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ا 


0 


لا تلقوا الركبان للبيع 


]|"٠[‏ مالك» عن أبى الزناد. عن الأعرح. عن أبى هريرة. أن رسول الله 
قال: ١لا‏ تَلَقَوَا الركبان للبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا 
تَتَاجَشُواء ولا يبع حاضِرٌ لِيَادِ ولا نَصَرٌوا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد 
5 5 >ه ره ع لاه اس و 0 
ذلك فهو بخير النظرَيْن بعد أن يَحلبهَا؛ إن رَضِيّهَا أمسكهاء وإن سَخِطها 
رَدَهَا وَصَاعًا من تَمْر)''". 

قال أبو عمر: أما قوله: «لا تَلَقَوَا الركبان». فهو النهي عن تلقي السّلّع. 

وقل ة هذا المعنى بألفاظ مختلفة» فروى الأعرج» عن أبي هريرة. 
عن النبى يَكِ: «لا تَلَقَوا الركبان». كما ترى. 

وروى ابن سيرين » عن أبي هريرة. عن النبي عد «لا تَلْقَوًا الحلي. 

أ غ / ِ صَلاله ‏ 60 ٠‏ ع 2 

وروف ابو صالح وغيره» عن أبي هريرة» عن النبي وَل أنه نهى ان تتلقى 
السّلَّع» حتى تدخل الأسواق”". 

وروى ابن عباس: لا تستقبلوا السوقء ولا يَتَلَقَ بعضكم لبعض). 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5؟/ 555)» والبخاري (5/ 155/ .)75١6٠١‏ ومسلم (9/ 1108/ ١61١5‏ 

)]١1١[‏ وأبو داود (*9/ 7 /١/7‏ ”537 00735 والنسائي (0/ 0/5945 من طريق مالك» به. 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


(9) أخرجه: أحمد )0١7/0(‏ من طريق أب صالح. به. 
(4) أخرجه: أحمد .)2257/١(‏ والترمذي (7/ )١118/574‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 


,/ نفس ماص : المع 


بعض»). في باب نافع» عن ابن عمر"''؛ لأن القعنبي ذكر ذلك عن مالك» في 
حديث نافع. وذكر يحيى وغيره من ذلك ما وصفنا هنالك» وسنزيد المَعنييّن 
هاهنا بياناء من قول أصحابنا وغيرهم إن شاء الله. 

الوا الوا ا ا 
والسلع الهَابطّة إلى الأسواق. وسواء هبّطت من أطراف المصر. ٠‏ أو من 
البوادي» حتى يبْلَعْ بالسلعة ونيا هذا إذا كان التَلَمَى فى أطراف المصر 
أو قريبًا منه. وقيل لمالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: 
لا بأس بذلك. والحيوان وغير الحيوان في ذلك كله سواء. 

وروى عيسىء وأصبغ» وسّحُنونء عن ابن القاسمء أن السّلْعَةَ إذا تلقاها 
متلقٌ» واشتراها قبل أن يُهْبَطَ بها إلى السوقء قال ابن القاسم: تُعرض السلعة 
على أهل السلع في السوقء فيشتركون فيها بذلك الثمن لا زيادة» فإن لم 
يكن لها سوق» عرضت على الناس في المصرء فيشتركون فيها إن أَحَبّواء 
سوس سي يم عي قال سُحْنُون: وقال لي غير 
ابن القاسم: يُفْسَحْ البيع. 

وقال عيسى» عن ابن القاسم: يودب مُتَلَقَي السلعء إذا كان مُعْمَادًا بذلك. 

وروى سحئون عنه أيضًا: أنه يؤدبء إلا أن يعذر بالجهالة. 

وقال عيسى» عن ابن القاسم: إن فاتت السّلْعَةَ فلا شيء عليه. 

و ع اذ شهبء عن مالكء أنه كره أن يخرج الرجل من الحاضرة إلى 


)١(‏ انظر (ص )١3656‏ من هذا المجلد. 


5 كات ابيع 9 


أهل الحوائط» فيشتري منهم الثمرة مكانها. ورآه من التلقي» ومن بيع 
الحاضر للبادي. 

قال أغنيي: لذياس وذ للق ولس هذ نتتار ف والكته ادر اله 

ال ١‏ 5 3 5 1 مهاه 

وروىك ابو فرة. قال:* قال لي مالك: إلى لاكره تلقي السلع. وأن يبلغوا 
بالتلقي أربعة برد. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا في جواز خروج الناس إلى البلدان في 
التلقي تلقي من خرج بسلعة يريد بها السوقء وأما من قصدته إلى موضعه 

وقال الليث بن سعد: أكره تلقي السلع. وشراءها في الطريق؛ أو على 
بَابكَ» حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع فيهاء فإن تلقى أحد سلعة 
فاشتراهاء ثم عَلِمَ به فإن كان بائعها لم يذهب. ردت إليه» حتى تباع في 
السوق» وإن كان قد ذهب, ارْنَحِعحَتْ منه وبيعت في السوقء ودفع إليه ثمنها. 
قال: وإن كان على بابه» أو في طريقه؛ فمرت به سِلَعَة يريد صاحبها سوق 
تلك السلعة» فلا بأس أن يشتريهاء إذا لم يقصد لتلقي السلع. وليس هذا 
بالتلقىء إنما التلقى أن يَعْمِدَ لذلك. 
النهي عن تلقي السلعء فمعناه عندهم الرفق بأهل الأسواق؛ لثلا يقطع بهم 
عما له جلسواء يبتغون من فضل الله» فنهى الناس أن يتلقوا السلع التي يُهْبَط 


٠‏ سا لئاس : ابيع 


بها إليهم؛ لأن في ذلك فسادًا عليهم. 

وأما الشافعي» فمذهبه في ذلكء أن النهي إنما ورد رفمًا بصاحب 
السلعة؛ لتلا يُبْحْسَ في ثمن سلعته. 

قال الشافعي: لا تُتَلَقَى السلعة» فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا بلغ 
السيو فق 

وقد روي بمثل ما قاله الشافعي خبر صحيح. يَلْرّمُ العمل به. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أبو تَوْيَةَ الرَّبِيعٌ بن نافع» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو 
الرّقَيّ عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» أن النبي كَل نهى عن 
تلقي الجَلّبِء فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت 
سق . 

قال أبو عمر: هذه الرواية عن ابن سيرين. تَبَيِّنُ ما رواه عنه هشام بن 
حَسَانَء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلْدٌ: الس ا ا 
فاشترى منه شيئًاء فهو بالخيار إذا أتى السوق»)”". 

قال أبو عمر: فقوله في خبر هشام: «فهو بالخيار». يريد البائع؛ لثلا 
يتناقض الحديثان» وهو جائز في اللغة أن يقصده.ء وإن لم يذكروه إلا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (”/ 5717/1/١8‏ ”) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ .)5٠١٠“‏ 

والترمذي (7/ )١77١/075‏ من طريق عبد الله بن عمرو الرقي» به. 
(0) أخرجه: أحمد (588/5))» ومسلم (”7/ »))١1(1519/1١61/‏ وأبو داود (؟/ 51// 


4 ”> وابن ماجه (؟/ ه”/ا/ .)75١178‏ والنسائى (/ا/ 759465/ )551١7‏ من طريق 


9 كتات اليو ١١‏ 


بالمعنى» وقد روينا من حديث هشام نضا كما قال أيوب» وهو الصواب. 
وها اخالفه تابد ستو 

وقال أصحاب الشافعي: تفسير النهي عن التلقي: أن يَخْر 2 ِجَ أهل الأسواق 
َبَخْدَعونَ أهل القافلة» ويشترون منهم شراءً رخيصًاء فلهم الخيار؛ لأنهم قد 
روطان 

وأما أبو حنيفة وأصحابه» فالنهي عن تلقي السلع عندهم إنما هو من 
أجل الصَّرّره فإن لم يَصُرَّ بالناس تلقي ذلك لضيق المعيشة» وحاجتهم إلى 
تلك السلع» فلا بأس بذلك. 

وقال أبو جعفر الطحاوي: لَمَّا جعل رسول الله يه الخيار في السّلْعَة 
المتلقاة إذا هبط بها إلى السوق. دل على جوز البيع؛ لأنه تَبْتَه وجعل فيه 
الخيات 


قآل::وهذا يذل غلى أن التلقى المكووة إذا كان:فيه شيونفلذلك جع 
فيه الخيار» فإن لم يكن فيه ضررء فهو غير مكروه. 

وقال 1 حُوَيزٍ ندا اا في تلفي 0 0 قول لدت 
9 خيار للبائع» أو أن البائع بالخيان . 

قال أبو عمر: ما حكاه ابن حْوَيْزِمَّنداد عن الجميع في جواز البيع في 
ذلكء مع ما دل عليه الحديث؛» هو الصحيح, لا ما حكاه سُحْنون عن غير 
ابن القاسم.ء أنه يُفْسَحْ البيع» وبالله التوفيق 

وكان ابن حبيب يذهب إلى ذ فسخ البيع في ذلك. فإن لم يوجد البائع» 


١‏ إقسمرا ماس : الع 


غرضك السلعة على آهل الأسوا فكو تركو افيها إن اخبوهاكء و إن انز اهنا 
زُدت على مبتاعها. إلى كلام كثير ذكره؛ وفرّقٌ بين الطعام في ذلك وغيره؛ 
وقال: الطعام يُوقَّفَ للناس كلهم يشترونه بالثمن» وإن كان له أهل رَاتَبُون 
في السوق» :ولم ربيخ فيه البيع. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشامء 
عن محمدء عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «لا تَلَقَوّا الأَجْلَات» فمن 
تلقى منه شينًا فاشتراه» فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق)0). 


وأما قوله في الحديث: (اولا يبع بعضكم على بيع بعض)”". فهو كقوله: 
«لا يبع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يَسْنَامُ على سومه»”". 

ذكر الحسن بن علي الخُلْوَانِيء قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا إسماعيلء 
قال: حدثنا ابن عَوْنْء قال: قال محمد بن سيرين: أتدري متى لا يَسْنَامٌ الرجل 
على سوم أخيه؟ قلت: لا أدري. قال: وأنا لا أدري. 

وقال سفيان: هو أن يقول عندي خير منه. 

وقال مالك: معنى ذلك الركون. 

قال مالك: تفسير قول رسول الله يَلِةْ: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»). 
فيما نرى - والله أعلم ‏ : أنه إنما نَهَى أن يَسُومَ الرجل على سَوْم أخيه. إذا 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (؟/ ه“ا/ا/ )١١18‏ من طريق ابن أبى شيبة» به. 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 5") من هذا المجلد. 
20 تقدم تخريجه في /١١(‏ 01-0570). 


> كنات ابيع ١‏ 


رَكَنَ البائع إلى السَّايَم وجعل يشترط وزن الذهب». ويتبراً من العيوب». وما 
أشبه هذاء مما يُعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم» فذلك الذي نهَى 
عنه. والله أعلم. 

قال مالك: ولا بأس بالسّوْم بالسلعة توقف للبيع, فَيَسُومٌ بها غير واحد. 

و 

قال: ولو ترك الناس السّوْمَ عند أول من يسوم بالسلعة. أخذت شِبَهِ 
الباطل من الثمن. ودخل على الباعة في سِلعِهم المكروه والضرر. قال: ولم 
يزل الأمر عندنا على هذا. 
لق لسسع على حزان انيع تمن تيده وهر رقس لله لأف 

ومذهب مالك أن البيع في ذلك يُفْسَحْء ما لم يفت. 

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن البيع لازم. والفعل مكروه. 

وذكر ابن حْوَيْرِمَنداد قال: قال مالك: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا 
يَخْطِبٍ على خخطبتِهء ومتى فعل ذلكء فُسِم الببع ما لم يفتء وفْسِم التكاح 
قبل الدخول. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة» فيمن باع على بيع أخيه: العقد الصحيح. 
ويكره له ما فعل. 
سَوْمِهء إلا الأوزاعي وحده. فإنه قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في 
سَوْمِه؛ لقوله كَْ: ١لا‏ يبع بعضكم على بيع بعضء ولا يَسُمْ على سَوْم أخيه؟. 


١‏ بقسمرا لماص : المع 


أ 


ىب اي 1 درن هوشتو تمر للدم كان ذل لي 
السّْمِ على سَوْمِهه وإذا أطلق الكلام على المسلمين» دخل فيه أهل الذمة: 
والدليل على ذلك اتفاقهم على كراهية سوم الذمي على الذمي» فدل على 
أنهم مرادون. 

وكان ابن حبيب يقول: إنما نَهِيّ أن د يشتري الرجل على شراء الرجل. 
وأما أن يبيع على بيعه فلا. قال: لأنه لا يبيع أحد على بيع أحد. قال: وإنما 
ماري اتيت مُشْئَرِ. قال: والعرب تقول: بعْتَ الشيء. في 

معنى أ ستريته. وانشيك أبياتا في ذلك» وجعل جعل البيع فيه صحيحاء وَفَاعِلَهُ 
عاصياء أَمَرَهُ بالتوبة والاستغفار» وأن يعرض السلعة على أخيه الذي دخل 
فيها عليه» فإن أحبها أخذها. 

قال أبو عمر: لا أدري وجهًا لإنكاره أن يراد بذلك البائع» والعرب وإن 
كان يعرف من لغتها أن تقول: بعتء بمعنى: اشتريت. فالذي هو أعرف 
وأشهر عنهاء أن تقول: بعثت». بمعنى: بعث. أي ضرورة بنا إلى هذاء 
والمعنى فيه واضح على ما قال مالك وغيره؟ وبالله العون والتوفيق 

وأما قوله: «لا تَتَاجَصُوا). فقد مضى القول فى معناه» عند ذكر حديث 
مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل أنه نهى عن التّجْش”". 

ولا تكتلف: الفقياء أن المتاجكة معناها؟ أن يَدْس الرحل: إلى الرجل 
لِيَعْطِيَ بسلعته عطاءً» وهو لا يريد شراءهاء ليغتر به من أراد شراءها من 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 
5) انظر (ص 47) من هذا المجلد. 


9 كات التوع ١‏ 


الناس» أو يفعل ذلك هو بنفسه في سلعته. إذا لم يعلم أنها له. 
واختلفوا في هذا البيع؛ فقال مالك: من اشترى سلعة مَنْجُوشَّة فهو 
بالخيار إذا علم» وهو عيب من العيوب. 


وهذا تحصيل مذهب مالك عند المصريين والعراقيين من أصحابه. 0 
ذلك ابن ا وغيره عن مالك. 
وقال الشافعي وأبو حنيمة : ذلك مكروه. والبيع لازم. 


2 


وقال ابن حبيب: من فعل ذلك جاهلا أو مُجْتَرئَاء فس البيع إِنْ أدرك 
قبل أن وف إلة ان تت المخترى ان رسمينك الملعة ردلك النميق النائ 
أخذها به. قال: فإن فاتت في يده؛ كانت عليه بالقيمة» وذلك إذا كان البائع 
هو الذي دَسَّهُء أو كان المُعْطِي من سبب البائع» وإن لم يكن شيئًا من ذلك. 
وكان أجنبيًا لا يعرف البائع» ولا يعرف قصته. فلا شيء على البائع» والبيع 
تام صحيحء والفاعل آثم. هذا كله قول ابن حبيب. 

وأما قوله في هذا الحديث: «ولا يبع حاضر لبادٍ». فإن العلماء اختلفوا 
في ذلك؛ فكان مالك يقول: تفسير ذلك؛ أهل البادية» وأهل القرىء» فأما 
أهل المدائن من أهل الريف. فإنه ليس بالبيع لهم بأسء ممن يرَى أنه يعرف 
السَّوّمء إلا من كان منهم يُشْبَهُ أهل البادية» فإني لا أحب أن يبيع لهم حاضر. 
وقال في البَدَويٌ يَقَدّم فيسأل الحاضر عن السّعْر: أكره له أن يخبره» ولا بأس 
أن يشتري له. إنما يُكره أن يبيع له فأما أن يَشْتريَ له» فلا بأس. هذه رواية 
ابن القاسم عنه. قال ابن القاسم: ثم قال بعد: ولا يبيع مصري لِمَدَنِيّ ولا 
مَدَنٌِ لِعِضْرِيٌ» ولكن يُشِيرٌ عليه. 


١‏ اقسا لئاس : ليع 


وقال ابن وهب. عن مالك: لا أرى أن يبيع الحاضر للبادي. ولا لأهل 
القرى. 

وقد حدثنا خلف , الم حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن» قال: حدثنا المح بن محمد الجَتدِيٌء قال: حدثنا علي بن 
زياد» قال: حدثنا أبو 0-0 قال: قلت لمالك: قول النبي كَيْةْ: «لا يبع حاضر 
لباد». ما تفسيره؟ قال: لا يبع أهل القرى لأهل البادية سِلَعَهُم. قلت: فإن 
بعث بالسَلعَة إلى أخ له من أهل القرىء ولم يَقدّم مع سَلْعَتِهِ؟ قال: لا ينبغي 
لق قلف لةفوم آهل النادية؟ قال أهل الككوو قلك هله القز المسكونة 
التي لا يفارقها أهلهاء يقيمون فيهاء تكون قرّى صغارًا في نواحي المدينة 
العظيمة» فَيَقدَمُ بعض أهل تلك القرى الصغار إلى أهل المدينة بِالسُلّع 
فيبيعها لهم أهل المدينة؟ قال: نعمء إنما معنى الحديث أهل العمود. 

ودوى أصبغ» عن ابن القاسم» فيمن فعل ذلكء من بيع الحاضر للبادي. 
انه يفْسَخْ بيعه. وكذلك روى عيسىء عن ابن القاسمء قال: وإن فات» فلا 

وروى سُحْنُونَء عن ابن القاسمء أنه يَمْضِي البيع. قال سَحْنُونُ: وقال لي 
غير اأبق القاسم: إنه ررد النيع: 

وروى سحئون وعيسىء عن ابن القاسم., أنه يَوَدَبٌ الحاضر إذا باع 
للبادي. قال في رواية عيسى: إن كان معتَادًا لذلك. 

وروى عبد الملك , يي اه عن ابن وهبء. أنه لا يؤدّبء. عالما 
كان بالنهي عن ذلك أو جاهلا. 


> كتاث البيْوَع ١‏ 


قال أبو عمر: لم يَخْتَلِف قول مالكء والله أعلم» في كراهية بيع الحاضر 
للبادي» واختلف قوله في شراء الحاضر للبادي؛ فمرة قال: لا بأس أن 

يشتري له. ومرة قال: لا ي* كرف لهه ولا بشي جلبة: ذكر ذلك في كتاب 
السلطان من «المستخرجة). 

وبه قال ابن حبيبء قال: والبادي الذي لا يبيع له الحاضرء هم أهل 
0 دأمل البوادي والبراري» مثل الأعراب. قال: وجاء النهي في ذلك. 


غ4 


قال: «لا يبع حاضر لبادء دَعُوا الناس يَرْزُقُ الله بعضهم من بعض)20. 


قال: فأما أهل القرّى» الذين يعرفون أَنْمَانَ سِلَعِهم وأسواقهاء فلم يُعْنَوا 
بهذا الحديث. قال: فإذا باع الحاضر للبادي» فسِم البيع؛ لأن عَقَدَهِ وقع 


ع 
َ 


مَنهِيًا عنه» فالفسخ أولى به. 

قال: وكذلك أخبرني أصبغ» عن ابن القاسمء قال: قال عبد الملك بن 
حبيب: والشراء للبادي مثل البيع» ألا ترى إلى قوله كَلِْةِ: ١لا‏ يبع بعضكم 
على بيع بعض)"'". إنما هو: لا يشتري بعضكم على شراء بعض. قال: فلا 
يجوز للحَضَرِيٌ أن د بشتري للبدوي ولا يَبِيعَ له» ولا أن يبعث البدوي إلى 
الحضري بمتاع فيبيعه له الحضريء ولا يشير عليه في البيع إن قَدِمَ عليه 


/077/7( والترمذي‎ »)]1501316777/1١61/ /( أخرجه: أحمد (017/6"), ومسلم‎ )١( 
/7( من طريق سفيان.» به. وأخرجه: أبو داود‎ )7١17/7/7/955 وابن ماجه (؟/‎ .) ١777 
والنسائي (1/ 50017/797) من طريق أبي الزبير» به.‎ .)5557 /71١5-3١ 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 5") من هذا المجلد. 


1/8 بقسمرا ماص : المع 


قال أبو عمر: قال الليث بن سعد: لا يشِيرٌ الحاضر على البادي؛ لأآنه 
إذا أشار عليه 7 لهب اميم أهل البادية أن اللخباعق أهل 

قال: ولا 0 أن يبتاع الحاضر للباديء وأما أهل ا أن 
يبيع لهم الحاضر. 

وقال الأوزاعي: لا يبع حاضر لبادِء ولكن لا بأس أن يخبره بالسعر. 
أن هذا الحديث قد عارضه قوله كك «الدين النصيحة لكل مسلم)"''. 

وقال الشافعي: لا يبع حاضر لباد؛ فإن باع حاضر لبادِء فهو عاص» إذا 
كان عالمًا بالنهي» ويجوز البيع؛ لقوله يكلْهِ: «دعوا الناس يَرْرّقٌ الله بعضَّهم 
بن عضن 

ابوس ساو جياه ووه مي 
النهي عن تلقي السّلع. وهذا لفظ صحيح. 
حدثنا علي بن حربء قال: حدثنا سفيان» عن أبي الرْبَيْرهِ عن جابر» قال: قال 


النبي وَةِ: «لا يبع حاضر لبادِء ودَعُوا الناس يرزقٌ الله بعضهم من بعض)7". 


000( تقدم تحريجه في /١(‏ لام ة). 
(؟) أخرجه: أحمد (7/ »)7١1/‏ ومسلم (9/ :»)]75١11577 7/1١10‏ والترمذي (5077/79/ 


9 كات الع 1 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبد الله بن محمد التمَيليَ قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا 
أبو الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله يك «لا يبع حاضر لبادء ذَرُوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض)27". 

وروى ابن عباس» قال: نهى رسول الله كَل أن يبيع حاضر لباد. ذكره 
مَعْمّره عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس. وقال: قلت له: ما يبيع 
حاضر لباو؟ قال: لا يكون له سمُسادً7". 

وروى أنس بن مالكء عن النبي كلك قال: «لا يبع حاضر لبادِء وإن كان 
أناة اق الجا 

وفي حديث طلحة بن عُبيد الله» أنه قال للأعرابي حين قدم عليه بِحَلُوبَة 
له يبيعها: إن النبي كَل نهى أن يبيع حاضر لبادٍء ولكن اذهب إلى السوق. 
فانظر من يبايعك» وشاورني حتى آمرك أو أنهاك. 

ذكره حَمّاد بن سَلَمَةَه عن محمد بن إسحاقء. عن سالم المكيء أن 


َِ 


ع ا اله عِِ 5 1 ١‏ 
أعرابيًا حَذَنّه أنه قدم بِحَلويَةٍ له على طلحة بن عبيد الله. فذكره”*؟. 


د 7؟١).‏ وابن ماجه (5/ )١١1/7/10/7“5‏ من طريق سفيانء به. 

,)71١ /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )” 557 /1/717 -1/7١ /9( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق زهيرهء به.‎ ))١١115775/1١١6177/9( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه: أحمد »)778/١(‏ والبخاري (608/577/5١5).؛‏ ومسلم (/ 7/1101 ,)1571١‏ 
وأبو داود (7/ /7/7١ 11١9‏ 72579)» والنسائي (/ 7965/ 5517)» وابن ماجه (؟/ 
ه”/ا/ /ا1١5١)‏ من طريق معمرهء به. 

(') أخرجه: البخاري (5/ 579/١51١75)؛‏ ومسلم .)]5١[31571/1١١58/7(‏ وأبو داود 
(9/ ١٠/ا/ 55٠١‏ 3). والنسائي (ا/ 4005/597). 

(:) أخرجه: أبو داود ("7/ )7”151١ /1/١١‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 


5 بعسيرا لماص : المع 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: حدثنا 
على بن حرب. قال: حدثنا سفيان» عن ابن بن نجيح» عن مجاهدء قال: 
إنما نهى رسول الله كه أن يبيع حاضر لبادٍ في زمانه» أراد أن يصيب الناس 
بعضهم من بعض » فاما اليوم فليس به بأس. قال ابن أبي نجيح: وقال عطاء: 
لا يصلح ذلك؛ لان وول الله يَكئِهِ نهى عنه"1". 
وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: حدثنا 
على بن حرب. قال: حدثنا سفيان» عن مسلم الخياط» سمع ابن عمر ينهى 
أن يبيع حاضر لبادٍ. قال مسلم: وقال أبو هريرة: لا يَبِيِعَنَ حاضر لباد"'". 
قال أبو عمر: من فسخ البيع من أهل العلم في المَنَاجَشَّةء وبيع الحاضر 
للبادي. وبيع المرء على بيع أخيه. ونحو ذلك من الآثار» فحجتهم أنه بيع 
وكان أبو حنيفة. والثوري» والشافعى» وداود. وجماعة من أصحابهم. 
وغيرهمء يذهبون إلى أن البيع عند الأذان للجمعة جائز ماضء وفاعله عاص. 
وكذلك البيوع المذكورة المنهي عنها في الحديث المذكور في هذا 
الباب. واستدل من ذهب هذا المذهب بأن النهى عن ذلك» لم يَرَدْ به نفس 


البيع» إنما أريد به معثى غير البيع» وهو ترك الاشتغال عن الجمعة بما يحجبس 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )73711٠١ /51/57/1١1١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
)728/50١/4(‏ من طريق ابن أبي نجيح.» به مختصرًا. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )817077١17/1١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: أحمد 
(0 2055©). والطحاوي في شرح المعاني (5/ »23١‏ والطبراني (؟1١3917/1)‏ من طريق 


كتات المع "١‏ 


عنهاء وسواء كان بيعّاء أو غير بيع. وجرى فى ذلك ذكر البيع؛ لأنهم كانوا 
يتبايعون ذلك الوقت. فَنهُوا عن كل شاغل يَشْغَّل عن الجمعة» وعن كل ما 
يحول بين من وجبت عليه وبين السعي إليهاء والبيع وغيره في ذلك سواء. 

قالوا: ولا معنى لفسخ البيع؛ لأنه معنى غيرٌ شهود الجمعة؛ لأنه قد يبيع 

قالوا: ألا ترى أن رجلا لو ذكر صلاة» لم يبق من وقتها إلا ما يصليها 
فيه» كان عاصيًا بالتشاغل عنها بالبيع» وجاز بيعه؟ قالوا: فكذلك من باع بعد 
أذان الجمعة سواءً. 

قالوا: وكذلك لو كان فى صلاة» فقال له رجل: قد بعْتكٌ عبدي هذا 
بألف. فقال: قد قبلت. صَمّ البيع» وإن كان منهيًا عن قطع صلاته بالقول. 

وأما قوله في هذا الحديث: «ولا تَصَرُوا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد 
ذلك؛ فهو بخير النَظَرَيْن بعد أن يَحْلْبَهَاهِ إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
رَدها وصاعًا من تمر». فقد اختلف العلماء في القول بهذا الحديث؛ فمنهم 
من قال به» ومنهم من رده ولم يستعمله. 

وممن قال به: مالك بن أنس» والشافعى» و ينه وإسحاق.» وجمهور 
أهل الحديث. 

ذكر أسد وسَّحُنُونء عن ابن القاسمء أنه قال له: أيأخذ مالك بهذا 
الحديث؟ فقال: قلت لمالك: تأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم. وقال مالك: 
أوَلأحبٍ في هذا الحديث رأي؟ قال ابن القاسم: وأنا آخذ بهء إلا أن مالكًا 
قال لي: أرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذاء أن يعطوا الصاع من عيشهم. 


86 نقسرا لئاس : ليع 


قال: وأهل مصر عيشهم الجنطة. 

قال أبو عمر: رَدَّهُ أبو حنيفة وأصحابه». وزعم بعضهم أنه منسوخ. وأنه 
كان قبل تحريم الربا. وبأشياء لا يصلح لها معنّى إلا مُجَرَّدْ الدعوى. 

وقد روى أشهبء. عن مالك نحو ذلك. 


ذكر العتبيّ من سماع أشهبء, عن مالكء أنه سّئل عن قول رسول الله 
كِ: «من ابتاع مُصَرَّائ فهو بخير النَظَرَيْنِ بعد أن يَحْلْبَهَاه إن شاء أمسكهاء 
وإن شاء رَدّها وصاعا من تمر». فقال: قد سمعت ذلكء وليس بالثابت ولا 
الموطأ عليهء ولئن لم يكن ذلك أن له اللبن بما أَعْلَفَ وضَمِن. قيل له: 
نراك تضعف الحديث؟ فقال: كل شيء يوضع موضعه. وليس بالموطأ ولا 


الثابت» وقد سمعته. 


قال أبو عمر: هذه رواية منكرة» والصحيح عن مالك ما رواه ابن القاسم. 
والحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح من جهة النقل» رواه جماعة 
عن أبي هريرة؟ منهم . فس ا 0 وأبو صالح الا ا" وهمام بن 
مره 


منبه » ومحمدكل بن سيرين» ومحمد بن زياد ينها ذدد صحاح ثابتة فرواية 


الأعرج قد ذكرناها من حديث مالك. 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: أحمد (517/5)» ومسلم )55/16075/1١1١0908/(‏ من طريق أب صالح 
السمانء به. 

(9) أخرجه: أحمد »)97١1//15(‏ ومسلم )18/1١075/1١١59/(‏ من طريق همام بن منبه 


به. 


كتاي ليع نا 


حَبَابَة قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا جَذدَّي قال: حدثنا 
يزيد بن هارونء» قال: حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد. عن أبي هريرة» قال: 


007 


قال 7 الله عد : لمن اشترى مُصَرََاةَ فهو بالخيار ثلاماء وإن رَدَّمَاء رود 
معها صاعا من : 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» فال بعل نا فيد الله بن اد ال: 
حدثنا البغويء قال: حدثنا علي بن الجَعدٍء قال تحدتنا ارود جعفر الرازي» 
عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك «من 
اشترى ا ثلا ثة أيام, فإن رَدّهاء رَدّ معها صاعا من تمرء 
ا ا 
وضاحء قال: حدلثنا أب دكن بن بي شيبة ) 0 حدثنا 1 ساف عن 5 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله فذكره حرفا 
بحرف» وزاد: (لا سمراء». يعني الحنطة7". 


قال أبو عمر: أما قوله في حديث أبي الزناد: «ولا تُصَرٌوا الإبل والغنمء 
فمن ابتاعها»””'. يريد من ابتاع المُصَرَّاةَ من الإبل أو الغنم. 


والمُصَرَّاةَ هي المحفلة» سميت مُصَرَّاةَ لأن اللبن صَرّيَ في ضَرْعِهَا أيامًا 


60 أخر جه : البغوي فى الجعديات )١١77/١15/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: اخنيه 1 
25,» والترمذي (”/ 65657/ )١1١501١‏ من طريق محمد بن زياد» به. 

(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات /578/١(‏ 5945) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(9؟//ا٠ه)‏ وأبو داود (*/ 7 ”/7/ غ 5 7”5) من طريق هشام. به. وأخرجه: الترمذي 
(6/ 0ه )١1107/005‏ من طريق أبن سيرين» به» وقال: (احديث حسن صحيح) . 

(9) أخرجه: ابن ماجه (7”/ 07// 777794) من طريق ابن أبى شيبة» به. 


(5) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


72 أقسمرا لئاس : ابيع 


٠ 5 5 0 4. 5‏ هه 5 د هى لير 
حتى اجتمع وكثر. ومعنى صَرّيَ: حبسء فلم تحلب حتى عظم ضَرْعها به؛ 
لبكتر المشفرى ذلك ويظق أن تلك ماله وأضل: التطرية» بحن الما 
وجمعة تقول العرف هنة: د نت الفاءة إذا خنتفة: :وليس .هذا اللفظ مد 
الموانيو التطنويية ولو كان دمعي لكانك دورقلا ع ا 


وإنما قيل للمُصَّرَّاة: المُحَمْلَة؛ لأن اللبن اجتمع في ضَرْعِهاء فصارت 
حافلاء والشاة الحافل: الكثيرة اللبن» العظيمة الضَّرْعء ومنه قيل: مجلس 
حافل» ومختفل» إذا كثر فيه القوم. 


وهذا اللحديه أضال قن التمى .عن العق راض :لمم ذل قله بعس 
أو وجد عيبا بما ابتاعه أنه بالخيار في الاسّْيِمْسَاكِ أو الرد. 


وهذا مجتمع عليه بالمديئة في الرد بالعيوب» كلهم يجعل حديث 
المُصَرَّاةَ أصالا في ذلك. 

وأما استعمال الحديث في المَصّرَّاة على وجهه. فمختلف فيه؛ قال 
به أكثر أهل الحجازء واستعملوا كثيرًا من معانيه» ومن أهل العلم بالعراق 
اجنين الى امعد لغزيف نقد تواتك لني الاق شان 
منهم قاتلون: ذلك خصوص في المُصَرَاةِِ غير مستعمل في غيرها؛ لآن اللبن 
المحلوب منهاء فيه للمشتري حظ؛ لأن بعضه حدث في مِلْكِه؛ فهو غَلَة لى 
وذكروا قوله ككِ: «الخراج بالضمان»20©. و: «العَلّة بالضمان”". قالوا: والعَلَه 
والكسب لما كان عند الجميع بالضمان؛ كان رَدٌ الصاع خصوصًا في المُصّرَّاة. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 


9 كتات الع و" 


أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال: أخبرنا الحسن بن يحيىء قال: حدثنا 
عبد الله بن علي بن الجارود. قال: حدثنا بحر بن نصرء عن الشافعيء قال: 
حدثنا مسلم بن خالدء عن هشام بن عروة» عن أبيهه عن عائشة؛ أن رج 
ا شترى عبدًا فَاسْتَعَلُهه ثم ظهر منه على عيب» فخاصم فيه إلى رسول الله 
كلك فقضى له بِرَدَه فقال البائع : حي الله» إنه قد أخل خرّاجه. فقال 
رسول الله يَكل: «الخراج لمان 

وحدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد قراءة مني عليه» أن المَيْمُونَ بن 
حمزة الحَسَينِيٌ حدثهم» قال: حدثنا الطحاويء قال: حدثنا المَرَّنِيٌّء قال: 
حدثنا الشافعي» قال: أخبرنا مسلم بن خالد. عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
ع غافشة فذ كه سيوا776". 

وأخبرنا عبد الرحمن بن مروانء قال: أخبرني الحسن بن يحيى القَلْرْمِيٌ؛ 
قال: حدثنا ابن الجارودء قال: حدثنا عبد الله بن هاشم. قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن ابن أبي ذئب» قال: حدثني مَخْلَّدٌ بن خمّاف» عن عروة» عن 
عائشة» عن النبي يِئِقّ قال: «الخراج بالفهان00, 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان. أن قاسم بن أصبغ حدثهم. 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وأبو يحيى بن أبي مَسَرَّةء قالا: حدثنا 
مُطَرّفٌ بن عبد الله. قال قاسم: وحدثنا أحمد بن حَمّاد ببغداد» قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: الشافعي (ت. سنجر " / )١11/4/151‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (1/ 

/"( والترمذي‎ »)"61١ /78٠ /( بلفظ: «الغلة». بدل: «الخراج»» وأبو داود‎ ٠ 

.)١١87 8‏ وابن ماجه (؟/ 55/ا/ 77857). وابن حبان 2)54717/59448/١١(‏ 


والحاكم (5/ )١9 ١5‏ وصححههء ووافقه الذهبي» من طريق مسلم بن خالد. به. 
(؟) أخرجه الشافعى فى مسنده (ت سنجر 7/7 )١717/94 /1١717‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن الجارود (غوث 7/ )571/75٠١‏ بهذا الإسناد. 


325" فسا لئاس : البيوع 


عبد الأعلى بن حَمّاد النَرْسِيٌ قالا: حدثنا مسلم بن خالد» عن هشام بن 
عروة. عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله د قال: «الخراج بالفهان)7. 


وق تخنيك احمديية عات أن وجل اقفر غلدماه فرده بعيب به» فقال 
الرحل: انعاقة لسرا وسو اللّه. فقال رسول اللّه عد «الْعَلَةٌ بالضمان). 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكرء قال: حدثنا 
يدث فال :حدقا عضن ابن أ اتنيق ع تدا دين حناقيه بق إنقاءة 
عن عروة» عن عائشة» عن النبى كاد قال: «الخراج بالعان) 7 


وقال منهم آخرون: حديث المَصَّرَّاةِ منسوخ» كما نسخت العقوبات 
الغرانات. واختلرا'فىجواق,دعوى السيع فى دلق يأف تالز اا العتجاء له 
دالوا حديك المض اة أضاة قوت عليه ولد الجاريةء إذا و لذت عدد 
المشتري» ثم اطلع على عيب؛ لأنهم اختلفوا في ذلك؛ فقال مالك: يَرُدّها 
وولدها على البائع. 


وقان السافس: تنيت الوله امد لاه ليه ان شلكه: 


قالوا: ومعلوم أن في لبن المُصَرَّاةٍ جزءًا حادثًا في ملك المشتري في 
الخرة الأولي؟ :أن اللدى ححدت بالساعا كه فقن أهر فى هذ اللحديف: د ها 
حدث من ذلك فى مِلْكِ المبتاع»ء وهذا يعارضه قوله وَة: «الْعَلَّةَ بالضمان». 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي (5/ )7١7‏ من طريق مطرفء. به. 

(؟) أخرجه: الحاكم (7/ )١0‏ من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد (؟7/ )١15‏ من طريق 
يحيى بن سعيلء» به. وأخرجه: أبو داود 0/ /ا/ام/غو _- اام )ل والترمذي 50/ 
4١‏ - ”7م ه/ )١186‏ والنسائي (0/ 597/ .)56٠١07‏ وابن ماجه (”7/ 65// 7757) 


كات الصيوع ف 


فلهذا لم يجعلوا هذا الحديث أصلا يقيسون عليه. 
و عله ال يعن 1 ديك | ننه لفيا كر 


وممن رده أبو حنيفة وأصحابه. وهو حديث مجتمع على صحته وثبوته 
من جهة النقل» وهذا مما يُحَدٌ وينقم على أبي حنيفة من السئن التي ردها 
برأيه» وهذا مما عيب عليه» ولا معنى لإنكارهم ما أنكروه من ذلك؛ لأن 
هذا الحديث أصل في نفسه. والمعنى فيه» والله أعلم» على ما قال أهل 
العلم: أن لَبّنَّ المُصَرَاةٍ لَمّا كان مُعْيبّاه لا يوقف على صحة مقداره» وأمكن 
لداعي في قيمته» ووِلّةِ ما طرأ منه في مِلّكِ المشتري وكثرته» قطع النبي 6 
الخصومة في ذلك بما حده فيه» كما فعل عليه السلام في دية الجنين» قطع 
فيه مثل ذلك؛ لأن الجنين لَمّا أمكن أن يكون حيّاء فتكون فيه الدية» وأمكن 
أن يكون مينّاء فلا يكون فيه شيء؛ قطع رسول الله كك حكمه بما حَدَ فيه. 
واتفق العلماء على القول بهه مع قولهم: إِنَّ في الطفل الحي الدية كاملةء 
والميت لا شيء فيه» فكذلك حكم المَصَرَاة لا يلتفت فيها إلى ما خالفها 
من الأصول؛ لأن حكمها أصل في نفسه. لثبوت الخبر بها عن النبي كلق 
كالعَرَايًا وما أشبههاء والله أعلم. 

وأما الرد بما دَلّسَ فيه بائعه من العيب في سِلْعَتِهه فهذا الحديث عندهم 
أصل في ذلكء وقد جعله العراقيون والشافعي أصللا في الخيار ثلاثة أيام 
لا يتجاوز. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة قال: حدثنا المُقرئ» قال: حدثنا المَسْعُودِيٌ» عن 
جابر» عن أبي الضحىء عن مَسْرُوقء قال: قال عبد الله بن مسعود: أشهد 


524 نقسرا رئاس : ليع 


على الصادق المصدوق أبي القاسم يل أنه قال: «بيع المُحَمَّلاتِ خلابدٌ 
ولا تحل خالابة صبيله 771 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة. 
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبَيّد الله بن عمرء عن أبي الزناده عن 


الأعرج. عن أبي هريرة» أن النبي كَل قال: «أيما رجل اد رس ل نه 
أن يمسكها ثلانًا؛ فإن أحبها أمسكهاء وإن سَخِْطَهًَا رَدّها وصاعا من تمر)”". 

1111111111111ذظص 
الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه نهى عن بيع الشاة وهي مُحَمَلَة: 


فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام» فإن كرههاء رَدَّها وصاعا من 
(”) 
اا 


مُصَرَّاةَ ا 0 ل ف شاة واحلة. 

قال أبو عمر: بهذا الحديث استدل من ذهب إلى أن الصاع إنما يُرَدّ عن 
الواحدة» لا عن أكثر من واحدة. وبهذا احتج من ذهب إلى ذلك من متأخري 
الفقهاء. وقال: فإن كانت أكثر من واحدة» 5 صاعا عن كل واحدة» وسواء 


)١(‏ أخرجه: أحمد :.)57/١(‏ وابن ماجه (؟7/ 1//657/ ١7151؟)‏ من طريق المسعوديء به. 
قال البيهقي (3”107/5): (رفعه جابر بهذا الإسناد عن ابن مسعود» وروي بإسناد 
صحيح عن ابن مسعود موقوفًا). وقد ضعفه كذلك الحافظ في الفتح مرفوعًا (4/ 
5 وصححه موقوفا على ابن مسعود. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (7/ 79/// )7١945‏ من طريق عبد العزيز بن محمدء به. 

() أخرجه: الطحاوي )١18/5(‏ من طريق ابن المبارك؛ به. 


9< كنات الع 56 
في ذلك الناقة والشاة» تَعَبّدَا وتسليمّاء والله أعلم. 

وقد اختلف المتأخرون من أصحابنا وغيرهم» فيمن اشترى مُحَفَلَاتِ 
بصفقة» فبعضهم قال بما ذكرناء وبعضهم قال: لا يَرّدٌ معهن إن سَخِطَهُنَ 
إلا صاعًا واحدًا من تمرء أو صاعا من عَيْشٍ بلده. 

وأظنه ذهب إلى ما رواه ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن ثابت مولى 
عبد الرحمن بن زيدء سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَل «من اشترى 
غنمًا مُصَرَّاةً فاحْتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سَخْطَها ففي حَلَبَتها صاعٌ 
من تمر). 

ذكره أبو داود» عن عبد الله بن مَخْلَِّ عن مَكَيّ بن إبراهيم» عن ابن 
010 
ارمع . 

وذكره البخاري». قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا مكيء قال: 
أخبرنا ابن ججريجء قال: أخبرني زياد أن ثَابِنَا مولى عبد الرحمن بن زيد 
أخبره» أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله كي فذكره سواء" '"'. 

قال البخاري: وحدثنا يحيى بن بِكيّره قال: حدثنا الليث» عن جعفر بن 

: 5 1 ال ا م لسع 
ربيعة» عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي وِةْ قال: «لا تَصَروا الوبل 

000007 َِ 5 1 ٠ 

والغنم» فمن ابتاعها بعد» فإنه بخير النظرين بعد أن يَحلبها؛ إن رضيها 
أمسكهاء وإن سخطها رَدَّها وصاعًا من تمر)”". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ /ا7// 550 3) بهذا الإسناد. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 5577/ )5١9١‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: البخاري (5/ 5 55/ )١١5/‏ بهذا الإسناد. 


6 سما لماص : ليع 


وذاعة1 صد يف مالك سواة وهو ونيا للتاويان. 


ومن استعمل ظواهر آثار هذا الباب على جملتهاء لم يفرق بين شاة 
وغنم» ولا بين ناقة ونُوقٍ في الصاع عما ابتاعه» مما ضَمِنَ من ذلك ودُلْسَ 


والأكثر من أصحابنا وغيرهم يقولون: إن الصاع إنما هو عن الشاة 
الو انعد الك 481 آى انناف الواتحدة تادبو سور وار وي 1 
وا صالح”'". وخلاس بن عمرو” "2 وابن سيرين» كلهم يقول: عن أبي 
هريرة» عن النبي يَكِِ: «من اشترى شاة مُصَرَّاةَ أو نعجة مُصَرَاةً). 

حدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حَمَّادٌ عن أيوب وهشام 
وحبيب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» أن النبي قال: «من 
اشترى شاة مُصَرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء رَذَّمَا وصاعًا من طعام. 


ا 


وهكذا روآه جماعة فى حديث ابن سيرين وغيرة؛ عن أبى هريرة: «شاة 
مَصَّرَّاة) . وبعضهم يقول في هذا الحديث: «لا سمراء». وبعضهم لا يذكره. 
ويقول: «صاعا من طعام». وفسر بعضهم قوله: «صاعا من طعام, لا سمراء». 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي )١18/5(‏ من طريق عكرمة؛ به. 

(6) تقدم تخريجه في (ص 5؟57) من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: إسحاق بن راهويه 7/571١ 57١ /١(‏ 548)»: والطحاوي )١17/5(‏ من طريق 
خلاس بن عمروء به. 

(5) أخرجه: أبو داود (/ /ا7/ا/ 555 ") بهذا الإسناد. 


كنات الميوع ا 


قال: يقول: تَمُرَا ليس ببرٌ. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن الهيثم أبو الأحوص. قال: حدثنا الخكىئ عن داوف بن قبمن» عن 
موسى بن يسَاره عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لله كَكة: «إذا اه شترى أحدكم 
الشاة المُصَرَّاةء فهو بِخَيْرِ النَظَرَيْن بعد أن يَحَلَبَها؛ فإن رضيها أمسكهاء وإن 
سَخِطَها رَدّها وصاعًا من تمر)”'. 

وكذلك رواه القعنبي'". وابن وي عن داود بن قيس.». عن 
موسى بن يَسَاره عن أبي هريرة» عن النبي ككل إلا أنهما قالا: «فَلْيتقلب 
بها فَلْمَحْلَبْهاه فإن رضي حلابها أمسكهاء وإلا رَدَّها ومعها صاع من تمر). 

وأما الحديث المذكور فيه: «صاعا من طعام». فأخبرناه عبد الرحمن بن 
مروان» قال: حدثنا الحسن بن يحيىء قال: حدثنا ابن الجَارودء قال: حدثنا 
عبد الله بن هاشمء قال: حدثنا رَوْحٌ بن عبَّادَة عن شعبة» عن سَيّارِه عن 
الشعبي» عن أبي كا للد بإلقاء الحصىء ولا 
تناجشواء ولا تبايعوا 5-58 ومن اشترى منكم مُحَمْلَةَ فكرههاء فَلَيَرْدَمَا 
ليرد معها صاعًا من طعام»!*) 


آم أقاويل القفهاة قن هذا لتايس اتفال ابو حضلة و امتحاءة المخداة 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 577)» والنسائي (1/ )100٠ /74١‏ من طريق داود بن قيسء به. 
(؟) أخرجه: مسلم )١1574/1١١68/(‏ من طريق القعنبي» به. 

(") أخرجه: أبو عوانة (/ 77/5/ 5957)» والطحاوي )١18/5(‏ من طريق ابن وهبء. به. 
(5) أخرجه: ابن الجارود (غوث ”//ا/1١/‏ 7397) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (١؟/‏ 


٠‏ ]) من طريق روح ابن عبادة» به. 


ضر سما رئاس : المع 


عندنا وغيرها سواء. ومن امأ سترى عنده وعند أصحابه شاة مصّرَّاة فَحَلَبَ 
لبنهاء لم يَرٌدّها بعيب» ولكنه يرجع بنقصان العيب. وقالوا: هذا الحديث 
في المٌصَرَاةٍ ا نسخه؛ فمنهم من قال: نسخه: 8أوَإنَ 
عَاقَكم فَعَا ف ِوَأ بِمِثْلٍ ما عوقيسم به 00 وأنه لا يجب فيمن استهلك شيئًا 
ا 00 أو قيمته. 

ومنهم من قال: نسخه: «الخراج بالضمان)"'» و: «الكالِيٌ بالكاليى»”"؛ 
لأن لبن المُصَّرَّاةٍ دين في ذمة المشتريء وإذا ألزمناه في ذمته صاعا من تمر 
نسِحَتٍ العقوبات في الغرامات بأكثر من المثل في مانع الزكاة ‏ أنها تؤخذ 
منه مع شطر ماله. وفي سارق التمر من غير الجَرِين» غرامة مثليه» وجَلَدَاتَ 
تكال» ونحو ذلك. 

وقال ابن أبي ليلى» ومالك» والشافعيء والثوري: هو بخيْر النْظَرَيْن إذا 
اختلبها ووجد حلابها بخلاف ما ظهرء فإن رَدَّهاء رَدَّ معها صاعًا من تمر 
ولا يَرُدٌ اللبن الذي حلب وإن كان قائمًا بعينه. 

قال مالك: وأرى لأهل كل بلد أن يُعْطُوا الصاع من عَيْشِهِم حنطة أو 
غيرها. 

قالوا: وإنما تَسْتَبِينُ المُصَرَّاة ويَعْلَمُ بأنها مُصَرَّاةٌ إذا حلبها المشتري 


.)١55( النحل‎ )١( 
.)85٠ /١1( تقدم تخريجه في‎ )9( 


9 كناب البيوع 0١‏ 


ا 


وقال مالك: إنما يُخْتَبْرٌ بالجلاب الثاني» فإذا حَلَبٍ ما يعلم أنه قد 


إنما 


< 


وقد روي عن زُفر بن الهُذَيْل في نوادر تنسب إليه» فيمن ا: شترى شاأة 
مصّرَّاة» كلهي لكان تاثا احلهاة فإن شاء رَدّهاء ورد معها صاعا من 
تمر» أو نصف صاع من برٌ. قال: وإن آم شتراها وليست بِمُحَمَلَة فاحتلبهاء 
فليس له أن يردهاء ولكنه يرجع بنقصان العيب؛ لأنَا انَبَعْنَا الأثر في المُحَمَلَة 
فإن حدث في المُحَمْلَةِ عيب. فإنه يَرْدُ النتقصان. إلا أن يرضى البائع أن 
يأخذها كما هى. 

قال أبو عمر: تلخيص اختلاف الفقهاء في هذا الباب أن نقول: قال 
مالك: ف اشترق. مض اق فاختليها لالاناء: فاك رَضَئا أمسكها» وإن سسخطها 
لا ختلااف لبنهاء رَدّها ورَدٌ معها صاعًا من قوت ذلك البلد. تَمُرَا كان أو برَّاء 
أو غير ذلك. وبه قال الطبري. 

وقال عيسى بن دينار في مذهب مالك: لو علم مشتري المَصّرَّاة أنها 
مُصَرَّاة بإقرار البائع فرّدّها قبل أن يَحْلْبَهَا لم يكن عليه غرْمٌ؛ لأنه لم يَخْلْبِ 
اللبرن الذي من أجله يُلْرَمْ غَرْمَ الصاع. 

قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه. 


قال عيسى: ولو حلبها مرة» ثم حلبها ثانية» فنقص لبنهاء رَدّها ورَّدّ معها 
صاعًا من تمرء للحلبة الأولى» ولو جاء باللبن بعينه الذي حلبه؛ لم يقبل منه. 
ولزمه غْرْمُ الصاع. ولو لم يرُدّها للحلبة الثانية: وظَنَّ أن نقص لبنها كان من 


32> سا لئاس : ليع 


استنكار الموضع. فَحَلَبّها ثالثة» فتبين له صَرّهَاء فأراد رَدّهاء فإنه يحلف بالله 
ما كان ذلك منه رضىء ويرد معها الصاع الذي أمر به رسول الله مَك. 
واختلف امريد من أصحاب مالك على القولين اللذين قدمنا 
ذكرهما في م مُشْتَرِي عَدَدٍ من الغنم فوجدها كلها مُصَرَّاة فبعضهم قال: , 0 
عن كل واحدة صاعا من تمر. وقال بعضهم: بل يرد عن جميعها صاعا 


22 


واحدًا من تمر تَعَبّدَا؛ِ لآنه ليس بثمن الثمن ولا قيمته. 

وقال الشافعي في المَصّرَّاةِ: يردها ويرد معها صاعًا من تمرء لا يرد غير 
التهنء وكذلك قال ابن أبي ليلى» والليث بن سعد. وأحمد. وإسحاقء وأبو 
بيده وأبو ثور. ويجيء على أصولهم: أن التمر إذا عدم» وجب رد قيمته. 

وقد روي عن ابن أبي ليلى» وأبي يوسف. أنهما قالا: عطي معهما قيمة 
اللداء 

وقال زفر: يَرَدّها ويرد معها صاعا من تمرء أو نصف صاع من بر. 

وقال أبو حنيفة: إذا حلبها لم يردهاء وإنما يرجع بنقصان العيب. 

لحر عي سر امن مسري الود سوا واه 
0 يرد اللبن» وإنما د 0 يرد البدل المذكور في هذا الحديث؛ لأنه قد " وت الصاع. 
لظ 
م و أنه لا يستبين أنها مُصَرَاة !/ إلا بالحلبة الثانية. 0 
مثله. خالفوا ظاهر الخبر إل القياس. وذلك غير جائز. 


وأما أصحابنا؛ فيزعمون أنه لو رَدَ اللبن» دخله بيع الطعام قبل أن 


كتات ليع هك 


يُسْتَوْفَى؛ لأنه كأنه قد وجب له الصاع تَمْرَاء فأخذ فيه اللبن وباعه قبل أن 
يستوفيه» ويدخل عليهم مثل ذلك في قولهم: يعطي بدل التمر صاعا من 
قوته وعيشه» وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: جعل العراقيون والشافعى حديث المَصّرَاةِ من رواية ابن 
سيرين» ومحمد بن زياد. ومن تابعهماء عن أبي هريرة» عن النبي كَل أصلا 
في الخيار: أنه لا يكون أكثر من ثلاثة أيام. 

وذهب مالك إلى أن الخيار لا حد فيه» وإنما هو على ما شرطه المتبايعان 
مما يَلِيِقٌ ويُعْرّف من مدة اختبار مثل تلك السلعة» وحجته في ذلك عموم 
قوله يكلِ: «إلا بيع الخيار». وقد مضى القول في الخيار ممهدًاء في باب 
نافع7'', والحمد لله رب العالمين. 


110 انعان ارين زهو هنا المسلك: 


لا يبع بعضكم على بيع أخيه 


]"1١[‏ مالكء. عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله كَكلِْدِ قال: له 
يبع بعضكم على بيع بعض)"٠'.‏ 


قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث دون زيادة شيء) وتابعه 
ابن بكير» وابن القاسم» وجماعة. 

ورواه قوم عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كِلِةٍ قال: 
«لا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تَلَقَوا السَّلَعّ حتى يَهْبَطً بها الأسواق». 
وهذه الزيادة صحيحة لابن وهب”"'".؛ والقعنبي”")» وعبد الله بن يوسف”*'2. 
وسليمان بن برد عن مالك» وليست لغيرهم» وهي صحيحة. وأما سائر 
أصحاب مالك فإنما هذا المعنى» وهذه الزيادة عندهم في حديث أبي الزناد. 
وهي صحيحة محفوظة من حديث مالك وغيره؛ عن نافع» عن ابن عمر» في 
النهي عن تَلَقَي السَّلّ» حتى يُهْبَطَ بها الأسواق. 


١51١7؟/1١١55‎ /"( ومسلم‎ .)5١9/5515/5( أخرجه: أحمد (؟7/7)» والبخاري‎ )١( 
والنسائي (5945/1/ 55015) من طريق مالك»‎ ,.)5111١ /177 وابن ماجه (؟/‎ »)]!/[ 
من طريق‎ )١197 /5417/9( والترمذي‎ .)3١8١ 7/5565 به. وأخرجه: أبو داود (؟/‎ 
نافع» به.‎ 

(6) أخرجه: البيهقي (0/ 41 7) من طريق ابن وهبء. به. 

() أخرجه: أبو داود -11١5/(‏ 74757/1117) من طريق القعنبي» به. 

(:) أخرجه: البخاري (5/ )١١765 /517١‏ من طريق عبد الله بن يوسفء. به. 


4 كتات البيوع 0 


قال أبو عمر: ومعنى قوله كَكِةِ في هذا الحديث وغيره: «لا يبع بعضكم 
على بيع بعض». و: ١لا‏ يبع أحدكم على بيع أخيه» ولا يَسْمْ على سومه)"!'. 
عند مالك وأصحابه معنّى واحد كله. وهو أن يَسْتََحْسِنَ المشتري السّلَعَة 
ويهواهاء ويَرْكَنَ إلى البائع ويميل إليه» ويتذاكران الثمن» ولم يبق إلا العقد 
والرْضى الذي يتم به البيع» فإذا كان البائع والمشتري على مثل هذه الحال» 
لم يَجْرْ لأحد أن يعترضه. فَيَعْرِضٌ على أحدهما ما به يُفسِدٌ به ما هما عليه 
من التبايع» فإن فعل أحد ذلكء فقد أساءء ويئْسَّمًا فعل» فإن كان عالمًا بالنهي 
عن ذلكء فهو عاص لله» ولا أقول: إن من فعل هذاء حَرُمَ بيعه الثاني. ولا 
أعلم أحدًا من أهل العلم قاله. إلا رواية جاءت عن مالك بذلكء قال: لا 
يبع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه» ومن فعل ذلك فسِحَ 
البيع ما لم يفتء وفْسمَ التكاح قبل الدخول. 

وقد أنكر بعض أصحاب مالك هذه الرواية عن مالك في البيع دون 
الخِطْبّة» وقالوا: هو مكروه لا ينبغي. 

وقال الثوري» في قول رسول الله يَليِة: «لا يبع بعضكم على بيع بعض». 
أن يقول#اعتدى ماهو شير منه. 

وأما الشافعي, فقوله كَلِ: ١لا‏ يبع بعضكم على بيع بعض٠.‏ معناه عنده 
أن يبتاع الرجل السّلْعَة فيقبضها ولم يفترقاء وهو مغتبط بها غير نادم عليهاء 
فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته» أو خيرًا منهاء بأقل من ذلك 
الثمن» فيفسخ بيع صاحبه؛ لآن له الخيار قبل التفرق» فيكون هذا فسادًا. 


.)0750-0170/١١( تقدم تخريجه في‎ )١( 


0" بفسعرا لماص : المع 


قال ادق هر وأما قوله عَبَِا: «لا يسم الرجل على سوم أخيه) . فيشبه 
أن يكون مذهب الشافعى فى تأويل هذا اللفظ كمذهب مالك وأصحابه فى 
قوله كَكلِةٌ: الا يبع أحدكم على بيع أخيه. ولا يَسَمْ على سَوْمه)'. والله أعلم. 

ولا خلاف عن الشافعي وأبي حنيفة في أن هذا العقد صحيح, وإن كره 
له ما فعل. وعليه جمهور العلماء. 

ولا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم» وسَومِهِ 
على سُوْمِ أخيه المسلم. ولم أعلم أحدا منهم فسخ بيع من فعل ذلك. إلا 
ما ذكرت لك عن بعض أصحاب مالك بن أنس» ورواه أيضًا عن مالك» 
وأما غيره فلا يُفسخ البيع عنده؛ لأنه أمر لم يَيَمّ أولاء وقد كان لصاحبه ألا 
يَتَمّهُ إن شاء. 

وكذلك لا أعلم خلافًا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه. 
ولا يَسُومَ على سَومِه وأنه والمسلمَ في ذلك سواء» إلا الأوزاعى. فإنه 
قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سَوْمِه؛ لأن رسول الله َك إنما 
أن لا يبيع على بيع أخيه المسلم» فليس الذمي كذلك. 
النهي عن النجُّش»ء وفي ربح ما لم يَضْمّن ونحوه؛ كذلك يدخل في هذا. وقل 
يقال: هذا طريق المسلمين» ولا يمنع ذلك أن يدخل فيه ويسلكه أهل الذمة. 

وقد أجمعوا على كراهية سَوْمِ الذمي على الذمي» فدل على أنهم 


.)0752-5170 /١١( تقدم تخريجه في‎ )١( 


-- كات البيوَع م 


مُوَادُونَء والله أعلم. 

وأما تلقي السلع. فإن مالكًا قال: أكره أن يشتري أحد من الجَلَب في 
نواحى المصر حتى يِهْبَطً بها إلى الأسواق. فقيل له: فإن كان على ستة 
أميال؟ فقال: لا بأس به. ذكره ابن القاسم عن مالك. 

وقال ابن وهب: سمعت مالكاء وسئل عن الرجل يخرج في الأضحى 
إلى مثل الإصطبل» وهو نحو من ميل» يشتري ضَحَايَاء وهو موضع فيه 
الغنم» والناس يخرجون إليهم يشترون منهم هناك. فقال مالك: لا يعجبني 
ذلك؛ وقد تُهيَ عن تلقي السلعء فلا أرى أن يُشترى شيء منهاء حتى يُهْبَطَ 
بها إلى الأسواق. قال مالك: والضحايا أفضل ما احتيط فيه؛ لآنها نسك 
يتقرب به إلى الله تعالى» فلا أرى ذلك. 

قال * وسمعته» وسئل عن الدقق يتلق ابلق فيشتريهاء فتوجد معه» 
أََرَى أن تؤخذ منه فتباع للناس؟ فقال مالك: أرى أن يُنْهّى عن ذلك» فإن 
نهِيَ عن ذلك» ثم وجد قد عاد نكُل. 

قال أبو عمر: لم نر في هذه الرواية لأهل الأسواق شيئًا في السلَعَة 
المتلقاة» وتحصيل المذهب عند أصحابه: أنه لا يجوز تلقي السلع والركبان» 
ومن تلقاهم فاشترى منهم سلعة» شَرِكَه فيها أهل سوقها إن شاؤواء وكان فيها 
واحذًا منهم» وسواء كانت الاكة طعاماء 00 أو عيره. 
وال والغنم. وغير ذلك من السُلَّعء فإذا كان مسيرة اليوم واليومين» جاءه 


ِِ 
+ 


خير اذللك واضففة) ولخ رلك فيقول له رجل: بعنِى ما جاءك. أفترى 


5 بفسمرا ماص : ليع 
الاك جا 1؟: قالة لذ أ مضا لماوع هذا عر العلقى» تفيل لماسو ال هرد 
هذا؟ قال: نعمء الب مثل الطعام» ولا ينبغي أن يُعمل في أمر واحد بأمرين 
مختلفين» وأكره ذلكء وأراه من تلقي السلع. 

وقال الشافعي: يكرّه تلقي سِلَّع أهل البادية» فمن تلقاها فقد أساء. 
وصاحب السلعة بالخيار إذا قدم بها السوق في إنفاذ البيع أو رَدُوِء وذلك 
أنهم يتلقونهم فيخبروتهم بانكسار سلعتهم وكساد سوقهاء وهم أهل غَرَّة 
فيبيعونهم على ذلك» وهذا ضرب من الخديعة. 

حكى هذا عن الشافعي؛ الزعفراني» والربيع» والمزني» وغيرهم. 

وتفسير قول الشافعي عند أصحابه: أَنْ يخرج أهل الأسواق فيخدعون 
أهل القافلة» ويشترون منهم شراءً رخيصًاء فلهم الخيار؛ لأنهم عَرُوهُم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقى فى أرض لا يضر بأهلهاء فلا 
أبن ينه ]ذا كان مضر اهلها فهو مكروه 

وقال الأوزاعى: إذا كان الناس من ذلك سُبَاعَا فلا بأس به» وإن كانوا 
محتاجين فلا يقربونه حتى يهْبَط بها إلى السوق. 

ولم يجعل الأوزاعي القاعد على بابه فتمر به سلعة لم يقصد إليها 
فيشتريها متلقياء والمتلقي عنذده التاجر القاصد كك ذلك الخارج إليه. 
حتى يُهْبَطَ بها الأسواق. 


وقالت طاتفة من المتأخرين من أهل الفقه والحديث: لا بأس بتلقي 


كنات التيوع ١‏ 


السلع في أول الأسواق,. ولا يجوز ذلك خارج السوقء. على ظاهر هذا 
الحديث. 

وقال الليث بن سعد: أكره تلقي السَّلَّع في الطريق» وعلى بابك إذا 
تعلت إل« الشسو دمن قد على مان ان اتن جلريقن تمرك يدب 1 . 
يريد صاحبها السوقء فاشتراهاء فليس هذا بالتلقي» وإنما التلقي أن يَعْمِدَ إلى 
ذلك. قال: ومن تعمد ذلك وتلقى سلعة فاشتراهاء ثم علِمَ به فإن كان بائعها 
لم يذهب. رُدَّتْ إليه» حتى تباع في السوق» وإن كان قد فات»ء ارْتّجِعَتْ من 
المشتري» وبيعت في السوقء ودفع إليه ثمنها. 

وقال ابن حْوَّيْزِمَّنداد: البيع في تلقي السلع صحيح عند الجميع» وإنما 
الكاكقوق أن المقترى لا يفون بالياعةه بويهر كه اهل العوق و نهر 
للبائع» أو في أن البائع بالخيار إذا بط السوق. 

نأل ابوعمرة أرلى مااقل وى هذا اباي أن ماعب القبلفة بالخيار) 
لثبوته عن النبي ع 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ . قال: حدثنا عبد الله بن رَوْح المدائني» قال: حدثنا يزيد بن هارون. 
قال: حدثنا هشام بن حَسّانء 00 هريرة» عن 
النبي ككل أنه قال: «لا تَلَقَوَا الجَلَب» فمن تلقى منه شيئًا فاشتراه» فصاحبه 
بالخيار إذا أتى السوق»"''. 


وذكره أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن حَسّان 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”588/7) من طريق يزيد بن هارونء به. 


1:3 فسا لماص : الع 
تاساقم ل 
بٍِ 5ه سو اع : 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أبو تَوبَة الرّبِيع بن نافع» قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمرو الرَفَي عن أيوبء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» أن 
النبي كه نهى عن تلقي الجَلّبٍء فإن تلقاه مُتَلَقَ فاشتراه» فصاحب السّلْعَةٍ 
بالخيار إذا وردت السوق”". 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (؟/ 1/75/ )7١118‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ /1/١‏ /ا5 ”) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ ,.)5٠“”‏ 
والترمذي ("/ 075 - )١17١/60765‏ من طريق عبيد الله بن عمرو الرقيء به. وقال 
الترمذي: (حديث حسن غريب»). 


ما جاء في النهي عن النجش 


[؟5] مالك؛. عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله كَل نهجى عن 
الخو . 

قال مالك: والنحُش أن تُعطيّه بسلعته أكثرٌ من ثمنهاء وليبس في نفسك 
اشتراؤّهاء فيقتدىّ بك غيرك. 

قال اق عمر. هكذا روك هذا الحديث جماعة أصحاب مالك» عن 
مالك» وزاد فيه القعنبي: وقال: وأحسبه قال: وأن ثُتَلَقَى السّلع حتى يُهْبَطً 
بها إلى الأسواق. ولم يذكر غيره هذه الزيادة. 

ورواه أبو يعقوب إسماعيل بن محمد قاضى المدائن» قال: أنبأنا 
يحيى بن موسى البَلَخِيّء قال: أنبأنا عبد الله بن نافع» قال: حدثني مالك بن 
أنس» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كله نهى عن التَحبير”". قال: 
والتحبير أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها. هكذا قال: التحبير» وفسره. 
ولم يُتابع على هذا اللفظء وإنما المعروف: النْجْش. 

وقد مضى القول فيهاء بما للعلماء في ذلك. فيما تقدم من كتابنا هذا" ". 
010 أخرجه: أحمد »)223١8/5(‏ والبخاري (151/5/ »)35١47‏ ومسلم (7/7 ١0175/1١1١0957‏ 

.)]١7[‏ وابن ماجه 9١‏ عام )ل والنسائي (2-0 2 2) من طريق مالك. 

به. 


2 ذكره مسلم 62 كتابه ((التمييز)) رص ٠‏ 5)., 
(*) انظر (ص )١5‏ من هذا المجلد. 


5 لفسا رماس : ليع 


وأما النّجْشُء فلا أعلم بين أهل العلم اختلاقًاء في أن معناه أن يعطي 
الرجل الذي قد دَسَّهُ البائع وأمره. في السلعة عطاءً لا يريد شراءها به 
فوق ثمنهاء ليغتر المشتري» فيرغب فيهاء أو يمدحها بما ليس فيهاء فيغتر 
المشتري» حتى يزيد فيهاء أو يفعل ذلك البائع بنفسه. لِيَعْرّ الناس في سلعته. 
وهو لا يَعْرّف أنه ربها. 

هذا معنى النَّجْشٍِ عند أهل العلم» وإن كان لفظي ربما خالف شيئًا 
من ألفاظهم. فإن كان ذلك. فإنه غير مخالف لشيء من معانيهم» وهذا من 
فِعْل فاعله مكرٌ وخداءً. لا يجوز عند أحد من أهل العلم؛ لنهي رسول الله 
عن التَّجْض وقوله: ”لا تناجشوا». وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان 
بالنهي عالمًا. ٠‏ 

واختلف الفقهاء في البيع على هذا إذا صح وعلم به؛ فقال مالك: لا 
يجوز النَّجْشُ في البيع» فمن اشترى سلعة منجوشة؛ فهو بالخيار إذا عَلم 
وهو عيب من العيوب. 

قال أبو عمر: الحجة لمالك في قوله هذا عندي: أن رسول الله يك جعل 
لمشتري المَصَّرَاةِ الخيار إذا علم بعيب التَضْرية ولم يقض بفساد البيع» 
ومعلوم أن التَصْرِيَةَ غِشءْ ومكرٌء وخديعة» فكذلك النجش يصح فيه البيع» 
ويكون المبتاع بالخيار من أجل ذلكء. قياسًا ونظراء والله أعلم. 

وقال الشافعيء وأبو حنيفة: ذلك مكروه. والبيع لازم» ولا خيار للمبتاع 
فى ذلك. 


قال أبو عمر: لأن هذا ليس بعيب في نفس المبيع» كالمُصَّرَاةٍ المدلس 


4- كنات ليع . 


بهاء وإنما هو كالمدح وشبهه. وقد كان يجب على المشتري التحفظ». وأن 
يستعين بمن يمَيْره ونحو هذا. 

وقالت طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر: البيع في هذا باطل مردود 
على بائعه» إذا ثبت ذلك عليه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الهيثم أبو الأحوصء قال: حدثنا أبو يعقوب الحَتَيْنِيٌ» عن مالك 
والعْمَرِيُه عن نافع عن ابن عمرء أن النبي كَل نهى عن النّجْش7". 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرّحء قال: حدثنا سفيان» عن 
الزهرف عن عه بن السيية خن الى شينف قالااقال برممول اللكلة: 
«لا تناجشوا)”". 


)١(‏ انظر حديث الباب. 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ )55738/101١94 1١8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
2338, والبخاري (5/ 555/ 71/77): ومسلم .)1517/1١77/5(‏ والترمذي (؟/ 
.)١7١5 17‏ وابن ماجه (7/ 1/5/ )7١١1/5‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: النسائي 
)551١5 /597- 5946 /0(‏ من طريق سعيد بن المسيب. به. 


ما جاء في النهي عن الغرر 


[5] مالك. عن أبي حازم بن دينار» عن سعيد بن المسيبء. أن 
رسول الله يك نهجى عن بيع العَرّر'". 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في «الموطأ» بهذا الإسناد مرسلء لم 
تَختَلف الرواة عن مالك فيه فيما علمت. وقد روى فيه أبو خذافة عن مالك 
إسنادًا منكراء عن نافع» عن ابن عمر. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن علي المُطْرّء قال: 
حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون الصَّبَّاحِيٌ» قال: حدثنا أبو خُدَافَة قال: 
حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يَكِهِ نهى عن بيع العْرّرِ"'". 

قال أبو عمر: هذا حديث منكر الإسناد لا يصحء والصحيح فيه عن 
مالك ما في «الموطأ» عن أبي حازم؛ عن سعيد مرسلاء وهو حديث يتصل 
ويستند من حديث أبي هريرة بنقل الثقات الأثبات. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رشيقء قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا محمد بن يزيد التْفْرِيٌّ» قال: حدثنا 
رَوْحْ بن عبَادَة قال: حدثنا شعبة» عن سَيَّارِ عن الشعبي» عن أبي هريرة» أن 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (2))7”8/5 والبغوي في شرح السنة (8/ 7/171 )321١7‏ من طريق 


مالك» به. 
(؟) أخرجه: البزار /5١١ /١7(‏ 0817/5) من طريق مالك» به. 


5 كنات الميْوع / 


النبي كك نهى عن بيع العْرّر'''. 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا الحسن بن رشيقء قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونسء» قال: حدثنا 
ابن أبي حازم؛ عن أبيه» عن سهل بن سعد عن النبي كل مثله' '. 

قال أبو عمر: هذا خطأء ولم يَرْوِ هذا الحديث أبو حازم» عن سهل بن 
سعد وإنما رواه عن سعيد بن المسيب كما قال مالك وليس ابن أبي حازم 
في الحديث ممن يُحْتَحّ به فيما خالفه غيره» وهو عندهم لَيِّنُ الحديث ليس 
بحافظ» وهذا الحديث محفوظ من حديث أبي هريرة» ومعلوم أنَّ سعيد بن 
المسيب من كبار رواة أبي هريرة. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن إدريس 
ويحيى بن سعيد وأبو أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن أبي الزناد. 
عن الأعرج» عن آي هريرة» أن النبي كه نهى عن بيع العْرّر وعن بيع 
ال 


)١(‏ أخرجه: البزار /١11/(‏ 9518/817) من طريق روح بن عبادة» به. 

(؟) أخرجه: الطبراني (17/7/7/ 0849) من طريق عبد العزيز بن أبي حازمء به. وذكره 
الهيثمي في المجمع (8/5)» وقال: (رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال 
الصحيح خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي؛ وثقه أبو حاتم» ولم يتكلم فيه أحد). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 786/ 731170) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
1٠5١7 /١١6 /6(‏ وأبو داود (7/ 51/7 ا 0301/7/1 


1 بعسمرا ماص : المع 


أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا 
عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمرء عن أبي الزناد عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله كك نهى عن بيع العرّرِء وعن بيع الحَضَاةء وقال: 
«أيما رجل اققوف اتخل قله أن كه دنا فإن رَضِيَهَا أمسكهاء وإن 
سَخْطها رَدَّهَا وصاعًا من تمر)(". 

قال أبو عمر: يع التراو وحم ور قا كتير 48 متها المجهراك لمات 
النَّمَنْء والمُتَّمّنُ إذا لم يوقف على حقيقة جملته» فبيعه على هذه الحال من 
بيع العَرّرِء وإنْ وُقِفَ على أكثر ذلك وحُصِرٌَ حتى لا يُشْكِلَ المراد منه» فما 
جهِلَ منه من التافه اليسير الحقير والنَرّرٍ في جنب الصفقة إذا كان مما لا 
يمكن الوصول إلى معرفة حقيقته» فلا يضر ذلك» وهو متجاوز عنه» غير 
مَرَاعَى عند جماعة العلماء. 


المرعى» وكذلك الدَمَكُ”" والبقر الصّعابء إذا كان الأغلب من أمرها جهل 
أسنانها وعدم تقليبهاء والحيتان في الآجَام» والطائر غير الداجن. إذا لم يكن 
مملوكًا مقبوضًا عليه» والقمار كله من بيع الغرر» وبيع الحصاة من القمار. 
ومعنى بيع الحصاة عندهم أن تكون جملة ثياب منشورة أو مطوية» 
فيقول القائل : أي هذه الثياب وفعت عليها حصاتى هذه فقد وجب فيها 
البيع بيني وبينك بكذا. دون تأمل ولا رَؤْيّة» فهذا أيضًا عَرَرٌ. 
واسم بيع الغرّر اسم جامع لهذه المعاني كلها وما أشبههاء إلا أن العلماء 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (7/ 1/”9/ )7١915‏ من طريق عبد العزيز بن محمدء به. 
(0) الرّمك: جمع رمكة» وهي أنثى البرذون تتخذ للنسل. انظر: العين (0/ .)7”1١‏ 


9- - كتات الع 14 


اختلفوا في الآبق يكون في يد مشتريه؛ فقال مالك: لا يجوز بيع الآبق إلا 
أن يكون بحيث يُقَدَرُ على تَسْلِيِوِهء ويعرف البائع والمشتري حاله في وقت 
ا 

وقال الحسن بن حي». والشافعي. لعك الله بن الحسن: لا يجوز بيع 
العبد الآبق. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع العبد الآبق إلا أن يكون في يد 


ث ..ى 


وقال عثمان البَتيّ: لا بأس ببيع الآبق والبعير الشارد» وإن هلك فهو من 
مال المشتري» وإن اختلفا فى هلاكه فعلى المشتري البينة أنه هلك قبل أن 
يشتريه» وإلا أعطاه قيمته» وكذلك المبتاع إذا تقدم شراؤه. 

قال أبو عمر: قول عثمان البَتّيّ هذا هو مردود بالسنة المذكورة في هذا 
بشّىء. والصحيح ما قاله مالك فيما ذكرنا عه وهو مذهب الشافعى وغيره 
أيضًا إذا كان على ما وصفنا. 

والبيع الفاسد من بيوع الغرر وغيرها إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض 
وبعده» فإن فات بعد القبض رُدَّ إلى قيمته» بالعًّا ما بلغ يوم قبضء لا يوم 
وقعت صفقته فإن أصيب عند البائع قَبّل القبض» فمصيبته بكل حال منه. 

ومن هذا الباب بيع اللبن في الضُرْعء وبيع المُعَيِّبِ تحت الأرض من 
الول إذا لم ثر. 


6ه كسما ياس : ابيع 
والملاقيح. وحبّل حَبَلَّةَ وقد مضى تفسير ذلك فى باب نافع”"2. 


ومن ذلك بيع الجنين في بطن أمه. وكل ما لا يدري الْمُبْتَاعٌ حقيقة ما 
يحصل عليه ولا ما يصير إليه» وفروع هذا الباب كثيرة جدَاء وللعلماء فيها 
مذاهب لو تقصيناها لخرجنا عن تأليفنا ومقصدناء وبالله التوفيق. 


.)817١ /١7( انظر‎ )١( 


ما جاء في النهي عن بيع العربان 


[5"] مالك». عن الثقة عنله) عن عمرو بن شعيب». عن أبيه» عن جده. 
أن رسول الله ككْةِ نهى عن بيع العرّان”''. 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى» عن مالك. عن الثقة عنده فى هذا 

وقال القعنبي”" والتنيسي وجماعة: عن مالك» أنه بلغه عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جله. 

وسواء قال: عن الثقة عنده. أو : بلغه. لآأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا 


وخ جو 4و 


عن بعة عنذه. 

وقد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع. وأشبه ما قيل فيه: إنه 
أخذه عن ابن لَهِيعَة» أو عن ابن وهبء عن ابن لَهِيعَة؛ لأن ابن لَهِيعَةَ سمعه 
من عمرو بن شعيب ورواه عله حَدَّتَ به عن ابن لَهِيعَةَ ابن وهب وغيره. 
وابن لَهِيعَةَ أحد العلماء, إلا أنه يقال: إنه احترقت كتبه» فكان إذا حدث بعد 
ذلك من حفظه غَلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهبء فهو عند بعضهم 
صحيح» ومنهم من يضعف حليثه كله» وكان عنده علم واسع. وكان كثير 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 187)» وابن عدي في الكامل (9158/5178/5)» والبغوي في 


شرح السنة (8/ )751١7/170‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (9/ 7/8// 5 من طريق القعنبي» به. 


؟ه لفسا رياص : الع 
الحديثء إلا أن حاله عندهم ما وصفنا. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو محمد بكر بن عبد الرحمن 
الخلال» قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوانء قال: حدثنا 
حَرْمَكَةَ بن يحيى» قال: حدثنا ابن وهبء عن مالكء عن عبد الله بن لَهِيعَةَ 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبي َه نهى عن بيع العرَبَانٍ. 
هكذا قال: عن عبد الله بن وهب»ء عن مالك» عن عبد الله بن لهيعة. 
والمعروف فيه: ابن وهب. عن ابن لَهِيعة”''. 

وقد حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضيء. قال: حدثنا محمد بن يوسف الْهِرَوِيْء قال: حدثنا إسماعيل بن 
محمد بن يوسف الجبّرينيٌ» قال: حدثنا حَبِيبٌ بن أبي حبيب» قال: حدثنا 
مالك بن أنسء» قال. 

ليس الحديث على هذاء إنما الحديث على حديث عبد الله بن عامر» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ء عن جده. أن النبي وَل نهى عن ابيع العريَانِ”'". 

والإسناد الأول أشبه؛ لآن حبيبًا هذا ضعيف. له عن مالك خطأ كثير 
ومناكير. 

وجدت في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله أنَّ محمد بن أحمد بن 
قاسم حدثهم. قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوق. 


460 ذكره البيهقي (0/ ؟* 7376 و كر6 عن ابن وهب. 
(؟) أخرجه: ابن ماجه (57/ 17/759/ .)7١97‏ سقط من طبعة ابن ماجه لفظ: «عن مالك». 


كما أورده المزي في تحفة الأشراف (5/ )41771/7١0‏ من طريق حبيب بن أبي 


حبيب» به. 


9 كنات البيوع د 


قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا ابن لَهِيعَةَ قال: حدثنا عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله يك نهى عن بيع العربان"''. 

وهذا الحديث أكثر ما يعرف من حديث ابن لَهِيعَة وقد جاء عن زيد بن 
58 ا 

وقد روي من حديث الحارث بن أبي ذَبَابِ» عن عمرو بن شعيب؛ 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن حَيُونَء قال: حدثني محمد بن موسى الأَكط بطرَسُوس» 
قال: حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاريء قال: حدثنا عاصم بن 
عبد العزيزء قال: حدثنا الحارث ‏ يعني ابن عبد الرحمن بن أبي ذْبَابٍ - عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. أن النبي وَكْةِ نهى عن بيع العربان ". 

وقال مالك في «موطئه» بإثر ذكره لهذا الحديث؛ قال مالك: وذلك فيما 
ُرَى - والله أعلم ‏ أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة» أو يَتَكَارَى الدابة» ثم 
يقول للذي اشتراه منه أو تَكَارَى منه: أعطيك دينارًا أو درهمّاء أو أكثر من 
ذلك أو أقل؛ على أَنّي إن أخذت السلعة أو ركبت ما تَكَارَيْتٌ منك» فالذي 
أعطيتك هو من ثمن السلعة» أو من كراء الدابة» وإن تركت ابتياع السلعة أو 
كراء الدابة» فما أعطيتك لك. باطلا بغير شيء. 


قال أو غغرة على :فول هاللق هذا ححماغة فقهاء الأمصار عن الحجازيره 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (941/59/57/94/5).» والبيهقي (5/ 57 ") من طريق ابن 
لهيعة» به. 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 


:6 سما ليام : المع 


والعراقيين؛ منهم الشافعي, والثوريء وأبو حنيفة» والأوزاعي» والليث؛ لأنه 

من بيع القمار والعَرّرٍ والمُحَاطْرَةِء وأكل المال بغير عِوَضٍ ولا هبة» وذلك 

باطل» وبيع العرّيَانِ منسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده. ورد السلعة 

إذا كانت قائمة» فإن فاتتء رَدَّ قيمتها يوم قبضهاء وعلى كل حال يَرُدٌ ما أخذ 
َبَانًا في الكراء والبيع. 


وقد روي عن قوم؛ منهم ابن سيرين» ومجاهدء ونافع بن عبد الحارث. 
وزيد بن أسلمء أنهم أجازوا بيع العَرْبَانِ على ما وصفناء وذلك غير جائز 
عندناء وكان زيد بن أسلم: يقول أجازه رسول الله 6ه'''. 

قال أبو عمر: وهذا لا يُعْرَفَ عن النبي يَكِةِ من وجه يصح. وإنما ذكره 
عبد الرزاق عن الأسلمي. عن زيد بن أسلم مرواة" م بهذا وكله لبن 
بحجة» ويحتمل أن يكون بيع العرّبَانَ الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء 
معه؛؟ وذلك أن يُعَرْينَهُ ثم يَحْسُب عَرْبَائَهُ من ثمنه إذا اختار تمام البيع» وهذا 
لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (*741778/75/17) من طريق زيد بن أسلم مرسلا. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق كما فى التلخيص الحبير (7/ )١17‏ بهذا الإسناد. 


[] مالك أنه بلغه أن رسول الله بكم نهى عن بيع وسلف"''. 


قال أبو عمر: وهذا الحديث محفوظ من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده. عن النبي وَكةْ. وهو حديث صحيح. رواه الثقات عن 
عمرو بن شعيب. 

عمو وى تحني خيفة ١‏ بعلت عن ققد رو لباعفاك احاوكة الداع 
من أجل رواية الضعفاء عنه. والذي يقول: إن روايته عن أبيهء عن جده. 
صحيفة. يقول: إنها مسموعة صحيحة. وكتاب عبد الله بن عمرو جده عن 
النبي كَل أشهر عند أهل العلم وأعرف من أن يحتاج إلى أن يذكر هاهنا 
ويوصف. وقد ذكرناه من طرق في كتاب «العلم)”'"» والحمد لله. 

وحديث عمرو بن شعيب هذا حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن زُمَيْره قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب؛ عن عمرو بن شعيب» قال: حدثني 
أ 


؛ عن جدي ‏ حتى ذكر عبد الله بن عمرو ‏ قال: قال رسول الله كاه رلا 
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يحل بيع وسلف. ولا شرطان في بيع. ولا بيع ما ليس عندك)”". 


)١(‏ أخرجه: تقى الدين السلامي في مشيخة البياني (رقم 71) من طريق مالك. به. 
(؟) جامع بيان العلم وفضله "٠٠١-1599 /١(‏ و 068"). 
(؟) أخرجه: ابن ا خيثمة (السفر الثالث ”7/7 )7374/751١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو 


كه فسا رئاس : ليع 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن من باع بيعًا على شرط سلف يُسَلِفَه 
أو يَسْتَسْلِمه فبيعه فاسد مردودء إلا أن مالكًا في المشهور من مذهبه يقول 
في البيع والسلف: إنه إذا طاع الذي اه ا ل ل ل 
جاز البيع. هذا قوله في «موطئه). وتحصيل مذهبه عند أصحابه أ البائع 


إذا أُسْلَفَ المشتري مع السّلعة ذهبًا أو وَرِقًا مُعَجَّلَا وأدرك ذلك فسخ» وإن 
فاتت رَدَّ المشتري السلعة» ورجع عليه بقيمة سِلعته يوم قَبَضَهَاء ما بينها وبين 
ما باعها به فأدنى من ذلكء فإن زادت قيمتها على الثمن الذي باعها به» لم 
يَرْدّ عليه شيئًا؛ لأنه قد رضي به على أن أَسْلَفَ معه سامًا. 


ولو أفالمتكرى كاذهو الدق اسلف البانوء فريخ خ البيع أيضًا بينهماء 
ورجع البائع بقيمة سِلْعَيِهِ بالا ما بلغتء إلا أن تنص قيمتها من الثمن» فلا 
تصن المتنترى :من الكمن؟ لأنه قد.وهى :به على أن أشلت منعه تلن 

وقال محمد بن مَسْكّمّة: من باع عبدًا بمائة ديناره وشرط أنه يُسْلِفَه سلما 
فإن البيع مفسوخ. إلا أن يقول المشتري: لا حاجة لي بالسَّلَفٍ. قبل أن 
يقبضه» فيجوز البيع. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يجوز البيع وإن رضي م* شط 
السَّلَفِ يرك السلف» وهو قول الشافعي وجمهور العلماء؛ لآن البيع وفع 


7 0 
فاسداء فلا يجوز وإن أجيزٌ. 


- داود 594/90 هلالا/ )”0٠5‏ من طريق زهير بن حربء به. وأخرجه: أحمد (7 - 
49)» والترمذي (”/ 0ه - 75ه/ 5 177) وقال: (حسن صحيح)»ء وابن ماجه (؟/ 
”ا - 08/ )25١1848‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم» به. وأخرجه: النسائي /١(‏ 
*0”/ 5770). والحاكم )١1//7(‏ وصححه ووافقه الذهبي» من طريق أيوبء. به. 


4 كتاب الع /اه 


وقال الأَبْهَرِيّ: قد روى بعض المدنيين عن مالكء أنه لا يجوز وإن ترك 
السلف. قال: وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدًا في اشتر تراط السلف» 
كالبيع في الخمر والخنزير؛ لأن البيع قد وقع فاسدًا في عقدهء فلا بد من 
فسخه. إلا أن يفوت فَيَرَدَ السلف وَيُصَلَحَ بالقيمة. 

وقد سأل محمد بن أحمد بن سهل البَرْكَانِنٌ إسماعيل بن إسحاق 
القاضي عن الفْرْقٍ بين البيع والسلف. وبين رجل باع غلامًا بمائة دينار وَزْقٌ 
خمر أو شيء حراءء ثم قال: أنا أدع الرَّق أو الشيء الحرام قبل أن يأخذه. 
وهذا الببع مفسوخ عند مالك غير جائز؟ فقال إسماعيل: القَرْقٌ بينهما أن 
رك وي ري تار سر بس بوسر وا 
أبيعك غلامي بمائة دينار على أني إن شئت أن تزيدني زِق خمر زدتني» وإن 
شكت تركته. ثم ترك زِقٌّ الخمرء جاز البيع» ولو أخذه فُسخ البيع بينهماء فهذا 
مثل مسألة البيع والسلف. هذا معنى كلام إسماعيل. 

وكان سُحُنُونَ يقول: إنما يصح البيع في ذلك إذا لم يقبض السلف 
وترك» وأما إذا قبض السلف فقد تم الربا بينهماء والبيع حينئذ حرام مفسوخ 
على كل حال. 

بابس ب عر ااي لضي رك جبنم وإكمة كان د 
السلف. وفك امحل وو سَلَمَة: وكذلك قرأناه على يحيى بن عمر: إذا رَدَ 
السيافت: 

قال أبو عمر: ما حكاه المَضْل بن سَلَمَة فيشبه أن يكون في غير «الموطأ». 
وأما لفظ «الموطأ» من رواية القعنبي» وابن القاسمء وابن بِكَيّره وابن وهب. 
ويحيى بن يحيىء فإنما هو: قال مالك: فإن تَرَكَ السَّلَفَ جاز البيع. و: تَرَك. 


مه سما ماص : المع 


غير: رَدَّء لأن الرد لا يكون إلا بعد القبضء وإذا قبض السلفء. فهو كما 

قال سُحْنونء وإن كان من أصل مالك إجازة بيوع وقعت فاسدة ثم أدركها 
٠‏ 7 5 2 عو 0 ٠‏ 1 

الإصلاح» كبيع الغاصب يحبره بعل العقل مَالكه ولحو هذاء وكذلك نكاح 

العبد عنده موقوف على إجازة سيده. 


ما جاء ه في النهى عن بيعتين فى بيعة 


[5"] مالك, أنه بلغه أن رسول الله وك نهى عن يَبَعَتيْرٍ في بَبْعَةِ. 


قال أبق قمر :"وعدا قصل .وسسنل من ديك ارق اعمره وأبي هريرة. 
وابن مسعودء عن النبي وَلةٌ من وجوه صحاح». وهو حديث مشهور عند 
جماعة الفقهاء. معروف غير مدفوع عند واحل منهم. 

حدثنا سعيد بن نصر ويحيى بن عبد الرحمنء قالا: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن أبي ذَُلَيُمه قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا يحيى بن 
مَعِينَء قال: حدثنا هشيمء قال: أخبرنا يونس بن عبَّيّده عن نافع» عن | 

: اك 
عمر. أن النبي علد نهى عن بعتن في بد 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: خدلنا هشيوة عن يونس تن عبيل» 


َه ار 


عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كَكَِدٌ نهى عن يَبَعتَيْنِ في بِبْعَدٍ 
وحدثنا سعيك بن نصر وعبدك الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)07١/7(‏ والترمذي (7/ )1704/501-7٠٠‏ من طريق هشيم.ء به. وقال 
الترمذي في العلل الكبير /١(‏ 071): (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ما أرى 
يونس بن عبيد سمع من نافع. وروى يونس بن عبيد» عن ابن نافع» عن أبيه حديثًا». 

(؟) أخرجه: ابن حزم في المحلى (9/ )١5‏ من طريق قاسم بن أصبغ» به. 


5 بفسعرا لماص : ابيع 


يحيى بن أبي زائدة» عن محمد بن عمروء عن ابي سَلمَة» عن أبي هريرة. 
سه مء..(١)‏ 


قال: نهى رسول الله وَكْلُْ عن بِبَعتيْنِ في بِبْعَةٍ 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا المَيُمُون بن حمزة. قال: حدثنا 
الطحاويء, قال: حدثنا المرَنِيٌ» قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا الدراوردي» 
عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يكل نهى عن بَيْعَتَين في يبعا '. 


وأخبرنا عبد الرحمنئ بن مروان» قال:* حدثنا ابو :تيجال امار قال:* 
حدثنا ابن الجارودء قال: حدثنا عبد الله بن هاشمء قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان» عن محمد بن عمرو» عن أبي سَلَّمّة بن عبد الرحمنء عن أبي 


ان ون 0 


هريرة» أن رسول الله يَكَِهٌ نهى عن بَبْعَتَيْنِ في ببعه 

وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد ين أحمد قال: حدثنا 
محمد بن أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار. قال: حدثنا المَضْلَ بن 
شوو قال ادق اشرة من صامره تاك مح نا تبررككفه هن ماك بن رت 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه؛ أن النبى كلل نهى عن 


ين ٠‏ ره س. ( 5 
03 )0 


وجو بف تبي 202 
1 و 


)١(‏ أخرجه: أبو الفضل الزهري في جزئه (رقم: 280) من طريق ابن أبي شيبة» به. 

(؟) أخرجه: البيهقي ذ فى المعرفة (5/ -78١‏ 5018/587”) من طريق الدراورديء به. 
وأخرجه: أحمد (9/ 8. 6 والترمذي (”/ '8577/ .)١١71‏ وابن حبان /١١(‏ 517 "/ 
93 ]) من طريق محمد بن عمروء به. وقال الترمذي: (احسن صحيح). 

() أخرجه: ابن الجارود (غوث )1٠١ /١87 -181١/7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي 
(5/ 57 7) من طريق عبد الله بن هاشمء به. وأخرجه: أحمد (7/ 2577» والنسائي (// 
025/51 طزنن كين رزلا شيل انه 

(5) أخرجه: البزار (0/ 7/585 )3١١17‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )791//١(‏ من طريق 


4-- كنا البيوع 1١‏ 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
عمروء عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «من باع 
يَبَعتَيْنْ في بَبْعَةِ لله أو كشيكا أو لم7 


قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم. أن يَبْتَاع الرجل 
سلعتين مختلفتين» إحداهما بعشرة» والأخرى بخمسة عشرء قد وجب البيع 
في إحدى السلعتين بأيهما شاء المشتري؛ هو في ذلك بالخيار» بما سَمَى 
من الثمن ورد الأخرى. ولا يعَيِّنَ المأخوذة من المتروكة» فهذا من بيعتين 
في بيعة عند مالك وأصحابه. فإن كان البيع على أنْ المشتري بالخيار فيهما 
جميعًا؛ بين أن يأخذ أَيِتَهُمَا شاءء وبين أن يَرَدَّهُما جميعًاء ولا بيع بينهماء 
فذلك جائزء وليس من باب بيعتين في بيعة. ومن ذلك أن يبتاع الرجل من 
آخر سلعة بعشرة نقدّاء أو بخمسة عشرة إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد 
الثمنين وافترقا على ذلك. وهكذا فسره مالك وغيره. وقال مالك: هذا لا 

بنبغي؛ لأنه إن أَخرٌ العشرة كانت خمسة عشرة إلى أجلء وإن نقد العشرة 
كان كأنه ا: شترى.يها الخمسة عكرة إلى أجا.: 


- أسود بن عامرء به. وأخرجه: الشاشى فى مسنده )791١ /785 /١(‏ من طريق شريك» 
به. ولفظه عندهم: نهى رسول الله كله عن صفقتين في صفقة. وذكره ا لهيثمي في 
المجمع وقال: (ارواه البزار وأحمد ورجال أحمد ثقات». وقال الألبانى فى الإرواء 
(ه/9١/7,٠7١):‏ «شريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ» فلا يحتج 
به لا سيما مع مخالفته لسفيان وشعبة فى رفعه). 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 1778 0794/ 3571) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
)8١5/1(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الحاكم (؟/ 40) وصححه 


5 فسا رماس : ابيع 


قال مالك: وكذلك إذا باع رجل سلعة بدينار نقدّاء أو بشاة موصوفة 
إلى أجل» قد وجب البيع عليه بأحد الثمنين» ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن 
رسول الله كَكِْةٌ نهى عن بيعتين في بيعة» وهذا من بيعتين في بيعة. 

قال مالك: ا يشتري منه العجوة خمسة عشر صاعا 
بدينار» والصَّيّحَانِيَ'!' عشر ة أَصُوْعْء قد وجبت إحداهماء فهذا من المخاطرة. 
ويُفْسَحْ عند مالك هذا البيع أبدَاء فإن فات المبيع ضَمِنَ المبتاع قيمته يوم 
َنْضِهِ لا يوم البيع» بالعًا ما بلغ» إلا أن يكون مكيلا غير رطب. فَيَرْدَّ مَكِبلَتَهُ 
وإن قَبَص السلعتين وفَانَتَاء رُدّا جميعًا إلى القيمة يوم قَبَضَهُمَا المشتري بالعًا 
ما بلغت» وأما إذا كان ما قدمنا ذكره في السلعتين على وجه المساومة من 
غير إيجابء أو كان البيع على أن المشتري بالخيار فيهما جميعًا؛ بين أن 
يأخذ أيتهما شاءء وبين أن يردهما جميعًا ولا بيع بينهماء فلا بأس بذلك؛ 
لآن المشتري بالخيار في أي الثمنين شاءء وبالخيار أيضًا في الأخذ أو الترك. 

وقال الشافعي: هما وجهان؛ أحدهما: أن يقول: قد بعتك هذا العبد بألف 
دينار نقدًا. أو: بألفين إلى سنة. قد وجب لك البيع بأيهما شِعْتَ أناائ شعت 
أن فهذا بيع الثمن فيه مجهول. والثاني: أن يقول: قد بعتك عبدي هذا 
بألف على أن تبيعني دارك بألف. إذا وجب لك عبدي وجبت دارك لي؛ 
الم رس سياس اسار شتراه» فالبيع في هذا كله 
مَفْسُوخْ فإن فات» ففيه القيمة حين قبضٌ. 


ا 


ومغل .كذ ااعنت الكتاففى أن بيع ستلغة ركذا على أناسيعه القمية ذا 
كرجل. قال لآخرة أببعك ثوبى .هذا بعشرة:«تانير.غلى أن شيعت بالعشرة 


كتات المع و 
دنانير دابة كذاء أو سلعة كذاء أو مثاقيل عدد كذا. هذا كله من باب بِبِعَتَيْنِ في 
بَيّحَةِ عند الشافعي وجماعة. قال: ومن هذا الباب نهيه يَكهِ عن بيع وسلف""ا؛ 
لأن من سنته أن تكون الأثمان معلومة» والمبيع معلومّاء وإذا انعقد البيع على 
السلف والمنفعة بالسلف مجهولة» فصار الثمن غير معلوم. 

قال أبى عروة كل 2123 اللعدديف مدن على اهومن أصل بالك 
مراعاة الذرائع» ومن أصل الشافعي ترك مراعاتهاء وللكلام في ذلك مَوْضِع 
غير هذا(" والله الموفق للصواب. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه؛ فيما علمت من مشهور مذهبهم. 
فيمن باع سلعته بدراهم على أن يأخذ بالدراهم دنانير» وكان ذلك في عقد 
الصفقة؛ أنَّ ذلك جائزء وأن البيع إنما وقع بالدنانير لا بالدراهم» وليس ذلك 
عندهم من باب بَيَعَتَيْنِ في بَيْعَقَ» وذلك عند الشافعي كما وصفنا. 

واتفق مالكء والشافعيء وأبو حنيفة» على فساد البيع إذا كان من باب 
بيعتين في بيعة على حسب ما ذكرنا من النقد بكذاء والنسيئة بكذاء أو إلى 
أجلين» أو نقدين مختلفين» أو صفتين من الطعام مختلفتين» وما أشبه هذا كله. 

وقال الأوزاعي: لا بأس بذلكء ولا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين» وإن 
أخذ السلعة على ذلك فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. 

وقال ابن شَبْرْمَة: إذا فارقه على ذلك فَمَاتٌ البيع» فعليه أقل الثمنين نقدًا. 

قال أبو عمر: عليه في قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» القيمة كسائر 
البيوع الفاسدة عندهم. وبالله التوفيق. 


60 تقدم 0 الباب الذي قبله. 
() انظر الباب الذي قبله. 


ما جاء من النهي عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها 


[17"] مالك؛ عن حَمَيْدِ الطويل» عن أنس بن مالكء» أن رسول الله عل 
نهى عن بيع الثمار حتى تَرْهِيَ» فقيل له: يا رسول الله وما تُزهِي؟ فقال: 
«حتى تَحْمَرًا. وقال رسول الله كَلْةِ: «أرأيت إن منع الله التَمَرَهَ قَفِيمَ يأخذ 
أحدكم مال أخيه؟)7'. 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة في «الموطأ»» لم 


وقوله في هذا الحديث: «حتى تَحْمَرّاء يدل على أن الثمار إذا بَدَا فيها 
الاحمرار» وكانت مما تطيب إذا احمرتء مثل تَمَرِ النخل وشِبْهِهًاء حَلّ 
بيعهاء وقبل ذلك لا يجوز بيعهاء إلا على القطع في الحين» على اختلاف 
في ذلك نذكره إن شاء الله. 


واحْوِرَارٌ الدَمَرَةِ في النخل هو بُدُوٌ صلاحهاء وهو وقت الأمن عليها من 


/0( والنسائي‎ ».)١560 //١١9٠ /"( ومسلم‎ .)١588/515/8 /( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالكء به. وليس عند البخاري قوله كَلِ: «أرأيت إن منع الله‎ )10"4 
وابن ماجه: (؟7711//1/417/7) من طريق حميدء‎ :.)١١0 /”( الثمرة». وأخرجه: أحمد‎ 
به. وعنلدله أن تفسير كلمة تزهو من كلام انعو وليس عنذده قوله عاد : «أرأيت إن منع‎ 
الله الثمرة». وعند ابن ماجه: أن رسول الله َل نهى عن بيع الثمرة حتى تزهوء دون‎ 


كتات الع 6" 
العاهات فى الأغلب. 

وقوله يَلَهِ: «أزهت»). و: «احمرت). و: (بدا صلاحها)227. ألفاظ 
مختلفة وردت في الأحاديث الثابتة» معانيها كلها متفقة. وذلك إذا بَدَا طِيبْهًا 
ونُضْجهَاء وكذلك سائر الثمار إذا بَدَا صلاح الجنس منهاء وطاب ما يُؤكل 
منها الطّيبَ المعهود في التين والعنب وسائر الثمار» جاز بيعها على الَّرّك 


وه 


ولا يجوز بيع شيء من الثمار ولا الزرع قبل بدو صلاحه إلا على 
القطع. 

وقد اختلف الفقهاء قديمًا وحديثًا فى ذلك» وقد أرجأنا القول فيه إلى 
باب نافع» فهناك تراه إن شاء الله"'". 

وأما قوله يَكةِ: «أرأيت إن منع الله الثمرة» ففيمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟». 
فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك. وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من 
الحفاظ فى هذا الحديث؛ إذ جعلوه مرفوعا من قول النبى كَكيةِ. وقد روى 
أبو الزبيره عن جابر» عن النبي كَلَةِ مثله ". 

وتنازع العلماء في تأويل هذا الحديث؛ فقال قوم: فيه دليل على إبطال 
قول من قال بوضع الجوائح؛ لأن نهي رسول الله يك عن بيع الثْمَرّةِ قبل 
يُدَوٌ صلاحهاء وقوله مع ذلك: «أرأيت إن منع الله الثمرة؟». أي: إذا بعتم 


)١(‏ سيأتى تخريجه بهذا اللفظ فى الباب نفسه. 
(؟) انظر (ص 85) من هذا المجلد. 


5 بكسمرا زياس : ليع 


الشْمرَة قبل بُدُوٌ طِيبِهَاء ومَنَحَهَا الله» كنتم قد رَكِبْتُمُ العَرَرَ وأخذتم مال المبتاع 
بالباطل؛ لأن الأغلب في الثمار أن تَلْحَقَهَا الجوائح قبل ظهور الطَّيبٍ فيهاء 
فإذا طابت» أو طاب أولهاء أمنت عليها العاهة في الأغلب» وجاز بيعها؛ 
لأن الأغلب من أمرها السلامة» فإن لحقتها جائحة حينئذ لم يكن لها حكم. 
وكانت كالدار تباع فتنهدم بعد البيع قبل أن ينتفع المبتاع بشيء منهاء أو 
الحيوان يباع فيموت بِأنّر قَبْضٍ مُبَْاعِهِ له» أو سائر العُرُوض؛ لأن الأغلب 
من هذا كله السلامة» فما خرج من ذلك نادرًا لم يلتفت إليه» ولم يعرّح م عليه 
وكانت المصيبة من مبتاعه. وكذلك الثمرة إذا بيعت بعد بُدَوٌ صلاحهاء لم 
لد 0 ئح؛ لأنهم قد سلموا من عَظْم العَرَرِهِ ولا يكاد 

من البيوع يسلم من قليل العْرَرِه فكان معفوًا عنه. قالوا: فإذا بيعت 
4« ا 21 
فتَلمَتَء كانت مصيبتها من المبتاع؛ واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري؛ 
أن رسول الله َك نهى عن بيع الثمار حتى يَبْدُوَ صلاحها. قيل له: وما بدو 
صلاحها يا رسول الله؟ فقال: «إذا بَدَا صلاحها ذهبت عاهتها)»"'2. وبحديث 
مالك عن أبي الرجال؛ عن أمه عَمْرَةَ بنت عبد الرحمنء أن رسول الله كَل 


نهى عن بيع الثمار حتى تَنْجَوَ من العاهة 0 


وهذا معنى قول ابن شهاب؛ ذكر الليث بن سعد» عن يونس» عن ابن 
شهابء قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرًا قبل أن يَبْدُوَ صلاحه. ثم أصابته عاهة, 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص 78) من هذا المجلد. 
(6) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


4- كنات الميوع 11 


يْددٌ قال: «لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحهاء ولا تبيعوا الثمر باقر" 

وأشرونا احين ينهي اللنه قال: أخيوونا الى مون ين عمووةه قال صدتن 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى» قال: 
حدثنا الشافعي» قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل» عن ابن أبي ذئب» عن 
عثمان بن عبد الله بن سّرَاقة» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كله نهى 
عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال عثمان بن سراقة: فسألت ابن عمر: 
متى ذلك؟ فقال: طلوع ئ0», 


وروى المُعَلَى بن أَسَدِء قال: حدثنا وُهَيْيٌه عن عِسْلٍ بن سفيان» عن 
عطاء»ء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَكةِ: «إذا طلعت الثْرَيًا صباحًا 
رفعت العاهة عن أهل البلد)”". 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


وو ماه و 


محمد بن غالب» قال: حدثنا لي وعفان» قالا: حدثنا وهيب بن خالد.» 


)١(‏ أخرجه: البخاري )75١1494/00١/5(‏ من طريق الليثء به معلقًا بصيغة الجزم. وأخرج 
المرفوع منه فقط: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 73)» والدارقطني (59/5) من 
طريق يونس.ء به. وأخرجه: أحمد (7/ 2)١5١‏ والبخاري (5/ »)75١1817/1417‏ ومسلم 
.)١15* 5/1١١1 /(‏ والنسائى (/ 807/ 55777) من طريق الزهريء به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ 05/ )١١85‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي 
في الأم (”/ 01) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في المعرفة (5/ ١٠؟/‏ 
1,. وأخرجه: أحمد (7/ 57)) وعبد بن حميد (رقم: 8757)) والبغوي في حديث 
مصعب (رقم »)23١7‏ وابن المنذر في الأوسط »)207285497/51/١١(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (5/ 7١5١).؛‏ والطبرانى )١17781/ /”994/١7(‏ من طريق ابن أبى ذئبء. به. 

فر أخرجه: العقيلي في الضعفاء (0/ 1/١‏ ط) والطحاوي في شرح المشكل 0/ 
لاه/ /35181) من طريق المعلىء به. 


5 بقسمرا رماس : ليع 


عن عِسْلٍ بن سفيان» عن عطاءء عن أبي هريرة» عن النبي كَلِكِه قال: «ما طلع 
النجم صباحًا قَطْ وبقوم عاهة إلا رفعت عنهم أو خفت)1). 


قال أبو عمر: هذا كله على الأغلبء وما وقع نادرًا فليس بأصل يبتى 
عليه في شيء؛ والنجم هو ثريا لا خلاف هاهثا في ذلك: وطلوعها صباحا: 
لاننتّيْ عشرة ليلة تمضي من شهر أيّا وهو شهر مَايْه. 

فنَهْيُ رسول الله يَكهِ عن بيع الثمار حتى يَبْدَوَ صلاحها معناه عندهم: 
لأنه من بيوع الغرّرء لا غير فإذا بَدَا صلاحها ارتفع الغرّرٌ في الأغلب عنهاء 
كسائر البيوع» وكانت المصيبة فيها من المبتاع إذا قبضهاء على أصولهم 
في المبيع أنه مضمون على البائع حتى يَقبِضَهٌ المبتاع» طعامًا كان أو غيره. 
وهذا كله قول الشافعي وأصحابه» والثوري. وقول أبي حنيفة» وأبي يوسف. 
ومحمدء فيمن ابتاع ثَمَرَةَ من نخل أو زرع أو سائر الفواكه والثمرات» فقبض 
ذلك بما يُقبض به مثلهء فأصابته جائحة فأهلكته كله أو بعضه.ء كان ثلثًا أو 
أقل أو أكثرء فالمصيبة في ذلك كله. أقل أو أكثر» من مال المشتري. وقد كان 
الشافعي رحمه الله في العراق يقول بوّضع الجوائح., ثم رجع إلى هذا القول 
نونضير ؛ ل لحديث حَمَيْدِ الطويل» عن 
أنس بن مالك المذكور في هذا الباب» ولأن حديث سليمان بن عتيق» عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (738/8/17)» والطحاوي في شرح المشكل (5187/6577/5) من طريق 
عفان, به. وأخرجه: الطبراني في الأوسط (7/ )17717/181١-18٠‏ من طريق حرمي» 
به. إلا أنه زاد بين عسل بن سفيان وعطاء: السلسبيل. وأخرجه: البزار /١81١/15(‏ 
57) من طريق عسل بن سفيان» به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )2٠١7‏ وقال: 
((وفيه عسل بن سفيان؟ وثقه ابن حبان» وقال: يخطئع ويخالف. وضعفه جماعة. وبقية 


4< كتات ليع 4 


جابر لم يغبت عنده فيه أمرٌ رسول الله يلِةِ بموضع الجوائحء قال الشافعي: 
ال ع كبا يبنا حيط الجر ين ادن زاربال ب يه عن 
جابر» أن رسول الله كِ نهى عن بيع السنين» ولا يذكر فيه وضع الجائحة"''. 
قال: ثم حدثنا بذلك غيرٌ مرة كذلك. ثم زاد فيه وضع الجوائح”'"'. فذكرنا 
له ذلك» فقال: هو في الحديث, واصطرّبَ لنا فيه. قال الشافعي: ولم يثبت 
عندي أن رسول الله يكل أمر بوضع الجوائح» ولو ثبت لم أَعْدَهُ. قال: ولو 
كنت قائلا بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. قال: والأصل 
المجتمع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبْضهء كانت المصيبة منه. 
ولم يثبت عندنا وضع الجوائح فيخرجه من تلك الجملة. 

قال أبو عمر: اختلف أصحاب ابن عيبن عنه في ذكر الجوائح في حديث 
سليمان بن ء عتيق» عن جابر؛ فبعضهم ذكر ذلك عنه فيه» وبعضهم لم يذكره. 
وممن ذكره عنه في ذلك الحديث: أحينو عي ” أ بو ىدث معي ” 0 
وعلي بن حرب الطائي”*» وغيرهم. 

وقالت طائفة من أهل العلم: في قول رسول الله 6: (أرأيت إن منع 
الله الشْمَرَة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟». دليل واضح على أن التَمَرَةٌ إذا 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ 28) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة (/ 

51-06”/ عقب 0045). والبيهقي .)37"١057/5(‏ 
(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 58) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة (؟/ 

2040 ). وابن المنذر في الأوسط .)07851١/55 /١١(‏ والبيهقي (205/0). 


(") أخرجه: أحمد ("9/ )"١9‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود (”/ 577١‏ 
الام /ا37). 


07 سا رياس : البيوع 
مُنعت لم يَسْتَحِقّ البائع ثمنَا؛ لأن المبتاع قد مُنع مما ابتاعه. قالوا: وهذا 

هو المفهوم من هذا الخطاب. قالوا: وحكم رسول الله لله َكِةٌ بهذا في الثمار 
أصل في نفسه؛ مخالف لحكمه في سائر السلع» يجب التسليم له. واحتجوا 
بحديث أبي الزبير عن جابر في ذلك. 

وهو ما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن أحمدء قالا: حدثنا 
أحمد بن مُطرّفٍ بن عبد الرحمنء قال: حدثنا سعيد بن عثمان الْأَعْنَاقِيٌ 
قال: حدثنا محمد بن تميم القَمْصِئٌ» قال: حدثنا أنس بن عِيّاضء قال: 
أخبرني ابن جُريج» قال: أخبرني أبو الزَييْره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
قال رسول الله يلِّ: «إن بِعْتَ من أخيك تَمَرَاء فأصابته جائحة» فلا يحل لك 
أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال ا ا 


قالواة بهذا السنيةه لم سن .على النهي عن بيع العمان سق دو 
صلاحهاء فيحتمل من التأويل. ما احتمله حديث أنسء بل ظاهره يدل في 
قوله: (إِنْ بِعْتَ من أخيك ثمرًا». أنه البيع المباح بعد الإِزْمَاءِ ويُدَرٌ الصلاح. 
لا يحتمل ظاهره غير ذلك» وهو أوضح وبين من أن يحتاج فيه إلى الإكثار. 

واحتجوا أيضًا بحديث سليمان بن عَتِيقَء عن جابر؛ وهو ما حدثناه أحمد 
ابن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن 
الأموي. وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن المفضل بن 
العباس» قالا جميعًا: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. قال: 


)١(‏ أخرجه: مسلم (6/ )١16065/1١١94٠‏ من طريق أنس بن عياضء به. وأخرجه: أبو داود 
517٠١ /7/5 > /9(‏ "). والنسائى (/ا/ ه٠٠‏ "/ ٠555).؛‏ وابن ماجه (5؟/ /1/51/ )7١7١9‏ من 


طريق ابن جريج. به. 


4-- كنات ليع 7*١‏ 


حدثنا يحيى بن مَعِينٍ» قال: حدثنا سفيان بن عيَيْبَةَ عن حَُمَيْدِ الأعرج. 
عن سليمان بن عَتِيقَء عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله كَكَهِ أمر بوضع 
الجوائح» ونهى عن بيع السنين”''". 

وحدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن عمر بن عليء قال: حدثنا على بن حربء قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن حَمَيْدِ الأعرج» عن سليمان بن عت 0 ا 00 
النبي كَل نهى عن بيع السنين» وأمر بوضع الجواي ”ا 


وممن قال بوضع الجوائح هكذا مجملا أكثر أهل المدينة؛ منهم 
يحيى بن سعيد الأنصاري”'"'» ومالك بن أنس» وأصحابه» وهو قول عمر بن 
عبد العزيز» وبوضع الجوائح كان يقضي 5ه”*'. وبه قال أحمد بن حنبل» 
وسائر أصحاب الحديث,. وأهل الظاهر. إلا أن مالكًا وأصحابه وجمهور 
أهل المدينة يراعون الجائحة؛ ويعتبرون فيها أن تبلغ ثلث الثَّمَرَة فصاعدًاء 
فإن بلغت الثلث فصاعدًا حكموا بها على البائع» وجعلوا المصيبة منه» وما 
كان دون الثلث أَلْعَوْهُ وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع» وجعلوا ما 
دون الثلث تَبَعَا لا يلتفت إليه» وهو عندهم في حكم التافه اليسير؛ إذ لا 
تخلو ثمرة من أن يتعذر القليل من طِيبِهَاء وأن يلحقها في اليسير منها فساد. 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان /١١(‏ ١/ا7/‏ 5440) من طريق أحمد بن الحسن.ء به. وأخرجه: أبو 
داود ("/ /517٠١‏ 7701/5) من طريق يحيى بن معين» به. وأخرجه: مسلم (*/ 8/ا١ا١ا/‏ 
)])١١١[ ١5‏ من طريق سفيان.» به. 

(") انظر الذي قبله. 

(9*) أخرجه: أبو داود (؟/ /ا5/ا/ 73517/7). 

(5) أخرجه: ابن حزم في المحلى (8/ 85”). 


8 سما لماص : المع 
فلما لم يراع الجميع ذلك التافه الحقير» كان ما دون الثلث عندهم كذلك. 


وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِءِ قال: كاد أهل المديئة ألا يستقيموا في 
الجائحة» يقولون: ما كان دون الثلث فهو على المشتري إلى الثلثء فإذا 
كان فوق ذلك فهي جائحة. قال: وما رأيتهم يجعلون الجائحة إلا في الثمار. 
وقال: وذلك أني ذكرت لهم البَّرّ يحترق» والرقيق يموتون. قال معمر: 
وأخبرني من سمع الزهريء قال: قلت له: ما الجائحة؟ قال: النْضْففٌ27". 

وروى حسين بن عبد الله بن صَمَيْرَة عن أبيه» عن جده؛ عن عليء قال: 
والجائحة الثلث فصاعدًاء يُطّرح عن صاحبهاء وما كان دون ذلك فهو عليه 
قال: والجائحة الريح» والمطرء والجراد» والحريق”"'". 

والمواعاة: عند الاك و اشعطاه قلت :و انلف التموه ولو كانننا 
بقى من الثمرة وفاءً لرأس ماله وأضعاف ذلكء وإذا كانت الجائحة أقل من 
ثلث الثمرة» فمصيبتها عندهم من المشتري ولو لم يكن في ثمن ما بقي إلا 
درهم واحد. 

وأما أحمد بن حنبل وسائر من قال بوضع الجوائح من العلماء» فإنهم 
وضعوها عن المبتاع في القليل والكثير» وقالوا: المصيبة في كل ما أصابت 
الجائحة من الثمار على البائع» قليلا كان ذلك أو كثيرًا. ولا معنى عندهم 
لتحديد الثلث؛ لأن الخبر الوارد بذلك ليس فيه ما يدل على خصوص شيء 


00 5 ان 0 
دول مجى 2 وهو حديث جابر» عن النبي يلود من رواية أبي الزئير ورواية 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (48/ 777 - 777/ )١5105‏ بهذا الإسناد. وفيه: كان أهل المدينة 


يستقيمون فى الجائحة... 
(7) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 77/ )١165156‏ من طريق حسين بن عبد الله به. 


-- كتات ليع 0 
سليمان بن عتيق» وقد ذكرناهما. 

قال أبو عمر: كان بعض من لم يرَ وضع الجوائح يتأول حديث 
سليمان بن عَتِيقٍَ» عن جابر أنه على الندب». ويقول: هو كحديث عَمْرَةَ 
في الذي تَبْئّنَ له النقصان فيما ابتاعه من ثَمَرِ الحائط حين قال رسول الله 
ل: «تألَى أن لا يفعل خيرًا»0". يعني رب الحائطء وكان يتأول في حديث 
أبي الزبيره عن جابرء أنه محمول على بيع ما لم يقبض. وما لم يقبض 
فمصيبته عندهم من بائعه. وكان بعضهم يتأول ذلك في وضع الخراج؛ 
خراج الأرض» يريد كراءهاء عمن أصاب ثَمَرَهُ أو رَرْعَهُ آفة. وقال بعضهم: 
لدي ل ب 1 اا م و ا 
وهذه التأويلات كلها خلاف الظاهر والظاهر يوجب وضع الجوائح إن 
ثبت حديث سليمان بن عَتِيقَ» وأما الأصول فتشهد لتأويل الشافعي» وبالله 
اقيق 

وأما جملة قول مالك وأصحابه في الجوائح» فذكر ابن القاسم وغيره 
عن مالك فيمن ابتاع تَمَرَةَ فأصابتها جائحة» أنها من ضمان البائع إذا كانت 
الثلث فصاعدًاء وإذا كانت أقل من الثلث لم توضع عن المشتريء وكانت 
المصيبة منه في النخل والعنب ونحوهما. 


000 >6 5 و 
قال: وأمّا الورد» والياسمين» والرمان» والتفاح» والحَوْحء والأترحٌ. 
والموزء وكل ما يُجنى بطنًا بعد بطن من المَقَائي”'» وما أشبههاء إذا أصابت 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص )8١‏ من هذا المجلد. 
(1) النباتات القثائية: مثل القثاء والخيار والعجّور والفقوس واليقطين بأنواعه. والبطيخ 


تو 


أيضًا. 


8 سما نما : المع 


شيئًا من ذلك الجائحة؛ فإنه يُنظر إلى المَقََةٍ كم نَبَانُها من أول ما يشترى 
إلى آخر من تنقطع ثمرتها في المتعارف. وينظر إلى قيمتها في كل زمان على 
قدر تَمَاقِهِ في الأسواق. ثم يُمْتثل فيه أن يُقسم الثمن على ذلك. 

واختلف أصحاب مالك في الحائط يكون فيه أنواع من الثمار فَيَجَاحَ 
منها نوع واحدء فكان أشهب وأصبغ يقولون: لا يُنظر فيه إلى الثمَرَةِ ولكر: 
إلى القيمة» فإن كانت القيمة الثلث فصاعدًا وضع عنه. 

قال ابن القاسم: بل يُنظر إلى الْثْمَرّة. على ما قدمنا عنهم. 

وقال ابن عبد الحَكّم. عن مالك: من اشترى حوائط في صَمَقَات 
مختلفة» فأصيب منها ثلث حائطء فإنها تُوضع عنه» ولو اشتراها في صَفْفَةٍ 
واحدة» فلا وَضِيعَة له إلا أن يكون ما أصابت الجائحة ثلث ثَمَرِ جميع 
الحوائط. 

قال ماللك:فى الثقول كلها والبضل» والجزره والك انقه والفخل: 
وما أشبه ذلك: إذا اشتراه رجل فأصابته جائحة» فإنه يوضع عن المشتري 
ره وأمكن قِطّافه فلا جائحة فيه. قال: والجراد. والئار» وَالبَرَد والمطر. 
والطير الغالب» والعَمَنُ؛ وماء السماء المترادف المفسدء والسَّمُومء وانقطاع 
ماء العيون» كلها من الجوائح, إلا الماء فيما يُسْقَىء فإنه يوضع قليل ذلك 
وكثيره؛؟ لأن الماء من سبب ما يباع» ولا جائحة في الثمر إذا يس. 


قال ابن عبد الحكمء. عن مالك: ولا جائحة في ثَمَرِ عند جَدَادِه ولا في 


كاتا سرع 7 


زرع عند حصاده. قال: ومن اشترى زرعا قد استحصاد. فتَلفٌء فالمصيبة من 
المشتري وإن كان لم يخصده. 

حدثني أحمد بن سعيد بن بشر» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي 
ذُلَيّم قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: سمعت سُّحْنونًا قال في الذي يشتري 
الكرْءَ وقد طابء فيو قِطَافَهُ إلى آخر السئة ليكون أكثر لثمنه» فتصيبه 
جائحة: إنه لا جائحة فيه ولا يوضع عن المشتري فيه شيء. قال: وكذلك 
الدْمَر إذا طاب كلهء وتركه للغلاء في ثمنه. قال: وليس التين كذلك؛ لأنه 
بطيب شينًا بعد شيء» وما طاب شيئًا بعد شيء وضع عنه. 

قال أبو عمر: أجاز مالك رحمه الله وأصحابه بيع المَقَائِي إذا بَدَا صلاح 
أولهاء وبيع البَاذِنْجَانِء والياسمين» والموز» وما أشبه ذلك. استدلالا بإجازة 
رسول الله يلِ بيع الثمار حين يَبْدُو صلاحهاء ومعناه عند الجميع: أن يطيب 
أولهاء أو يَبْدَو صلاح بعضهاء وإذا جاز ذلك عند الجميع في الثمار» كانت 
المَقَائْي وما أشبهها مما يُخلق شيئًا بعد شيء. ويخرج بطنًا بعد بطن كذلك. 
قياسًا ونظرًا؛ لأنه لما كان ما لم يَبْدٌ صلاحه من الحائط ومن ثمر الشجر تبعًا 
لما بَدَا صلاحه في البيع من ذلك. كان كذلك بيع ما لم يُخْلَّقُ من المَقَابُي 
وما أشبهها تبعًا لما خَلِقٌ وطابء وقياسًا أيضًا على بيع منافع الدار وهي 
غير مخلوقة» ولآن الضرورة تؤدي إلى إجازته. وقول المزني في ذلك كقول 
مالك وأصحابه سواءً. 

وأما العراقيون» والشافعي وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وداود بن علي. 
فإنهم لا يُجِيرُونَ بيع المقائي ولا بيع شيء مما يخرج بطنًا بعد بطن بوجه 
من الوجوه. والبيع عند جميعهم في ذلك مَفْسُوحٌ إلا أن يقع البيع فيما 


2 كسما لماص : المع 


ظهر وأحاط المبتاع برؤيته» وطاب بعضه. وحجتهم في ذلك تَهْيٌ رسول الله 
يِه عن بيع ما لم يخلق”", ونهيه عن بيع ما ليس عندك"", ولأنها أعيان 
مقصودة بالشراء ليست مَرّئية ولا مستقرة في ذمة» فأشبهت بيع السنين 


0200 تقدم تخريجه بمعناه فى .)817١١ /١17(‏ 
() تقدم تخريجه في (ص 0151-500) من هذا المجلد. 


باب منه 


[1] مالك. عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن 
النعمان» عن أمه عمرة بنت عبد الرحمنء أن رسول الله كَل نهى عن بيع 
الثمار حتى تَنْحَوَ من العاكة7''. 

قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث. 
وقد روي مسندًا من هذا الوجه وغيره. 

حدثنا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاقء قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ القعنبي» قال: حدثنا خارجة بن 
عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت» عن أبي الرجالء عن أمه عَمْرَةَ عن 
عائشة» قالت: نهى رسول الله يَكِلِ عن بيع الثمّر حتى ينجو من العاهة'''. 

حدثنا أحمد بن محمدء. قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن مُْيّره قال: حدثنا هشام بن يونس» قال: حدثنا أبو صالح. 
قال: حدثنا الليث» قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن عثمان بن عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (*/ /01)» والبيهقي في المعرفة (5/ 7/771 7957) من 
طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 31) من طريق القعنبي» به. وأخرجه: أحمد 
)١1١ /5(‏ من طريق خارجة. به. وأخرجه: الحارث بن أبي أسامة (ه/ /1١١١‏ 590لا ؟), 
وابن زنجويه في الأموال (رقم 596) من طريق أبي الرجالء به. وذكره الهيثمي في 
المجمع )2١7/5(‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله ثقات). 


سرَاقَةَه عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله كَلهِ نهى عن بيع الثمار حتى 


ان 
17 و م 


تَنَجِمَ من العَامَة. قال ابن سراقة: فسألت عبد الله بن عمر: متى ذلك؟ قال: 
طلوعٌ الثْرَي("2. 

وقل روى أبو سعيلك الخدري» عن النبى عد مثل هذا اللفظ: أن 
رسول الله كله نهى عن بيع الثمار حتى تذهب عاهتها. من حدث ابن أبي 

00 1 1 

ليلى» عن عطية» عن أبي سعيد : 

وروي عن رسول الله وَلْةْ من وجوه كثيرة» كلها صحاح ثابتة: أن 

3 2 1 ٠ صلابيْه‎ 2 

رسول الله عد نهى عن عع الثمار حتى يبدو صلاحها7"؛ وحتى تزهي ”4ل 
وحتى 4 تن وحتى : تطه37), وحتى تخرج من العاهة7""©. ألفاظ كلها 
محفوظة.» ومعناها واحد. 


والمعنى فيها أن جر من العاهة. هي الجائحة في الأغلب؛ لآن الثمار 
13د اهيا تحعق هن العامة جهلة واحدة»ولكنها ذا بدا طييها كان أن" 


)١(‏ تقدم تخريجه من طريق ابن أبي ذئب في (ص 57) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟1١/ /١8٠‏ 35773080). والبزار (كشف 917/7/ 17941)» وابن 
زنجويه في الأموال (رقم 784) من طريق ابن أبي ليلى» به. وذكره الهيثمي في المجمع 
(5/؟١٠)‏ وقال: (رواه البزارء والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: «لا تبيعوا التمر 
حتى يبدو صلاحه). وفي إسناد البزار: عطية» وهو ضعيفء. وقد وثق. وفي إسناد 
الطبراني: جابر الجعفي» وهو ضعيف,. وقد وثق»). 

(9) تقدم تخريجه في (ص 572) من هذا المجلد. 

(:) تقدم تخريجه في (ص 15) من هذا المجلد. 

(5) تقدم تخريجه في (ص 15) من هذا المجلد. 

(5) سيأتي تخريجه في (ص 11) من هذا المجلد. 

(0) تقدم تخريجه في (ص 17) بلفظ: حتى تذهب العاهة. 


5 كنات ابيع 4# 
على سلامتهاء وقَلَمًا يكون سقوط ما يسقط منها إلا قبل ذلك. 

ثم ما اعترَاهًا من جائحة من السماء أو غيرهاء فقد مضى القول في 
ذلك كله واختلاف العلماء فيه» فى باب حَمَيْدِ الطويل» من كتابنا هذا!'', 
فلا حاجة إلى إعادته هاهنا. 

وقد روى وَمَيّبَ بن خالد. عن عِسْلٍِ بن سفيان» عن عطاءء عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله تَكِِ: «إذا طلعت الثْرَيًا صباحًاء رُفعت العاهة 
عن أهل البلد)"'". وقد ذكرنا هذا الخبر» ومضى القول فيه في باب حَْمَيْدٍ 
الطويل”'"'. والحمد لله. 

وطلوع الثْرّيّا صباحًاء لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر 
مَايَه . 

وفى هذا الحديثء مع قوله يَكِةِ في حديث حَمَّيْدِ» عن أنس: «أرأيت إن 
منع الله الثّمَرَة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟”* ‏ دليل واضح على جواز 
بيع الثمار كلهاء قبل يُدُرٌ صلاحها على القطع في وقتها؛ لأنها إذا قُطعت في 
الوقت» أمنت فيها العاهة. ولم يمنع الله المشترى شيك أرادة: 

ومن هذا جواز بيع القصِيل”' وشبهه على القطع. وهذا أمر لم يختلف فيه. 

قال مالك: لا يجوز بيع الثمار قبل بُدَوٌ صلاحهاء إلا على القَطّع. وكذلك 
)١(‏ انظر (ص 55) من هذا المجلد. 
(1) تقدم تخريجه في (ص 57 - 18) من هذا المجلد. 
(20) انظر (ص 55) من هذا المجلد. 


(5) القصيل: هو الشعير يَجَرْ أخضر لعلف الدواب. المصباح (ق ص (ل). 


6 سا ناس : الببوع 


القصيل. وهو قول ابن أبي ليلى» والثوري. والأوزاعيء والليث؛» والشافعي. 
قال مالك والشافعي: فإذا اشترى الثمرة بعد بُدُوٌ صلاحهاء فسواء اشترط 


تَبْقِيَتَهَا أو لم يشترطء البيع صحيح. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبعد 
بَدّوٌ صلاحهاء فسواء اشترط تبقيتها أو لم د يشترط» البيع صحيح. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: يجوز بيع الثمار قبل بِدوٌ تاذهها ويعك 1د الصلاحء إذا 
يشترط التَبْقِيَةَ ولا القطع. ولكن باعها وسكت. » فإن اشترط تَبْقِكَهَا بَطَل 
العقد» سواء باعها قبل يُدَوٌ الصلاح أو بعده. 


وقال محمد بن الحسن: إذا تَنَامَى عِظمهء فشرط تَركه جاز استحسانًا. 


قال أبو عمر: جعل أبو حنيفة قوله كَكِِ: «حتى تَنْجرَ من العاهة». رَذَا 
لقوله: «حتى يَبْدَوَ صلاحها». فقال ما ذكرناء واحتج أيضًا بالنهي عن بيع 
20 7 د ٠‏ ًَ - 
الغررء وجعل مالك وجمهور الفقهاء ذلك كله معنى واحداء وحملوه على 
الأغلب في أنها تَسْلُمٌ حينئذ في الأغلبء والله أعلم. 

والحجة لمالك والشافعيء. ومن ل 0 
# وأحلٌ اللَهُ أَلْبَيِعَ وحَرّم الرَبَو 2300 مع قول رسول الله كَِ: «حتى يَبِدَوَ 
صلاحها». و«حتى» غاية» ويقتضى هذا القول أنه إذا يَدَا صلاحهاء جاز 
بيعم تحر ار ااعطلما ةمع الدشيرظ إل 42 أن يشترطء والله أعلم. 


وقد سئل عثمان البَتيّ عن بيع الثمر قبل أن يُزْهِيء فقال: لولا ما قال 
الناس فيه» ما رأيت به بأسًا. 


: ظْ 


() البقرة (51/6). 


باب منه 


ىو 


هسام 


[59"] مالك. عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن», عن أمه عَمْرَةَ بنت 
عبد الرحمنء أنه سمعها تقول: ابتاع رجل تثَمَرَ حائط في زمان رسول الله 
يك فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصانء» فسأل رب الحائط أن يضع له. 
أو أن يُقِيلَه فحلف أن لا يفعل» فذهبت أم المشتري إلى رسول الله َلك 
فذكرت ذلك لهء فقال رسول الله كو تأَلَى أَنْ لآ يفعل خيرًا». فسمع ذلك 
رب الحائطء فأتى رسول الله كلت فقال: يا رسول الله. هو له(". 


قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يستند عن النبي مَك من 
وجه متصلء إلا من رواية سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن أبي 
الوسال هن عكر تعن عانق رو كان هنا للك ررد فى ايها ارقن :ناو ل ويل 
عليه. 


ذكره البخاري» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أُوَيْسِ» قال: حدثني أخي؛ 
عن سليمان» عن يحيى بن سعيد؛ عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن. 
اقلق اريك عند ام قالت: سمعت عائشة تقول: سمع رسول الله 
لله صوت خصّوم بالباب عاليةَ أصواتهماء وإذا أحدهما يستوضع الآخرء 
ويسترفقه في شيء». وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله وَل 
فقال: «أين المَْأني على الله أنْ لا يفعل المعروف؟». فقال: أنا يا رسول الله 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (”/ 59)» والبيهقي (5/ )7١5‏ من طريق مالكء به. 


م نمسم لماص : المع 


وَل 0 


ذلك احيي” 


صاغع 6 


وفيه دليل على أن لا جائحة يقام بهاء ويحكم بِإِلرَامِهًا البائع في الثمار 
إذا بيعت» قَلّْتِ الجائحة أو كثرت؛ لأنه لم يذكر فيه مقدار النقصان؛ كثيرًا 
كان أم قليلاء ولو لَزِمَتِ الجائحة في شيء من الثمار البائعَ غلا يفيه ل 
ذلك رسول الله َلِْةِ ولْبَيّنَ المقدار. 

وهذا معنى اختلف فيه العلماء» وقد ذكرنا ما لهم في ذلك من الأقوال. 
وما احتجوا به من الآثار» في باب حْمَيّدِ الطويل» من كتابنا هذا''"» فأغنى 
عن إعادته هاهنا. 

وفي الحديث أيضًا: النَّدْبُ إلى خط ما أَجِيسَ به المبتاع في الثمار إذا 
بواعيا كلاج باع الك يكشي عاوسوام الرتدولا الى علي بد ألا 
ترى إلى قوله ويد في هذا الحديث: «َأَلَّى على الله أن لا يفعل خيرًا»؟ 


ومن قال بوذ والح سو اولض وإلزامها البائع» احتج 
بقوله كَلةِ: «أرأيت إذا مَنَعْ الله الثمرة» فَبِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟»” ". 
وبحديثه أيضًا عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الستنيوة وو أفو بوضع 
الجوائح”*؟". وقد مضى ما للعلماء في هذه الآثار من التأويل» والتخريج. 


1١١91١ /7( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )717١5 /7”80 /0( أخرجه: البخاري‎ )١( 
)٠١5 /5( من طريق إسماعيل بن أبي أويسء به. وأخرجه: أحمد‎ 851 
من طريق أبي الرجال» بنحوه.‎ 

() انظر (ص 58) من هذا المجلد. 

(9) تقدم تخريجه في (ص 15) من هذا المجلد. 

(:) تقدم تخريجه في (ص 19) من هذا المجلد. 


تا ليع للد 
والوجوه. والمعانى» فى باب حَمَيْدء على ما ذكرنا”''. وبالله توفيقنا. 


وقد روي عن النبي يله معنى حديث عمَّرَةَ هذاء دون لفظه» من حديث 
أبي سعيد الخدري» وهو حديث صحيح. 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا تَميم» قال: حدثنا 
عيبي قال: عدت شختار نع قال# أخيرنا انرو وهب عن عهرى بده لبها زيف 
عن بكيْر بن الأشج» عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدريء. قال: 
أصيب رجل في ثمار ابتاعهاء وكَثْرٌ ديته» فقال رسول الله كك «تصدقوا 
عليه»). فتصدقوا عليه» فلم يبلغ وفاء دينه» فقال رسول الله جَ: «خذُّوا ما 
50008 لكم إلا ذلك»”©. 

وكان أبو عبد الرحمن النَسَائِيٌ يقول: هذا الحديث أصح من حديث 
مماناين عن في وضع الجوائع: 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الدَييلنُّ قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
يحيى. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شَّبَابَة» قالا جميعًا: 
حدثنا الليث بن سعد. عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن عياض بن 
عبد الله بن سعد بن أبي سَرّحء عن أبي سعيد الخدريء قال: أصيب رجل 
على عهد رسول الله يَكلِ في ثمار ابتاعها بدين؛ فكَثْرٌ دينه» فقال رسول الله 
)١(‏ انظر (ص 585) من هذا المجلد. 


(؟) أخرجه: سحنون في المدونة (0/ 717 - 777) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم ("/ 
5/١‏ ) والنسائي (558/10/ 57397) من طريق ابن وهبء به. 


:/ سا رئاس : ليع 


رسول الله يَكةِ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك)0'. 


لسن كن حديت عبن القوند بن يجين اتيدقر علدا تضق لامر 
عليه. وهذا الحديث» وحديث عَمُرَةَ يدلان على أن رسول الله وك لم تقض 


والذين قالوا بوضع الجائحة؛ قالوا: معنى هذا الحديث فى قوله: «ليس 
لكم إلا ذلك». يعني في ذلك الوقت حتى إلى المَيْسَرَةِ؛ لأنه كان مُلِسًا. 
ويحتمل أن يكون الذي بقي عليه» كان دون الثلثء فقال: «ليس لكم غير 
ذلك». 


وخالفهم غيرهمء فقالوا: لو كان ذلك. لَبَيِّنَ في الحديث؛» وهذه دعوى. 
وقد قال قوم: إن معنى الأمر بوضع الجوائح.» إنما هو في وضع حراج 
الأر قر كرائها عين هات ورههر 121 آل 

ومنهم من قال: إنما هذا قبل القبضء فإذا قبض المبتاع ما ابتاعه» فلا 
جائحة فيه. 

ومنهم من قال: الأمر بوضع الجوائحء إنما كان على الندب إلى الخير» 
بدليل حديث عمَرَةً هذاء وقوله فيه: ١تَأَلَى‏ أن لا يفعل خيرًا». لا أنه شىء 
يجب القضاء به؛ لأن العلماء مجمعون على أن من قبض ما يبتاع بما يجب 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١5141788 /07 /1١7(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 

ماجه (7/ 1/89/ 71057). وأخرجه: أحمد (9*75/9)., ومسلم (/ ,)١156057/1١١91١‏ 


وأبو داود (”/ 1/565 55// 4273579 والترمذي (7/ 55/ 5504). والنسائي (7/ 
5 ”57 50) من طريق الليثء. به. 


9 كتاث اليوع تلد 


به قِبْضْهٌء من كيلء أو وزنء أو تَسْلِيم» وصار في يد المبتاع» كما كان في يد 
بئع» أن المصيبة والجائحة فيه من المتاع؛ إلا أن الثمار إذا يبعت بعد بد 
صلاحهاء فإنهم اختلفوا في ذلك» فواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا 
عليه من نظيره. وفي هذه المسألة نظر. 

وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة فيهاء ومذهب غيرهم أيضًاء 
وحجة كل فريق منهم» في باب حَُمَيْدٍ الطويل» من كتابنا هذا'''» فلا وجه 
لإعادة ذلك هاهناء وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر (ص 14) من هذا المجلد. 


باب منه 

]7١[‏ مالكء. عن نافع» عن ابن عمر. أن رسول الله يله نهى عن بيع 
الثمار حتى يَبْدّوَ صلاحها؛ نهى البائع والمشتري”". 

قال أبو عمر: قد مضى القول في معنى هذا الحديثء» في باب حَمَيْدٍ 
الطويل» من كتابنا هذا(". ورواه أيوبء عن نافع» فزاد فيه ألفاظًا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
كرون ختاده قال حدتنا كندة قال حدقا عق الوا رسو عم روغ 
نافع» عن ابن عمرء قال: نهى رسول الله وَكِهِ عن بيع النخل حتى تُرْهِيَ» وعن 
السَّْيْلِ حتى يَبْيَضَّ؛ نهى البائع والمشتري"". 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عبد الله بن محمد اميلس قال: 
حدثنا ابن عليّة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كه نهى 
عن بيع النخل حتى تَرْهُوه وعن السَّْبْلٍِ حتى يَبْيَضَ ويِأمَنَ العَامّة؛ نهى 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟7/1). والبخاري (5945/5/ ,)١5١945‏ ومسلم ("/ ,)١514/1١١6‏ 


وأبو داود (7”/ 5717 575/ 0772617 من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
)١١١15 57‏ من طريق نافعء به. 

(0) انظر (ص 15) من هذا المجلد. 
فقط. 


4-- لتاب البيوَع // 


البائع وأ ييه 0 

وقنمووق عاذ يوشلجة عه خجيوو عن أشن ان سول الله علي نهى 
عن بيع العنب حتى يَسْوّدَّ وعن بيع الحَبّ حتى يَسْتَدَ '". 

وقد كان الشافعي مرة يقول: لا يجوز بيع الحَبٌّ في ستبله» وإن اشْتَدٌ 
واستغنى عن الماء. ثم بلغه هذا الحديث» فرجع إلى القول به» وأجاز 
بيع الجنطة زرعًا في سنبله. قائمًا على ساقه إذا يبسء واستغنى عن الماءء 
كقول سائر العلماء. وهو ما لا خلاف فيه عن جماعة فقهاء الأمصارء وأهل 
الحديث. 


هت سار نه 
عو 


وقل رَوي عن ابن شهاب أنه أجاز بيعه فريكًا قبل أن ستك: وخالفه 
مالك وغيره» ومالوا القع ظاهر الحديث؛ حتى يبيض ويشتد» ويستغنى عن 
الماء. 


ومن قول الشافعي أن كل ثُمَرَةٍ ور نوها سائل يمن قِشْرِ) أو أَكْمَام؛ 
وكانت إذا صارت إلى مالكيهاء 056 من قِشْرِهًا وأكمامها مه 
بإخراجهم لها. قال: فالذي اختار فيها: أَنْ لا يجوز بيعها في شجرهاء ولا 
موضوعة بالأرض؛ للحائل دونها. وحجته في ذلك الإجماع على لحم الشاة 
المذبوحة غير المسلوخة؛ أنه لا يجوز بيعه حتى تُسلخ. وتَخرجٌ من الجلد. 
قال: ولم أجد أحدًا من أهل العلم يُجيز أخذ عشر الحِنْطَةٍ في أكمامهاء ولا 


/”( أخرجه: أبو داود (/ 0-5776 3”978/575) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
1١5707 -1١7757/059 /9( والترمذي‎ .)١5505/1١١535-1١١56 /"9( ومسلم‎ »)5 
والنسائي (/ 3717- 1/ 50705) من طريق ابن علية» به.‎ 

(؟) تقدم تخريجه في .)66١/١1(‏ 


1/4 سما لئاس : المع 


عثير العروتن ذوات الإكمام. ولا بيعها محصودة مدروسة فى التَبّن غير 
منقاة. 

قال أبو عمر: لم يجمعوا على كراهية بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ؛ 
لأن أبا يوسف يُجِيرُ بيعها كذلك. ويرى السَّلْحَ على البائع» وأجاز بيع الطعام 
في سنبله» وجعل على البائع تخليصه من تَبِيْه وتَمْيبرٌه. 

والذي حكى الشافعى عليه الجمهور. 

وذكر ابن وهب فى «موطته» عن مالكء. أنه سئل عن الدَّالية تكون على 
ساق واحدة فَيَطِيبٌ منها العنقود والعنقودان. فقال مالك: إذا كان طيبة 
متتابعًا فاشيّاء فلا بأس بذلك. قال: وربما أَزْمَى بعض الثمر واستأخر بعضه 
جدَّاء فهو الذي يكره. 

قال: وسئل مالك عن الرجل يَبْتَاعُ الحائط فيه أصناف من الثّمَرِه قد 
طاب بعضه» وبعضه لم يَطِب. فقال: ما يعجبنى. 

قال: وسئل مالك عن بيع الأعناب والفواكه من الثمارء فقال: إذا طاب 
عِِ 4 5 2 عِ 
أولها وأمن عليها العاهة» فلا باس ببيعها. 

قال: وسئل عن الحائط الذي تزهي فيه أربع تَخَلااتِ أ ودين وقلك 
تَعَجّلَ رَهْوّهُ قبل الحوائطء أَتَرَى أن تباع ثمرته؟ قال: نعمء لا بأس بهء وإن 
تَعَجَلَ قبل الحوائط. 

قال: وسئل عن الحائط ليس فيه رَهْوٌّ وما حوله قد أَزْهَىء أَتَرَى أن تباع 
0 وليس فيه ره ؟ قال: نعمء لا أرى به ااه إذا كان الرمن قد أمنتت 
فيه العاهات» فأزهت الحوائط حوله. وإن لم يزه هذا؛ لآن منها ما يتأخر. 


4-- كتات ليع / 


قال: وسئل عن الرجل يبيع الثمار من النخيل والأعناب» بعد أن تَطِيبَ 
على من سَقَيْهًا؟ فقال: سقيها على البائع. قال: ولولا أن السقي على البائع» 
تراه المشترى» 

قال: وقال مالك بوضع الجائحة في الثمَرَةِ إذا كانت من قِبل الماء» قليلة 
كانت أو كثيرة» وإن كانت أقل مخ القلكي قال .ولس الماء كقيروة لأن ها 
جاء من قبل الماء» فكأنه جاء من قبل البائع. 

وقال الشافعي: لو كان لرجل حائط آخر فَأَزْمَى حائط جاره إلى جنبه 
ويَدَااضلاتحة كل رغد ولع يحل بيغ هذا التحافط الذي لم يَْدُ صلا اولة, 
قال: وأقل ذلك أَنْ تُرْهِيَ في شيء منه الخُمْرَةٌ أو الصّفْرّة» ويؤكل شيء منه. 

قال أبو عمر: قد مضى القول في هذا الباب مستوعبّاء وفي الجائحة فيه 
وفي أكثر معانيه» في باب حْمَيْدِ الطويل» من كتابنا هذا'!'» وجرى منه ذكرٌ 
صالحٌ في باب أبي الرجال منه أيضًاا''» وذكرنا منه هاهنا ما لم يقع ذكره 
في ذَيْئِكَ البابين. 

وأما الآثار عن النبي كَكْهِ في هذا الباب» فمختلفة الألفاظء مُتَقِقَه 
المعنى» متقاربة الحُكمء بعضها فيه أن النبي يك نهى عن بيع الثمار حتى 
يَبْدَوَ صلاحها. وفي بعضها: حتى تُطْعِم. وفي بعضها: حتى تُزْهِي. وفي 
بعضها: حتى تَحْمَرٌ وتَصفرٌ. وفي بعضها: حتى تُشْقِحَ. ومعنى تُشْقِح عندهم: 
تَحْمَرٌ أو تَصْفَرٌ ويؤكل منها. وفي بعضها: طلوع اليا وهي كلها آثار ثابتة 


() انظر (ص 515) من هذا المجلد. 
(0) انظر (ص /الا) من هذا المجلد. 


1 سما لماص : ابيع 


وت صََلادٌ 5 ١‏ ا .50 7 
محفوظة عن النبي ولد من حديث ادرة كلم ” 0 وأبي هريرة” أ وبخا د" ا 


وابن قياف وأبي سعيلك الخدري!2, وغيرهم. 

ولا خلاف بين العلماء أن جميع الثمار داخل في معنى ثَمَرِ النخل» وأنه 
إذا بَدَا صلاحه» وطَابَ أوله. حل بيعه. 

وإنما اختلف مالك والشافعى فى الحائط إذا أَزْمَى عيره فربه» ولم يزه 
هوء هل يحل بيعه؟ على ما ذكرنا عنهما. وقد روي عن مالك مثل قول 
الشافعى» والآول عنه أشهر. 


| 


وععفيا ونهب م اللقدق .ذلك أن الزمرق :ا ذانجاء متسها موس ننه عل 
حيث كان من تلك البلدة. 


وكان يلزم الشافعي أَنْ يقول مثل قول مالك هذاء قياسًا على قوله في 
00 , 

الحائط إذا تأخر إِبَارَه وأبرَ غيره» فإنه رَاعَى الوقت فى ذلك» دون الحائط». 

وجه تدل عليه ألفاظ الأحاديث لمن تدبرهاء وذلك واضح يغنى عن القول 


فه. 


جو 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 17-55) من هذا المجلد. 
() تقدم تخريجه في (ص 57- 18) من هذا المجلد. 
(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4) تقدم تخريجه في (ص 28) من هذا المجلد. 


9-- كات البيوع 1١‏ 


أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا رَوْحْء قال: حدثنا 
زكرياء بن إسحاقء قال: حدثنا عمرو بن دينار» أنه سمع جابر بن عبد الله 


يقول: نهى رسول الله كهْ عن بيع الثمار حتى يَبْدَوَ صلاحها”"". 


حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا عبد الله بن محمد الحَصِيبيٌ قال: 
حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفْرْيَابِيٌ قال: حدثنا حَامِدَ بن يحيى 
البَلْحِيّ بطرسوس سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» قال: أخبرنا عبد الله بن 
الحارث المخزومي» قال: حدثنا شِبّْل بن عَيَّادٍ المكي» عن عمرو بن دينار, 
عن جابر بن عبد الله» وابن عباسء وابن عمرء أن النبي كك نهى عن بيع 
التمار عق در صالاخي. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
سليمان بن الأشعك» قال: حدثنا أبو بكر محمد.بن حََلَادٍ الباهلى» قال: 
حدثنا يحيى بن سعيدء عن سَّليم بن حَيَانَ» عن سعيد بن مِينّاء قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ولك أن تباع الثْمرّة حتى تُشْقِحَ. قيل: 
وما تشقح؟ قال: تَحْمَارٌ وتَضصْمَارٌ ويؤكل منها'". 


/"( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )1١51١ /597 /7( أخرجه: الحارث بن أبي أسامة‎ )١( 
وأبو‎ »)١5/817/515/ /”( من طريق روحء به. وأخرجه: البخاري‎ 7 
عن جابر طلإنه.‎ )75١1١7 /1/541//7( داود ("/ 559/ "لا" "). وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ 771/7)» والطبراني )١١14837 7/٠١١8 /١١(‏ من طريق عبد الله بن 
الحارثء» به. وأخرجه: النسائي (90/ 7/5٠‏ 59737) من طريق عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر وجابرء به. 

(") أخرجه: أبو داود ("/ /551/ 37٠١‏ 7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ ١؟”),‏ 
والبخاري )5١95/5977/5(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: مسلم ("؟/ 
75 ) من طريق سليم بن حيان. به. 


لد بعسمرا رماس : ليع 


أصبغ» قال: حدثنا: إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
قال: حدثنا هشام الدَّسْبْوَائيرٌ» قال: حدثنا أبو الزبَيْرِه عن جابر» أن النبي 246 
١ :‏ 7 0 

ويجوز عند مالك وأصحابه بيع المُعيِّبِ في الأرض؛ نحو الفُجُلء 

مد رمم و 

والجزرء واللفتِء. حين يَبَدو صلاحه» ويؤكل منه» ويكون ما قلع منه ليس 
1 1 وا عو 2 رز م 
بفساد. وكذلك البقول» يجوز فيها بيعها إذا بَدَا صلاحها وأكل منهاء وكان 
ما قَطِمّ منها ليس بفساد. 


4 رةه أ 9 و2 . . ا ب 


يوه 


وجائز عند أبي حنيفة بيع الفَجْلء والجزرء والبصل» ونحوه. مُعَيا في 
الأرض» وله الخيار إذا قلعه را 

هذا إذا قلعه البائع» فإن حَلّى بينه وبين المشتري فقلعه المشتريء فلم 
يَرْضصَهء فإن كان القلع لم يَنْقَضْهُ فله الخيار» وإن كان نقصه القلع» بطل 
خيار الرؤية. 


و 0 
ولا خلاف بين العلماء في بيع الثمار والبقول والزرع على القطع. وإن 
لم يَبْدَ صلاحه. إذا نظر إلى المَبيع منه» وعرف قدره. 


600 أخر جه : الطحاوي في شرح المعاني (5/ )١5‏ من طريق مسلم بن إبراهيم؛ به. وأخرجه: 
حنمن (*/ 037 7)» و النسائي (1/ 401728/705) من طريق هشامء به. وأخرجه: البخاري 
(64/5817/5) من طريق أبي الزبير» به. ولفظ البخاي: نهى النبي كَكلهِ عن بيع 


ما جاء فى بيع العرايا 


[1] مالكء. عن داود بن الحصين» عن أبي سفيان مولى ابن أبي 
أحمد. عن أبي هريرة» أن رسول الله يَْةِ أرخص في بيع العرَايًا بَحَرْضِهَاء 
فيها خوة حَمْسَةٍ أَؤْسُقٍ أو في حَمْسَةِ أَؤْسُقٍ. قنك داوف قال عوسي اد 
و تحويية 7 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في «الموطأً» عند جماعة رواته فيما 
غلميت: 


ورواه عثمان بن عمر» عن مالك» عن داود» عن أبى سفيان» عن جابر بن 
عبد الله» عن النبى كَل فأخطأ فيه» والصواب ما فى «الموطأ). 

ع 1 1 ا ل 

وابو سفيان هذا مذنى» أسمه فَزْمَانء ثقَةُ حجة فيما روى» وهو مولى 
هافر 5 ك. ٠‏ ْ 0 صَبَلاد 8 5 ١‏ 
و معي ل وهو اخو زينب بلنت جحش زوج النبي كلد قد ذكرناه 
وإخوته فى كتابنا فى «الصحابة)7". 


قال مصعب الرَبَيْريٌ في أبي سفياك مولى ابن اين اين هذا: قالوا: 


,.)١551 7/١١11 /7( ومسلم‎ ,)5١9٠ /5441//5( أخرجه: أحمد (؟/ 77307), والبخاري‎ )١( 
/؟"٠١9‎ /1/( والنسائي‎ »)١170١/0965 /"( وأبو داود (7/ 5757/ 7555), والترمذي‎ 
من طريق مالكء به. وليس عند البخاري وأبي داود والترمذي ذكر الخرص.‎ 05 

(؟) في النسخ: عبيد. وينظر الاستيعاب (5/ .)١591‏ 

(9*) الاستيعاب (#/ /الالم)ء و(5/ هك ١مك .)١1978:1855‏ 


4 سما رماس : البييوع 


هو مولّى لبني عبد الأشهل. وكان له انقطاع إلى عبد الله بن أبي أحمد بن 
جحشء فنسب إليه. روى عن أبي هريرة» وأبي سعيدء وكان مكاتباء وكان 
يصلي لبني عبد الأشهل في رمضان وفيهم قوم قد شهدوا بدرًا والعقبة 
بضلررة هته 

وأما أبو سفيان الذي يروي عن جابر» فاسمه طلحة , بن نافع» ليس له 
ذكر في «الموطأ). 

وأما العَرّايَاه فواحدها عَرِيّةُ» والجمع عَرَايَاه ومعناها عَطِيَةُ تَمَرِ الننخل 
دون الرقاب» كانت العرب إذا دَهَمَنْهُمْ سَنَةٌ تطوع أهل النخل منهم على 
من لا نخل له فيعطيه من ثَمَرٍ نخله» فم: بوم الدككر ويتهني امول ولهم 
عطايا منافع لا تملك بشيء منها رقبة الشيء الموهوب؟ منها الإفقَانٌ 
والإخبَال» والإعراء ومنها المِنْحَة. 

كانوا إذا أعطى أحد منهم صاحبه ناقة أو شاة من غنمه يشرب لبنها 
مرة» قيل: منحه. فإن أعطاه دابة يَرْتَفْقٌ بظهرهاء ويُكري ذلك وينتفع به 
قيل: أَخْبَلَهُ. فإن أعطاه شيئنًا من الإبل يركبه مرة» قيل: أَقْمَرَهُ ظهر جمله؛ أو 
ناقته» أو دابته. 

فالعرايا: في ثمر النخل» وتكون عند جماعة من العلماء في النخل 
والعتيء و عيرهيا ين النمان. 

والمنحة: في ألبان النوق والغنم. والإِخْبَال: في الدّوابٌ» والإفقار: في 
النوق والإبل» والإطْرّاق: أن يُعطيه فحل غنمه أو إبله لحمله على نعاجه أو 
نوقه» والإسكان: أن يسْكِنه بِينَا له مدة. لا يملك بشيء من هذا كله رقبة ما 


4-- تا البيوع 1 


ومن هذا الباب عند أصحابنا: العمْرَى» وخالفهم في ذلك غيرهم» وقد 
ذكرنا ذلك في موضعه من كتابنا هذا"'!'. 

وقال الخليل بن أحمد رحمه الله: العَريّةَ من النخل: التي تُعْزل عن 
المساومة عند بيع النخل» والفعل: الإعرَاءٌء وهو أن يجعل ثمرة عامها 
لمحتاج. وقال غيره: إنما قيل لها: عَرِيّةَ لأنها تُعَرّى من ثمرها قبل غيرها 
من سائر الحوائط. 


9 
0 وب ك1 5 


وقال ابن قتيبة : العَريّة مأخوذة من العَارِيّة وهي عارية مَضَمَّنة بهبة. 
فالأصل مُعَارٌء والثمرة هبة. فهذا معنى لفظ العريّة فى اللغة؛ وذلك أن الرجل 
منهم كان يعطي جاره أو المسكينء من كان نخلة من حائطه أو نخلات 
دن ترقا قتول؟ أغرتك نك اونكاى تلاناءو قانوا بمعدحون بلك 
قال بعض شعراء الآنصار: 
ليست بسَنْهَاءَ ولارُجَبِيِّةٍ ولكن عَرَايَا في السَِّينِ الجوائح 

ويروى: في السنين المَوَاحجل. 

بد ماق 2 

والسنهاء من النخل: التي تحمل سنة وتحول سنة فلا تحمل» وذلك 
عيب في النخل» فوصف نخله أنها ليست كذلكء ولكنها تحمل كل عام. 
وَالرَجَييَة: هي التي تميل لضعفها فتدعم من تحتها؛ كذا قال ابن قتيبة في 
كتاب «الفقه» له. قال: ثم وصف أنه يَعْرِيهًا في السنين الجوائح؛ أي: يطعم 
ثمرتها أهل الحاجة في سني الجدب والمجاعة» وقد كان الرجل منهم يعطي 
ذلك أيضًا لأهله ولعياله يأكلون ثمرتهاء فتذعى أيضًا عريّة. فهذه كلها أقاويل 


)١(‏ انظر (ص 5174) من هذا المجلد. 


45 سما رماس : المبع 
أهل اللغة في العريّة. 

وأما معنى العَرَايًا في الشريعة» ففيه اختلاف بين أهل العلم على ما أصفه 
لك بعون الله؛ فمن ذلك أن ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث» عن 
عبد ربه بن سعيد الأنصاريء أنه قال: العَريّة: الرجل يُعْرِي الرجل النخلة, 
أو الرجل يُسمّي من ماله النخلة أو النخلتين ليأكلها فيبيعها يتَمْر”'". 

وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
ععدة ون كن ون قاشة هقان تعنها أو ذاود» تا ن بعتا عانعن عد 
عن اند :يجا قب فال اران انتمويث: الول اللوض الحلات فق عله أن 
يقوم عليها فيبيعها بمثل خَرْصهًا'''". 


وعذاتمن عسي ذا لس بل مضي الدرانا: فذهب قوم إلى هذاء وجعلوا 
الرخصة في بيع العرايا حَرْصِهَا وقمًا على الرفق بالمعْرَى يبيعها ممن شاء؛ 
المعري وغيره في ذلك عندهم سواء. ومن حجة من ذهب هذا المذهب ما 
رواه حَمّاد بن سَلَّمَهَ عن أيوب وعبيد الله بن عمر جميعًاء عن نافع» عن ابن 
عمرء أن النبي كَِهِ نهى البائع والمشتري عن المُرَابَنئَةِ. قال ابن عمر: وقال 
زياحين قات "إن رسول الله كله أرخصن:فن العر آنا الخلة والمخاعين يوهيان 
للرجلء فيبيعها بِحَرْصِهًا تَمْرًا". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ 577/ 56*") من طريق ابن وهبء. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 7/7517 7”7557) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 75): والطبراني (45/ )417/١/١١7‏ من 
طريق حماد بن سلمة؛» به. واقتصر الطبراني على حديث زيد بن ثابت. وأخرجه: 
أحمد (7/ 0) من طريق أيوب» به. ولفظ حديث زيد عنده: أن رسول الله وك رخص 
في بيع العرايا بخرصها. وأخرجه: مسلم (7/ )]151-]10[1079/1١190-1١159‏ 


4-- كتات ابيع 11 


قالوا: فقد أطلق في هذا الحديث بيعها بِخَْرْصِهًا تَمْرّاه ولم يقل: من 
المُعْرِي ولا من غيره. فدل على أن الرخصة في ذلك قصد بها المُعْرّى 
المسكين لحاجته. قالوا: وهو الصحيح في النظر؛ لآن المُعْرّى قد ملك ما 
ؤُهب له فجائز له أن يبيعه من المُعْرِي ومن غيره إذ أَرْحَصَتْ له السنة في 
ذلك» وخصته من معنى المزابنة في المقدار المذكور في حديث هذا الباب. 
ذهب إلى هذا جماعة من العلماء؛ منهم: أحمد بن حنبل. وسنذكر قوله في 
هذا الباب بعد ذكر قول مالك والشافعي إن شاء الله. 


وذهب جماعة من أهل العلم في العَرَايًا إلى أن جعلوا الرخصة الواردة 
فيها موقوفة على المُّعْرِي والمعرى لا غير» فقالوا: لا يجوز بيع الرّطَبٍ 
بالتمْر بوجه من الوجوه إلا لمن أعْرِيَ نخلا يأكل تَمَرَهَا رُطَبّاء ثم بَدَا له 
أن يبيعها بِالتَمْر فإنه أرخص للمُعْري أن يشتريها من المُعْرَى إذا كان ذلك 
حَرْصٌ خمسة أَوْسْقٍ أو دونهاء لما يدخل عليه من الضرر في دخول غيره 
عليه حائطه. ولأن ذلك من باب المعروف. يكفيه فيه مُوْنةَ السقي» ولا يجوز 
ذلك لغير المُعْرِي؛ لأن الرخصة فيه وردتء فلا يجوز أن يتعدى بها على 
غير ذلك؛ لنهي رسول الله كل عن المزابنة» ونهيه عن بيع الَّمَر بالتمْره وعن 
بيع الطب بالتمُر» وهو أمر مجتمع عليه» فلا يجوز أن يتعدى بالرخصة 
مَوْضِعَهًا. وممن ذهب إلى هذا مالك بن أنس وأصحابه في المشهور عنهم. 

ومن حجتهم في ذلك ما حدثنا به سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن 
- مقتصرًا على حديث زيد بن ثابت» من طريق عبيد الله وأيوب» به. وأخرجه: البخاري 

(5/ 5/5 6/ا17/4١17-7١5).‏ والترمذي (”/ 7/0946 )١1107‏ من طريق أيوب» 


به. وليس عند الترمذي حديث ابن عمر. وأخرجه: النسائي: (808/1/ 5507) من 
طريق عبيد الله» به. ولفظه: أن رسول الله كله رخص في بيع العرايا تباع بخرصها. 


1 لسرا لماص : المع 


أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحُمَيْدِيٌ» قال: حدثني 
سفيان» قال: حدثني يحيى بن سعيدء قال: أخبرني بِشّيْرٌ بن يَسَار مولى بني 
حارثة» قال: سمعت سَهْلٌ بن أبي حَثْمَة يقول: نهى رسول الله وَل عن بيع 
اكوا نك اله أنه رخص ١:‏ في العَرِيّة أن تباع بِحَرْصِهًا يأكلها أهلها رَطَبًا!'". 

وذكره أبو ثورء عن الشافعي» عن سفيان» عن يحيى» عن بَشَيْرِهِ عن 
سَهَلٍ مثله سواءً» إلا أنه قال: ورخص في العَرَايَا بَخْرْصِهًا 82 يأكلها 
اها 00 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة. 
قال: سد الرأردين كيه 08 عدثنا التاريو كار مالي م بحارئقة آر 


) 


رافع بن < حرج وسيل بن أبي حَثْمَةَ حدثناه» أن رسول الله َل نهى عن 


المَرَايَة؛ شمر بِالتَمِْ إلا أصحاب العَرَايَاء فإنه قد أذن لهه”". 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )507/١97/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر في 
الأوسط /7/9/٠١(‏ 787). والطبراني .)0777”/1١١5/5(‏ وأخرجه: البخاري (5/ 
)2 ومسلم و“ ٠لااك/ر ١65:٠١‏ 591]). وأبو داود ("/ /551١‏ )2 
والنسائي (/ا/ 5065/555١ 72١9‏ -5008) من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي (/ 15) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة (/ 465؟/ 
5 00)» والطحاوي في شرح المعاني (5/ 79 »)07٠‏ وابن المنذر في الأوسط /٠١(‏ 
5 2374» والبغوي في شرح السنة (85/8/ .)1١10/7‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )١5007/5077/١7(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
224٠/١١7١ ١١1٠١ /9(‏ وأخرجه: أحمد (5/ .)2١5٠١‏ والبخاري (55/5/ 
73747 - 2)75785» والترمذي (9/ ,)11١7/095‏ والنسائي (0/ /#٠١‏ لاههة) من 


- لتاب النيوع 19 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد 
القاضيء قال: حدثنا إبراهيم بن هشام البَعَويٌ» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» 
قال: حدثنا سفيان بن عيَيْنَةَه عن يحيى بن سعيدء عن بُشَيْر بن يَسَارِ عن 
سَهُل بن أبي حَتْمَةّ قال: نهى رسول الله وَل عن بيع الثْمَرِ بالتمرء وأرخص 
في بيع العَرَايًا أن تُشترى بِحَرْصِهًا يأكلها أهلها رُطَبًا. قال سفيان: قال لي 
بحيى: ما أعلمَ أهل مكة بالعَرَايَا؟ قلت: أخبرهم عطاءء سمعه من جابر""'. 

قال أبو عمر: ألا ترى إلى قوله: يأكلها أهلها رَطَبًا. وإلى استثنائه 
العَرَايًا من المُرَابََةِ على هذه الصفة؟ كأنه. والله أعلم» يريد صاحبها الذي 
أَعْرَاهَا وأهلها الذين وَمَبُوا تَمَرّتها وأَعْرَوْمَاء فهم الذين أباح لهم شراءها 
بالشّمْرِ خاصة. هذا تأويل أصحاب مالك ومن اتبعهم. 

وجملة قولء مالك وامسييايه في ذا الباب ني العَرَايَا: أن العَرِيّةَ هي 
أن يَهَبَ الرجل من حائطه حَمْسَة حَمْسَةَ أَوْسُقٍ فما دونهاء ثم يريد أن د كترها :مه 
المعرّى عند طِيب الثّمَرء فأبيح له أن ي؛ يشتريها بِحَرْصِهَا , تدرا عفد الجدادة وإن 
عَجَّلَ له لم يجزء ويجوز أن يُعْرِيَ من حائطه ما شاء» و لكن البيع لا يكون 
إلا في خمسة أَوْسُقٍ فما دون. هذا جملة قوله وقول أصحابه. 

تحور مبدعم البيم قي الغزانا 9 جين بن؛ إما لدفع ضرورة دخول 
المكرى على المحري, وإما لأنْ يَرْفْقَ المُْرِي المُعْرَّى فيكفيه المُوْنَةَ فيهاء 
ام له أ يشتريها منه بخَرْصِهًا تمُرًا إلى الجَدَاد ولا يجوز بيع العريّة 
قبل رَّهْوِهًا إلا كما يجوز بيع غير العَرِيّة على الجَدَادٍ والقطع» ولا يجوز بيع 
العريّةَ وإن أَزْهَتْ بِخَرْصِهًا رطباء ولا بِخَرْصِهًا تَمرَا تقد قَلْثْ أو كَثْرتْ وإن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5// )١‏ بهذا الإسناد. 


1 سما رئاس : ليع 


جَدَّها مكانه» ولا تُباع بنصف سواها من التَّمْرهِ مثل أن تكون من البَرْنِيٌ فتباع 
بِالعَجْوّة ولا تباع بِبْسْرٍ ولا رُطَبٍ ولا تَمْرِ معين» وإنما تباع بِتَمْرِ يكون في 
الذمة على الجَدَادٍ بِحَرْصِهَاء وما عَدَا وجه الرخصة فيها صارّ مزابنة» ولا 
يكون البيع منها في أكثر من خمسة أَوْسّقٍِء إلا أن يكون بعيْنٍ أو عَرْضٍ غير 
الطعام» فيجوز نَقَدَا أو إلى أجلء كسائر البيوع. فإن كان طعامًا رُوعِي فيه 
القبض قبل الافتراق» أو الجَدَادٌ قبل الافتراق. 

وقال ابن القاسم: من أَعْرَى جميع حائطه» فذلك جائز له» وله شراء 
جميعه وبعضه بالخَرْصٍ إذا لم يتجاوز المبيع حَمْسَةَ أَوْسْقٍ. 

قال: وتوقف لي مالك في شراء جميعه بالخَرْصٍ وإن كان حَمْسَةَ أَوْسُّقٍ 
أو أدنى» وبلغني عنه إجازته. والذي سمعت أنا مئه شراء بعضه» وجائز 
عندي شراء جميعه. قال: فإن قيل: إنه أَغرّى جميعه؛ فلا ينفى عن نفسه 
مقترانة ضير 1ك فالةة إلا أن ذلك إرقاق الشترق» الت ره تكقرض للارفاق: 
كما يجوز لمن أسكن رجلا دارًا حياته شراءً جميع السكنى أو بعضهاء ولا 
يدفع بذلك ضررًا. 

قال ود وقال كثير من أصحاب مالك: لا يجوز لأحد أن يشتريى 
بعض عَرِيتِهِ؛ِ لأن النهي الذي من أجله أزخص في ذلك قائمٌ بعد. قال: 
ولا يجوز شراء المُعْرِي ما أَعْرَّى إلا لدفع الضرر. هذه جملة قول مالك 


ع 


وقال ابن وهبء. عن مالك: والعرِيّةُ أن يُعريّ الرجل الرجل النخلة أو 
التخفين أو أكثر هن .ذللقه سنة أو ستعين أو ها شاء::فإذا كان التمر “قد 
طاب؛ قال صاحب النخل: أنا أكفيكم سقيها وضمانهاء ولكم حَرْصهًا تَمْرَا 


كتات ليع ١‏ 


فين الخد اذه وكات الك عه دزو ذا عق الكذاق تاكول هيه ادا د 
ذلك حَحَمْسَةَ أَوْسُقَ. قال: وتجوز العَريّة في كل ما يَيْبَسٌ ويُدَّحَرُ؛ِ نحوّ العنب. 
والتين» والزيتون» ولا أرى لصاحب العَرِيّة أن يبيعها إلا ممن في الحائط إذا 
كاله ندر شحرفيا ددا 

وقال ابن عبد الحكمء عن مالك: العرية َه أن يُعْرِيَ اليك الركن تمر 
ب 0 ثم يبتاعها المُعْرِي من المُعْرَّى بما 

شاء من الثمنء ولا يبتاعها منه بِحَرْصِهًا تَمْرَا إلا المُعْري؛ لأن الرخصة فيه 
وردت. 

فهذه جملة قول مالك وتحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه. 

وقد روى ابن نافع وغيره» عن مالك» في رجل له تَخْلَتَانِ في حائط 
رجلء فقال له صاحب الحائط: أنا آخذها بِخَرْصِهًا إلى الجَدَادٍ. قال: إن 
كان ذلك منه لِلْمَرْفِقٍ يُدخله عليه» يعني على صاحب النخلتين» فلا بأس به. 

قال مالك: وإن كان كره دخوله ولم يرذ أن يكفيه مُؤنة السقي. فهذا 
على وجه البيع» ولا أحبه. 

فهذه الرواية عن مالك على خلاف أصله في العريّة أنها هِبَه الثَمَرة» وأن 
الواهب هو الذي رُخص له في شرائهاء على ما ذكرنا؛ لآن هذا لم يُومَب 

اا و00 

بيع ثُمَّرتها بالخْرْص إلى الجَدَاد بالتمر. وهي رواية مشهورة عنه بالمدينة 

وبالعراق» إلا أن العراقيين رَوَوْها عنه بخلاف شيء من معناها؛ وذلك أن 
الطحاوي ذكرها عن ابن أبي عمران» عن محمد بن شجَاع عن ابن نافع» عن 


١ ١ *”‏ امسا لئاس : الع 


مالك» أن العريّة : النخلة والنخلتان للرجل في حائط لغيره؛ والعادة بالمدينة 
أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى حوائطهم» فيكره صاحب النخل 
الككقيى حون الى هليه تقول نا أعوا دان رسن تشاتاته نل افر حفن 
لهما فى ذلك. 

قال أبو عمر: هذه الرواية وما أشبهها عن مالك تُضَارِعَ مذهب الشافعي 
فى العرايا؛ وذلك أن الذي ذهب إليه الشافعي إجازة بيع ما دون خمسة 
أَوْسُّق من الرّطَب بالتمر يدا بيد وسواء كان ذلك مِمَّن وُهب له ثمّر نخلة 
علة. الرخصة عنذده إنما وردت في المقدار المذكور. فخرج ذلك عنده 
من المَرَابَئَةء» وما عدا ذلك فهو داخل فى المَرَابَئَةء ولا يجوز عنده بوجه 
من الوجوه. وحجته فى ذلك ظاهر حديث داود بن الحصين المذكور فى 
هذا النانت 007 وحديث ابن عمرء أن النبي يَكِةِ نهى عن بيع الثمر بالتمُرء 
إلا أنه أرخص في بيع العرايا'"©. وحديث سهل ابن أبي حَثْمَةَ الذي ذكرناه 
فى هذا الباب7". وقال فى قوله فى ذلك الحديث: يأكلها أهلها رُطَبًا. أي: 
يأكلها الذين يبتاعونها رُطبًا. قال: وهم أهلها. وروي عن محمود بن لبيد 
بإسناد منقطع ما يوضح تأويله هذا؛ وذلك أن محمود بن لبيد قال لرجل 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (/ 55 55).: والحميدي /١97/7(‏ 577)» وابن أبي 
شيبة (71070/501//17)» وأحمد »)١١/7(‏ والحاكم (54/ 755)» والطحاوي في 
شرح المعاني (79/5)»؛ والطبراني /5١ /١7(‏ 17786)» والبيهقي في المعرفة (4/ 
22115 

(9) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


كاب التوع ١١‏ 


من أصحاب النبي كَلِِ؛ِ إما زيد بن ثابت وإما غيره» قال: ما عراياكم هذه؟ 
قال اس ررم بعتا يز هن الأتعيان كرا إلى وول لاله أن ال طن 
يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس» وعندهم فضل من 
قوتهم من التمرء فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بِحَرْضِهًا من التمر الذي في 
أيديهم يأكلونها رَطبا"''. 

وروىق الربيع» 0 الشافعي ذ في العريّة إذا بيعت وهئ خمسة أَوْسقء 
قال: فيها قولان؛ أحدهما: أنه ا والآخر: 3 البيع لا يصح إلا ما دون 


خمسة ارس 


وقال المُرّني: يلزمه على أصل قوله أن يُفسخ البيع من خمسة أوْسُّق 
فما زاد؛ لأنها شك. وأَصّل بيع الثمّر في رؤوس النخل بالتمُر حرام» فلا 
بحل فيه لما البثر تف الرضصة قن :ود لاك دورق ميته رشق لين 
هذا ذهب المُرَّنِيٌ» وأبو الفرج المالكي. واحتج أبو الفرج بحديث جابر في 


الأربعة الأَوْسّقَء وسنذكره في آخر هذا الباب إن شاء الله" . 


ولا عَرِيّة عند الشافعي وأصحابه في غير النخل والعنب؛ لأن رسول الله 
لواحن الحرم في المرتهما وأنه لا حائل دون الإحاطة بهما. قال 
الشافعي: ولا تباع العرية له بالعمن إلآ بأن تفرص العَريّةَ كما مُخْرّص للعْشْر 
فيقال: فيها الآن رُطَبًا كذاء وإذا يَبِسَ كان تَمْرَا كذا. فيدفع من التمر مَكِيلَة 
حَرْصِهًا تمرّاء ويقبض النخلة بتَمُرها قبل أن يفترقاء فإن افترقا قبل دفعه فسد 


)١(‏ ذكره الشافعي في الأم (/ 50)» والبيهقي في المعرفة (5/ 47 7- 757 74557) عن 


(9) ”سباق تخريجة فن. الباب نفس 


٠١‏ فسا ماص : المع 


قال أبو عمر: يعني مَن لا ذهب عنده ولا وَرِق ولا عَرْض غير التمْر أو 
الزبيب» وبه حاجة لين الوّطَب أو إلى العنب» فافهم. 


وقول أبي ثور في العرايا كقول الشافعي سواءً» واحتج أبو ثور لاختيار 
قول الشافعي» فقال: ل 
عن نافع» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت قال: رخص رسول الله َك في 
بيع العرايا بحَرْصِها كيلا يأكلها أهلها رُطَبَ'!". هكذا ذكر في هذا 585 
ثم أردفه عن الشافعي بحديث ابن عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن بُشَيْرِ بن 
يَسَارهِ عن سهل بن أبي حَثْمَة» على ما ذكرناه في كتابنا هذا(". 

موي97 
يسأل عن تفسير العراياء فقال: أنا لا أقول فيها بقول مالك. وأقول: العرايًا أن 
يعْرِيَ الرجل الجار أو القرابة للحاجة والمسكنة: فإذا أَعْرَاه إياها فللمُعْرّى 
أن يبيعها ممن شاءء إنما نهى رسول الله كَلهِ عن المَرَابََة» وأزخصٌ في 
العرايا» فرخص في شيء من شيء» فنهى عن المُرَابَئَةِ أن تباع من كل أحد. 
ورخص في العرايا أن تباع من كل أحدء فيبيعها ممن شاء. ثم قال: مالك 
يقول ببيعها من الذي أعراها إياه» وليس هذا وجه الحديث عندي» ويبيعها 


/8( وابن الجارود (غوث ؟/ 77/ 579). وأبو عوانة‎ ».)١9٠0 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من‎ )5١977/591١ /5( من طريق يزيد بن هارون. وأخرجه: البخاري‎ )2 070 


طريق نافع به. 
هم تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


-- كتات البيوع ل 
ممن شاء. قال: وكذلك فسره لي سفيان بن عيينة وغيره. 

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يقول: العَرِيّةُ فيها معنيان لا يجوزان 
في غيرها؛ فيها أنها رطب بتمر وقد نهى النبي كله عن ذلك”""» وفيها أنها 
تَمْرٌ بتَمَره يُعلم كيل التمْر ولا يعلم كيل الثمّرء وقد نهى رسول الله كَل عن 
ذلك”'". فهذا لا يجوز إلا في العريّة. قلت لأبي عبد الله: فإذا باع المُعْري 
العَرِيّة أَلَهُ أن يأخذ التمُر الساعة» أو عند الجداد؟ قال: بل يأخذ الساعة. 
فلك 140 إن الاك نشول لنب له[ نيال الحتر السافة بعك ا اليل 
يأخذ الساعة على ظاهر الحديث. 

أخبرنا بذلك كله عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
عبد الحميد بن أحمد الوراق» قال: حدثنا الخَضِرٌ بن داود. قال: حدثنا أبو 
بكر الأثْرّمء فذكره بتمامه. 

وأما أبن سففة و افا يو لقا لوا فى الع تقر لل ويه لي سينا لفن 
لصحيح الأثر في ذلك» فوجب آلا يرج عليه» وإنكارهم للعرايا كإنكارهم 
للمُساقاة مع صحتهاء ودفعهم لحديث التفلِيسء إلى أشياء من اللأصول 
رَدذُوها بتأويل لا معنى له. فأما قولهم في ذلكء فقالوا: العَريّةَ هي النخلة 
يهب صاحبها ثمّرها لرجلء ويأذن له في أخذها فلا يفعل» حتى يَبْدُوَ 
لصاحبها أن يمنعه من ذلكء» فله منعه؛ لأنها هبة غير مقبوضة؛ لأن المُعْرّى 
لم يكن ملكهاء فأبيح للمّعْري أن يعوضه بِخْرْصِهًا تمْرّا ويمنعه. وهذا على 
أصولهم في الهبات» أن للواهب منع ما وهب ما لم يقبضه الموهوب له. 


0210 تقدم تخريجه فى .)1١57/١7(‏ 
0( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


١‏ سما ماص : المع 


وقال بعض أصحاب أبي حنيفة؛ وهو عيسى بن أبَان: الرخصة في ذلك 
للترّق أن يأخل بدلا من رطب ل يملكة تَمرًا: 

وقال غيره منهم: الرخصة فيه للمُعْري؛ لأنه كان يكون مُخُْلمًا لوعده. 
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فرّخص له في ذلك. وأخرج به من إخلاف الوعد. 
يشتري تَمَرَ العَريّة غير المُعْطِي وحده على الصفة المذكورة» والعَرِيّة عندهم 
هبة غير مقبوضة. واحتج بعضهم بحديث مَعْمَره عن ابن طاوسء. عن أبي 
كوحن محمد» قال: كان النبي كَل يأمر أصحاب الخخرصٍ ألا رميو 
العرايا”"". قال: والعرايا أن يَُمنح الرجل من حائطه رجلا نخلاء ثم يبتاعها 
الذي منحها إياه من الممنوح بِخْرْصّها. قالوا: فالعَرِيّة منحة وعطية لم 
تقبض؛ فلذلك جاز فيها هذه الرخصة. والله أعلم. 

قال أبو عمر: الآثار الصحاح تشهد بأن العرايا بيع الثمّر بالتمُر في مقدار 
معلوم مستثنى من المحظور في ذلك على حسب ما تقدم من الوصف في 
العراياء ومحال أن يأذن رسول الله ككةِ لأحد في بيع ما لم يملك. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضىء قال: حدثنا أبو عبيد الله» قال: حدثنى 
عبد الله بن وهبء قال: أخبرنى يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: حدثنى 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» أن النبي كَةِ أرخص في بيع العرايا بِالثّمْر 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )77١١/١777/5(‏ من طريق معمرء به. وحكم عليه البيهقي في 
السنن (5/ )١77‏ بالإرسال. 


كاي ليع ا 
أ اخ كذا قال: أو الرطب. 

وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
ميحمد-ل بن بكر قال: حل ثنا أبو داود. قال:* حد ثنا | عتننك بن صالح. قال: 
حدثنا ابن وهب» قال: أخيرنا يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: أخبرنى 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» أن النبي يَكةِ رخص في بيع العرايا بالتمْر 
وا 


ثابتء أن النبي يَكهِ رخص في بيع العرايا أن تباع بِحَرْصِهاء ولم يرخص في 
غرها: فالهة والغرانا القن 0و5 7 


وروى مالك. عن نافع» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت» أن رسول الله 
كه أرخص لصاحب العَرِيّة أن يبيعها بخرصها”*'. 
فهذه الآثار كلها قد أوضحت أن ذلك بيع» فلا معنى لما خالفها. 


قال أبو عمر: في حديث يونسء عن ابن شهابء عن خارجة؛ عن أبيه. 
0 بيعها بالرّطّب. وهو ما اختلف فبه؟ فذهب فوم. منهم أصحاب أ 
حنيفة» إلى أنه جائز بيعها بالرّطب حَرْصَاء كما يجوز بالتمُر حَرْصًا. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (59/5) من طريق ابن وهبء. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (”/ 559 - )7”7"57/571١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي /١(‏ 
00١‏ ) من طريق ابن وهبء. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١55857/١١7/8(‏ وأبو عوانة (”/ 7597/ 0075) من طريق 
الثوري» به. 

(4) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


١غ‏ سا ناس : ليع 


قال أبو عمر: ذكر الرّطّب فى هذا الحديث ليس بمحفوظ إلا بهذا 
الإسناد. وقد جعله بعض أهل العلم وهمّاء وجعل القول به شذودًا. 
عدول. واحتج أيضًا بأن الطب بالرطب أَجْوَرُ في البيع من الرطب بالتمر. 

وقال آخرون.ء وهم الجمهور: لا يجوز بيعها؛ لأن العلة حينئذ ترتفع 
وتذهب» وأي ضرورة تدعو إلى بيع رطب برطب لا يُعرف أن ذلك مثل 
بمثل؟ وكيف يجوز ذلك وهو المُرَّابََة المنهي عنهاء ولم تَدَعٌ ضرورة إليها؟ 
والذين أجازوا بيعها بالرطب جعلوا الرخصة فى العريّة» أنها وردت فى 
المقدار المستثنى رخصة لمن شاء ذلك من غير ضرورة؛ إذ الضرورة لم 
تُنَصّ في الحديث. قالوا: ومن لم يراع الضرورة لم يخالف الحديث. إنما 
يخالف تأويل مخالفه. ولهم في هذا اعتراضات لا وجه لذكرها. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قال بجواز بيع العَرِيّة بالرّطّب إلا بعض 
أصحاب داود. وأصحاب أبي حنيفة. والله أعلم. 


له 


وكان أبو بكر الأَبْهَرِيُ رحمه الله يقول: معنى حديث يونس هذا أن يأخدّ 
المُعْرِي الرّطّب» ويعطيّ حَرْصّها تمرّا عند الجداد للمُعْرَّى» وهذا يُحَرَّحّ على 
أصل مذهبه. قال الأبهري: ولا أعلم أحدًا تابع يونس على ما ذكره في حديثه 
عن ابن شهاب بالرطب. 

قال أبو عمر: قد روى الأوزاعي» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه 
عن زيد في هذا الحديث ذكر الرطب أيضّاء إن كان محفوظًا عن الأوزاعي. 


حدثناه محمد بن عبد الله بن حَكُمء قال: حدثنا محمد بن معاوية, 


9-- لتاب اليوع ١)‏ 


قال: حدثنا إسحاق بن أبي حَسّانء قال: حدثنا هشام بن عَمَّاره قال: حدثنا 
عبد الحميد» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني ابن شهاب» عن سالم» عن 
أبيه» عن زيد بن ثابت» أن رسول الله يك أرخص في بيع العرايا بالرطب, لم 
يرخص في غير ذلك"''. 

قال أبو عمر: عبد الحميد كاتب الأوزاعي ليس بالحافظ المتقن» 
ولا ممن يحتج به» وقد روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن شهاب: 
سفيان بن عيينة» فقال فيه: إن رسول الله يل رَخصّ في بيع العرايا". لم 
يقل: بالرّطّبء ولا بالتمُر. وحديث نافع» عن ابن عمرء عن زيدء يدل على 
أن ذلك بالتمّر» والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن 
عكاقع ذال عونا تكدذى :قال بحداكنا سكين القطاق :خرن فمين الله انال 
أخبرنا نافع» عن ابن عمرء أن زيد بن ثابت أخبره» أن رسول الله وه رخص 
في العرايا أن تباع بِحَرْصِها كيلا””. 


واختلف العلماء في مقدار العَريّة» بعد إجماعهم أنها لا تجوز في أكثر 


/٠١١١ /5( أخرجه: أبو عوانة (/ 6007//795). والدارمي (7/ 507). والطبراني‎ )١( 
//١/١٠١( وتمام في فوائده (؟57/1١/787١). وابن المنذر في الأوسط‎ »49 
من طريق الأوزاعيء به.‎ )7”١١/5( والبيهقي‎ »,6 

(؟1) أخرجه: أحمد (؟86/7)): ومسلم /1178-1١51//7(‏ 16175 -15174). والنسائي (7/ 
5٠”_لاء/‏ 5050 - 5055). وابن ماجه (5/ 1757/ )75١17‏ من طريق ابن عيينة» 
به. 

(9) أخرجه: الطبراني )51/1١/١١7/0(‏ من طريق مسددء به. وأخرجه: مسلم (7/ /١١79‏ 
789 2] والنسائي (0/ 508 1057) من طريق يحيى القطان. به. وأخرجه: 


اميل (887/6) من طريق عبيد الله به. 


١١‏ بقسمرا ماص : الع 
من خمسة أَوْسّق؛ فقال قوم: مقدارها خمسة أوسق. 

وقال آخرون: مقدارها دون خمسة أوْسُق ولو بأقل ما يَبِينْ من النقصان. 
وحجة الطائفتير. حديث 5 هريرة المذكور في هذا الباب من رواية مالك 
وغيره. 

وقال آخرون: لا تجوز العَريّة في أكثر من أربعة أَوْسّق. واحتجوا بما 
رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء عن عمه واسع بن 


حبان» عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يِه رخص في العرايا في الوَسْقٍ 
والرسقية والثلاثة والأربعة. ورواه حا بن ا وغيره كذلك237. 


واحتجوا أيضًا بمارواه أبقسعيل الخدري» عن النبى َلاق أنه قال: «لا 
صدقة في العريّة»”'". قالوا: وهذا يدل على أنها فيما دون خمسة أؤسق. 
وم أجازعاا فق نحية |زثة 4 واللك زاكر أضحانه وفك ذكونا لدف 
قول الشافعى فى ذلك. 


وقال إسماعيل بن إسحاق: نكرهه فى الخمسة أَوَسّقَء ولا نفسخه فيها 
كما نفسخه فيما زاد عليها. ولا خللاف عن مالك» والشافعى» ومن اتبعهما 


في جواز العرايا إذا كانت دون خمسة أُوسٌّقء وإن كانت أكثر من أربعة؛ 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (//7"11/ »)١7281‏ وابن خزيمة (5/ »)5579/١١١‏ وابن المنذر 
في الأوسط 07277١ /17/8/٠١١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/ 07١‏ والحاكم 
(10 )) من طريق حماد. به. وأخرجه: أحمد (/ »)”5٠‏ وابن حبان /"/١7/١1١(‏ 
6ه والبيهقي (5/ )7١١‏ من طريق محمد بن إسحاقء به. وصححه الحاكم على 
شرط مسلم. 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في كتاب الأموال (رقم .)١55١‏ وعبد الرزاق (5/ ,)7757/١5٠‏ 
والبيهقي (5/ .)١50 1١175‏ 


9 لتاب تيع ١١١‏ 


لحديث داود بن الحَصّيّن المذكور في هذا الباب. ولم يعرفوا حديث جابر 
في الأربعة الأوسق» أ لم ينيك عندهم» والله أعلم. 
الزكاة في الحوائط المحَبّسَة على المساكين» وفيما تُصدق به عليهم على 
جهة الوقف. 

وقال العراقيون: العَريّة نفسها صدقة» فلا تجب فيها صدقة. قَلَتْ أو 
كثرت» على حديث أبى سعيد الخدري هذا. 

وقد اختلف قول مالك وقول أصحابه أيضًا فى زكاة العريّة» والمعروف 
في المذهب أن زكاتها على المُعْرِي إذا أعراها بعد بُدُوٌ صلاحهاء والقياس 


باب منه 


[؟7,] مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمرء عن زيد بن ثابت» أن 
رسول الله يَكةِ أزخص لصاحب العريّة أن يبيعها بَحَرْصِهَا'''. 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث في «الموطأ» جماعة الرواة فيما 
علمتء لم يزيدوا على: أن يبيعها بِحَرْصِها. 


ورواه الليث بن سعد. عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: حدثني زيد بن ثابت» أن رسول الله َك أرخص في بيع العرايا بخْرْصِها 
00 
هرا + 
وهو عند يحيى بن سعيد في العرايا أيضًا حديثه. عن بشيْر بن يَسَار 
عن سهل بن أبى حَثمّة. وقد ذكرناه فى باب داود بن الحْصَيْنَء من هذا 
الكفانى7". 


وروى الأوزاعي ويونسء عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه» عن 


)١ه"؟9/1١1١94/9( ومسلم‎ 2)5١188 /5/7 /5( والبخاري‎ 2)١1857/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 

(؟) أخرجه: مسلم ١*4 /1١١9/5(‏ ”5 ]). والنسائي /7”٠8/0(‏ ”07 55). وابن ماجه 
(/7/57/ 519)) من طريق الليثء به. وأخرجه: البخاري (0/ 57/ )778٠١‏ من 
طريق يحيى بن سعيدء به. 

(©) تقدم تخريجه في الباب قبله. 


كناب الع ١١‏ 
زيد بن ثابت» أن رسول الله كَل أرخص في بيع العرايا ا 


والمحفوظ فى هلا الحديث وغيره فى العراياء 0 التمرء امعة 
الرطّب. 


وقد مضى القول في حكم العراياء ومعانيهاء وما للعلماء من الأقاويل 
في ذلك مستوعبّاء في باب داود بن الحُصَّيْنِء من كتابنا هذا'''» فلا وجه 
لإعادة ذلك هاهنا. 


(9 انلو البانية قبل 


ما جاء في بيع السّلم 


[7] مالك» عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أنه قال: لا بأس بأن يُسَلّفَ 
الرجلٌ الرجلّ في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمّىء ما لم يكن 
في زرع لم يبد صلاحٌهء أو تَمْرِ لم يَبْذٌّ صلاححه0"". 

قال أبو عمر: قد روي هذا المعنى عن النبي يك واتفق الفقهاء على 
ذلكء إذا كان المُسَلَّمُ فيه موجودًا في أيدي الناس من وقت العقد إلى حلول 
الأجل» واختلفوا فيما سوى ذلك. 

فأما الحديث المسند في هذا الباب؛ فأخبرنا عبد الوارث بن سفيان 
وسعيد بن نصرهء قالا: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثني محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثني الحَمَيْدِيٌء قال: حدثني سفيان» قال: حدثني 
ابن أبي تجيح» عن عبد الله بن كثير الدَّارِيٌء عن أبي المنهال ‏ واسمه 
عبد الرحمن بن مُطْعِمٍ المكي ‏ عن ابن عباس» قال: قدم النبي كله المديئة 
وهم يُسْلِقُون في التَّمْر السنتين والثللاث» فقال رسول الله عَةِ: 95-0 
لْيَسْلِف في تَمْرِ معلوم» ووزن معلوم» وأجل معلوم»”". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١194/1(‏ من طريق مالك» به. وذكره البخاري (2057/4) تعليقًا 
بصيغة الجزم عن ابن عمر. 

(؟) أخرجه: الحميدي )0١١ /717/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد .)5١١/١(‏ 
والبخاري (079/5/ :)7١1٠‏ ومسلم »)2١5١4/17717-11775/7(‏ وأبو داود (/ 
-١‏ 055/ 3577). والترمذي (9/ 50 - .)171١/507‏ والنسائي (/ 5 ””/ 


4-- كتات ليع 18 


وقال ابن عباس: أشهد أن السَّلَمّ المضمون إلى أجل معلوم قد أحله 
مَنْوَأْ إِذا 


الله عز وجل في كتابه وأذن فيه» فقال الله تعالى: #يَأيُها ليت ءامو 
تَدَايَنتُ دين 11 أجل 000 لانن 


وأما اختلاف الفقهاء في ذلك؛ فقال مالك والشافعي: يجوز السَّلَمُّ في 
التمر قبل حينه إذا كان مثله موجودًا في أيدي الناس وقت حلول الأجل في 
الغالب» فإن كان ينقطع حينئذ لم يجز. وبه قال أحمدء وإسحاقء وأبو ثور. 
واحتج الشافعي بحديث ابن عباس هذا. قال: والرّطَبٌ من التمرء فقد أجاز 
السَّلَّمّ فيه قبل حينه إذ أجازه السنتين والثلاث. 

قال أبو عمر: من الحجة لمالك والشافعي أيضًا في ذلك ما رواه شعبة 
وغيره» عن عبد الله بن أبي المُجَالِدء قال: سألت عبد الله بن أبي أَوْقَى عن 
السلف. فقال: كنا نُسْلِفَ على عهد رسول الله كَل في القمح» والشعير 
والتمر» والزبيب» إلى أجل معلوم» وكيل معلوم» وما هو عند صاحبه. 


أخبر ناه عبد الله بن محمد, قال: حدثنى محمد بن بكر قال: حدثنى أبو 


- 576). وابن ماجه (؟/ 155/ )١١8٠‏ من طريق ابن عيينة» به. ووقع عند أبي داود 
عبيد الله بن كثير» بدل: عبد الله بن كثير. 

.)5857( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (9/ .)١١*‏ وعبد الرزاق (8/ ه/ »)١5٠515‏ وابن بين 
شيبة (0/ /9*٠0‏ 2717517 وابن جرير (5/ »)7/١‏ والطبراني (0/ ))١7591907/5١68‏ 
والحاكم (17/ 25857» والبيهقي .)١18/5(‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء وقال الذهبي: (إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة»). وقال 
الآلباني في الإرواء (5/ :)١159 7/5١1‏ (فالسند صحيح غير أنه على شرط مسلم 
وحده. فإن أبا حسان لم يخرج له البخاري). 


١5‏ سا لئاس : المبوع 


داود» قال* حدثنى محمد بن بشار. فَال: حدثنى يحيى وعبد الرحمن» قالا: 


حدثنى شعبة . دك . 


وقال أبو حليفة» وأبو يوسف» ومعحمك. لا يجوز الكل إلا أن يكون 
المُسَلْمُ فيه موجودًا فى أيدي الناس من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل. 

وقال الأوزاعي والثوري: لا يجوز للم إلا فيما كان في أيدي الناس 
منه شيء» ولا يجوز إذا لم يكن في أيدي الناس منه شيء. 

وقال الحسن بن حي: لا يكون السَّلَمُ إلا فيما لا يكون من السَّنَةِ حين 
إلا وهو يوجد فيه. كقول أبي حنيفة. 

وقال الليث: أكره السَّلّمَ في الفاكهة الرطبة قبل أوانها. 

قال أبو عر إنما كرة السَّلّم - فيما ينقطع ولا يوجد بأيدي الناس العام 
كله» والله أعلم ‏ مَن كرهه؛ لأنهم يقولون: من مات حل دَيْنهء فإذا لم يوجد 
كان غَرَّرَاء والسّنة أولى من قول كل من يرد النصوص بقياس على غيرهاء 
وليس في نهي رسول الله كَكةْ عن بيع ما لم يخلق» وعن بيع الثمار حتى 
يَبْدّوَ صلاحها ما يرد حديث السَّلَمِ؛ لأن ذلك بيع عين غير مضمونة» وهذا 
بيع شيء موصوف ومضمون في الذمة» وتقرير ذلك أن رسول الله كَل نهى 
عن بيع الثمار حتى يَبْدَوَ صلاحها إلا في السَّلَّم. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ 1/57/ 5576 ”7) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/7// 

5 من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: النسائي (17/ 5 77/ 5778) من طريق 


يحيىء به. وأخرجه: أحمد (5/ 755).: والبخاري (5/ )7١5437-37757/505٠+‏ من 


طريق شعبة» به. 


4< كتات ليع ١/‏ 


ولم يختلفوا أنه لا يجوز السَّلَمُ في شيء بعينه إلى أجل» وهذا معنى 
قول ابن عمر: في زرع لم يَبْدٌ صلاحه» وتمر لم يَبْدٌ صلاحه. 

قال مالك: الأمر عندنا فيمن سَلّف في طعام بسعر معلوم إلى أجل 
مسئّى, فَحَلَّ الأجلء فلم يجد المبتاع عند البائع وفاءً مما ابتاع منهء فأقاله: 
فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا وَرِقَهُ أو ذهبه. أو الثمن الذي دفع إليه بعينه. 
وأنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئًا حتى يقبضه منه. وذلك أنه إذا أخذ غير 
الثمن الذي دفع إليه» أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه» فهو بيع 
الطعام قبل أن يُستوفى. 

قال مالك: وقد نهى رسول الله كَكهِ عن بيع الطعام قبل أن يُستوفى'''. 

فال الو سي اعدلك النقهاء فى الشر ازور انين مالو االقشل بمو المسله 
إليه شيئًا بعد الإقالة؛ فقول مالك ما وصفه في «موطته»: لا يجوز حتى 
يقبض منه رأس ماله قبضًا صحيحًا. وهو قول أبي حنيفة» وأبي يو سفء 
ومحمد بن الحسنء إلا أن مالكًا لا يرى غير الطعام في ذلك كالطعامء وإذا 
تقايلا عنده في غير الطعام» جاز أن يأخذ من الطعام برأس ماله ما شاء إذا 
خالف جنس ما تعاملا فيه» وتَعَجّل ذلك. ولا يؤخرّه. وكذلك جائز عنده 
أن يشتري منه من غيره ما شاء من جنسه ومن غير جنسه. ويُحِيلٌ عليه» وإذا 
تقايلا في الطعام سَّلَما كان أو غيره» لم يجز له أن يأخذ منه برأس ماله شيئًا 
من الأشياء؛ لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى. 


.)78٠١ تقدم تخريجه في 18م‎ )1١( 


ل أعسمرا ماس : الع 


ولا في غيره من العروض كلها. وهو قول أحمد وإسحاقء قالا: بيع السلم 
من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد. وحجتهم حديث عطية العَوْفِيٌ عن أبي 
سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يكل «من سَلَّفَ في شيء فلا يصرفه إلى 
0 #وتازوي عن جباعة من السلفه الهم قالرا سجن سكلوا من ولك 
خنها فاتفلية اوراس الله ورولة تعن هوالت روي ذلك عن ابن 
عر '"' والحسن” '"'» وعكرمة» وجابر بن زيد”* أ» وغيرهم. 

وحجة مالك قد أوضحها على مذهبه. 

وقال الشافعي» والثوريء وزَقْر: لأس أن د شترى الشملم إذا أفال. من 
سَلَّمّه ما شاء برأس ماله من المُسَلَّم إليه ومن غيره قبل قبضه له؛ لأنه قد 
مَلَّكَ كل واحد منهما بالإقالة البدل منهاء فإذا ملك رأس ماله بالإقالة جاز 
له التصرف فيه؛ لأن العقد الأول قد بطل بالإقالة. ولا حجة لمخالفه في 
حديث أبي سعيد الخدري وما كان مثله؛ لأنه لم يَضْرِفْ ما سَلَّم فيه في 
غيره. ومعنى النهي عن ذلك عندهم هو بيع ما سَلَّم فيه قبل استيفائه» فذلك 
هو صرفه في غيره. 

قال أبو عمر: أصل هذه المسألة عند مالك وأصحابه الحكم بقطع 
التزائع» كان المقلم والمسلم إليه زكا كلها أن فخ الدع اق اتن اخير 
لا يجوزء ذكرًا الإقالة ذكرًا لا حقيقة له ليستجيزوا بذلك صرف الطعام في 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 5 1/5 1/560/ 578 7). وابن ماجه (7/7/7/ *7187) من طريق 
عطية العوفي» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١51١ 5/١5‏ 

(") أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١51٠١//١5‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١51١5 /١6‏ 


غيره» وذلك ببعه قبل استيفائه. 


وقد أجمعوا أنه لو لم يَسْتَقِل لم يجز له صرف رأس المال في غيره» كما 
لا يجوز له صرف زأسن ماله في دراهم ا ونان كن ون 

قال مالك: من سلف في حنطة شامية» فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد 
جل الأحل: 

قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف. فلا بأس أن يأخذ 
خيرًا مما سلف فيه أو أدنى بعد مَحِلَ الأجل. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل 
في حنطة محمولة» فلا بأس أن يأخذ شعيرًا أو شامية» وإن سلف في تمر 
عَجْوَة: فلا بأس أن يأخذ صَيْحَائًا" أو جَمْعا("» وإن سلف في زبيب أحمر. 
فلا بأس أن يأخذ أسود. إذا كان ذلك كله بعد مَحِلَّ الأجلء إذا كانت مَكيلَة 
الك سوا مكل كيل اقلت فيه 

قال أبو عمر: هذا كله لا خلاف فيهء إلا في قبض الشعير من القمح 
عن ع لاحل او معنو ة نان قلق لا جود عمد كا من جد الشهير 
صنقًا غير القمح» والقمح كله عند الجميع صنف واحدء كما الشعير صنف 
واد .وكها الرسيب: أجمرة :واسوذة نف زاحن وكذلكة العمن وضيرو: 


وهو 1 #رءو : م ه 1 ع : 
الات عندهم صنف » والذوَة صنثف » والدخن صنف » وما اشبه ذلك 


)١(‏ انظر بقية شرحه في (ص )١517‏ من هذا المجلد. 

00( المي ضرب من تمر المدينة. قال الأزهري: الصيحاني: ضبوية هن العمر أسوة 
صلب الممضغة. اللسان (ص ي ح). 

(9) كل لون من النخيل لا يعرف اسمه فهو جمعء وقيل: الجمع تمر مختلط من أنواع 
متفرقة»؛ وليس مرغوبًا فيه» وما يخلط لرداءته. النهاية .)595/1١(‏ 

(8:) السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. النهاية (؟5/ //3). 


١‏ سا لماص : ليع 


كله فإذا سَلَّففَ في صفة من ذلك الصنفء وأخذ عند مَحِلّ الأجل أو بعده 
أرفع من صفته» فذلك إحسان من المعطي, وإن أخذ أَدْوّنَ فذلك تجاوز من 
الآخذ. وفي الباب بعد هذا زيادة بيان في معنى هذا الباب''". والله الموفق 
للصواب. 

وإنما اختار مالك؛ والله أعلم» لفظ: سَلَّفَ في طعام؛ وسَلَّفَ في كذاء 
والسُلْمَةَ في الطعام؛ والسَُّلْمَةَ في العروض. ونحو هذا من لفظ السلف. وإن 
كان لفظًا مشتركًا لجميع القرض والسَّلّم» ولم يكثر في «موطته» كله ذكر 
المَّلّم؛ لما روي عن عمر بن الخطاب دي أنه كان يقول الرجل: أَسْلَمْتٌ 
في كذا. ويقول: إنما الإسلام لله رب العالمين”'". 


.)551 /11( انظر‎ )١( 
لكن عن ابن عمر‎ )١9 - 78/5( والبيهقى‎ ».)١511١6 /١6 /8( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
رضي الله عنهما.‎ 


باب منه 


[75] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو 
ماشية أو عروضء فإذا كان كل شيء من ذلك موصوقاء فسلف فيه إلى أجل 
فحل الأجلء فإن المشتري لا يبيع شيئًا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر 
من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه» وذلك أنه إذا فعله فهو 
الربا؛ صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بهاء فلما 
حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه 
فيهاء فصار أنْ رَدَّ إليه ما سلفه وزاده من عنده. 

قال أبو عمر: هذه المسألة قد أوضح مالك فيها مذهبه» وذلك على 
أصله في قطع الذرائع. 

وأما غيره من فقهاء الأمصارء فلا يجيزون بيع شيء سُلّم فيه لأحد 
حتى يقبضه» على ما تقدم من مذهبهم في أن العروض في ذلك كالطعام. 
ون سين نف فلا المتالة يعيتياك أله بجوو يع العسلم ,من اقلم ليه 
فيه حديث أبي سعيد الخدري, عن النبي ككل أنه قال: (من سلف في شيء 
فلا يصرفه في غيره»"!'. وقد تكرر هذا المعنى لتكرير مالك له. 

قال مالك: من سلف ذهبًا أو وَرِقًا في حيوان أو عروضء إذا كان 
موصوثًا إلى أجل مسمّى ثم حَلَّ الأجل - كذا روى يحبى: ثم حل الأجل: 


() تقدم تخريجه في الباب قبله. 


هن نسم رياص : الع 


وليس في سائر «الموطأ» ‏ فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من 
البائع قبل أن يَحِلّ الأجل؛ أو بعد ما بحل؛ بعرض من العروضء يعجله 
ولا يؤخره. بالعًا ما بلغ ذلك العرض. إلا الطعام؛ فإنه لا يحل له أن يبيعه 
حتى يقبضه؛ وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها 
منه بذهب أو وَرق أو عرض من العروضء يقبض ذلك ولا يؤخره؛ لأنه إذا 
أخر ذلك قَبْحَ ودخله ما يُكْرّه من الكَالى بالكالى؛ والكالئ بالكالئ أن يبيع 
الرجل ديئًا له على رجل بدين على رجل آخر. 

قال أبو عمر: الكلام في التي قبلها أغنى عن الكلام فيها؛ لآنه بيع ما لم 
يقبض. فإذا لم يكن طعامًا جاز عند مالك» وأحمد. وداود» ومن قال بقوله 
في ذلكء ولا يجوز عند غيرهمء طعامًا كان أو غير طعام» بما قدمنا ذكره؛ 
لأنه سَلَمّ عنده صرف في غيره إن بيع من صاحبه وإن بيع من غيره فهو بيع 
ما لم يقبض. وقد مضى القول فيه» والحمد لله كثيرًا. 

قال مالك: ومن سَلّف في سلعة إلى أجلء وتلك السلعة مما لا يؤكل 
ولا يشربء فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها 
من غير صاحبها الذي اشتراها منه» ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها 
منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. 

قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحلء فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها 
بعرض مخالف لها بَيْن خلافه» يقبضه ولا يؤخره. 

قال أبو عمر: العرض المخالف هو الذي يجوز أن يُسَلَّم في أكثر منه. 
من العروض وما لم يجز سَلَمُّه في أكثر منه من العروضء لم يجز أن يقضى 
من السلم في عرض. ومن سَلَّمم في عرض لا يؤكل ولا يشربء فلا يأخذ 


> لتاب البيوع يفي 


عَرْضًا وإن كان لا يؤكل ولا يشرب - إلا أن يكون مثله في صفته ووزنه 
أو كيله أو عدده أو ذرْعِه أو جميع أحواله» وجميع مآله كلهاء فيكون كأنما 
فق أقالنو غك رامن ,ماله يعدب أن ركون عرفا مخالنا ب اساذدس اح 
اقل فعا اعطى أن 111 إن شام كما سحو له لو قلدة فق تق عن 
هذا الأصل» وهو في «الكافي»'١'‏ مبسوط مع سائر معاني مالك وأغراضه 
في البيوع. والحمد للّه. 

قال مالك فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى 
أجلء فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده» ووجد عنده ثيابًا 
دونها من صنفهاء فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من 
ثيابي هذه. أنه لا بأس بذلكء إذا أخذ تلك الآثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا. 

قال مالك: فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلحء وإن كان ذلك قبل مَحِلّ 
الأجل فإنه لا يصلح أيضّاء إلا أن يبيعه ثيابًا لبست من صنف الثياب التي 

قال أبو عمر: هذا عنده من باب من سلف في قمح فحل الأجلء جاز 
له عنده أن يأخذ فيه شعيرًا؛ لأنه تجاورٌ عنه. وكذلك لو سلف في شعيرء 
فتفضل الذي هو عليه بأن يعطيه فيه قمحا قبل مَحِلّ الأجل جاز عنده؛ لأنه 
أحسن إليه» وليس ذلك كله عنده بيعًا؛ لأن الشعير والقمح عنده صنف 
واحدء فكذلك الثياب الثمانية الدون إذا كانت من صنف الثياب الأربعة 
وجنسهاء ولو كان ذلك قبل محل الأجل أو دخله الأجلء كان كذلك بيعًا 
للقمح بالشعير من أجل الأجل؛ لأنه إذا أعطاه قبل محل الأجل شعيرًا في 


6 الكافي (؟/١591-١١7).‏ 


١7 5‏ لسرا رئاس : ليع 
5 5 ل ين : 5 00 
الزيادة أو النقصان من أجل الأجل ريًا؛ فأما الزيادة فهو الربا بعينه» وأما 
النتقصان فذلك عندهم لطرح الضمان في بقية الأجل» وهو عندهم من باب: 
وت الف 

فهذا أصل مالك رحمه الله فى هذا الباب. 

وقال الشافعي فيمن سَلَّم في ثوب وَسَطء فجاءه بأجود منه» وزاده 
درهمّاء أن ذلك لا يجوز فى أجود منه» ولا فى أطول. 

وكذلك لا يجوز عنده أن يسترجع درهمًا في أَدْوَنَ ولا أقصر؛ لأنه بيع 
له قبل قبضه. وهو أيضًا من باب بيعتين في بيعة. 

وقال أبو حنيفة: ذلك جائز في الثوبء ولو كان مكيلا أو موزونًا لم 

وقال مالك: يجوز فى الثوب أن يؤخذ أطول ويزيده درهمّاء ولا يجوز 


يي 


له أن يأخذ دون ثوبه ويسترجع شيعا والمكيل والموزون الذي لا يؤكل 
ولاتشورب غينه كالعناني انها :ف نين الأطولةوالزياةةه ويه الاددة 
والنقصان؛ لآن الزيادة على الجنس من الجنس صفقة أخرىء فهما صفقتان 
في وقتين جائزتان. وأما إذا أخذ الْأَدْوّنء واسترجع شيئًا قبل حله فيدخله 


كات المع ل 

وقال الثوري: هما جميعًا مكروهان؛ لآنه ضرف الشىء فون غيره» 
وبيعتان في بيعة. 

قال أبو عمر: احتج الطحاوي للكوفيين بأن النبي كك أمر الساعي بأن 
يأخذ ابنة لبون عن ابنة مخاضء ويرد عليه عشرين درهمًا"''» وهو يأخذ 
الناقص وزيادة عشرين درهما. 

وهذا حديث لم يروه مالك» ولم يصح عنده. ولم يأخذ به فى الزكاة. 
ولا في غيرها. ومن كره ذلك جعله من باب بيع ما اشتري قبل قبضه. 

وفي «المدونة»: قال مالك فيمن أَسْلّمم في ثوب موصوفء ثم زاده دراهم 
على أن يزيده فى طوله: إن ذلك جائز قبل الأجل وبعده. وهو عنده صفقتان. 

وقال سحنون: لا أرى ذلك» وهو من باب فسخ الدين في الدين» فإن 
زاده دراهم على أن يكون الثوب أرفع من الصفة الأولى» لم يجز ذلك 
إذا كان قبل الأجل عند مالك وأصحابه» فإن كان عند حلول الأجل» جاز 
عندهم إذا تعجله ولم يؤخره. 


:.)١558 /94/8 /9( والبخاري‎ .)١7؟‎ - ١١ /١( أخرجه من حديث أبى بكر ذإنه: أحمد‎ )١( 
والنسائى (05/ 78 - 59/ 5555). وابن ماجه‎ .)١571/775 - 7١5 وأبو داود (؟/‎ 
.)١1 86٠١ هلاه/‎ /1١( 


ما جاء فى البيع جزافا 


[7] قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البَرّ أو الرقيق أو 
شيئًا من العروض جزافًا: إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عَدًا. 

قال أبو عمر: إنما كره الجزاف فى المعدودات؟ لأنه عنده من الغرّر 
المقصود إليه؛ كالعبيد.» والدواب» وسائر الحيوان. 

وعلى هذا جمهور العلماء في العبيد» والدواب. والأنعام, والثياب» وما 


0 


م يديه ال 0 بين إذا ترك عده 


وكان أشد فسادًا. 

وقد قالت طائفة من أهل العلم: ما لا يجوز فيه السَّلمٌ لم يجز فيه 
الجزاف؛ لآأنه غرر بين". 

وقد اتفق مالكء والأوزاعي» وأبو حنيفة وأصحابهم على جواز السَّلَم 
في الجوزء والبيض عذَاء وصغير ذلك وكبيره سواء. 

وروى الحسن بن زياد. عن زُفْره قال: لا يجوز السَّلَّم في الجوز 
والبيض. 


وقال الثوري: الرمان والبيض لا يجوز السَّلَّم فيهما؛ لأنه لا يضبط واحد 
منهما بكيل» فإن ضبط بكيل أو وزن جاز فيه السَّلّم. 


4-- كتات ليع يف 
الرمان» إلا أن يضبط بكيل أو وزن. 

وقال مالك: يجوز السلم في السمك الطري إذا سَمّى جنسًا من الحيتان. 

وقال الشافعي: يجوز السَّلمُ في السمك وزناء ويصف صغيرًا أو كبيرًا. 

وروى أصحاب «الإملاء» عن أبى يوسف. عن أبى حنيفة» أنه لا خير 
في السَّلّمِ في السمك الطري ولا المالح. وقال أبو يوسف: يجوز في المالح 
والصغار التي تكال. 

واختلف أصحاب مالك في بيع العدد والجزاف صفقة واحدة؛ فروى 
أصبغ» عن ابن القاسم, أنه لا يباع مع الجزاف شيء من الأشياء؛ لا كيل. 
ولا وزن» ولا عرضء. ولا غيره. قال أصبغ: وأجازه لنا أشهب. 

وذكر أبن حبيب» أن ابن القاسم كان كيز ذلك فال انه عيب لا 
يجوز أن يباع مع الجزاف عدد ولا غيره» كما لا يجوز أن يباع مع الجزاف 
شيء من الكيل والوزن. 

قال أبو عمر: سائر العلماء يجيزون بيع كل ما ينظر إليه المتبايعان» 
ويتفقون على مبلغه جزافا كان أو عددّاء ولا يضر الجزاف الجائرٌ بِيعْه عندهم 
أن ينضاف إليه ما يجوز بيعه أيضًا من غيره» وبالله التوفيق. 


ما جاء في بيع الغائب على الصفة 


[كلا] قال مالك: الأمر عندناأ في القوم ية يشترون السلعة؛ اليد أو الرقيق. 
فبسمع به الرجل» فيقول لرجل منهم: البز الذي :ا شتريت من فلان قد بلغتني 
صفته وأمره فهل لك أن أَرْبحَكَ في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فير بحه 
ويكون شريكًا للقوم مكانه. فإذا نظر إليه رآه قبيحًا واستغلاه. 

قال مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه. إذا كان ابتاعه على برنامج 
وصفة معلومة. 

قال مالك في الرجل يقَدَمُ له أصناف من البزء ويحضره السّوَّام ويقرأ 
عليهم برنامجه. ويقول: في كل عِدْلٍ كذا وكذا مِلْحَمَة بصرية» وكذا وكذا 
رَيْطَةَ سَابِرِية ذَرْعُهَا كذا وكذا. ويُسمي لهم أصنانًا من البز بأجناسه. ويقول: 
اد شتروا مني على هذه الصفة. فيشترون الأعدال على ما وصف لهم., ثم 
يفتحونها فيستغْلُونها ويندمون. 

قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقًا للبرنامج الذي باعهم عليه. 

قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم. إذا 
كان د موافقًا للبرنامج. ل 

وبا 11110ظظ 


4-- كات الميْوع ١)‏ 


الرؤية إذا وجد على الصفة» وهو قول مالك, وأكثر أهل المدينة» وهو أحد 
قولي الشافعي في بيع الغائب على الصفة. 

ومنهم من قال: للمشتري فيه خيار الرؤية على كل حال. وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه. وهو أحد قولي الشافعي. 

وللشافعي قول ثالثء هو الذي اختاره المَرَّنِيّء أن البيع في ذلك باطل؛ 
لأنه لا عين مرئية» ولا صفة مضمونة» وأنهما يفترقان في خيار الرؤية على 
غير تمام بيع ولا صفقة. ومن حجته في ذلك على مالكء أنه لم يجز بيع 
السّاحٍ المدرج في جرابه» ولا الثوب المَبْطِيّ في طَيِّه حتى ينشر وينظر إلى 
مال يا قال: والنظر إليهما دون نشرهما كصفة البرنامج أو أكثر 
منهاء قال: وإذا لم يجز ذلك في الثوب الواحد وغَرَّرٌه أقل» كان الغرر في 
الكثير من الثياب أكثر. 

قال أبو عمر: قد وقف مالك على معنى ما ذكره الشافعي» وقال: فق 
نبي ذلك الامو المعمول به. وما في صدور الناس من معرفة ذلك» وأنه لم 
يزل بيع البرنامج من عمل الناس الجائز بينهم» ولا يشبه الملامسة. 

ذكر عبد الرزاق» عن مَعْمّرهِ عن أيوب. عن ابن سيرينء قال: إذا ابتاع 
الرجل منك شيئًا على صفة» فلم تخالف ما وصفت لهء فقد وجب البيع. 
قال أيوب: وقال الحسن: له خيار الرؤية7'. 

وعن مَعْمَره قال: أخبرنا الزهري» عن ابن المسيب»ء قال: قال أصحاب 
النبي كَكِ: وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 55 )١5771//56‏ بهذا الإسناد. 


لل سما رماس : البئوع 


ُعْلّم أيهما أعظم جَدًَا('2 في التجارة. قال: فاشترى عبد الرحمن من عثمان 
فرسًا بأرض له لخدي بأربعين ألف درهمء أو أربعة الاف,. أو نحو ذلك» 
تذكل العودية 7 

وروى ابن وهبء. عن يونسء عن ابن شهاب, قال: كان عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف. فذكر الخبر بمعناه» ولم يذكر سعيد بن المسيب'". 

وفيه عن الصحابة جواز بيع الغائب. إلا أن ظاهره ليس فيه صفة» فهو 
حجة لأبي حنيفة الذي يجيز بيع الغائب على غير صفة» فإذا رآه ورضيه 
جازت الصفقة وتم البيع» وإن لم يرضه فلا بيع بينهما. والصفة وغير الصفة 
عند أبي حنيفة وأكثر الكوفيين في باب بيع الغائب سواء؛ لأن فيه خيار 


ومالك لا يجيزه على ذلك حتى يتواصفاه. فإن وحدل البيع على الصفة 
لزم المشتري» ولا خيار له إذا رآه. 


وأما بيع البرنامج فهو أيضًا من بيوع المرابحة» وهو الذي يسميه أهل 
العراق: بيع دَه دَوَازْدَهُ. وهو بيع الْبَرّ والمتاع على الصفات العشرة من رأس 
المال» أحد عشر بالربح» ونحو ذلك. وقد كرهه قومء. وأجازه آخرون؛ 
فمن كرهه فوجه كراهيته أنه بيع عين حاضرة لم ينظر إليهاء فدخلت من 
باب المُلامَسَة» والمُتَابَدَ والعَرّرِه ولم يلتفت من كره ذلك إلى الصفة؛ 


)١(‏ الجَدٌ بفتح الجيم لا غيرء وهو الغنى والحظ في الرزق. غريب الحديث لأبي عبيد 
(ج د د). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 55 55/ )١575٠‏ بهذا الإسناد. 


(0) أخرجه: سحنون في المدونة (5/ )75١١‏ من طريق ابن وهبء به. 


9 كتات ليع ا 


لأن الصفة إنما تكون في بيع المضمونات على الصفة في الذمة» وهو بيع 
السَّلَم. وفيه وجه آخر من الكراهة؛ لأنه قد حسب في برنامجه كل ما أنفق 
عليه. ومن أجازه فَلِمَا وصفنا من تبايع الصحابة الأشياء الغائبة؛ إما على 
الصفة. وإما على خيار الرؤية. 


ذكر عبد الرزاق» وغيره. عن الثوري. عن خالد. عن ابن سيرين » قال: 
لا بأس ببيع: َه دَوَازْدَهُ وتحسب النفقة على الثياب""'. 


وقال أبو ثور: إذا اشترى منه متاعا فربح بعشرة واحدًاء ولم يعلم رأس 
عند مالك. 


شريحء قال: لا بأس ببيع: دَهْ دَوَازْدَهُ. وبه يقول الثوري”". 


وعن مَعمّر) قال* أنبتت أن ابن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحًا”". 


وعن مَعْمَّره عن قتادة» عن ابن المسيبء أنه سأله عن بيع عشرة باثني 
عشرة» قال: لا بأس به ما لم يأخذ للنفقة ربحًا”. 


/١؟( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١15١١7 /77” /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
)عن أبن سيرية:‎ 11 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ *7/ )١15١1١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: وكيع في أخبار 
القضاة (؟/ )"١١‏ من طريق الثوري, به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (8/ )١5957/١1١١‏ 
من طريق ابن ذكوان. به. ووقع عنده: الجعد. بدل: جعدة. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق(8/١717/‏ 5 )١0٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 
))١١174 4‏ عن ابن مسعود: كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني 
عشرة ما لم يأخذ للنفقة ربحًا. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١19١١6 /775 - 7١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 


ضنل سا رئاس : ليع 


يقول: إلا نان ببيع ٠‏ و دَوَازْدَه ما لم يحسب الكراء”'. 


11118ذأ[| 0 قال: لي 
و 


قال عبد الرزاق: قال سفيان: قول إبراهيم أحب إلي. قال: ربح النفقة 
أجر الغسال و شاه 


قال* وأخبرنا الثوري: عن عَمّار الدّهْنِيّ» عن ابن أبي تُعْمء عن ابن عمر» 
قال: بيع : ا 


قال:*: واخبرني الثوري» عن جابرء عن القاسم بن عبد الرحمن. عن 
مسروق» أنه كره بيع . د ا 


قال: وأخبرنا ابن عييئة» عن عبيد الله بن أبى يزيدء قال: سمعت ابن 


)١١776 /9508/1١( -‏ عن ابن المسيب. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١15١١5/7537337/8(‏ من طريق نوح بن أنن بلال» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (117/ 7/1١1١‏ 951؟51) عن ابن المسيب. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١9٠١8/717”/8(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟١/‏ 
0١‏ عن إبراهيم. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/777 )١19١١9‏ بهذا الإسناد» دون قول سفيان: قول إبراهيم 
أحيه إلن: 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ”71"7/ )١9١٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 
1 من طريق الثوريء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )5194517/1١١١/١117(‏ من طريق الثوريء به. 


4 كناب ليع ١0١‏ 
عباس يكره بيع: ده دَوَازْدَُ. وقال: ذلك بيع الأعاجي"' 

قال: وأخبرنا الثوريء عن سالم الضَبِّىٌء عن إبراهيم» قال: لا بأس 
أن يَرْقَم على الثوب أكثر مما قام و مرابحة» لا بأس بالبيع على 

.م (5) 
الرقم . 

قال: وأخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عَجُلان 
قال: سألت إبراهيم يم النخعي. قلت: الرجل د يشتري البزٌ برقمه» فيزيد في رقمه 
كراءه وغيره» ثم يبيعه مرابحة على الرقم. قال* أليس ينظر المتاع ويَنشرٌه؟ 
قلق نل فال ل راس ا 

قال أبو عمر: أما قول إبراهيم في تجويزه أنه يزيد في الرقم الكراء 
والنفقة» فقد أجاز ذلك من الفقهاء من ذكرنا قوله. 

واختلفوا هل يأخذ لذلك ربحًا أم لا؟ وقوله: لا بأس بأن يرقم على 
الثوب أكثر مما قام به ويبيعه مرابحة. فالمعنى فيه أنه يقول: قد رقمت على 
ثوبي» ورقمته كذا وكذاء وأنا لا أبيعه إلا بكذا وكذا. زيادة على ما رقمه به. 
فهذا كالمساومة؛ لأنه لا يقول له: مُقَامٌ علي بكذا. ولا: اذ شتريته بكذا وكذا. 
ولو قال ذلك وكذب لم يحل له بإجماع العلماء» و فترى: ان يقول له لا 
أرضاه برأس ماله فكيف بالزيادة عليه وبما كتبته فيه؟! 


وقد كره جماعة من العلماء ذلك؛ لأنه باب من المكر والخديعة» وليس 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ ”7 - 777/ )١9١11١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
8/٠١ /1(‏ ) والبيهقى (50/ )77١‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 77 _ 55/ )١15١١0‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/755 )١15١1١7‏ بهذا الإسناد. 


١‏ نفسمرا لماص : النيبع 


كل العامة يعرف ذلكء. وربما توهم المشتري أنه يقول له: بذلك اشتريت. 
وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» قال: أخبرني وَاصِل بن سَلَيم 

عن طاوسء أنه ذكر له قول إبراهيم» فقال: لا أبيعن سلعتي بالكذب""'. 
قال: وَالحيونا مَعْمّره عن أيوب» عن ابن سيرين» أنه كان يكره أن يقول: 

رَبَحْنِى على هذا الرقم. ولا أرى بأسّا أن يقول: زدني على الرقم كذا وكذا"'". 
قال أبو عمر: هذا لِمَا ذكرت لك؛ لأنه إذا قال له: رَبُحَنِي على الرقم 

كذا. أوهمه أن الرقم هو ما اشتراه به» أو ما قام عليه به عند من أجاز ذلك 

أيضًاء وبالله التوفيق. 

إذا أربَحّه وهو لا يعلم الثمن» فهو بالخيار إذا علم. 


/١١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١5١117/775 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/ا“اوه/ :5 ه:؟؟) من طريق سفيان» به.‎ 
بهذا الإسناد.‎ )١9١1١5 /77 7 /8( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


باب منه 


[/ا] قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئًا من الحيوان بعينه إذا 
كان غائبًا عنه وإن كان قد رآه ورضيه. على أن يَنْقلَ ثمنه» لا قريبًا ولا بعيدًا. 

قال مالك: وإنما كُره ذلك لأن البائع ينتفع بالشمن» ولا يدرى هل توجد 
تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا؟ فلذلك كُره ذلك» ولا بأس به إذا 
كأآن فكي ذا :مووضيو فذا: 

قال أبو عمر: أما بيع الحيوان الغائب وغير الحيوان أيضًاء فللعلماء في 
ذلك ثلاثة أقوال؛ أحدها: قول مالك: إن ذلك جائزء فإن وجده على الصفة 
لزم فيه البيع والشراءء ولا خيار للرؤية في ذلك إلا أن يشترطها المشتري. 

والثاني: أن بيع الغائب كله على الصفة وعلى غير الصفة جائز» وللمبتاع 
خيار الرؤية» فإذا رآه المشتري ورضيه تمت الصفقة وصح البيع. هذا قول 
الكوفيين» وقد روي عن الشافعي أيضًا. 

والثالث: أنه لا يجوز بيع الغائب على الصفة» ولا على غير الصفة 
ولا يجوز إلا بيع عين مرئية» أو صفة مضمونة في الذمة» وهو السَّلَم. هذا 
هو المشهور من قول الشافعي» وسنذكر هذه المسألة في باب بيع البرنامج 
ومثله إن شاء الله تعالى7'. 

وأما النقد المذكور في هذه المسألة» فإنما كرهه مالك» وقد ذكر الوجه 


(0) انظر الباب الذي قبله. 


شل فسا لئاس : ليع 
الذي له كرهه؛ لأنه زعم أنه يدخله بيع وسلف. 

وقد اختلف أصحابه في جواز النقد في باب بيع الحيوان الغائب وغير 
الحيوان؛ فذكر ابن المَوَّاِءِ عن ابن القاسمء أنه قال: إن كانت العَيْبَةَ مثل 
البريد أو البريدين» فلا بأس بالنقد فيه. 

وقال أشهب: لا بأس بالنقد فيه اليوم واليومين» كان حيوانًا أو طعامًا. 
قال أشهب: لا بأس به. وإن كان بعيدًا لم يجز النقد فيه كان المبيع دارًا أو 
ما كان من شيء. 

وروى ابن القاسم. عن مالك. أنه قال: لا بأس بالنقد في الدور والعقار 
كله؛ لأنه مأمون. 

وروى أشهبء. عن مالك مثل ذلك, وخالفه فلم يَرَ النقد فى شيء منه. 
وأجاز ابن القاسم النقد في المبيع على الصفة» طعامًا كان أو غيره» إذا كان 
على اليوم أو اليومين. 

قال أبو عمر: إنما كره مالك النقد في الحيوان الغائب؛ لأن الحيوان 
يُسْرع إليه التَّعيّر ما لا يُسرع إلى غير الحيوان» فكان عنده في معنى البيع 
والسلف. إذا تُقِدَ فيه يدخله ذلك على مذهبه في الأغلب؛ لسرعة تغيره. 
وليس العقار كذلك. 

وعلة أشهب في تسويته بين العقار وغيره ما جعله مالك عِلَّةّ في ذلك؛ 
لأنه ربما لم يوجد على الصفة» فيكون البائع قد انتفع بالثمن» فأشبه البيع 
والسلف. 

وأما قوله: ولا بأس به إذا كان مضمونًا موصوفا. فإنه أراد السَّلّم 


ما جاء في بيع أمهات الأولاد 


[7] مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن محمد بن يحيى بن 
حَبّانَء عن ابن مُحَيْرِيز أنه قال: دخلت المسحد. فرأيت أبا سعيد الخدري. 
فحلست إليه. فسألته عن العزل؛ فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع 
رسول الله يكل في غزوة بني المضْطّلِق» فأصبنا سبيًا من سبي العربء فاشتهينا 
النساء» واشتدت علينا الُدية: وأحببنا الفداء. فأردنا أن نعزلء فقلنا: نعزل 
ورسول الله كَكْةِ بين أظهرنا قبل أن نسأله؟! فسألناه عن ذلكء فقال: ١‏ 
عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)'"2.'" 

قال أبو عمر: وفيه أن أم الولد لا يجوز بيعها؛ لقوله: وأحببنا الفداءء 
فأردنا أن نعزل. والفداء هاهنا الثمن في البيع» أو أخذ الفداء من أقاربهن من 
انيار ابيا الكل راجا داق ارق ل سيط بن عبرلاي 
الوطءء وخافوا الحمل المانع من الفداء والبيع» فَهَمُوا بالعزل رجاء السلامة 
من الحمل في الأغلب, ولم يُقدموا على العزل حتى سألوا رسول الله كلله؛ 
لآن اليهود كانت تقول بين أظهرهم: إن العزل هو المَوءُودَة الصغرى. وكانوا 
أهل كتاب. فلم يقدموا على العزل؛ لما كان في نفوسهم من قول اليهود. 


)؟١1/7‎ /57 15 وأبو داود (؟/‎ .)5057 /7١7 /5( أخرجه: أحمد (58/9). والبخاري‎ )١( 
/"( والنسائي في الكبرى‎ ».)١5178/1١51١ /5( من طريق مالكء. به. وأخرجه: مسلم‎ 
6ه من طريق ربيعة» به.‎ 

(6) انظر بقية شرحه في (؟7/١00)):‏ وفي .)777/١١(‏ 


١‏ سما لماص : الع 


حتى وقفوا على ما في ذلك عند نبيهم كَلْهٌ وفي شريعتهمء. فسألوا رسول الله 
له عن ذلكء. فأباح لهم العزل» ولو كانت أم الولد يجوز بيعهاء ولم يمنع 
من ذلك حملها؛ لبلغوا من الوطء ما أحبواء مع حاجتهم إلى ذلكء» ولكنهم 
لَمّا أرادوا الفداء أحبوا العزل» ليسلم ذلك لهم, ثم لم يُقدموا على ذلك حتى 
سألوا رسول الله كد فأخبرهم أن الله قد فرغ من العباد» وقد علم كل نسمة 
كائنة وقَدّرهاء وجف القلم بهاء وما قَدّر لم يُصرف. 

وهذا الحديث من أصح شيء في المنع من بيع أمهات الأولاد» وقد 
أجمع المسلمون على منع بيع أم الولد ما دامت حاملا من سيدهاء ثم 
اختلفوا في بيعها بعد وضع حملها. وأصل المخالف أنه لا ينتقض إجماع 
إلا بمثله» وهذا قطع لقوله هاهنا. إلا أنه يُعْتَرَض بزوال العلة المانعة من 
بيعها؛ لأنه إذا زال الحمل المانع من ذلك وجب أن يزول بزواله المنع من 
البيع» ولهم في ذلك ضروب من التشغيبء وأما طريق الاتباع للجمهور الذي 
يشبه الإجماع فهو المنع من بيعهن. 

وعلى المنع من بيعهن جماعة فقهاء الأمصار؛ منهم: مالك» وأبو حنيفة, 
والشافعي» وأصحابهمء والثوريء والأوزاعيء والليث بن سعدء وجمهور 
أهل الحديث. وقد قال الشافعي في بعض كتبه بإجازة بيعهن» ولكنه قطع 
في مواضع كثيرة من كتبه بأنهن لا يجوز بيعهن» وعلى ذلك عامة أصحابه. 
والقول ببيع أمهات الأولاد شذوذ تعلقت به طائفة؛ منهم داود. اتباعا لعلي 
به ولا حجة لها في ذلكء. ولا سلف لها؛ لأن علي بن أبي طالب مختلف 
عنه في ذلك”"2» وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الحُلْوَانِيُ قال: حدثنا 


010( وقد أخرج البخاري (7/ ٠/89‏ 3) رجوعه وَل عن القول ببيعهن. 


9 كتات ليع شيل 
أحمد بن إسحاقء قال: حدثنا وَهَيّتٌء قال: حدثنا عطاء بن السائب» قال: 
سمعحت عبيدة يقول: كان عَلِيٌ 22 أمهات الأولاد في ال وقل صح 

ومن حجة من أجاز بيعهن ما روي عن جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد 
على عهد رسول الله ه21 . وقل روي عن أبي سعيل الخدري مثل ذلك 
أيضًا"". ويعارضه ما روي أن رسول الله يَكِْةْ قال في مارية إذ ولدت إبراهيم: 
«أعتقها ولدها)”؟". والحجج متساوية في بيعهن للقولين جميعًا من جهة 


,2)175574 7/597 5791١ /( أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 70/5), وعبد الرزاق‎ )١( 
.)559057/1١١7 -1١17/١15( وابن أبي شيبة‎ »)35١577/5٠ وسعيد بن منصور (؟1/‎ 
من طريق عبيدة»‎ )7 47 /٠١١( والبيهقي‎ »)877 /5١057/1١١( وابن المنذر في الأوسط‎ 
.)5١19 /5( به. وصحح إسناد عبد الرزاق ابن حجر في التلخيص‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (9/ .)7”7”1١‏ وأبو داود (5/ 77 555/ 794605). وابن ماجه (؟/ 
085١‏ )2 والنسائي في الكبرى (”/ .)6:079/1١99‏ وابن حبان /١56 /١١(‏ 
0 والحاكم )١9 -1١8/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

() أخرجه: أحمد (7/ 757)» والنسائي في الكبرى (”7/ )205١ 7/١949‏ وقال: (زيد العمي 
ليس بشيء)؛ والطيالسي (”7/ 7715/5605)» وابن المنذر في الأوسط /5١8/١١(‏ 
)م والدارقطني (5/ 0-1١76‏ 1175), والحاكم »)١9/57(‏ والبيهقي ))558/٠١١(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني في الصحيحة (5/ 257) بقوله: 
ا(وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في التقريب»). 

(4) أخرجه: ابن ماجه (5/ .)5017/815١‏ والحاكم .)١9/5(‏ وضعفه الألباني في الإرواء 
(5/ كم -_/اما/ ؟لا/ا١).‏ 


ما جاء فى الخيار في البيع 


[9/] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كله قال: 
«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع 
ا 
وإن لم يفترقا. وذكر ابن حْوَيْزِمَنداد عن مالك في معنى البَيّعين بالخيار ما 
لم يفترقاء نص ما ذكرناه عن محمد بن الحسنء وأبي حنيفة. وكان إبراهيم 
النخعي يرى البيع جائرٌاء وإن لم يفترقا"". 

وقال سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وابن أبى ذتب»؛ والليث بن سعدء 
وعبيد الله بن الحسن العَتْبّرِيٌ قاضي البصرة» وَسَوَّارٌ القاضيء والشافعي 
وأصحابه. وعبد الله بن المبارك: إذا عقد المتبايعان بيعهماء فهما جميعًا 
بالخيار في إتمامه وفسخه. ما داما في مجلسهما ولم يفترقا بأبدانهماء 
والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواءً. وهو قول أحمد بن حنبل» 


,.)١1571١/11١7 /( ومسلم‎ .)5١١١/517 /5( والبخاري‎ .)557/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وأبو داود (/ 1/77 ه"ا/ا/ 505 7), والنسائي (7/ 785/ /ا441) من طريق مالك»‎ 
به.‎ 

() انظر بقية شرحه في .)65//١(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (8/ 507/ »)١57177‏ وابن أبي شيبة (17/ .)١1059 /5٠05‏ وصحح 
الحافظ في الفتح (5/ )5١5‏ سند ابن أبي شيبة. 


كاي اليوع ١١‏ 
5 ع 1 ع و 
وإسحاق بن راهويه. وابي تور. وأبي عبيك») وداود بن علي. والطبري. 


وروي ذلك عن عبد الله بن عمر"''» وأبي بَرْرَةَ الأسلمي”'"'» وسعيد بن 
المسيب”". وشُرَيْح القاضي”©؟»: والشعبي”©» والحسن البصريء وعطاءء 
وطاوس”"©» والزهري» وابن جريجء ومَعْمَرِهِ ومسلم بن خالد الزَّنْحِي 
والأوزاعي» ويحيى القطان» وعبد الرحمن بن مهدي. 

وقال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يفترقاء إلا بيوعٌ ثلاثة؛ بيع السلطان 
للغنائم» والشركة في الميراث» والشركة في التجارة» فإذا صَافَفَهُ في هذه 
الثلاثة» فقد وجب البيع» ولَيْسَا فيه بالخيار. 


اهل الشام. 
وقال الليث: التفرق أن يقوم أحدهما. 


قال أبو عمر: قد أكثر الشافعيون فى بطلان ما اعتل به المالكيون 
والحنفيون في هذه المسألة» فمن جملة ذلكء. أنهم قالوا: لا حجة فيما نزع 
به المخالف من قول الله عز وجل: ## أَوَهُوا يالَعَقُودِ 2"04. لأن هذا عموم 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ :.)5١١1/5٠١‏ ومسلم (9/ ,.)]5511571١/1١154 -1١١57‏ 
والنسائي 7/0 -/87ى5/ دمغ 5). 
62 أخر جه : سق داود (3/ 5لا _ لالا/ا/ /اهة 7). 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /5٠7 /١7(‏ 550546). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)55051١/5٠07 /١1(‏ 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟1١/‏ 507/ 515057). 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7ه/ 571/0 )١‏ 
(/0) المائدة .)١(‏ 


١‏ فسا رئاس : الع 


تعترضه ضروب من التخصيصء وإن ما يجب أن يوفى به من العقود. ما كان 
عقدًا صحيحًا في الكتاب والسنة» أو في أحدهماء وما لم يكن كذلك» فليس 
يجب الوفاء به» ألا ترى أنهما لو عقدا بيعًا في الطعام قبل أن يستوفى» أو 
عَقدَا بيعًا على شيء من الرباء أو على شيء من البيوع المنهي عنها المكروهة 
التي وردت السنة بإبطالهاء هل كان يجب الوفاء بشيء من ذلك؟ قال كَكهِ: 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)"'". و: «لا طاعة إلا في المعروف»)"". 


وأما ما اعتلوا به من ظواهر الآثار» فغير لازم؛ لأن البيع لا يتم إلا 
بالافتراق» فلا وجه لما قالوه. 


وأما اعتلالهم بقوله يَكِهِ في حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جله: 
(ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)”". فإن هذا معناه» إن صحء على 
الندب» بدليل قوله كَلِِ: «من أقال مسلمّاء أقال الله عثرته»”*“. وبإجماع 
المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله» على خلاف ظاهر الحديثء» وقد كان 
ابن عمرء وهو الذي روى حديث: «البَيَعَان بالخيار ما لم يفترقا». إذا بايع 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد »)١57/7(‏ والبخاري 
(0/ /ا/ا0/ 535413). ومسلم (6/ ١5"‏ - 85؟١/1الاا»‏ وأبو داود (ه/ ,)55057/١17‏ 
وابن ماجه (١//ا/ .)١5‏ 

(؟) أخرجه من حديث علي ذيه: أحمد /١(‏ 87). والبخاري (8/ 7/7 "/ا/ +5754), 
ومسلم »)١185٠/١579/7(‏ وأبو داود (/ 47 97/ 5576). والنسائي (7/ /١119‏ 
17115 ). 

(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه من حديث أبي هريرة ه: عبد الله في زوائد المسند (؟/ 5017)» وأبو داود 
(9/ ل "لا/ .)535٠١‏ وابن ماجه (؟/ .)5١99 /1/51١‏ وابن حبان ,)0037١ /5٠0 /١1١(‏ 
والحاكم (؟/ ه5) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء 
ووافقه الذهبي. 


كنات الع ١‏ 


أحدًا وأحب أن يُنْفِذ البيع مشى قليلا ثم رجع”". وفي حديث عمرو بن 
شعيب أيضًا ما يدل على أنه لا بيع بينهماء وأنّ كل واحد منهما بالخيار 
على صاحبه ما لم يفترقا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مُطَلِبُ بن شعيبء قال: حدثنا أبو صالح. وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قالا 
جميعًا: حدثنا الليث بن سعد, قال: حدثني محمد بن عَجْلَانَ عن عمرو بن 
شعيب». عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن رسول الله يكم قال: 
«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقاء إلا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل له أن 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»”''. 


وأخخرنا سعيك بن نضير .وعبد.الوارث: ين .سفيان: قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء» قال: حدثنا إسحاق بن محمد 
الَرْويٌّ قال: حدثنا مالك» عن سُمَيّ عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كك قال: «من أقال نادمًا في بيع - أو قال: بيعته - أقاله الله عثرته 
يوم القيامة»0©. 


.)]55[١571١/١١55-1١١537 /"( مسلم‎ )5١١ 1/5٠١ /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.): والنسائي (50/ 8 ؟ -_ /اخى5/ ددة‎ 
/00٠ أخرجه: أبو داود (7/ 15/ 735557) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/‎ )( 
وحسنهء والنسائي (1/ 3748/4- 7584/ 5590) من طريق قتيبة بن سعيلء به.‎ )1 
من طريق إسماعيل بن إسحاق. به.‎ )51١ /757377/١( (؟) أخرجه: الدينوري في المجالسة‎ 
:))81١9/989/١١( 54/ا”/ /8951)» وابن المنذر في الأوسط‎ /١5( وأخرجه: البزار‎ 
/١( وابن الأعرابي في معجمه‎ »2)0791 /515 /١7( والطحاوي في شرح المشكل‎ 
,)157 09؟/‎ - 71/8/١( والقضاعي‎ .)2079/1015 /١١( وابن حبان‎ »)771 17 


1 أفسمرا لماص : ابيع 


وروى عبد الرزاق» عن مَعْمّرهِ عن محمد بن واسعء عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» عن النبي كك بمثله''". 

فهذا يدل على أن ذلك ندبء وقوله: «لا يحل». لفظة منكرة» فإن 
صحت فليست على ظاهرها؛ لإجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه. 
لينفذ بيعه» ولا يقيله إلا أن يشاء. 


وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى: «ولا يحل له أن يفارقه 
شوية أن يستقل). 


فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندبء وإلا فهو باطل بإجماع. وأما مأ 
اعتلوا به من أن الافتراق قد يكون بالكلام» وأنه جائز أن يكون أريد بذكر 
الافتراق في هذا الحديث,. الافتراق بالكلام» فيقال لهم: حَبَّرُونًا عن الكلام 
الذي وقع به الاجتماع وتم به البيع» أهو الكلام الذي أريد به الافتراق» أم 
غيره؟ فإن قالوا: هو غيره. فقد أحالوا وجاؤوا بما لا يُعقل؛ لأنه ليس ثم 
كلام غير ذلك. وإن قالوا هو ذلك الكلام بعينه. قيل لهم: كيف يجوز أن 
يكون الكلام الذي به اجتمعاء وبه تم بيعهماء به افترقاء وبه انفسخ بيعهما! 


- والبيهقي (70//5) من طريق إسحاق بن محمدء به. 

)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط -788/١١(‏ 889/ 8189).» والدارقطني في العلل 
(3594/5». والحاكم في معرفة علوم الحديث .)١8(‏ والبيهقي )7١0/5(‏ من طريق 
عبد الرزاق» به. وقال الحاكم: (هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك 
في صحته وسنده» وليس كذلكء فإن معمر بن راشد الصنعاني ثقة مأمون» ولم يسمع 
من محمد بن واسعء ومحمد بن واسع ثقة مأمون» ولم يسمع من أبي صالح. ولهذا 
الحديث علة يطول شرحها وهو مَثَل لألوف مثله من الأحاديث التي لا يعرفها إلا 
أهل هذا العلم). وحكم عليه الألباني في الضعيفة (186048) بالنكارة. 


كتات المع ١‏ 


هذا ما لا يفهم ولا يعقل» والاجتماع ضد الافتراق» فكيف يجوز أن 
يكون الكلام الذي اجتمعا به افترقا به نفسه؟ هذا عين المحالء والفاسد من 
المقال. 

وأما قولهم: المتساومان. في معنى المتبايعين. فلا وجه له؛ لأنه لا تكون 
حينئذ في الكلام فائدة» ومعلوم أن المتساومين بالخيار» كل واحد منهما على 
صاحبه. ما لم يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي» فكيف يَرِدْ الخبر بما 
لا يفيد فائدة» وهذا ما لا يظنه ذو لب على رسول الله عله 

وأما اعتلالهم بتسمية الفاعل بفعله الدائم ما دام يفعله» كالمصلي. 
والآكل» وشبه ذلك» فيدخل عليهم أن هذا لا يصح إلا في الأفعال المتعلقة 
بواحد؛ كالصوم.ء والصلاة» والأكل» والشربء وما أشبه ذلكء وأما الأفعال 
التي لا تتم إلا من اثنين؟ كالمبايعة» والمقاتلة» والمبارزة» وما أشبه ذلك. 
فلا يجوز أن يتم الاسم إلا وهو موجود منهما جميعّاء ويدخل عليهم أيضًا 
أن السارق والزاني وما أشبههماء لا يقع عليه الاسمء إلا بعد تمام الفعل 
الموجب للحدء وما دام الاسم موجودًاء فالحد واجب. وإن لم يُقَمْ حتى 
يقام. 

وأما قولهم: لَمّا لم يكن لاجتماع الأبدان تأثير في البيع» فكذلك الافتراق 
بالأبدان لا يؤثر في البيع» فيدخل عليهم أن التبايع لَمّا لم يكن فيه بُدّ من 
الكلام؛ ثم ذُكِر عقبه التفريق» عُلم أنه أريد به غير الكلام. 

ويدل على ذلك فعل ابن عمرء الذي روى الحديث». وعلم مخرجه 
والمراد من معناه» ومثل هذا قول عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد الله في 


١5‏ سا لماص : ليع 
الصرف: لا تفارقه» ولا إلى أن يلج بيته'"'". 


وهو المفهوم من لسان العرب» والمعروف من مرادها في مخاطباتها 
بالافتراق: افتراق الأبدان» وغير ذلك مجاز وتقريب واتساعء وبالله التوفيق. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا إسماعيل بن عَلَيَةَ عن أيوب. 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َلِْةِّ: «البَيّعَانَ بالخيار حتى يفترقاء 
أو يكون بيع خيار». قال: وربما قال نافع : (أو يقول أحدهما: اختر)”''. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار. وحدثنا عبد الوارث أيضّاء قال: 
حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حَمَّادء قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قالا جميعًا: 
حدثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: أخبرني نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يك «كل بَيَعَيْنِ أحدهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقاء أو 
ا 


وقرأت على عبد الوارث أيضًاء أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا 
ايك بن زهي قال: حدثنا أبيج قال: حدثنا ابن عييئة) عن اين جريج» قال:* 


.)545 /١11( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم )١١77/7(‏ من طريق زهير بن حربء به. وأخرجه: أحمد /١5(‏ 5), 
والنسائي (1587/7587/0) من طريق إسماعيل بن علية» به. وأخرجه: البخاري (14/ 
)١9/51757- 5١١‏ وأبو داود ("/ ه“/ا_ ”"الا/ 5560 ”) من طريق أيوب» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )0747/77١ /١7(‏ من طريق محمد بن بشارء 
به. وأخرجه: أحمد (”7/ 05). ومسلم (9/ .)١5171 7/1١77‏ والنسائي (// 65/”/ 


]) من طريق يحيىء به. 


كنات المع ١/‏ 


أملى عَلَيَّ نافع» سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله كَكةِ: «إذا تبايع 
المتبايعان» فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقاء أو يكون بيعهما 


عن خيار» فإن كان بيعهما عن خيارء فقد وجب6"''. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن زهير 
قال: حدثنا موسى بن داود» قال: حدثنا الليث بن سعدء عن نافع» عن ابن 
عمرء أن رسول الله كله قال: «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار 
ما لم يتفرقا وكانا جميعًاء أو يَخَيرَ أحدهما الآخرء فإن خيّرٌ أحدهما الآخر 
فتبايعها على ذلك» فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد 
منهما البيع» فقلك وجب البيع)”'". 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغ . قال: حدثنا الحارث بن أن أسَافة قال: حدثنا د 
ُعَيم) قال تحن تنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» قال: قال 


رسول الله يِه «كل بَيُعَيّن لا بيع بينهما حتى يتفرقاء إلا بيع الخيار)” ". 


)١(‏ أخرجه: مسلم (9/ 1571١/1١١55--1١51‏ [50]) من طريق زهير بن حربء. به. 
وأخرجه: النسائي (1/ 7865/ 58٠١‏ 5) من طريق ابن عبيئة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟9/5١١)2‏ والبخاري »)75١١7/5182/5(‏ ومسلم (9/ ١671/1177‏ 
[155]). والنسائي (58/0/ 585 5). وابن ماجه (؟7/ 1/70 - 1/755/ )١١181‏ من طريق 
الليث» به 

(*) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ 709/ )١117١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(170/56). وأبو عوانة (/ 59777/774)) والبيهقي (0/ 519) من طريق أبي نعيم. 
به. وأخرجه: البخاري (5/ »)235١117/519‏ والنسائي في الكبرى (5/ 15054/4) من 
طريق سفيان» به. و أخرجه: مسلم (”7/ 1577/1١55‏ [55]) من طريق عبد الله بن 


دينار» به. 


١‏ سما رياس : ليع 


وأما حديث حكيم بن حزام. فرواه شعبة) عن فنا 33 نه مويق مزق أبن 
الخليل». عن عبدل الله بن الحارث» عنه. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسىء» قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث. عن حكيم بن جزام» أن رسول الله كلل 
قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقاء فإن صدقا وبَينًا بورك لهما في بيعهماء 
وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما)”''. 


5 2 السرم 0 5 5 5 بي بتر 7 4 
وأما حديث سَمْرَة؛ فرواه شعبة”''» وهشام الدَسْتوَائِيَ”'"'» وسعيد بن أبي 


عروية 1 وهمام””, وحَمَّاد بن م وغيرهمء عن قتادة» عن الحسن. 
عن سَمُرَة عن النبي وَل «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». وبعضهم يزيد فيه: 
«أو يكون بيعهما على خيار». 

واختلف العلماء في معنى قوله علد في هذا الحديث: «إلا بيع الخيار). 
وقوله: «أو يكون بيعهما عن خيار). 


,)5 ١7 /"( أخرجه: أبو داود ("/ لا“ا/ا  8"/ا/ 504 ”) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
- 55//”( والترمذي‎ .)215735/11١55 /*( ومسلم‎ 2)5١19 /98/ /5( والبخاري‎ 
من طريق شعبة؛» به.‎ )1559 78١-58٠ /0( والنسائي‎ )١©54 

(؟) أخرجه: أحمد (60/ »)7١‏ وابن ماجه (1/5/7/ )7١47‏ من طريق شعبة؛» به. 

(9) أخرجه: أحمد (7//5١)»؛‏ والنسائي (1/ 588/ 5497)» والحاكم (5/ )١5-16‏ من 
طريق هشامء به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بهذه الزيادة)» ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه: أحمد .)١١/5(‏ والطبراني (/1/ /5١7‏ 5475) من طريق سعيدء به. 

(5) أخرجه: أحمد .)١18/65(‏ والنسائي (1/ 78/8/ 55945) من طريق همام, به. 

(؟) أخرجه: البزار )500/8/51/١9١(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 


فقال قائلون: هذا الخيار المشترط من كل واحد منهماء على حسب ما 
يجوز من ذلكء كالرجل يشترط الخيار ثلاثة أيام» أو نحوهاء فإن المسلمين 
على شروطهم. هذا قول الشافعيء وأبي ثورء وجماعة. 

وقال آخرون: معنى قوله: (إلا بيع الخيار». وقوله: «إلا أن يكون بيعهما 
عن خيار». ونحو هذاء هو أن يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اختر 
إنفاذ البيع أو فسخه. فإن اختار إمضاء البيع» تم البيع بينهما وإن لم يتفرقا. 
هذا قول الثوري» والليث بن سعدء والأوزاعيء وابن عيينة» وعبيد الله بن 
الحسن» وإسحاق بن راهويه. وروي ذلك أيضًا عن الشافعي. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبدّاء قالا هذا القول أو لم 
يقولاه» حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا مُسَدَّدٌه قال: حدثنا حَمّادء عن جميل بن مُرَّةَ عن أبي 
الوضيء. قال: غزونا غزوة» فنزلنا منزلاء فباع صاحب لنا فرسًا بغلام, 
ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا من الغدء وحضر الرحيلء» قام 
إلى فرسه ليَسْرِجَهُ فندم» فأتى صاحبه فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب 
النبي كَل فأتيا أبا برزة في ناحية العسكرء فقصًا عليه القصة؛ فقال: أترضيان 
أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله كَلِ؟ «البيعان بالخيار ما لم يفترقا». قال 
هشام بن حَسَّان: وحدّث جميلء أنه قال: ما أراكما افترقتما(". 


قال أن عت , جميل بن مرة يُكنَى أبا الوَسْمِيٌ» بصريء ثقة عند أحمد بن 


))570 /5( أخرجه: أبو داود ("/ 1/7 ل/ا”لا/ 5017 73) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 


١6‏ أفسعرا لماص : المع 


حنبل وغيره» روى عنه حماد بن زيد. وجماعة. وأبو الوضيء السَحَتَنَيٌ» 
قال أحمد بن صالح: تابعي» بصريء ثقة» سمع أبا برزة» والحسن بن علي. 
وغيرهماء روى عنه هشام بن حسان؛» وجميل بن مرة. 

وقال الطحاوي: حديث أبي برزة هذا قال فيه جميل بن مرة» عن أبي 
الوضيء: باع صاحب لنا فرسًا. وقال فيه: أقمنا يومنا وليلتناء فلما كان من 
الغد. وقال هشام بن حَسَّانء عن أبي الوضيء: إنهم اختصموا إلى أبي برزة 
في جارية. وفيه: فبات المشتري مع البائع. فلما أصبح قال: لا أرضاها. 
وبعضهم يقول فيه: فنام معها''؟. قال أبو جعفر: ولا شك إذا كانا قد أقاما 
بعد تبايعهما يومًا وليلة» أنهما قد قامًا إلى غائط» أو بول» أو صلاة» وقد قام 
إلى إسراج الفرسء وقد قام معها في قصة الجارية» وهذا عند الجميع تفرق. 
قال: فمعنى قول أبي برزة في التفرق هاهنا: التفرق بالبيع؛ لأن أحدهما ادعى 
البيع» والآخر جحله. 

قال أبو عمر: الصحيح في حديث أبي برزة هذا عن النبي كَل أنه 
قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». وغير ذلك تأويل أبي تور قبوالهواة هد 
الحديث قول رسول الله يِه وقد جاء عن ابن عمر في تأويله غير ما ذهب 
إليه أبو برزة» وابن عمر أفقه من أبي برزة» وروايته أصح. وحديثه أثبت» وهو 
الذي عول عليه أكثر الفقهاء في هذا الباب. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: 
حدثنا مُطَّلِبُ بن شعيبء قراءة عليه» قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ )١7‏ من طريق هشام بن حسان. به. 


4 كتات ليع ١٠6١‏ 


حدثني الليثء» قال: حدثني يونسء» عن ابن شهابء» عن سالم بن عبد الل 
قال: قال ابن عمر: كنا إذا تبايعناء كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق 
المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان مالا لي بالوادي بمال كثير بخيبر. قال: 
فلما بايعته» طفقت على عَقِبِي القهقرى» خشية أن يُرادنِي عثمانٌ البيع قبل 


أن أفارقه27. 


وأما قوله في حديث مالكء عن نافع» عن ابن عمر المذكور في الباب: 
(إلا بيع الخيار». فقد مضى ما للعلماء فى تأويل هذه اللفظة. 


ع ل 8 برت 0 5 ع ع 
أو أكثر. هكذا حكى ابن حْوَيْزِمَنداد عنه» وهو قول ابن أبي ليلى» وأبي 
شهرًا أو أكثرء والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترط فيه الخيار. وهو قول 
أحمد بن حنبل» وأبي ثورء وإسحاقء ولم يفرقوا بين أجناس المبيعات. 
وذكر ايخ القاسم وغيره» عن مالك قال: يجوز شرط الخيار في بيع 
الثوب اليوم واليومين» وما أشبه ذلك, وما كان أكثر من ذلك فلا خيار فيه 
وفي الدابة اليوم وما أشبهه. يركبها ليعرف ويختبر» ويستشير فيهاء وما بَعَدَ 
من أجل الخيار فلا خيار فيه» ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشتري. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 751) من طريق عبد الله بن صالح., به. 
وأخرجه: الدارقطني (”/57) من طريق الليكء نة. وأخرجه: البيهقي (5/ ١/1؟)‏ من 
طريق عبد الله بن صالحء به. وأخرجه: البخاري (5/ )5١1١7/57١‏ معلقًا بصيغة 


الجزم من طريق الليثء به. إلا أنه وقع عندهما: عبد الرحمن بن خالد. بدل: يونس. 
وصحح إسناد الطحاوي العيني في نخب الأفكار .)0094/١15(‏ 


م١‏ سا لئاس : ابيع 


وقال الليث بن سعد: يجور الخيار اليوم واليومين» والثلانة. قال* وما 
بلغنا فيه وقتء إلا أنا نحب أن يكون ذلك قريبًا إلى ثلاثة أيام. 
الصرفء والسَّلَم. 

وقال أبو حنيفة» وزُفرٌء والشافعي: لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من ثلاث 
في شيء من الأشياء» فإن فعل» فسد البيع. 
الخيار للمشتري عشرة أيام وأكثر. 

وقال الحسن بن حي: إذا اشترى الرجل الشيء» فقال له البائع: اذهب 
فأنت فيه بالخيار. فهو فيه بالخيار أبدّاء حتى يقول: قد رضيت. وقال: ما 
أدري ما الثلاثء إذا باعه فقد رضىء وإن كانت جارية بكر فوطتهاء فقد 
رضي . 


وقال عبيد الله بن الحسن: لا يعجبني طول الخيار»ء وكان يقول: للمشتري 
الخيار ما رضي البائع. 


كات الميوع قن 


قال أبو عمر: أما الخبر الذي يزعم الشافعي أنه لولاه ما جاز اشتراط 
الخيار أصلا للبائع ولا للمشتري» وإنما أجازه ثلانًا من أجله» فحديث 
سفيان بن عيينة؛؟ رواه الشافعي والناس» عنه» عن محمد بن إسحاق» عن 
نافع» عن ابن عمرء أنَّ منقدًا شح في رأسه مأمومة 227 في الجاهلية» فَحَبَلَتْ 
لبينانه7 7 -فكان يخدع في البيع» فقال له رسول الله كَلِ: «بع وقل: لا 
0 5 اخ بالتان غلم من يعاق . 
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وحديث أيوب. وهشام بن حَسَّانَء عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 
عن النبي يل أنه قال: «من ابتاع مُصَرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام)””". 


2 سْ 1 8 ع ع 5 
وروى عبيد الله بن عمر» عن ابي الزناد» عن الأعرج» عن ابي هريرة» 
عن النبي كله مثله”". 


وسند ل كر المصّرَّاة والحكم فيهاء وما للعلماء في ذلك. في باب أبي 


)١(‏ المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. النهاية 
.)58/1١(‏ 

(؟) الحَبَل: فساد الأعضاء. النهاية (؟8/5). 

(6) أي: لا خداع. النهاية (؟/ /0). 

(4:) أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة /١(‏ 7415 9"50/ 207577 بهذا الإسناد. ومن 
طريقه أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل .)480/8/778/١7(‏ وسيأتي تخريجه 
من طريق سفيان في الباب بعده. 

(4) تقدم تخريجه في (ص )"١‏ من هذا المجلد. 

(1) تقدم تخريجه في (ص 758) من هذا المجلد. 


١6 5‏ سما رماس : الع 
الزناد» من كتابنا هذا إن شاء الله7'". 

ومخيافة انهاه بنا لها .عر افقو رون :"ار نمة الكمان اذا انقضيت 
قبل أن يفسخ من له الخيار البيع. كم البيع ولزم. وبه قال المتأخرون من 
الفقهاء أيضاء أل لوق ار شيرةد 

إلا أن مالكًا قال: إذا اشترط المشتري ايا 01 فار دنه شاك 
مَغِيبِ الشمس من آخر أيام الخيانه أدهق القذه أو نات للك دنه أن 
وإن تباعد ذلك لم يَرد. وهو رأي ابن القاسمء قال: وقال مالك: إن اشتر ط 
أنه إن غايبت الكيمون قر ار أيام الخيار» فلم يأت بالثوب» لزم البيع. فل 
خيار في هذا البيع. 

وهذا مما انفرد به أيضًا رحمه الله. 


وحجة من أجاز الخيار واه شتراطه أكثْرَ من ثلاث» قوله كَلِنَِ: «المسلمون 

على شووطي 011 

قال أبو عمر: ومن هذا الباب أيضًا اختلافهم في لفظ الإيجاب والقبول؛ 
فقال مالك: إذا قال: بعني سلعتك بعشرة. فقال له: قد بعتك. صح البيع» ولا 
يحتاج الأول أن يقول: قد قبلت. 


وهو قول الشافعي في البيوع, إلا أنه قال في النكاح: إذا قال له: قد 
زوجتك. وقال: قد قبلت. لم يصح حتى يقول المتزوج: زوجني ابنتك. 
ويقول الآخر: قد زوجتكها. ويقول: المتزوج: قد قبلت نكاحها. 
)نظن رصن 8 )امم هذا الميعلد: 


62 أخرجه من حديث أبي هريرة 2وعنه طيا 7 اق داود -١9/5(‏ م 09545 والحاكم (؟/ 
64). 


4- لتاب الميوع ه6١‏ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال: بعغني سلعتك بكذا. فقال الآخر: قد 
بعتك. لم يصح. إلا أن يقول الأول: قد قبلت. وهو قول ابن القاسم. 

وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه» إذا قال: رَوجني. فقال: قد 
زوجتكها. كان تزويجًّاء ولا يحتاج إلى قبول الزوج بعد ذلك. قال: فرقوا 
بين البيع والنكاح. 

وحَكى عن الشافعي أن قوله في البيوع أيضًاء مثل قوله في النكاح؛ ولم 
يختلف قوله في النكاح. 

وقال الحسن بن حي: إذا قال: أبيعك هذا الثوب. بثمن ذَكْرَه فقال 
المشتري: قد قبلت. فالبائع بالخيار» إن شاء ألزمهء وإن شاء لم يلزمه. 

وعن مالك في هذا الباب مسألة يخالفه فيها جماعة الفقهاء. فيما ذكر 
الطحاوي؛ قال مالك. فيما ذكر ابن القاسم عنه: إذا قال: بِكَمْ سلعتك؟ 
فيقول: مائة دينار. فيقول الرجل: قد أخذتها. فيقول: لا أبيعك. وقد كان 
أوقفها للبيع» فإنه يحلف بالله ما ساومه على الإيجاب في البيع» ولا على 
الركون» وإنما ساومه وهو يريد غير الركون» فإن حلف كان القول قوله» وإن 
لم يحلف لزمه. 

قال أبو جعفر الطحاوي: ما ذكر ابن القاسم عن مالك بأنه يُصَدَّق أنه 
لم يرد به عقد بيع في الخطاب الذي ظاهره البيع. فإنا لم نعلم أحدًا من 
أهل العلم قاله غيره. 

وجائز الخيار عند مالك وأصحابه إلى غير مدة معلومة إذا جعل الخيار 
بغير مدة معلومة» ويجعل السلطان له في ذلك من الخيار ما يكون في مثل 
تلك السلعة. 


١6‏ لفسا ماس : الع 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة» فسد البيع. 
كالأجل الفاسد سواءً. فإن أجازه في الثلاث» جاز عند أبي حنيفة» وإن لم 
يجزه حتى مضت الثلاثء لم يكن له أن يجيز. 

وقياس قول الشافعي عندي في هذه المسألة» أن يكون البيع فاسدًاء ولا 
يجوز وان أجازه فى الثلاث: 

وقال طائفة؛ منهم الحسن بن حي وغيره: جائز اشتراط الخيار بغير مدة. 
ويكون الخيار أبدًا. 
والكمرم عا كبو كان له انكان :فى الرقق؛ إن كاه انض وان قار 

وعند مالك» والشافعي» وعْبيد الله بن الحسن: يُوَرَّتْ الخيار» ويقوم ورثة 
الذي له الخيار مقامه» إن مات في أيام الخيار. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة: يبطل الخيار بموت من له الخيار» ويتم البيع. 
من البائع منه مُصِيبَتَهُ والمشتري أمين. وهو قول ابن أبي ليلى إذا كان 
الخيار للبائع خاصة. 

وقال الثوري: إذا كان الخيار للمشتريء فعليه الثمن. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار للبائع» فالمشتري ضامن للقيمة» وإن 
كان الخيار للمشتريء فعليه الثمن» وقد تم البيع» على كل حال بالهلاك. 


لتاب البيوع /ا6 ١‏ 


وحكى الرَّبيع مثل ذلك عن الشافعي. 

وقال الشافعى» فيما حكى المُرَّنْنُ عنه: لأيهما كان الخيار» فالمشتري 
ضامن للقيمة إذا هلك فى يده بعد قبضه له. 

وهذا كله على أصولهم في هلاك المبيع بعد القبض عند المشتري. على 
ما تقدم عنهم ذكره في الباب قبل هذا. 

فهله أمهات مسائل الخيار 007 وأما الفروع قن ذلك فلا تكاد 


00 


تحصى » وليس في مثل كتابنا تتقصى . 


باب ما جاء فى في الإقاله والتولية والشركة 


[60] مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله َل 
قال: ١من‏ ابتاع طعامّاء فلا يبعه حتى بقبضه)27 0 

وأما اختلاف الفقهاء ل ل تت 0 أو بيع؟ فقال 
مالك: الإقالة بيع فق النبوعه لامها لج ابعر ويَحَرّمُهًا ما يحرم البيوع. 

وهذا عنده إذا كان في الإقالة زيادة» أو نقصان. أو نَظِرَّةء فإذا كان ذلك, 
فهي بيع في الطعام وغيره» ولا تجوز في الطعام قبل أن يُسْتَوْفَىء إذا كان قد 
بيع على الكَيّل» فإن لم يكن في الإقالة زيادة ولا نقصان» فهي عنده جائزة 
في الطعام قبل أن يُسْتَوْفَىء وفي غير الطعام» وفي كل شيء» وكذلك التولية 
والشركة» على ما قدمنا. 

وقال الشافعي: لا خير في الإقالة على زيادة أو نقصانء بعد القبض؛ 
لأن الإقالة فسخ بيع. 

وقال الشافعي أيضًا وأبو حنيفة: الإقالة قبل القبض وبعد القبضء فَسْحْ 
لا يقع إلا بالثمن الأولء سواء تَقَايَلا بزيادة أو نقصان. أو تمن غير الأول. 

وروى الحسن بن زيادٍ» عن 5 حنيفة» قال: الوقالة قبل القبض فسخ. 


))٠١8/5؟( من طريق مالكء» به. وأخرجه: أحمد‎ )55١ /79 أخرجه: النسائى (/ا/‎ )١( 
من طريق ابن دينار» به.‎ ) 25/1١17 /( والبخاري (//اة/ 2071 ومسلم‎ 
.)14٠ /١7( (؟) انظر بقية شرحه فى‎ 


4-- لتاب الع ١‏ 


وبعد القبض بمنزلة البيع. 

قال: وقال أبو يوسف: إذا كانت بالثمن الأول فهو كما قال أبو حنيفة: 
وإن كانت بأكثر من الثمنء أو بأقل» فهو بيع مُسْتَقَبّل قبل القبض وبعده. 

وروي عن أبي يوسف قال: هي بيع مستقبل بعد القبضء وتجوز بالزيادة 
والنقصان. وبثمن آخر. 

وقال ابض سْمَاعَة»«غن محمد ين الحكسن» قال: إذا دك نينا أكثر من 
ثمنهاء أو غير ثمنهاء فهي بيع بما سَمّى. 

وروى أصحاب زَُفْرَه عن زَفَرَ قال: كان أبو حنيفة لا يرى الإقالة بمنزلة 
البيع في شيء. إلا في الإقالة بعد تَسْلِيم الشّفِيع التبكق:فوسجنيع اتلك 
بالإقالة. 

وفال 51 : لستع فى الانالة سمكة, 

وأما الإقَالَةَ في بعض السَّلّم فجملة قول مالك أنه لا يجوز أن يُقِيلَ مِنْ 
بعض ما أَسْلَمَ فيه» ويأخذ بعض رأس ماله. 

وذكر ابن القاسم وغيره؛ عن مالكء قال: إذا كان السَّلَمُ طعامّاء ورأس 
المال ثيابّاء جاز أن يُقِيلَهُ في بعضء ويأخذ بعضًاء وإن كان السَّلَمْ ثيابا 
موصوفة» ورأس المال دراهمء لم تجز الإقالة في بعضها دون بعض؛ لاله 
تصير فضة بفضة وثياب إلى أجل. 

وقال مالك: إن أَسْلَّمَ ثيابًا في طعامء جازت الإقالة في بعض»ء ويَرُدٌ 
حصته من الثياب» وإن حالت أسنواق الثياب» ولبست كالدراهم؛ لأنه ينتفع 


١>‏ سما لئاس : ابيع 


بهاء والثياب لم ينتفع بها إذا ردت» فلو أقال من البعض جاز. 


وقال ابن أبي ليلى وأبو الزناد: لا يجوز لمن سَلمّ في شيء» أن يقيل من 
عضي ونا ل يمك نان ول نر واي التتميري لذ دوا : 


وقال أبق حنيفة. والثوري» والشافعي. وأصحابهم: . أن قبل فين 
: بعض » ويأخذ بعضًاء في السَّلَّم وغيره» على كل حال. 


وروى الثوري» عن سَلْمَةَ بن موسى وعبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» 
المعروف”7'. 


والثوري» عن جابر الجَعْفِيٌ» عن نافع» عن ابن عمرهء أنه لم يكن يرى 
قينا 


من سَلَّمَ في شيء, فلا يأخذ بعضه سلفًاء وبعضه عيئاء لِيَأَحَذٌ سلعته كلهاء 


أو رأس ماله أو ينظره. 


ووقف اتسكاين در اووقة أن الرمن عر خاب قال اذا شافيك فى 


/١١ ١7 /8( أخرجه: محمد بن الحسن في الحجة (545/7)» وعبد الرزاق‎ )١( 
/١١( من طريق الثوريء. عن عبد الأعلى» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١ 
والبيهقي (1/5؟)‎ »)81١77/907/١١( وابن المنذر في الأوسط‎ .)2١1١784 
من طريق عبد الأعلى» به.‎ 

:.)١51١6 /١7/8( أخرجه: محمد بن الحسن في الحجة (0917/17)» وعبد الرزاق‎ )١( 
من طريق الثوريء به.‎ )35١1487/759/١١( وابن أبي شيبة‎ 


كتات الميوع 0 
واختلفوا في الإقالة في السَّلّم من أحد الشريكين؛ فقال مالك: إذا أَسْلَمَ 
رجلان إلى رجلء ثم أقاله أحدهماء جاز في نصيبه. وهو قول أبي يوسف 
والشافعى. 
وقال أبو حنيفة: إذا أَسْلَمَ رجلان إلى رجلء ثم أقاله أحدهماء لم يجزء 
إلا أن يُجِيرَّهًا الآخر. وهو قول الأوزاعى. 


باب منه 


[1] قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أَقِلْنِي وأَنْظِرَكَ بالشمن 
الذي دفعت إليك. فإن ذلك لا يصلح. وأهل العلم ينهون عنه؛ وذلك أنه لما 
حَلَّ الطعام للمشتري على البائع» أخر عنه حقه على أن يُقِيلهه فكان ذلك بيع 
الطعام إلى أجل قبل أن يُسْتوفى. 

قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام؛ أخذ 
به دينارًا إلى أجلء وليس ذلك بالإقالة» وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا 
المشتري, فإذا وقعت فيه الزيادة بِنَسِيئَةِ إلى أجلء أو بشيء يزداده أحدهما 
على صاحبه. أو بشيء ينتفع به أحدهماء فإن ذلك ليس بالإقالة» وإنما تصير 
الإقالة إذا ِل ذلك بيمّاء وإنما أرخص في الإثَالَة والشَّرْكِ والتَوْلِيَ ما لم 
يدخل شيئًا من ذلك الزيادة» أو النقصانء أو النظرة» فإن دخل ذلك زيادة أو 
نقصان أو نظرة. مازييةا» تعدا يدل اليه ويحرمه ما يحرم البيع. 

قال أبو عمر: الأصل الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه يغني عن القول 
في هذه. 

ولم يختلف العلماء أنه إذا أقاله في جميع السَّلَم وأخذ منه رأس ماله 
في حين الإقالة فإنه جائزء وأن له التصرف فيه كيف شاء معه ومع غيره. إذا 
بان بما قبض من رأس المال إلى نفسه. وإنما اختلفوا في الشركة والتوليّة, 


- كنات الميوع. يحل 

وإتما كره مالك له النْظِرَة بالشمن؛ لأنها عنده كالزيادة» وإذا كانت كذلك 
صارت بيعًا في الطعام قبل قبضه» على أن مذهبه. جواز الإقالة في بيع الطعام 
قبل قبضهء لكن برأس المال لا زيادة» وسيأتي القول في الإقالة من بيع 
الطعام. والتولية فيه» والشركة. فى باب جامع بيع الطعام إن شاء الله عز 
وجل”". 

ولسائر العلماء في التأخير برأس المال بعد الإقالة في السَّلّم قولان؛ 
أحدهما: أنه لا يجوز؛ لأنه من باب فسخ دين في دين. والآخر: أنه جائر؛ 
أن الإقالة رفت وفعلٌ حسن مندوبت إليه» قال رسول الله علد من أقال 
مسلمًا صَفَقَتَهُ أقاله الله عثرته»”". ز: «من أنظر معسرًا أظله الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله)*'. 


:)١(‏ انظر (ص )7١5١8‏ من هذا المجلد. 

9 انظر (ص )75١8‏ من هنذا المجلك.. 

(7) أخرجه من حديث أبي هريرة ذنه: أبو داود. (؟/ 4// .)757٠‏ وابن ماجه (؟/ 
١‏ 23594 وابن حبان (050759:/40:1./17)» والحاكم (؟/ 55) وقال: (اصحيح 
على شرط الشيخين)» ووافقه: الذهبي. 

(84) أخرجه من حديث أبي اليسر ذَْه: أحمد (5717/9). ومسلم (5/ 151701 739375”/ 
7 وفي الباب عن أبي هريرة» وعائشة» وأبي قتادة السلمي» وعبادة بن الصامت. 
وغيرهم. 


باب منه 


[87] قال مالك: الأمر عندناء أنه لا بأس بِالشَرْك والتَولِيّة والإقَالَةِ في 
الطعام وغيره؛ قَبَضَ ذلك أو لم يقبضء إذا كان ذلك بِالئْقَدِء ولم يكن فيه 
ربح ولا وَضِيعَة ولا تأخير» فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد 
منهماء ضار يما نجه هيدل النيده ويَحَرْمُه ما يحرم البيع» وليس بشرك 
ولا توليّة ولا إقالة. 

قال أو :قيوة لا لات نين العلماء أن الذقالة: إذا كان فيه تتهيات» أن 
زيادة» أو تأخيرء أنها بيع. وكذلك التّولِية والشّركَة وقد نهى رسول الله يَكِلِ 
عن بيع الطعام حتى يَُْْقى"). وإنما اختلفوا في الإقالة على وجهها بلا 
زيادة» ولا نقصان, ولا نَظِرَةه هل هي بيع فَيَحل فيها ويحرم ما يحل في البيع 
ويحرم؟ أم هي معروف وإحسان وفعل خير ليست بِبَيّع؟ وكذلك الشركة 
والتَّوْليّة ‏ فذهب مالك إلى أن الشركة والتَولِيَّة والإقالة جائز ذلك كله في 
السَّلّم قبل قبضه. وفي الطعام كله؛ لأنه من فعل الخير وصنع المعروف. 
والحجة له قول الله عز وجل: طاوَأنْصكوأ ألْكَيْرَ 4”". وقول رسول الله يكلغ. 


وقد لزم الإقالة والتوليّة والشركة اسم غير اسم البيع» فلذلك جاز 


.)18١ /١17( تقدم تخريجه في‎ )١( 


20)»0 الحج (/1/ا). 


() تقدم تخريجه في .)07"9/1١١(‏ 


9 كات الميوع 0 


ذلك في السَّلّم وفي الطعام قبل الاستيفاء والقبض. وقال الشافعي» وأبو 
حنيلة» و اصح نييما والتووى دوا اليلق ين سعدة ل تهون اللرلية بو الشركة 
في السَّلَم قبل القبضء ولا في الطعام المأخوذ بِعَوَضٍ قبل القبض. وأما 
الإقالة» فاختلافهم هل هي بيع أم فسخ بيع على ما أصف لك؛ فقول مالك 
ما تقدم ذكره أنها معروف وإحسان. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهما: الإقالة قبل القبض فسخ بيع. 

وقال أبو حنيفة: هي بعد القبض فسخ أيضًاء ولا تقع إلا بالثمن الأول؛ 
لا زيادة ولا نقصان» فيواة اند بزيادة أو نقصان أو كمي غير الآول: وهو 
قول الشافعي. 

وقال أبو يوسف: هي بيعٌ مُسْتَقَبّل بعد القبض. وتجوز بالزيادة والنقصان 
وبشمن آخر. 

ولأبي حنيفة وأصحابه في هذا المعنى اختلاف كثير مذكور في كتبهم. 
قد ذكرنا كثيرًا منه في غير هذا الموضع. 

وقال الشافعي: إِنْ أقاله على زيادة أو نقصان بعد القبضء فلا خير فيه؛ 

قال أبو عمر: قد أجمعوا أَنْ الإقالة بيع جائزة في السلم برأس المال» 
ولو كانت بيعًا دخلها بيع الطعام قبل أن يستوفى» وبيع ما ليس عند البائع. 
فدل على أنها فسخ بيع ما لم تكن فيها زيادة أو نقصان. وإنما يستغنى عن 
ذكر الثمن وهو معروف عند مالك على ما تقدم, إلا أن حكمها عنده حكم 
البيع المستأنفء. والعهدة على المشتري فيما قبض وبان به إلى نفسه. ثم 


١‏ فسا ماس : المع 
ظهر به عيب عنله. 
ولم يختلف قوله ولا قول أصحابه في الجارية المتواضّعة للحيضة: إذا 
وقعت الإقالة بعد قبض مشتريها لها وغيبه عليهاء أن العهدة عليه» والمصيبة 
واختلف ابن القاسم وأشهب لو ماتت الجارية ولم يَبِنْ بها حَمْلُ؛ فقال 
ابن القاسم على أصله: المصيبة فيها من المشتري. وقال أشهب: المصيبة 
فيها من البائع المُقَالٍ. وليس هذا الموضع بموضع لذكر هذا المعنى» وإنما 
يذكر فى الباب معناه دون ما سواه»ء وبالله التوفيق. 
يقول له البائع: أَقِلَني وأعطيك كذا وكذا درهمّاء أنه لا بأس بذلك. 


وقال. في رجل اشترى طعامًا ولم يقبضه. حتى قال: أقلني وأعطيك كذا 
قال أبو عمر: قد مضى في صدر هذا الكتاب كتاب البيوع في الإقالة ما 
يوجب أن يكون قول الأوزاعي هذا ا 
يناه ندا بع سدور 
قال: وأخبرنا مَعْمَّره عن أيوب» عن الحسن مثله”". 
02 تقدم. في (17/1). 


(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5:9/ 18700): بهذا الإسناد. 
(: أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/8/ 1:53757). بهذا الإسناد. 


قال: وقال ابن سيرين: لا تَوْلِيَة ولا شَركّة حتى يقبض ويكال"''. 


0 


فا ناعير :ا 32 عه ليق قال لتر لك بولا فالة و الشركة تسو امه لا 


قال: وأخبرنا ابن جَرَيْج» قال: أخبرني رَبِيعَة بن أبي عبد الرحمن» عن 
النبي يله حديثًا مستفاضًا بالمدينة» قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى 
يقبضه ويستوفيه؛ إلا أن يُشْرك فيه أو يوَلْيَهُ أو يُقِيله»9. 

وروى داود بن عبد الرحمن» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء قال: 
كل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبضء إلا التَوْلِيَّة والشركة والإقالة. قال داود: 
وأخبرني رجل» عن مجاهد مثله. 

وأما الذين جعلوا ذلك بيعًاء فلم يجيزوا شيئًا منه. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرهِ عن الزهريء قال: التَّولِيَة بيع في 
الطعام وغيره”*'. 


قال: وأخبرنا الثوري» عن جابر» عن الشعبي. وعن سليمان عه 
الحسن وابن سيرين» وعن فطرء عن الحَكّمء قالوا: التوليّة ببع”*". 


.)١57056 /59/8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

() أخرجه: عبد الرزاق )١5751//59/8(‏ بهذا الإسناد. وفيه: عن ربيعة» عن ابن المسيب» 
عن النبي َل. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )١5751//59/8(‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق )١5757/58/8(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟١/‏ 
٠‏ من طريق معمره بمعناه. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (58/8/ )١57055‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 
من طريق جابرء به. وفي )11771/5٠/1١17(‏ من طريق سليمان التيمي» - 


١7‏ أفسعرا لماص : المع 


وقال الثوري: من اشترى شيئّاء فلا يُوَلّهِ ولا يُشْرِك فيه ولا يبعه حتى 
يقبضه. مما يكال أو يوزن أو غير ذلك؛ لآن كل هذا عندنا بيع. 

قال مالك: من اشترى سلعة؛ برا أو رقيقًاء قَبَتَّ به ثم سأله رجل أن 
يشركه ففعل» وَتَقَدَا الثمن صاحب السلعة جميعًاء ثم أدرك السلعة شيء 
ينتزعها من أيديهماء فإن المُشْرَكَ يأخذ من الذي أَشْرَكَهُ الثمن» ويطلب الذي 
َشْرّكَ بَيّعَه الذي باعه السلعة بالثمن كله؛ إلا أن يشترط المُشْرِكُ على الذي 
َْرَكَ حَضْرَة البيع: ةبه وقبل أن يتفاوت ذلكء أن 
عهدتك على الذي ابتعثُ منه. وإن تفاوت ذلكء وفات البائع الأول» فشرط 
الآخَر باطل» وعليه العهدة. 


واختلف أصحاب مالك على من تكون العهدة ذ في التَوْلِيَّة والشركة في 
السّلَّم وغيره؟ فروى عيسى» عن أبن القاسمء أنه قال: العْهُدَة فى ذلك أبذًا 
على البائع الذي عليه السَّلّم. 

وقال ابن حبيب: إن كان في نَسّقَ واحد. فالعهدة على البائع الآول» وإن 
كان على غير نَسَقَء فعلى المشتري الأول. 

وقال ابن المَوَّازِ: إن وَلّى أو أَشْرَكَ بحضرة البائع فتبعه المُوَلَى أو 
لعزي على الاير لتر ترط ذلك ١‏ الأول أو لم يشترطه؛ فإن كان 
باعهاء فَالْتبَاعَةٌ على المشتري» إلا أن يشترط ذلك 0 البائع الأول» أو 
يكون قريبّاء فبلزمه. 


قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك في أنه جائز أن يشرك الرجل من 


2 موق (0958:/51/19) من اطررق قطره اه 


4-- كنات ابيع ١‏ 


اا م دهان 
يي سوبي 0 
الربح والوضيعة؛ لأن الشركة معروفة» ولو كانت الشركة بِيعًا لم يصلح أن 

وقال الشافعي: لا تجوز الشركة في شراء اشتراه حتى يقبضه. وهو قول 

وقال أبو حنيفة مثل ذلك إلا في العقارء فإنه أجاز فيه الشركة والتَولِيَة 
قبل القبض. 

وقال أبو ثور: لا تجوز الشركة قبل القبض في شيء مما يكال أو يوزن. 
0518 رسف اله لل كله قال ابن أبناق ماقا 17 ين سل 
يقبضه)7١".‏ وهو مأكول مَكيل» وما كان سوى ذلكء فلا بأس ببيعه قبل أن 
فقي الشركة فته بو الار ل مفافوة. 

وأما الخيدة: في الشركة. فمذهب مالك أنها على المُشرك دون البائع 
الأولء إلا أن يقول له المشتري: عهْدَتَكَ على البائع كَعَهْدِي. فيجوز ذلك 
إذا كان بحضرة البيع» وإن تفاوت كان شرطه باطلاء وكانت عهدة الشريك 
عليه» لا على البائع الأول» سواء كانت الشركة قبل القبض أو بعده. 


ومعنى العُهُدَة الرَّدّ بالعيب والقيام في الاستحقاق» والخصومة في 


6 تقدم تخريجه فى (ص ) من هذا المجلد. 


ث/ذا إمسمر ماصع ابيع 


فيكونان فى ذلك سواء؟ 

وأما الشافعي والكوفيون فالشركة عندهم جائزة بعد القبض» والخصام 
في كل ما ينزل فيها بين الشريكين» وليس للشريك إلى البائع الأول سبيل؛ 
لأنه لم يعامله في شيء. وأما قبل القبضء فلا شركة ولا خصام. ولا عهدة 


الخيار للمغبون والجاهل ومثله 


لرسول الله يلد أنه اول اليوض نال وموك ل «إذا بايعت فقل: 
لا خلابة». قال: فكان الرجل إذا بايع» قال: لا خلاية”". 


قال أبو عمر: يقال: إن الرجل الذي قال له رسول الله يَلِةِ: «إذا بايعت 
فقل: لا خلابة». هو مُنْقِذٌ بن حَبَّانَ» وذلك محفوظ من حديث ابن عمرء 
وغيره. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا حامد بن يحيىء. قال: حدثنا سفيان» عن 
محمد بن إسحاقء عن نافع؛ عن ابن عمرء أن مُنْقِذَا سْفْع في رأسه توم 
5 الجاهلية» فَخَبَلَتْ لسانه» فكان يخدع في في البيع. ومرة قال: إذا بايع خيع. 
فقال له رسول الله عَيه: البع وقل: لا خلابة» ثم شنالفا وقلان من بيعك)»). 
قال ابن عمر: فسمعته إذا بايع يقول: لا خذابة» لا خذابة”'". 


)١(‏ أخرجه: البخاري ))5١1١1/577/5(‏ وأبو داود (/ 1776- 7717/ 407000 والنسائي 
(0/ 5894 445)) من طريق مالك. به. وأخرجه: أحمد »))6١/5(‏ ومسلم (6/ /١١١6‏ 
)(١‏ من طريق عبد الله بن دينار» به. 

(؟) أخرجه: الحميدي (؟7/ 3797 2557/797). وابن الجارود (غوث ”1759/7 /١١١‏ 
/071). وأبو عوانة (/ /77/١‏ 5975)» وابن المنذر في الأوسط ,)19471/١١١ /١٠١(‏ 
والدارقطني ("/ 04 55).» والحاكم (7/ .)5١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 


- 
امم 


/ا١‏ سما لماص : ليع 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن 
زَهَيْرهِ قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام» عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء عن عمه واسع بن حَبَّان 
أن جده مُنْقِذّا كان قد أتى عليه سبعون ومائة سنة» فكان إذا باع عبن فذكر 
ذلك للنبي عليه السلام» فقال: (إذا بايعت فقل: لا خلابة» وأنت بالخيار)”". 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا محمد بن الجهم. 
وأخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. 


قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأَرُرّيٌ» وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي. 
قالوا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفافء قال: أخبرنا سعيد» عن قتادة: 
عن أنس بن مالكء أن رجلا على عهد رسول الله يك كان يبتاع» وكان في 
عقدَّتِه ضعف ‏ زاد عبد الوارث في حديثه قال: قال الخفاف: في عقدته. 
يعني: في عقله ‏ فأتى أهلّه النبىّ يله فقالوا: يا نبي الله» احجّر على فلان» 
إنه يبتاع» وفي عقدته ضعف. فدعاه نبي الله فنهاه عن البيع» فقال: يا نبي الله 


- 885 - 5751/886). والبيهقي (0/ /1؟) من طريق سفيان» به. وأخرجه: أحمد 
)١١١-١(‏ من طريق محمد بن إسحاق, به. وصححه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )51١9 7/051١ /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (65/ 67207/5714) من طريق سعيد بن 
سليمان» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة -7485/7١(‏ 7141/ 07340860 من طريق عباد. 
به. وأخرجه: ابن ماجه (7/ 89// 7155) من طريق ابن إسحاقء» بنحوه. وليس عند 
أبي نعيم وابن أبي شيبة وابن ماجه ذكر واسع بن حبان. ووقع عند ابن أبي خيثمة 
وأبي نعيم أن عمُّر منقذ مائة وثلاثون سنة. وقال الألباني في الصحيحة (5/ 417 - 
38/5١‏ ): بعد أن ذكر رواياته: (وبالجملة» فالحديث حسن لتصريح ابن إسحاق 
بالتحديث في كثير من هذه الروايات الثابتة عنه)). 


9 كتات الع 0# 


إني لا أصبر على البيع. فقال رسول الله كله (إن كنت غير تارك للبيع» فقل: 
اوها ل 1 


واختلف العلماء في معنى أحاديث هذا الباب؛ فقال منهم قائلون: هذا 
0 
يشتريهاء شّرَط ذلك أو لم يشترطه. خصّه بذلك لضعفه. ولما شاء كلك 
0 خلايتة وخديعته» وإن كان يلد قد قال: «دعوا الناس يرزق 
الله بعضهم من بعض)(". فَخْصٌّ هذا بأن لا يخدعء فيؤخذ منه في السلعة 
أكثر مما تساوي 
وأما الخديعة والخلابَة التي فيها الغش» وسَيْرُ العوفة فمحظوزة على 
الناس كلهم. ولكن البيع صحيح فيهاء وللمشتري إذا اطلع على العيب 
الخيار» في الاستمساك أو الرد. على حسب السنة في ذلكء» مما نقل عنه 
في قصة المُصَّرَاةٍ وغيرها"". 
وقال آخرون: كل ما جعل رسول الله َك لِمُنقٍِ من الخيار فيما اشتراه. 
وما جعل له في أن لا يُخْدَعَ شرطًا يشترطه بقوله: لا خلابّة. فجائز اشتراطه 
اليوم لكل الناس» فلو أن رجلا شرط على بائعه أنه بالخيار فيما ابتاعه منه 


570 /١1١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )7”6٠01١ /7/51/ /"( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق أبي ثور ومحمد بن عبد الله الأرزي» به. وأخرجه:‎ )009060--1 
,)١56٠١ /5057 /"( من طريق عبد الوهابء به. وأخرجه: الترمذي‎ )١١17/7( أحمد‎ 
والنسائي (1/ 591/789 5).: وابن ماجه (5/ 7/88/ 7755) من طريق سعيدء به.‎ 
وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب»).‎ 

(6) تقدم تخريجه في (ص )١7‏ من هذا المجلد. 

() تقدم تخريجه في (ص 7) من هذا المجلد. 


28 مرا لمامن:: الع 


ثلاثاء وقال له: إنك متى ما خدعتني في هذه السلعة» وبانت خديعتك لى 
فييك فأناتبالضاء اكه 0 إن شعت أمسكت» وإن شئت رددت. كان له 
وأما القول في ا١‏ شتراط الخيار ثلانًا وما فوقها ودونها من المدة» فقد 


مضى مستوعبًا في باب نافع» عن ابن عمر» من كتابنا هذا" '» فلا وجه لإعادة 
ذلك هاهنا. 


)000( تقدم فى (ص )١15١١‏ من هذا المجلد. 


ما جاء فى اختلاف البائع والمشتري 


[65] مالكء. أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله يك 
قال: «أيما بَيعَيْنِ تبايعاء فالقول ما قال البائع» أو يَتَرَادانَ)7'. 

قال أبو عمر: هكذا قال مالك في هذا الحديث: «أيما بِيَعيْنِ تَبَايَعَاء. ولم 
يقل: فاختلفا. وهي لفظة مدار الحديث عليهاء ومن أجلها وَرَدَ الحديث» 
وسقطت لمالك كما ترى. 

وفي قوله فيه: «فالقول قول البائع». دليل على اختلافهماء والله أعلم. 

وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك» وهو عند جماعة 
العلماء أصل تَلَقَوْهُ بالقبول» وبَنوًا عليه كثيرًا من فروعه» واشتهر عندهم 
بالحجاز والعراق شهرة يُسَْفَْى بها عن الإسناده كما اشتهر عندهم قوله عليه 
السللام: «لا وصية لوارث»”'". ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند 
جماعة العلماء واستفاضت. يكاد يُسْتَعْنَى فيها عن الإسناد؛ لأن استفاضتها 
وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزة 
الحِسَيّنِيٌ» قال: حدثنا الطحاوي, قال: حدثنا المُرَنِيٌ» قال: حدثنا الشافعي. 
قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن محمد بن عَجْلانَء عن عَوْنٍ بن عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه: المزني في مختصره (الأم ) من طريق مالكء به. 
6 سيأتي تخريجه في (ص 158) من هذا المجلد. 


ك/ا١‏ سما ماس : ليع 


عتبَّةه عن ابن مسعود. أن -” لله كلِِ قال: «إذا اختلف الْبَيّحَانَء فالقول 
مسعوو د. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعيبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد» عن ابن عَجْلَانء عن عَوُنِ بن عبد الل 
عن ابن مسعود. قال: وي لله عد : «إدا اختلف السّحَانء فالقول ما قال 
البائع» والمبتاع بالخيار»”" 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
دَاسَةَء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارسء قال: 
حدثنا عمر بن حفص بن غِيَاتْء قال: حدثني أبي» عن الأعمشء قال: 
ا ل ل 0 
قآنن قرس الاختعيف قاسو رف اللحتون من غية الله ورين لاه 
اي إليه في ثمنهمء فقال: إنما أخذتهم بِعَشَرّة آلاف. فقال 
عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين 
نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله كَللِةِ يقول: «إذا اختلف البَيّحَان 
وليس بينهما بينة» فهو ما يقول رب السلعة» أو يتتاركان)7". 


)١(‏ أخرجه: الشافعى فى السئن المأثورة /١(‏ 897" _ #اا"/ 5٠‏ 7) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
الترمذي ("/ )١117٠١ /01٠١‏ من طريق سفيان» به. وقال: «هذا حديث مرسلء» عون بن 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )١١١77/55715 /١1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )157/١(‏ 
من طريق يحيى بن سعيلء به. 

(9) أخرجه: أبو داود (“/ )”601١ /17/8# 1/8٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى /7١(‏ 


9 لتاب اليوَع ١/1‏ 


هكذا فى كتانن 5 «مصنئف أبى داود»). وذكره ابن الجارود. عن 
محمد بن يحيى» عن عمر بن حفص بن غِيَاث. عن أبيه» عن أبي العمَيْسٍ» 
غن عيك الرتكهن ين فيس بين متحمل ين الأشعف هن أبيةهعة جدةة مقله 

|0002 
سو اع 8 

ولأبى العَمَيّس يعرف هذا الحديث عن عبد الرحمن هذاء لا عن 
5 

وحدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 

5 1 ىا و ب م ع 

داود» قال: حدثنا عبد الله بن محمد التفيّليٌء قال: حدثنا هشَّيم قال: أخبرنا 
ابن أبي ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبيهء أن ابن مسعود باع من 


الأشعث بن قيس رقيقا. فذكر معناه» والكلام يزيد وينقص"". 


هكذا رواه ابن أبي ليلى» وعمر بن قيس المَاصِرٌء عن القاسم بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» وعمر بن قيس المَاصِرٌ هذا كوفي ثقة» روى عنه ابن 
عون وغيره. 


- 1117/558) المرفوع منه فقطء من طريق عمر بن حفصء به. ووقع عندهما: عن 
أبي عميسء بدل: الأعمش. وصححه الألباني في الإرواء (6/ 0-155 .)١71١‏ 

)١(‏ أخرجه: ابن الجارود (غوث )110/١994 - ١98/7”‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم 
(؟/ 55) وقال: «صحيح الإسناد)ء ووافقه الذهبي. من طريق عمر بن حفص بن 
غياث» به. 

(') أخرجه: أبو داود (”/ 7/87/ )301١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ /الا/ا/ 


57) من طريق هشيمء به. 


11/6 كسما لمان اللبوع 


ذكر العقيلى» قال: حدثنا محمد بن إدريسء. قال: حدثنا محمد بن 
سعيد بن سابق» عن عمرو بن أبي قيس» عن عمر بن قيس المَاصِرِء 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود. قال: قال 
رسول الله كَِةِ: «إذا تبايع المتبايعان بيعًا ليس بينهما شهودء فالقول ما قال 
البائع» أو يترادان البيع)"''. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن تاه قال وفنا 51 قان جعون كا عن نان 0 تَغْلب» 
عن القاسم بن عبد الرحمن؛ أن الأشعث اشترى من عبد الله رقيقًا من رقيق 
الإمارة» فأتاه فقاضاهء فاختلفا في الثمنء فقال له عبد الله: أترضى أن أقضي 
بيني وبينك بقضاء رسول الله يَلكِِْ؟ قال: «إذا اختلف البِيّعَانَء فالقول ما قال 
البائع» أو يترادّان)”". 

ورواه حجاج» عن ابن جريج. قال: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن 
عبد الملك بن عَبَيّْدَة قال: حضرنا أبا عَبَيّدَةَ بن عبد الله بن مسعود» فذكر 
عن أبيه» عن النبي يلد معناه ". 


قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع 


)١(‏ أخرجه: ابن الجارود (غوث .2575/1١9/8/7‏ والدارقطني (”/ /٠5١‏ 50) من طريق 
محمد بن سعيد بن سابقء» به. وأخرجه: البزار (4/ 7715/ )١1930‏ من طريق عمرو بن 
أبي فيس» به. 

(') أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )1587/778/١١(‏ من طريق مسددء به. 
وأخرجه: أبو يعلى (9/ 71/4/ )04٠6‏ من طريق حماد» به. 

(*) أخرجه: النسائي (/1/ /7”5/ *5777) من طريق حجاج, به. وأخرجه: أحمد :))577/١(‏ 
والحاكم (58/7) من طريق ابن جريجء به. وقال: (هذا حديث صحيح إن كان سعيد 
حفظ في إسناده عبد الملك بن عبيد). 


مرة» وضعف بعض نقلته أخرى. فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق 

وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب؛ فقال ابن أبي ليلى» والثوري» وأبو 
حنيفة» والشافعي» .وأصحابهماء وأحمدء .وإسحاق: إذا اختلف المتبايعان 
في الثمن والسّلْعَة قائمة» تحالفا وترّادًا الببع» وبدئ البائع باليمين» ثم قيل 
للمشتري: إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع» وإما أن تحلف على دعواك 
وتبراً. فإن حلفا جميعًا رد البيع أيضاء وإن نكلا جميعًا رد البيع أيضًاء وإن 
حلف أحدهما ونكل الآخرء كان البيع لمن حلفء وسواء عند هؤلاء كلهم 
كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري بعد أن تكون قائمة. وكذلك 
روى ابن القاسمء عن مالك. أن السلعة إذا كانت قائمة بيد البائع أو بيد 
المشتري تحالفا وترادًا على حسب ما ذكرنا عن هؤلاء سواءً. 

وروى ابن .وهبء عن مالكء أن السلعة إذا بان بها المشتري إلى نفسه 
لم يتحالفاء وكان القول قول المشتري مع يمينه» وإنما يتحالفان إذا كانت 
السلعة قائمة بيد البائع. هذه رواية ابن وهبء عبن مالك. 

وقال شيتونة روانة امن :سوه غها للك هو ول رما للقه لاو نه وضاية 
اجتمع الرواة» وقول مالك الذي رواه ابن القاسم وأخذ به هو آخر قول 
مالك. 

واختلفواء والمسألة بحالهاء إذا فاتت السلعة بيد المشتري وهلكت, ولم 
تكن قائمة؛ فقال مالك وأصحابه كلهم حاشا أشهب: القول قول المشتري 
مع يمينه ولا يتحالفان. وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. والثوري. 
والحسن بن حي. والليث بن سعد. 


يل بعسمرا ماص : ابيع 


إنهما يتحالفان ويتفاسخان ويرد المشتري القيمة. وهو قول عبَيّدٍ الله بن 
الحسن العَنبَريٌ قاضي البصرة. 

وقال زُفَرٌ: إن اتفقا فى هذه المسألة» أن الثمن كان من جنس واحدء كان 
القول قول المشتري» وإن اختلفا في جنسه. تحالفا وترادًا قيمة البيع. وقول 
الشافعي سواء كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري» أو هلكت عند 
البائع» وعند المشتري» هما أبدَاء إذا اختلفا في الثمن» يتحالفان ويترادّان 
السلعة إن كانت قائمة» أو قيمتتها إن كانت فائتة. 

وقال أبو ثور في اختلاف المتبايعين في الثمن: القول أبدَا قول المشتري. 
وسواء كانت السلعة قائمة بيد البائع» أو بيد المشتري» أو فاتت عند البائع 
اووس وري ودر ا وان او 
سدق الملترن ل وزانها شو كه وهو د عليه من الشمن ما لاو 
له به المشتريء ولا بينة معه» فصار القول قول المشتري مع ب يمينه على كل 


حال. 


وروى ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسف. قال: قال أبو حنيفة: القياس فى 
المتبايعين إذا اختلفاء فادعى البائع ألفًا وخمسماثة» وادعى المشتري ألمًاء 
أن يكون القول قول المشتريء ولا يتحالفان ولا يترادّان؛ لأنهما قد أجمعا 


9< كنات ليع ١4م‏ 


على مِلْكِ المشتري السلعة المبيعة» واختلفا في مِلْكِ البائع على المشتري 
من الثمن ما لا يُقِرٌ به المشتري» فهما كرجلين ادعى أحدهما على الآخر 
ألف درهم وخمسمائة درهم. وأقر هو بألف درهمء فالقول قوله. إلا أن تركنا 
القياس للأثر في حال قيام السلعة» فإذا فاتت السلعة عاد القياس. 

قال أبو عمر: هذا القياس الذي ذكره أبو حنيفة» امتثله كل من ذهب في 
هذا الباب مذهبه من أصحابه ومن المالكيين وغيرهم. 

قال أبو محمد بن أبي زيد: ظاهر قوله في الحديث: «أو يترادان». 
الإشارة إلى رَدّ الأعيان» فإذا ذهبت الأعيان» خرج من ظاهر الحديث؛ لأن 
ما فات بِيّدِ المبتاع لا سبيل إلى رَدَّهء وصار المبتاع مُقِرّا بثمن يُدّعى عليه 
أكثر منه» فدخل في باب الحديث الآخر: «البينة على المدعي» واليمين على 
المدعى عليه)("©. 


قال أبو عمر: من حجة الشافعي» وأشهبء وعبَيْدِ الله بن الحسن» ومن 
ذهب مذهبهم في هذا الباب. وجعل المتبايعين إذا اختلفا في الثمن يتحالفان 
ويترادٌان أبدَّاء أنه يقول: إن البائع لم بُقَرّ بخروج السلعة عن مِلْكِه إلا بصفة 
ما لا يصدقه عليه المبتاع» وكذلك المشتري لم يُقِرّ بانتقال المِلْكِ إليه إلا 
بصفة ما لا يصدقه عليها البائع» والأصل أن السلعة للبائع» فلا تخرج من 
مِلْكِه إلا بيقين؛ من إقرار أو بينة» وإقراره مَنْوطٌ بصفة لا سبيل على دفعها؛ 


.)5907 /1١( والبيهقي‎ »2541/18١ /7( أخرجه من حديث ابن عباس ذَ؛ه: الشافعي‎ )١( 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو ذبه: الترمذي (5/ 1741/577) وقال: (في‎ 
وصححه الألباني‎ .)7١18/5( إسناده مقال). وأخرجه من حديث عمر ذَيه: الدارقطني‎ 
.)5184 /7179 /8( في الإرواء‎ 


0 مسرا لياس التيوع 


لعدم بينة المشتري بدعواه»ء قفحصل كل واحد منهما مُدَّع ومُدَعَى عليه 
ووردت السنة بأن يبدأ البائع باليمين» وذلكء والله لي لأن الأصل أن 
السلعة له» فلا يعطاها أحد بدعواه» فإذا حلف,. خيّر المبتاع في أخذها بما 
حلف البائع عليه إن شاءء وإلا حلف أنه ما ابتاع إلا بما ذكر» ثم يفسخ البيع 
بينهماء وبهذا المعنى وردت السنة مجملة» لم تَخْصٌّ كون السلعة بيد واحد 
دون آخر. 

ومعلوم أن التَّرَاد إذا وجب بالتحالف. والسلعة حاضرة» وجب بعد 
هلاكها؛ لآن القيمة تقوم مقامهاء كما تقوم في كل ما فات مقامّه» ومن ادعى 
في شيء من ذلك خصوصاء فقد ادعى ما لا يقوم من ظاهر الحديث ولا 
ا 


قالوا: وليس اختلاف المتبايعين من باب: «البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر). في شيء؟ لآن ذلك حكم ورد به الشرع في مُدَّع لا 5 
عليه» وفي مُذَّعَى عليه لا يَذَعِي» وورد الشرع في المُذَّعِي الُدّعَى عليه 
والمدَّعَى عليه المدّعِي غير كللت ون أصلٌ في نفسه يجب امتثاله» ولكل 
واحد منهم حجج يطول ذكرهاء ومدارها على ما ذكرنا. 

وقال ابن القاسم: إذا اختلف المتبايعان في قلة الثمن وكثرته» والسلعة 
بيد المبتاع لم تفت ولم تتغير في بَدَنِ أو سوقء أو لم يكن قبضهاء أحلف 
البائع أولاء على ما ذكرء أنه ما باعها إلا بكذاء فإن حلف. خيّرٌ المبتاع في 
أخذها بذلكء أو يحلف ما ابتاع إلا بكذاء ثم يرد إلا أن يرضى قبل الفسخ 
أخذها بما قال البائع. 


قال ون بل بتمام التحالف ينفسخ البيع . ورواه ون عن 


4 كتاث المع ١‏ 
شريحء قال شريح: إذا اختلف المتبايعان» ولا بينة بينهماء أنهما إن حلفا 
ترادّاء وإن نكلا ترادّاء وإن حلف أحدهما ونكل الآخرء ترك البيع. يريد 
على قول الحالف. 

وروى ابن المََّاذٍ عن ابن القاسم مثل قول شريح. 

وقال ابن حبيب: إذا اختلفا فسخ» وإن نكلا كان القول قول البائع. 
وذكره عن مالك. 

وقال ابن القاسم: إن قبضها المبتاع» ثم فاتت بيده بِتَمَاءء أو نقصان» أو 
تغير سوق» أو بيع» أو كتابة أو عق أو هبة» أو هلاك» أو تقطيع في الثياب. 
فالقول قول المبتاع مع يمينه» وكذلك لو كانت دارا فبناهاء أو طال الزمان. 

وأما الشافعى» فليس يجعل شيئًا من هذا كله فَوْنًا فى معتّى من المعانى. 
وفي هذه المسألة عنده يتحالفان إذا فاتت السلعة وتقوم القيمة مقامها. وهو 
قول أشهب. 

ومن امل .دنه نالك و امكانة فى هده المسالةه أن من حا متها 
بما لا يشبه» كان القول قول الآخرء وإنما يحلف من ادعى ما يشبه. 

ولو اختلف المتبايعان في الأجلء فقال البائع: حَالٌ. وقال المشتري: إلى 
شهر. فإن لم يتقابضًاء تحالفا وترادّاء وإن قبض المشتري السلعة» فالقول 

وروى ابن القاسم أنهما يتحالفان إن كانت السلعة قائمة عند البائع أو 


ك١‏ بقسمرا لماص : المع 


عرف وعادة في تلك السلعة في شرائها بالنقد والأجلء فلا يكون لواحد 
منهما قول» ويحملان على عرف الناس في تلك السلعة» ويكون القول قول 
من ادعى العرف. هذا كله مذهب مالكء والليث بن سعد. 

وقال الشافعيء وعبَيْدٌ الله بن الحسن: الاختلاف في الأجل كالاختلاف 
في الثمن» والقول في ذلك واحد. 

وقال أبو حنيفة: إذا قال البائع: 1 وقال المشتري: إلى شهر. 
فالقول قول البائع مع يمينه» وكذلك إذا قال البائع: إلى شهر. وقال المشتري: 
إلى شهرين. وهو قول الثوري. 

قال أبو عمر: في هذه المسألة قول آخر غير ما ذكرنا عن هؤلاء» ذكره 
المَرْوَزِيٌ» قال: قال بعض أصحابنا: إن كان المشتري هو المستهلك للسلعة. 
تحالفا ورَّدَّ القيمة» وإن كانت السلعة هلكت من غير فعل المشتري تحالفاء 
فإن حلقًا لم يكن على المشتري رَدٌ قيمة ولا غيرها؛ لأنه لم يكن متعديًا على 


السلعة ولا جانياء ولأ ضعين لحان نان متكد: قال المروزي: وهذا القياس. 


باب منه 


[64] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البَر ؛ يشتريه الرجل ببلد. 
و ل له إنه لا يحسب فيه أجر السَّمَاسِرَةء ولا أجر 
23 ولا الشَدٌ ولا النفقة» ولا كراء بيت. فأما كراء البَرّ في خملا فإنه 
يُحسب في أصل الثمنء ولا يحسب فيه ربحء إلا أن يُعَلِم البائع من يساومه 
بذلك كله. فإن رَبَحُوه على ذلك كله بعد العلم به» فلا بأس به. 

قال مالك: والصّبَاعْ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البَرّهِ يحسب فيه الربح 
كما يحسب في الب فإن باع البز ولم يُبَينْ شيئًا مما سميتء أنه لا يحسب 
له فيه ربح» فإن فات البَرء فإن الكراء يحسبء ولا يحسب عليه ربح؛ فإن لم 
يفت البز» فالبيع مفسوخ بينهماء إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما. 

قال أبو عمر: هذا كله لمن باع مرابحة للعشرة أحد عشرء أو للدينار 
درهمء أو نحو ذلك. 

ومن باع السلعة على أن الربح في جميع ثمنها كذاء فإنه يَحْسّب فيها ما 
كان له تأثير في عين السلعة؛ كالصبغ. والخياطة» والقصّارَة» وله أن يعرفه 
كا ها'قافيت غلية السلعة هئ كراء4 كأجرة كار رط و شد تجو 
ذلك. فإن رضى بأخذ السلعة على ذلك وأربحه عليها طاب ذلك له. 

وأما الشافعي» فلم أجد في كتبه جوايًا في هذه المسألة؛ لا في كتاب 
«المزنى»» ولا فى كتاب «البوَيْطِىٌ)» إلا أن من قوله: 5 كل ما كان صلاحًا 


كا - ناص : اسع 


للمتاع مما هو عين قائمة فيه» أو أمر له قيمة» فسبيله سبيل نفس المبيع"''. 
وقوله مثل ما قاله أبو ثورء على ما نذكره إن شاء الله عز وجل. 

وقال أبو حنيفة: إذا ا* شترى متاعاء فله أن يحمل عليه ما أنفق في 
القصّارة. والخياطة. والكرا. لد بالرقيق الكترق والنفقة. وكذلك أجر 
السَّمْسَاره ويقول في جميع ذلك: قام عَلَيَّ بكذا وكذا. ولم يختلف أصحابه 
فى هذه الجملة. 

وقال الأوزاعي: يرفع فيه كراءه ونفقته» ثم يبيعه بعد ذلك مرابحة. 

وقال أبو ثور: الذي نقول به: إن المرابحة لا تجوز إلا على الثمن الذي 
ا اواج و سوس واويام وي 
وكذا. ا لل ل ا سي سي 
مفسوخء وإن استهلك المشتري المتاع كان عليه القيمة ويرجع بالثمن. 


4 5 ا 0 0 5 ا 
حَسَبَه عليهم» وقال: قام علي بكذا وكذا. ولا يَحْسَّبٌَ في ذلك نفقة ولا كراءً. 

قال مالك في الرجل + يشتري المتاع بالذهب أو بالورق. والصرف يوم 

شتراه عشرة دراهم بدينار, فَيَقَدَمُ به بلدا فيبيعه مرابحة» أو يبيعه حيث اشتر ترأه 
اا ا ور ابتاعه بدراهم 
وباعه بدنانير» أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم. فكان المتاع لم يفت. فالمبتاع 
بالخيار؛ إن شاء أخذه. وإن شاء تركه؛ فإن فات المتاع» كان للمشتري بالثمن 


)١(‏ في الأصل: «المتاع». والمثبت من مختصر اختلاف العلماء. 


الذي ابتاعه به البائع» ويحْسَبٌ للبائع الربح على ما اشتراه به» على ما رَبْحَهُ 

قال أبو عمر: قوله هذا قول حسن جدًا. وهو قول الليث. وهو من باب 
الكذب والخيانة في المرابحة» وستأتي المسألة في ذلك بعد" 

وقال مالك فيمن اشترى سلعة بدنانير» فأعطى في الدنانير عروضًاء أو 
دراهم: إنه لا يبيع مرابحة حتى يِبَيّنَ ما نقد» وكذلك لو اشترى بدين له على 
رجلء لم يبعه مرابحة حتى يِبَيّنَّ. وهو قول الليث. وكذلك لو وجد عيبًا لم 
يرجع إلا ما أعطى. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا اشترى سلعة بألف درهم. 
ثم باعه بالآلف الدرهم عروضًاء أو أعطاه فيها ذهبّاء فإنه يبيعها مرابحة على 
ألف درهم. ولا يبين. وهو قول الحسن بن حي. وقالوا: لو وجد المشتري 
عيباء ورد السلعة بالعيب». لم يرجع إلا بالثمن الذي عد سلعته عليه. ومن 
حجتهم أنه جائز له بيعها مرابحة على ما عقد قبل أن ينقض» ثم يعطيه بعد 
ذلك. فيه عروضًاء أو ذهباء أو ما اتفقا عليه. 

وقد اختلف ابن القاسم وأشهب في الذي يشتري السلعة بطعام أو 
عروض؛ هل يبيعها مرابحة؟ 

فقال ابن القاسم: ذلك جاتزء يبيعها على ما اشترى من العروض 
با ولا يجوز له أن يبيعها على قيمتها. 


10 “سافن الباق لفسه: 


يل سما لماص المع 
مرأبحة؛ لأن ذلك من بيع ما ليس عنله. 

وقال الأوزاعي: لو اشترى السلعة نسيئة» وباعها مرابحة» ولم يُبَيّنء فإن 

وقال أبو ثور: وهو كالعيب. 

وقال ابو عي قول الأوزاعي هو قول شريح: له مثل نَقِدِه وأجله. 

قاله أبو ثور. 

قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار؛ للعشرة أحد 
عشرء ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارًاء وقد فاتت السلعة. 
ير البائع؛ فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه, إلا أن تكون القيمة 
أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم فلا يكون له أكثر من ذلك, 
وذلك مائة دينار وعشرة دنانير. وإن أحب صرب له الربح على التسعين؛ إلا 
أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة» فيخيّر في الذي بلغت 
سلعته وفى رأس ماله وربحه. وذلك تسعة وتسعون دينارًا. 

قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة؛ فقال: قامت عَلَىَّ بمائة دينار. 
ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارًاء خير المبتاع؛ فإن شاء 
أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضهاء وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على 
حساب ما رَبّحه بالغًا ما بلغ» إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به 
السلعة» فليس له أن يَنْقصَ رب السلعة من الثمن الذى ابتاعها به؛ لأنه كان 
قد رضي بذلك. وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضلء فليس للمبتاع في هذا 
حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج. 


قال أبو عمر: إنما قال: على البرنامج. لأن بيع المرابحة عنده للعشرة 
أحد عشرء وهو المعهود عند أهل المدينة في ؛ بيع البرنامج» وهو الذي يسميه 
أهل العراق: دَه دَوَازْدَهُ. للعشرة أحد عشر. 

وذكر أبو عبد الله المروزي هذة المضسالة فقال: إذا أقر البائع أنه كذب 
في الشراء وزاد» وقامت بذلك بينة» فذلك كله سواء عند ابن أبي ليلى. 
وأبي يوسف. والشافعي» وعبيد الله بن الحسن» وأحمد بن حنبل» وأبي ثور 
كلهم يقول: تُحَطّ عن المشتري الزيادة التي كذب فيها البائع؛ وما أصابها 
من الربح. واختاره المروزي. 

وقال أبو حنيفة» وزَفْر ومحمد بن الحسن: إذا علم المشتري» فهو 
بالخيار في أخذه السلعة بالثمن الذي سَمَّى له. أو يفسخ البيع. 

وروى الربيع» عن الشافعي في مسألة الخيانة والكذب في المرابحة أن 
المشتري بالخيار بين أن يأخذ المبيع بالثمن الذي سَمِّى له البائع» أو يفسخ 
البيع. وقال: ولا تُرَدّ عنه الخيانة فيرجع إلى ثمن مجهول لم ينعقد البيع 
بينهما به. والقولان عن الشافعي في هذه المسألة محمولان. ولم يختلف 
قوله أن البائع لو ادعى الغلط وذكر زيادة في الثمن فأقام بذلك بينة» أنه لا 
يسمع القاضي منه؛ لأنه مكذب لهاء ويسمع البينة عند مالك ويخير المبتاع 


عل خسم ما كر 
وروى زيد بن أبي الزرقاء» عن - قال: إذا ابتاع الرجل بيعًا بمائة 
دينار» فقال للمشتري: اشتر تريته بمائتين : شتراه منه على ذلك بربح خمسين» 


0 عن المشتري الزيادة. 
وما أصابها من الربح. قال: وإن ابتاعه بذهبء. أو: دَه دَوَارْدَهُ. وكذلك أيضًا 


٠١0‏ شمر زم سن الوم 


قال: فإن كان اشتراه بمائة» ثم قال: اشتريته بمائتين. ثم باعه مساومة بمائتين 
وخمسين فأكثرء فالبيع جائز وله ما باعه به. 

وذكر الجِورْجَانِيٌ؛ عن أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمدء قال: إذا علم 
المشتري فهو بالخيار بين رد المتاع وأخحل الثمن الذي اشتراه به» لا ينقص 
منه شيئًا. وإن كان المشتري قد استهلك المتاع أو بعضههء فالثمن لازم له لا 
يُحَطٌ عنه شيء من ذلك. وكذلك لو أقر البائع بخيانته في الزيادة» أو قامت 
عليه بينة بذلك» لم يرجع المشتري في شيء من الثمن. 

ذكر الطحاوي عنهم: قال أبو عة ل في التَوْلِيََه ولا يحط في 
الك يكتبجونه الكاي: تالناروقان محمد لا كط روماه وله النخياو وقن 
قول زفر. 

قال: وقال أبو يوسفء وعبيد الله بن 000006 فيهما. وهو قول ابن 
أبي ليلى» والثوري. 

قال: وقال عثمان البَنّىّ» والحسن بن حي في المرابحة: له الخيار - وهو 
قول. مالك ولا يحط عنه شيء. 

قال مالك: فإن دخلها عيب عند المشتري» أو حالت الأسواقء فالبيع 
فاسدء فلا يردهاء ويرد القيمة. 

قال مالك: فإن فاتت السلعة» وكانت قيمتها مثل ما وزن المبتاع» أو 
أكثر» فلا شيء» وإن كانت أقل لزمه تمام القيمة» إلا أن يكون أكثر مما وزن» 
فلا تلزمه الزيادة» وإن كانت قائمة أخذ الجميعء أو رَدَ. 


قال: ؤقال الشافعى: يَحَط فى المرابحة. 


4-- كتات الميوع ١0١١‏ 


قال أن عير بعص سل قول القورى: وهو فول أبن ثرو ان أو لون 
إذا خانه» ثم علم المشتري» خط عنه من الثمن الزيادة وربح الزيادة. 

وقال الطبري: قياس قول الشافعى أن يكون المشتري بالخيار إذا قامت 
له البينة بإقرار البائع بالخيانة؛ بَيْنَ أن ينتقض البِيعَ ويَرْدَ السلعة ويرجع 
بالثمن» وبين أن يمضي البيع بما ابتاعها به إن كانت السلعة قائمة. وإن 
كانت مستهلكة؛ فإن له أن يأخذها بما خانه فيه من الثمن» وَرَبّحَه. 

قال أبو عمر: من لم ير أن يحَطْ عن المشتري ما كذب فيه البائع وحَيرَه 
قاسه على العيب؟ لأن العيب نقص دخل على المبتاع. وهو فيه مُخَيَّر؛ إن 
شاء ال وإن شاء 17 ومن رأى أن تكد هنا فَاَنَ المشتري إنما ا 
على ما ابتاع به السلعة» لا على غير ذلك» فلما خانه وجب أن يرد ما خانه به 
كما لو خانه فى الوزن أو الكيل» رد ذلك إلى الحقء والله الموفق للصواب. 


باب منه 


[87] قال مالك: إذا ابتاع الرجل ثويًا وبه عيب من حَرّق أو غيره» قد 
علمه البائع» فشهد عليه بذلك, أو أقر به. فأحدث فيه الذي ابتاعه حَدَنَاكِ من 
تقطيع ينقص ثمن الثوب. ثم علم المبتاع بالعيب» فهو رد على البائع» وليس 
على الذي ابتاعه عَرْمّ في تقطيعه إياه. 


قال مالك: وإن ابتاع رجل ثوبًا وبه عيب من حَرَقٍ أو عَوَارِ فزعم الذي 
باعه أنه لم يعلم بذلكء وقد قَطَعَ الثوب الذي ابتاعه» أو صبغه. فالمبتاع 
بالخِيّار؛ إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحَرّق أو العَوّار من ثمن الثوب. 
ويمسك الثوب. فعل» وإن شاء أن يَعْرّمَ ما نقص التقطيع أو الصَّبّعْ من ثمن 
الثوب. ويرده. فعل» وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب 
صبعًا يزيد في ثمنه. فالمبتاع بالخيار؛ إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص 
العيب من ثمن الثوب. وإن شاء أن يكون شريكًا للذي باعه الثوب» فعلء 
ويُنظر كم ثمن الثوب وفيه الحَرّق أو العَوَاره فإن كان ثمنه عشرة دراهم. 
وثمن ما زاد فيه الصَبّْ خمسة دراهمء كانا شريكين في الثوب, لكل واحد 
منهما بقدر حصته؛ فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصَّبّعْ في ثمن الثوب. 


هكذا هو في «الموطأ» عند جميعهم. 


وقوله: قد علمه البائع. هو الذي ذكره ابن القاسم عنه إذا دَلّْسَ البائع 
بالعيب؛ قال ابن القاسم» عن مالك: إذا دلس بالعيب وهو يعلم» ثم أحدث 


5 كتات المع م١‏ 


المشتري في الثوب صِبْعًا ينتقص الثوب. أو قطَّعه قميصّاء أو ما أشبهه فإن 
المشتري بالخيار» إن شاء حَبّس الثوب,. ورجع على البائع بما بين الصحة 
والداء» وإن شاء ردهء ولا شيء عليه» وإن كان الصَّبَاغْ يزيد فيه. فذكر ما في 
«الموطأ» على حسب ما أوردناه. وقول أحمد بن حنبل في ذلك كقول مالك. 

وقال ابن القاسم: قال مالك: ولو لَبِسَهُ المشتري فأنقصه لَبْسّهء فعليه 
ما نقصه لبسه إن أراد رده. قال مالك: والتدليس في الحيوان وغير التدليس 
سواء؛ لأن الحيوان لم يبعه إياه على أن يقطعه. والثياب اشتراها لتقطع؛ 
وإذا اشترى حيوانًا فاعوّرٌ عنده ثم اطلع على عيبء لم يكن له أن يرده إلا 
أن يرد معه ما نقص إذا كان عورّاء أو غيره من عيب مفسدء دَلْس أو لم 
يدلس» وما كان من عيب ليس بمفسدء فله أن يرده» ولا يرد معه ما نقصه 
في الحيوان كله. 

وقال الليث في الرجل يبتاع الثوب فيقطعه» ثم يجد فيه العيب: فإن 
كان مثل الحَرْق والرَّفْوِ'''. حلف البائع بالله ما علم ذلك فيه. وأما ما كان 
من السّقَطء فإن علم أنه كان عند البائع فهو رد عليه ويّعْرّمٌ له البائع أجر 
الخياطة. 

وقال الثوري: إذا حدث به عيب عند المشتري» واطلع على عيبء. لم 
يرده» ورجع بقيمة العيب» ليبس له غير ذلك. ورجع على البائع بفضل ما 
بين الصحة والداء. وقول الشافعي في ذلك كقول الثوري. قال الشافعي: إذا 
حدث به عيب عند المشتري» ثم اطلع على عيب» رجع بقيمة العيب» ليس 


)نالك نوغ وقزيت: الكوب أزنوة 3دول:]5 ]الويف كر وانحة تون قالواة ذماث القوت: 
بالعية دوهي اللقة الالةة مير اللقة ررقو ): 


١45‏ إقسسرا رئاس : البيوع 
له غير ذلكء إلا أن يشاء البائع أن يقبله ولا يأخدٌ شيئًا. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا خاط الثوب قميصًاء أو صبغه. ثم اطلع 
على عيب» رجع بقيمة العيب» وليس للبائع أن يقبله» وإن قطعه قميصًا ولم 
يخطه. ثم اطلع على عيب» رجع بالعيبء إلا أن يشاء البائع أن يقبله» ويرد 


وقال الحكم بن عتيبة : يرده فى حدوث العيب» ويرد ما نقص العيب 


الحادث عنده. 

وقال عثمان البَنّيّ في الثوب والخشب: إذا قطعهما ثم وجد عيبا رَدَهُما 

قال أبو عمر: القطع من المشتري في الثوبء والصّبّعْ الذي ينقصه. 
بمنزلة العيب الحادث به» ولا ينبغى له أن يرده البتة ويأخذ ثمنه الذي أعطاه 
فيه» إلا أن يكون الثوب بحاله كما أخذه. وأما إذا زاد الصّبّْ في الثوب. فهو 
فى ذلك. 

وأما من لم ير للمشتري إذا حدث عنده عيب مفسد, ثم اطلع على عيب 


مو هس 


كان للبائع أن يَرَدَ ما وجد به العيب» ولا له شيء, إلا أن يرجع بقيمة العيب 
الذي كان عند البائع؛ فَلِمَا وصفنا؛ لأن الثوب قد دخله ما غَيّره عن حاله التي 
باعه عليها البائع» فليس للمشتري إلا الرجوع بما دلس به البائع» وسواء علم 
أو لم يعلم عندهم؛ لأن الخطأ في إذهاب الأموال كالعمد. 


سي يه 


وقول من قال: يَرَد المبيع بالعيب» فيرد معه قيمة ما حدث عنده من 


9 كات الع و١‏ 


العيب» فهو اعتبار ذلك المعنى؛ لأنه إذا رد قيمة ما حدث عنده من العيب» 
فكأنه رده بحاله؛ لأنه قد أخذ للنقصان بالعيب الحادث عند المشتري حقه. 

وأما قول عثمان البتَْ» فقول ضعيفء وكأنه قال: لما لم يبيّنْ له العيب» 
فقد سلطه على القطعء فلا شيء له فيه. 

وقد بين مالك الفرق عنده بين الثياب والحيوان فيما حكاه ابن القاسم 
عنه» والمخالف له يقول: لا فرق بين الحيوان والثياب؛ لأن البائع كما أَذِنَ له 
في القطع واللْبْسء فكذلك أذن له في الوطء والتأديب؛ وقد أجمع القائلون 
زوق القوتة التوعوي قم العيي» انه ذا لمعه انا اليه ينه أنه لذ فالا 
زثرةقعة ها نقضة اللسية والأكثر يقولون: إنه لا يرد وأن له قيمة العيب. 


باب منه 


[4817] قال مالك في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو 
العروضء فيوجد ذلك البيع غير جائز قَيُرَد ويؤمر الذي قبض السلعة أن 
يرد إلى صاحبه سلعته. 

قال مالك: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه. وليس يوم 
يرْدٌ ذلك إليه؛ وذلك أنه ضَمِنَهَا من يوم قبضهاء فما كان فيها من نقصان بعد 
ذلك كان عليه» فبذلك كان نماؤها وزيادتها له وإِنَّ الرجل يقبض السلعة في 
زمان هي فيه نافقة مرغوب فيهاء ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها 
أحد. فيقبض الرجل السلعة من الرجلء فيبيعها بعشرة دنانير» ويمسكها 
وثمنها ذلكء ثم يردها وإنما ثمنها دينار» فليس له أن يذهب من مال الرجل 
بتسعة دنانير» أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار» أو يمسكها إنما ثمنها 
دينار» ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير» فليس على الذي قبضها أن 
يَغْرّم لصاحبها من ماله تسعة دنانير» إنما عليه قيمة ما قبض يوم قَبْضِه. 

قال مالك: ومما يُِبَيّنُ ذلك؛ أن السارق إذا سرق السلعة» فإنما يُنْظَرٌ إلى 
ثمنها يوم يسرقهاء فإن كان يجب فيه القطع. كان ذلك عليه وإن استأخر 
تَطْمُه؛ِ إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه» وإما أن يَهُرّبِ السارق 
ثم يؤخذ بعد ذلك, فليس اسْيَبْكَارٌ قطعه بالذي يضع عنه حدًّا قد وجب عليه 
يوم سرق إن رخصت تلك السلعة بعد ذلكء ولا بالذي يوجب عليه قطعًا لم 


9-- كات المع /41 ١‏ 
يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك. 


قال أبو عمر: بنى مالك رحمه الله هذا الباب على مذهبه فيمن ضمن 
شيئًاء أنه يطيب له النَّمَاءُ فيه والربح» ومثلهما النقصان. 

وأما اشتراطه في أول هذا الباب الحيوان والعروض والثياب دون 
العقارء فإن مذهبه المشهور المعمول به عند أصحابه» أن حَوَالَةَ الأسواق 
بالنماء والنقصان في الأثمان فَوْتَ في البيع الفاسد كله. إذا كان في شيء 
من العروض أو الثياب أو الحيوان» وكان المشتري قد قبضه وتغير أو حَالَتْ 


رو صو 


أسواقه. فإذا كان ذلك لزمته فيه القيمة» ولم يرذه. 

وأما العقار» فليس حَوَالَةَ الأسواق فيه فونًا عندهم» ولا يفوت العقار 
في البيع الفاسد إلا بخروجه عن يد المشتريء أو ببنيان» أو هدم, أو غرس. 

ولم يختلفوا في العروض كلها من الحيوان أو الثياب أو غيرهاء أن 
خروجها من يد المشتري قَوْتٌ أيضًاء وأنّ عليه قيمتها يوم قبضهاء إلا أن 
تكون فاتت من يده ببيع» ثم رُدَّتْ إليه. ورجعت إلى مِلْكِه قبل أن تتغير 
وتحول أسواقهاء فإن هذا موضع اختلف فيه قول مالك؛ فقال مرة: على 
أي وجه رجعت إليه ولم تتغير سوقهاء فإنه يردها. وقال مرة: لا يردهاء إذ 
قد لزمته القيمة ‏ يعني بفوتها بالبيع - ولو كانت السلعة عبدًا أو أمة اشتراها 
شراءً فاسدّاء ثم أعتق, أو دَبّره أو كاتب» أو تصدق, أو وهبء. كان ذلك كله 
َوْنَا إذا كان مَلِيَا بالثمن» وتلزمه القيمة يوم فَوْتٍِ ذلكء إلا أن تكون السلعة 
مما يكال أو يوزنء فإنه يرد مثل ما قبض في صفته وَكَيْلِهِ ووزنه. 


هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه» ولم يتابع مالكًا ‏ فى قوله على 


١0‏ بفسمرا لماص : الع 


أن حَوَالَةَ الأسواق بالزيادة في الثمن أو النقصان فَوْتٌ في البيع الفاسد ‏ أحد 
من أئمة الفتوى بالأمصار فيما علمت إلا أصحابه. 


وأما الشافعي فَتَصَرِّفَ المشتري في المبيع بيعًا فاسدًا عنده باطل لا ينفذ» 
ولا يصح فيه هبته» ولا تدبيره» ولا عتقه» ولا بيعه» ولا شيء من تصرفه. 
وهو مفسوخ أبدًا عنده» ويرده بِحَالِهء وهو على مِلّك البائع» والمصيبة 
منه» وعتق المشتري له باطل» فإذا فات عند المشتري بذهاب عينه وفقده 
واستهلاكه لزمته فيه القيمة في حين فوته وذهاب عينه؛ لا بتغير سوقه؛ والبيع 
فاسد عنده» حكمه كالمغصوب سواءً. وهو قول أحمدء وإسحاقء وأبي ثور 
وداود. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في الرجل يشتري الجارية شراءً فاسداء 
ويقبضها ثم يبيعهاء أو يهبهاء أو يَمْهَرَمَاء فتصير عند المشتري لها منه» أو 
عند الموهوب له. أو عند المرأة الممهورة» فعليه ضمان القيمة» وفعله كله 
في ذلك جائزء وكذلك لو كاتبهاء أو وهبهاء إلا أن الجارية الموهوبة لو 
افْتَكّهَا قبل أن يُصَمُنَهُ القاضي قيمتها ردها على البائع» وكذلك المكاتبة إن 
عجزت عن أداء الكتابة. قالوا: ولو ردها المشتري بعيب بعد القبض بغير 
قضاءء فعليه ضمان القيمة ولا يردها على البائع» والله الموفق للصواب. 


ما جاء في عهدة الرقيق من البائع والمشتري 


[84] مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, أن 
جه يري سب ري ااا 
في الأيام الثلاثة من حين يُشْتَرَى العبد أو الوليدة» وعَهدَةَ السنة"''. 

قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين د: يشتريان 
حنى تنقضي الأيام الثلاثة. فهو من البائع. وإن عهدة السنة م٠‏ من الجنون 
والجذام والبرص. فإذا مضت السّنَه فقد برئ البائع من العهدة كلها. 

قال مالك: ومن باع عبدًا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة, 
فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه؛ إلا أن يكون علم عيبًا فكتمه. فإن 
كان علم عيبًا فكتمه. لم تنفعه البراءة» وكان ذلك البيع مردوداء ولا عهدة 
عندنا إلا فى الرقيق. 

قال أبو عمر: زعم الطحاوي أن العهدة في الرقيق لا أصل لها في 
الكتات ولا .فى البطة وآ الأصول الميكيع. عاديا لتضييك :وان لم ينان 
مالمًا أحد من فقهاء الأمصار على القول بها. وليس كما قال» بل عهدة الرقيق 
في الثلاث من كل ما يعرضء وفي السَّئة من الجنون والجذام والبرص. 
معروفة بالمدينة» إلا أنه لا يعرفها غير أهل المدينة بالحجازء ولا في سائر 
آفاق الإسلام. إلا من أخذها على مذهب أهل المدينة» ولذلك قال مالك 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )590857/7481//7١(‏ من طريق مالك,. به. 


0 سسا ماس : ابيع 


رحمه الله: لا أرى أن يقضى بعهدة الرقيق إلا بالمدينة خاصة, أو عند قوم 
يعرفونها بغير المدينة» فيشترطونها فتلزم. 

ذكر ابن وهبء عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» قال: قضى 
عمر بن عبد العزيز في رجل باع من رجل عبدّاء فهلك العبد في عهدة 
الثغلاث» فجعله عمر من مال البائع”'. 

وذكر عن يونس بن يزيد» عن ابن شهابء قال: سمعت سعيد بن 
المسيب يقول في العهدة: في كل داء عضال؛ الجذام والجنون والبرص 
سَبَة. قال ابن شهاب: والقضاةً قد أَذْرَكْنَا يقضون بذلك7". 

قال ابن هيد وا غيرنا أبن كتتانه نال سععت ده لعن علبانناة 
منهم: يحيى بن سعيد الأنصاريء يقولون: لم تزل الولاة بالمدينة في الزمن 
الأول يقضون في الرقيق بعهدة السَّنَةِ في الجذام. والجنونء والبرصء إن 
ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يَحُولَ الحول عليه» فهو رَدَّ على البائع» 
ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال» فإن حدث في الرأس في تلك الليالي 
الثلاث حدث؛ من موت أو نقصء فهو من البائع» وإنما كانت عهدة الثلاث 
من أجل حمّى الرّبْع؛ لأنها لا تتبين إلا في ثلاث ليال7". وحكى أبو الزناد 
عن الفقهاء السبعة وعن عمر بن عبد العزيز عهدة الثلاث. 

قال أبو عمر: قد روي عن النبي كَلْهِ أنه جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام. 

وواة عون أ طون وتان التطار هن تتاقنو جهن الحسن »هن 
)١(‏ أخرجه: سحنئون في المدونة (7”59/5) من طريق ابن وهبء به. 


(؟) أخرجه: سحنون في المدونة (7”01//5) من طريق ابن وهبء به. 
(©) أخرجه: سحنون في المدونة (758/5- 59”) من طريق ابن وهب. به. 


9 كات الميوع 0 


عَقَبَة بن عامرء عن النبى و11 . 

ورواه همام. عن قتادة» عن الحسن» عن اي 2 قال: (له عهدة بعد 
أربع)”'. وبعض أصحاب همام يرويه» عن همام. عن قتادة» عن الحمن 
قوله. ورواه يونس» عن الحسنء. عن عقبة بن عامر» عن النبي عليه السلام: 
«لا عهدة بعد أربع»”". وأهل الحديث يقولون: إن الحسن لم يسمع من 
عقبة بن عامر شيئًا. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغء. قال: 
حدثني محمد بن الجهم. قال: حدثني عبد الوهاب بن عطاءء قال: حدثني 
سعيك» عن قتادة» عن الحسن» عن عقبة بن عامرء أن النبي 2 قال* العهدة 
الزقيق ثللابك 'ليال70*. 


قال: وحدثنا محمد بن الجهمء قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: أخبرنا 
هشام. عن قتادة» عن الحسن. عن عقبة بن عامر» عن النبي وَل قال: «عهدة 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة ,))393087/787/5١(‏ والحاكم )5١/5(‏ وقال: «هكذا قال 
سعيد وهمام عن قتادة» وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن)» وسكت عنه الذهبي. 
والطحاوي في شرح المشكل ,))5١08/8 /”ا/١ /١6(‏ والطبراني /1١1/(‏ 8" 408) من 
طريق سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه: أبو داود (11/7/7- 1/1/17/ 07007 من طريق 
أبان» به. وأخرجه: أحمد (5/ )١١57‏ من طريق قتادة» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )5091١ /717*/١60(‏ من طريق همام, به. 
وأخرجه: ابن ني شيبة (١5/ا/‏ 5/85/ 7"9:85) من طريق الحسن, به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ».)١57‏ وابن ماجه (5/ 55// 55 757). والحاكم )١5١/75(‏ من 
طريق يونس» به. 

(:) أخرجه: الحاكم (؟5/١35)»‏ والبيهقي (5/ 7"77) من طريق عبد الوهاب بن عطاء, به. 
وأخرجه: أحمد (5/ )١657‏ من طريق سعيدء به» مختصرًا. 


"١‏ بمسمرا لما : المع 
الرقيق أربع ليال». قال هشام: قال قتادة: وأهل المدينة يقولون: ثلاث" 
وحدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني محمدء» قال: 
حدثنى أبو بكر قال: حدثنى عَبْدَةَ ومحمد بن بشرء عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسنء عن سَمُرَّة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «عهدة الرقيق ثلاث ليال70". 
قال أبو عمر: من جعلهما حديثين قضى بصحة حديث سَمُرَة؛ على أنه 
قد اختلف أيضًا في سماع الحسن عن سمرة. وهل جعقافيها عدن واحذاء 
فقد اختلف فيه عن الحسن, فهو عندهم أَوْمَنء والله أعلم. 
وقال الشافعى» وأبو حنيفة ) والأوزاعىء وابن جريجء وسفيان» 
والحسن بن صالح. اويل وإسحاق.» وأبق تور وداود: من ا تعر نينا 
من الرقيق وقبضه.؛ فكل ما أصابه فى الثلاث وغيرها فمن المشتري مصيبته. 
شريح في تفسير ذلكء قال: عهدة المسا لا داءء ولا غائلة» ولا شَيِن. 
5 ره 0 م 5 1 
ورواه ايوب» عن ابن سيرين» عن شُرَيْح "2 فأخبر ان العهدة هي في 
وجوب الرد بالعيب الموجود قبل قبل البيع. ولا يختلف في ذلك؛ الثلااث وما 
فوقها. وروى ابن المبارك» عن ابن جريج» عن عطاء. قال: لم يكن فيما 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (0/ 777) من طريق عبد الوهاب, به. وأخرجه: أحمد (5/ ,.)٠١١‏ 
والروياني )١91١/١5١/١(‏ من طريق هشامء به. 
(؟) أخرجه: الطبراني (7/ )1475/7٠١١‏ من طريق أبي بكر» عن عبدة وحله. به. وأخرجه: 
ابن ماجه (7/ 605/// )7١1515‏ من طريق عبدة؛ به. قال ذ فى الزوائد: (( هذا إسناد رجاله 
نات وعد كذ لق اين :| حعرونة خدرط ا )ا حر وعد ة ابن بايا به روي عد ا 


الاختلاط» وسماع الحسن عن سمرة مختلف فيه) . 
فر سيأتي تخريجه في الباب بعذه. 


9 كات البيوع "١‏ 


مضى عهدة في الأرض. قلت: فما ثلاثة أيام؟ قال: كك فنع وروى 


ابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه أنه كان لا يرى العهدة شيئاء لا ثلامًا 
ولا أكثر''". وروى الشافعي» قال: أخبرنا مُسْلِم بن خالد» عن ابن جَرَيْج 
قال: سألت ابن شهاب عن عهدة السنة وعهدة الثلاث» فقال: ما علمت فيه 
1 2 60 
أمرًا شالف 


قال أبو عمر: لم يقل من أثمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة 
السنة في الرقيق غير مالك» وسَلَفُه في ذلك أيضًا أهل بلده» فهي عنده 
مسألة اتباع لهم. وأما القياس على سائر العروض من الحيوان إلا الرقيق 
وغير الحيوان من سائر العروض والمتاع» فالإجماع منعقد على أن ما قبضه 
المبتاع وبان به إلى نفسه. فمصيبته منه. وهذا أصل وإجماع ينبغي ألا يرغب 
عنه إلا بالشرطء أو يكون قاضي البلد أو الأمير فيه يحمل عليه» فيجري 
حينئذ مجرى قاض قضى بما قد اختلف فيه العلماء» فينفذ» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )”7/50/١0(‏ من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: 
البيهقي (0/ 777) من طريق ابن جريج» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل -71754/١0(‏ 07765» والبيهقي في المعرفة (5/ 

(9) أخرجه: البيهقى فى المعرفة (5/ 57”/ 7”14860) من طريق الشافعى» به. 


باب منه 


[(869] مالك. عن يحبى بن سعيدء عن سالم بن عبد اللّه أن عبد الله بن 
عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهمء وباعه بالبراءة. فقال الذى ابتاعه لعبد الله بن 
عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفانء فقال الرجل: 
باعني عبدًا وبه داء لم يسمه لي. وقال عبد الله: بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن 
عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له. لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. 
فأبى عبد الله أن يحلف. وارتجع العبد فصح عنده. فباعه عبد الله بعد ذلك 
بألف وخمسمائة درهو"!'. 

قال أبو عمر: خالف سفيان بن عيينة مالكًا في بعض ألفاظ هذا الخبرء 

حدثناه عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني الحْشَّنِىّء قال: 
حدثني ابن أبي عمرء قال: حدثني سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن سالم بن 
عبد الله» أن ابن عمر باع غلامًا له على عهد عثمان بالبراءة يسبعمائة درهم. 
فظهر به عيب» فخوصم إلى عثمان., فأراد عثمان أن يُحْلِمَه فقال له: إني 
بعته بالبراءة. فأبى إلا أن يُحْلِمَه على علمه بالله ما بِعْتّه وأنت تعلم به عيبًا. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (7”78/5) من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (8/ /١77‏ 

5) من طريق مالكء» نحوه. وأخرجه: ابن أبي شيبة -57577/١١(‏ 0717/ 


28 وابن المنذر في الأوسط (/// /7١‏ 101/5) من طريق يحيى بن سعيدء به. 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 66/8). 


9 كات ليع ١‏ 
قال: فأبى؛ ا كه فباعه بألف و تانق أو ألف وخمسماثة. قال سفيان: 
بيجي رسيت تا مجعم ا يقول: عهدة المَسَلم 
وإن يشترط؟ لا داء.» ولا غائلة. ولا خبثة اشن ا 

قال أبو عمر: ذكر مالك فى هذا الباب بعد فصلين أو ثلاثة؛ قال مالك: 
الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدًا أو وليدة أو حيوانًا بالبراءة من 
أهل الميراث أو غيرهم؛ فقد برئ من كل عيب فيما باع» إلا أن يكون عَلِمَ 
في ذلك عيبًا فكتمه» فإن كان علِمَ عيبًا فكتمه لم تنفعه تبرئته» وكان ما باع 
مردودا عليه. 


قال أبو عمر: هكذا هو ذ في «الموطأ) عدن كدر الرواة فيمن باع عبدًا 
أو وليدة أو حيوانًا بالبراءة. وكان مالك يفت به مدَّة في سائر الحيوان» ثم 
رجع عنهء إلى أنَّ البراءة لا تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق. قال 
ابن القاسم» عن مالك: البراءة لا تكون في الثياب. وقال في الخشب: إذا 
كان العويع وافتل النحشية افليتن يغبي 2 دض قال و كان مالك مقو ل ندة: 
لا تنفعه البراءة في شيء يَتَبَايَعه الناس؛ كانوا أهل ميراث أو غيرهم. إلا بيع 
الرقيق وحده؛ فإنه كان يرى البراءة فيه ما لم يعلم» وإن علم عيبا فلم يسمه 
وقد باع بالبراءة» لم تنفعه البراءة من ذلك العيب. قال: ولو أن أهل الميراث 
باعوا دَوَابَ وشرطوا البراءة» وباع الوصي كذلكء لم ينفعه ذلك في الدواب. 
وليست البراءة إلا في الرقيق. ثم رجع فقال: لا أرى البراءة تنفع في الرقيق 


2)7557 ووكيع فى أخبار القضاة (؟/‎ »)١541/1١7/١7٠0 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
شيدة 1ه طريق ابن سيرين» به.‎ 


5 سما رماس : البيوع 


لأهل الميراث» ولا للوصيء ولا لغيرهمء وإنما كانت البراءة لأهل الديون 
يفلسون فيبيع عليهم السلطان. قال مالك: ولا أرى البراءة تنفع أهل الميراث 
ولا غيرهمء إلا أن يكون عيبا خفيمًا فعسى» وليست البراءة إلا في الرقيق. 
والبراءة التي يِبَأ بها في هذاء إذا قال: أبيعك بالبراءة. فقد يرئ مما يصيب 
العبد في الأيام الثلاثة» ومن عهدتها أيضًا. 

وقال ابن حُوَيْزِمّنداد: اختلف قول مالك في البيع بالبراءة؛ فقال مرة: إذا 
باع بالبراءة برئ من كل عيب لم يعلمه؛ ولا يبرأ من عيب علمه فكتمه في 
الحيوان كله. وقال مرة أخرى: لا براءة إلا في الرقيق. وقد قال: لا تنفعه 
البراءة بوجه من الوجوه إلا من عيب يريه المشتري. وبهذا قال الشافعي في 
الكتاب العراقي ببغداد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا باع بِيعًا بالبراءة من كل عيب» جاز» سمى 
العيوب أو لم يسم. وبه قال أبو ثور. 


وقال الثوري: إذا باع السلعة بالبراءة» فسمى العيوب وتبرأ منهاء فقد 
برئ وإن لم يْرِهَا إياه. 
شرَي(01, و ار" اك 


000 أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١577١ /١*7‏ وابن أبي شيبة /١1١(‏ /ا”ه/ ١٠75؟2)57‏ 
ووكيع في أخبار القضاة (؟/ .)3١7‏ والبيهقي (07"79/5). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11١(‏ 2-5571 57107/078). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (48/ .)١5718/1١57‏ 


> كتات البيوع أ 


وقال أحمد بن حنبل: لا يبرأ حتى يسمي العيوب كلها ويضع يده عليها. 
وقال أحمد: من باع رقيقًا أو حيوانًا بالبراءة من كل عيب» لم يبرأ مما علمء 
إنما يبرأ مما لم يعلم. 

وقال الليث بن سعد في بيع المواريث: إنه بيع براءة» وإن باع صاحب 
الميراث فقد برئ من العيوب كلهاء إلا أن تقوم بينة أنه علم ذلك العيب 

وقال عبيد الله بن الحسن في رجل اشترى إبلاء فقال البائع: إنه بريء 
من الجَرّب. ولم يعْلِمْه أن بها جرباء فإذا هي جَرْبَاءء فإنه يردهاء وإذا تبرأ 
من كل عيب لم يبرأ بذلك» وإذا أراه العيب فقد برأه. 

وقال الشافعي: إذا باع شيئًا من الحيوان بالبراءة» فالذي أذهب إليه في 
ذلك قضاء عثمان بن عفان أنه بريء من كل عيب لم يعلمه» ولم يبرأ من 
عيب علمه ولم يُسَمّهِ ولم يَقف عليه. والحيوان يفارق ما سواه؛ لأنه يَعْتَذِي 
بالصحة والسقم وتحول طبائعه؛ وقلّما يبرأ من عيب يخفى أو يظهرء وإن 
صمح ما في القياس - لولا ما وصفنا من افتراق الحيوان وغيره ‏ إلا أن يبرأ 
من عيوب لم يُرِهَاء وإن سماها لاختلافهاء أو يَبْرَأْ من كل عيب. والأول 
أصح. 

وقال إسحاق بن راهويه في بيع البراءة بقول عثمان ذكك. 

قال أبو عمر: روي عن زيد بن ثابت أنه كان يرى البراءة من كل عيب 
جائزة''". وهو مذهب ابن عمرء على ما تقدم عنه في أول الباب. وحجة من 


/١517/٠١١( وابن المنذر في الأوسط‎ .)7577298/077/١١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


كينا لسرا لئاس : المع 


قال بهذا القول القياس والاستدلال بأن من أبرأ رجلا كان يعامله من كل حق 
له قِبَلَهُ فإنه يبرأ منه في الحكم؛ لأنه حق للمشتري إذا تَرَكَهُ جاز تَرَكٌه له. 
وأصح ما فيه عنديء والله أعلم» قول من قال: لا يبرأ من العيب حتى يريه 
إياه» ويوقفه عليه» فيتأمله المشتري» وينظر إليه؛ لقول رسول الله كَكِهِ: اليس 
الخبر كالمعاينة»"2. ومعلوم أن العيوب تتفاوت» بعضها أكثر من بعض» 
فكيف يبرأ مما لم يعلم المشتري قدره؟ 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن كل من ابتاع وليدة فحملت», أو 
عبدًا فأعتقه. وكل أمر دخله القَّوْتَ حتى لا يستطاع رده فقامت البينة أنه قد 
كان به عيب عند الذي باعه؛ أو عَلم ذلك باعتراف من البائع أو غيره ‏ فإن 
العبد أو الوليدة يُقَوّمُ وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فَيُرَدٌ من الثمن قدر 
ما بين قيمته صحيحًا وقيمته وبه ذلك العيب. 

قال أبو عمر: على هذا جمهور العلماء. وهو قول الثوريء والأوزاعي. 
والشافعي» وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا أولد الجارية أو أعتقها كان له 
أن يرجع بأَرْشٍ العيب» وإن وهبها أو تصدق بها لم يكن له أن يرجع بشيء. 
وكذلك لو قبلها هو أو غيره» لم يرجع بشيء. وإن ماتت رجع بالأزش. قال 
أبو حنيفة ومحمد: إن كان ثوبًا فخرقه. أو طعامًا فأكله» لم يرجع بشيء. 
وقال أبو يوسف: يرجع بما بين الصحة والعيب. 

وجملة قول مالك في ذلك أنه إن در العبد» أو كاتبه» أو تصدق به أو 


-_- م والبيهقي (ه/81؟"). 
)١(‏ تقدم تخريجه في .)1١١/١(‏ 


كاي ليع م" 


بالشيء المعيب ما كانء» فهو فُوّتء يأخذ قيمة العيب. والرهن والإجارة 
ليسا بفوت عنده. ومتى رجع إليه الشيء رده إن كان بِحَالِه وإن دخله عيب 
مُفْسِدٌ رَدَّه وَرَدّ ما نقص منه. والبيع ليس بفوت عنده. والهبة للثواب عنده 
ا ل ل ا وإن باع نصف السلعة. قيل للبائع : إما 
51 بي العيب» وإما أن تقبل النصف الثاني بنصف الثمن» ولا 
ف بعك وراك 
وقال الشافعي: إذا باعه أو باع نصفه لم يرجع على البائع بشيء» وإن 
لحقه عتق أو ماتء فله قيمة العبد» وإن لَحِقَهُ عيب رجع بقيمة العيب؛ إلا 
وقال أبو حنيفة: إذا باع أو وهب لم يرجع بِأرْشٍ العيب» ويرجع في 
وقال الليث: إذا باعه لم يرجع بالعيب» ولو مات أو أعتقه رجع بقيمة 
العيب. بعد وال قيربالا بن البسين فيدن ؟” شترى عبذاء فوجده مجنوثا لا يميز 
وقال عثمان البَتَىّ : في العتق والبيع: يرجع بقدر العيب؛ » إلا أن يبيعه بما 
اشتراه أو أكثرء فلا يرجع بشيء؛ فإن باعه بأقل أعطي ما نقصه العيب ما بينه 
وبين وفاء ما اشتر ترأه به. 
بمسكه. ويرجع بقيمة العيب» فدل على أن العيب لا حصة له من الثمن. 


بم 


5١‏ نمسم ماص : المع 


فكان القياس على هذا أن يرْدٌ المعيب ما كان موجودّاء فإن مات لم يرجع 
بشيءء إلا أن هؤلاء الفقهاء المذكورين اتفقوا أنه يرجع في المَعْتَقَ بقدر 
العيب. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبدء ثم يظهر 
منه على عيب يرده منه. وقد حَدَتٌ به عند المشتري عيب آخر أنه إذا كان 
العيب الذي حدث به مُفسدًا؛ مثل القطعء أو العَوّرء أو ما أشبه ذلك من 
العيوب المفسدة. فإن الذي ام شترى العبد بِحَيْرِ التَظَرَيْن؛ إن أحب أن يوضع 
عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم ا* شتراه وضع عنه. وإن 
احب أن يَعْرَمَ قدر ما أصاب العبدّ من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له 
00 تراه َقِيمَ العبد وبه العيب الذي كان به يوم 

شتراه» قَيُنْظَرٌ كم ثمنه» فإن كانت قيمة العبد يوم ان شتراه بغير عيب مائة 
بمنمات شتراه وبه العيب ثمانون دينارّاء وضع عن المشتري ما 
بين القيمتين» وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد. 

قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء فيمن اشترى سلعة.» أو عبدَّاء أو وليدة. 
أو غير ذلك من العروضء فحدث عنله بالعبد عيب» ثم وجد به عيبا كان 
عند البائع» فقد أوضح مالك مذهبه في ذلك. 

وقال الشافعي ببغداد: إذا أصاب بالسلعة عيبّاء وقد حدث به آخرء كان 
له الرَّدٌ وما نقصها العيب الذي حدث عنده. وبهذا قال أبو ثور» ورواه عن 
الشافعي أيضًاء وهو قول ابن أبي ليلى. 


وقال الشافعي بمصر: إذا حَدَتٌ عنده عيب لم يكن له رده» ولكنه يرجع 
بأزْشٍ النقص على البائع» ليس له غير ذلكء إلا أن يشاء البائع أن يُقِيله 


كتات البيْوع "1١‏ 


ويأخذها فيه دون أن يأخن هن المسترع. شكاء فقال حيفل المشترى 
ولتكاك:وزة شعت تا كه رولا ترج يقى د برو انالك وتهد تريس 
وَالبْوَيْطِيٌ عنه. 

وقال أبو حنيفة: إذا حدث عنده عيبء لم يكن له أن يرد بالعيب الذي 
وجدء وله أخذ الأزش. 

وقال الثوري: إذا اشترى الرجل السلعة» فرأى بها عيبا وقد حَدَتٌ بها 
عيب عنده. لم يكن له أن يرد بالعيب. فهي للمشتريء وير عليه البائع فضل 
ما بين الصحة والداء. 

قال أبو عمر: القولان في القياس متساويان» وكأن مالكًا في قوله بتخيير 
المشتري قد جمع معنى القولين» وأما إذا مات العبدء فقولهم فيه سواء. 
وقال ابن القاسم في هذه المسألة: إنِ البائمٌ قال للمشتري: أنا أَتيْدَك؛ٍ فإن 
شئت فازُدُدْهُ ولا عْرْمَ عليك» وإن شئت فاحبسه ولا غَرْمَ عَلََّ. كان ذلك 
له. وخالف في ذلك عبد الله بن نافع الزبيري» وعيسى بن دينار» فقالا فيه 
بقول مالك: لا يكون المخير إلا المبتاع. قال: وكيف يدلس البائع بالعيب. 
ثم يخيرهء فيتخير ما فيه النماء والفضلء ويترك ما فيه النقص؟ 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن من رد وليدة من عيب وجده 
بهاء وكان قد أصابها؛ أنها إن كانت بكرًا فعليه ما نقص من ثمنهاء وإن كانت 
ثيئًا فليس عليه في إصابته إياها شيء؛ لأنه كان ضامتًا لها. 

قال أبو عمر: الاختلاف في هذه المسألة قديم أيضًا. 


قال الثوري: من اشترى جارية» فوطئهاء : ثم اطلع على عيب؟؛ فمنهم من 


"1١ *‏ بمسعرا لماص : المع 


يقول: يردها ويرد العشر من قيمتها إن كانت بكرّاء وإن كانت ثيبًا فنصف 
العشر. ومنهم من يقول: هي له بوطئه إياهاء ويرد عليه فضل ما بين الصحة 
والداء. وبه يقول الثوري. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفَر: إذا اشترى جارية فوطتهاء ثم اطلع 
على عيبء فليس له أن يردّهاء ولكنه يرجع بنقصان العيبء إلا أن يشاء 
الباتع أن يَقبَلَّهَا ويد الثمن. 

وقال زفر: إذا ردها بقضاء قاض بعيب وقد وطئهاء رد معها عقرّهًا. 
يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشرء فيجعل المهر نصف ذلك. 

وقال ابن سَبْرّمّة: إذا وطئها يردهاء ويرد معها مهر مثلها. وهو قول 

7 د ل 

الحسن بن حيء وعبَيدٍ الله بن الحسن العنبّري. 

وقال عثمان البَّىّ: إن لم ينقصها الوطء رَدَّهَا ولا عقر عليه» وإن نقصها 
الوطء رَدّهَا وَرَدّ النتقصان. 

وقال الليث: تلزمه إذا وطئهاء ويرجع بالعيب» إلا أن يشاء البائع أن 
يأخذهاء فلا بأس» وإن كان العيب الذي وجده لِكَيّةِ وما أشبههاء لزمه وضع 
ثمن العيب» وإن كان مثل البرص وما أشبهه من القروح التي تتقص» فإنه 
يردها إن شاء» فإن كانت بيكرًا رد معها ما نقصها وطؤه من ثمنها. 

قال الليث: وقال الزهري 3 وسليمان بن حبيب المحاربي في الوطء: 
تلزمه» ويرجع بقيمة العيب. 


.)١5585/١657 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


9 كتات الميوع 1" 


وقال الشافعى: الوطء أقل من الخدمة؛ ولا شىء عليه فى وطء الثيب» 
فإن كانت بكرًا لم يَرّدّها ناقصة» ولكن يرجع بحصة العيب ما بين قيمتها 
مَعِيبَةَ وغير معيبة من الثمن. 

وذكر عنه أبو ثور مثل قول مالك» وهو كان قوله بالعراق. وقال أبو ثور 
فى ذلك بقول مالك. 

حدثني أبو القاسم وعبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالوا: 
أخبرنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثني ابن وضاح. قال: حدثني أن الطاهر. 
أبي طالب كان يقول: إذا ابتاع الرجل الأمة فوجد بها عيبا وقد أصابهاء خط 

1 ا 5 
عنه بقدر العيب من ثمن الجارية» وأْلْرْمَهًا الذي ابتاعها"'؟. قال أبو الطاهر: 
وبهذا كان يقول ابن وهب ويوسف بن عمرو. 
يشتري الجارية ويقبضها ويمسّها فيجد بها عيبًا قديمّاء قال: لا يردهاء ولكن 
قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين» ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب 
ُرَدٌ منه. قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين, فَيُنْظَرٌ كم ثمنهاء ثم 
نَقَامُ الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما؛ تقامان صحيحتين سالمتين. 


,)5؟5١65 “ا/51/‎ /١١( وابن أبى شيبة‎ »)١57/806 /١67 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق جعفر بن محملء به.‎ )7١117 /5( والدارقطنى (”/ 75787/708). والبيهقى‎ 
قال البيهقي: «وهو مرسلء علي بن الحسين لم يدرك جده عليًا). وقد سقط من‎ 
إستتاف ابن عتبك الين: على بق الحسين»‎ 


"١:‏ سا نئاس : ابيع 


ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهماء حتى يقع 
على كل واحدة منهما حصتها من ذلك؛ على المرتفعة بقدر ارتفاعهاء وعلى 
الأخرى بقدرهاء ثم يُنظر إلى التي بها العيبء فَيرَدُ بقدر الذي وقع عليها من 
تلك الحصة. إن كانت كثيرة أو قليلة» وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم 

قال أبو عمر: هذه المسألة في تبعيض الصفقة على البائع في الرد بالعيب 
سيأتي ذكرها بعد فيمن ابتاع رقيقًا في صفقة واحدة. فوجد بأحدهم عيبا 
أو وجده معبووةا”. 

وأما ما ذكره مالك من العمل في التقويم فلا يخالفه فيه أحد يقول بقوله 
ويبني على أصله. 

واتفق مالك. والشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابهمء والثوريء فيمن باع 
عبدًا بجارية وتقابضاء ثم وجد بالجارية عيبّاء أنه يردها ويأخذ العبد. 

وقال ابن أبي ليلى: إنما له قيمة الجارية» ولا يأخذ العبد. وكذلك سائر 


الحيوان» وسائر العروض عندهم. إذا بيع بعضها ببعض» ولو مات العيد رد 
قيمته عند هؤلاء. وعند ابن أبي ليلى تُرَدٌ قيمة الجارية. 


أذ 


قال مالك في الرجل يشتري العبد» فيؤاجره بالإجارة العظيمة» أو الغَلّة 
القليلة» ثم يجد به عيبا يُرَدّ منه: إنه يرده بذلك العيب. وتكون له إجارته 
وعَلَنّه وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا؛ وذلك لو أن رجلا ابتاع 
عبدّاء فبنى له دارًا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافًاء ثم وجد به عيبًا يُرَدّ منهء 


)١(‏ “سافن الباق تنسيه: 
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رَدّه ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له. فكذلك تكون له إجارته إذا 
آجره من غيره؛ لأنه ضامن له. 

قال مالك: وهذا الأمر عندنا. 

وذكر ابن وهب فى «موطئه» أيضَاء قال:*: وسئل مالك عن رجل باع 
جارية له من رجلء فزوجها المبتاع» فولدت أولادّاء ثم وجد بها عيبا كان 
عند البائع. أترق ولادتها قَونّاء أو يدها بولدها إن شاع» أو يمسكها؟ ففكر 
فيها مالك شيئّاء ثم قال: إن شاء أن يمسكها أمسكهاء وإن شاء أن يردها 
بولدها ردهاء ولا أرى له فى العيب شيئًا إن أمسكها. 
خراج؛ أو كان عبدًا فأخذ خراجه وعمله. أو نخلا فأثمرء أو جارية فولدتء 
ثم وجد عيباء فإنه يرد ولا شيء عليه في الكسب وَالثْمَرَة وأما الولد. 
يرد مع أمه» وسواء اشتراها وهي حامل؛ أو حملت بعد الشراء ‏ يعني من 
غيره ‏ وكذلك الاستحقاق. 

وقال الثوري: إذا باع عبدًا فأَغَلٌ غَلَّةَ عند الذي اشتراه» ثم وجد به عيبا 
كانت العلة [لمقترف وما من : 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا كانت ماشية فحلبهاء أو شجرًا 
فأكل تَمَرَهاء لم يكن له ردها بالعيب إلا أن يرد قيمة الثْمّر واللبن. هذه رواية 
الجِورْجَانِيٌ» عن محمد عنهم. 

وذكر الطحاوي أنه لا يرد اللبن» ولم يختلف عنهم أنه يرد الولد 
كالشجر. وكذلك لم يختلف عنهم في الدار والجارية والغلام» إذا استغل 
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شيئًا من ذلك» أن العَلَّة لَه ويرد السلعة بالعيب. وقالوا: إن عْصَبَ رجل 
عبد رجل ثم باعه» واستغله المشتري» ثم استحقه المغصوب منه. كانت 
العلة للمقدرى: 


وقال زُفْر: إذا ولدت الجارية في يد المشتري» أو زوجهاء أو وَطِنّت 
بشبهة» فأخذ لها مهرّاء أو جَنَّى عليها جَانِء فأخذ لها أَرْشَّاء ثم اطلع على 
عيب» فإنه يردهاء ويرد ذلك كله معهاء فإن وطئها هوء رَدَّهَا وعقرّمًا إذا رَدَمَا 
بقضاء قاضص. قال: وكذلك الشجر والنخل. وإن ولدت رَدَّ ما نقصتها الولادة 
معهاء ومنع الولد على البائع. ولو أكل الثْمَر رَدّ قيمة ما أكل على البائع. 

وقال عثمان البَتَىّ وعبَيْدٌ الله بن الحسن» فيمن اشترى عبدًا أو سلعة. 
ثم ظهر على عيب» فإن أراد أن يرده رَدٌّ الغلة معه. قال عَبَيّدَ الله: ولو وهب 
العبدَ هبة» رَدَّمَا على البائع مع العبد. 


قال أبو عمر: أما زَفَر وأصحابه» وعثمان البَتَىّء وعبيد الله بن الحسن. 
فقد جَهِلُوا السِّنَّهَ المأثورة من نقل أهل المدينة في أن الخراج والغلة 
بالضمانء وقالوا بالرأي على غير سنة» فقولهم مردود بهاء وأشنع ما في 
مذهبهمء أنهم جعلوا العَلّهَ في المغصوب بالضمان» فأخطؤوا القياس 
واليتقووالله المستعات: 

وقال الشافعي: لا يرد شيمًا مما حدث عنده. ولم يقع عليه الصفقة. 
وسواء في ذلك الكسب والعَلّة والثَمَرّة والولد» وكل ما وقعت عليه صفقة 
الشراء رَدّهِ إذا رد الجارية بالعيب. 


هذا حكم الرد بالعيب عنده؛ وأما الاستحقاق. فإنه يَرّدُ عليه النخل وولد 
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الجارية. فإذا اشترى الجارية غير حامل ورَوَّجَهَاء وولدت عنده» ثم وجد 
عيباء فردها به لم يرد ولدها معها. 

قال الشافعي: ثبت عندناء والله أعلم» أن رسول الله كك إنما جعل الخراج 
بالضمان للمشتري في رجل اشترى عبدًا فاستغله» ثم وجد به عيبا يَرَدّ به 
لأن المشتري كان مالكًا للعبد» ولو هلك كانت مصيبته منه» ولأن الخراج 
إنما حدث في مِلْكِه لا في ملك البائع» ولم تقع عليه الصفقة» وكذلك الولد 
حدث في ملك المشتري» وهو مالك ضامن للجارية» ولو هلكت هلكت من 
ماله» ولو كانت حُبْلَى حين ابتاعها رَدَّها وولدّهاء وكذلك ثمن الحائطء لا 
فرق بين شيء من ذلك. 

وبقول الشافعي في هذا كله قال أحمد» وإسحاقء وأبو ثور وأبو عبيد. 
وسائر أهل الحديث. 

وفرقوا بين الغصب والشراءء والفرق بين ذلك بين ما فيه» والحمد لله 
وسيأتي حكم المغصوب في بابه من الأقضية إن شاء الله عز وجل. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثني محمد بن بكرء قال: حدثني 
أبو داود» قال: حدثني إبراهيم بن مروان» قال: حدثني أبي» قال: حدثني 
مسلم بن خالد» قال: حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ أن رجلا 
ابتاع غلامّاء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى 
النبي كلد فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول الله» قد استغل غلامي. فال 
رسول الله عَللد: «الخراج العا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ )"60٠١ /1/8٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ »)86١‏ وابن 
ماجه (؟/ 47/704 77): والحاكم (؟/ )١5‏ وسكت عنه» وصححه الذهبي. من طريق 
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وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغ » قال: 
حدثني محمد بن إسماعيل وأبو يحيى بن أبي مَسَرَّة قالا: حدثني مُطَرّفَ بن 
عبد اللّه» قال: حدثني مسلم بن خالد الرّنْحِىّ عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة» أن رسول الله بك قال: «الخراج بالضمان)"''. 

وحدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسم. قال: حدثني أحمد بن حمّاد 
ببغداد.» قال: حدثني عبد الأعلى بن حَمّاد ارس قال: حدثني مسلم بن 
خالد الزْنْحِىّ» عن هشام بن عروة» عن أبيه: عن عائشة. أن رجك اشترى 
غلاماء فرده بعيب» فقال الرجل: قد استغله يا رسول الله» فقال رسول الله 
عله : «العَلَهُ بالضمان)7". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حَمّادء قال: 
ةن 10 فوا قال حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن أبي ذئب» عن مَخلد بن 


داز >2 < . 0 5 صا 
خفاف بن أيمّاءَ» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» عن النبي وَلة قال: «الخراج 
بالفعوان 7 


- مسلم بن خالدء به. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 77) من طريق مطرف بن عبد اللّه» به. 
وأخرجه: الشافعي في الأم »)57١/4(‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم »)58١‏ وأبو 
يعلى (6/ 87- 87/ .)571١5‏ وابن الجارود (غوث .)577/5٠6١ -١9494/7‏ وأبو 
عوانة (/ /4٠5‏ 6595)» وابن حبان )44717/794/8/١١(‏ من طريق مسلم بن خالد. 
به. 

(') أخرجه: أحمد ».)١١6/7(‏ وابن المنذر في الأوسط /١1577/٠١١(‏ 6087 )» والبيهقي 
(5/ 77"), والحاكم (؟/ )١١‏ وصححه. ووافقه الذهبي» والطحاوي في شرح المعاني 
)55-17١/5(‏ من طريق مسلم بن خالدء به. 

(0) أخرجه: الحاكم (7؟/ )١65‏ من طريق مسددء بنحوه. وأخرجه: أحمد (591/5) من 


قال مالك: الأمر عندنا فيمن ابتاع رقيقًا في صفقة واحدة» فوجد في ذلك 
الرقيق عبدًا مسروقاء أو وجد بعبد منهم عيبّاء قال: يُنظر فيما وجد مسروقاء 
أو وجد به عيبًا؛ فإن كان هو وَجَْهَ ذلك الرقيقء أو أكثره ثمئاء أو من أجله 
اشتريّ» وهو الذي فيه الفضلء لو سَلِمَ فيما يرى الناس؛ كان ذلك البيع 
مردودًا كله. وإن كان الذي وجد مسرونًا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق 
في الشيء اليسير منه ليس هو وَجَْهَ ذلك الرقيق» ولا من أجله اشتريء ولا 
فيه الفضل فيما يرى الناس؛ رد ذلك الذي وتخل انها العبية أو حك مسروقًا 
بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشتري به أولئك الرقيق. 

قال أبو عمر: قد اختلف العلماء في هذه المسألة قديمًا وحديثًا؛ 
فكنان شريس 270 والتع ا والقاسم بد الي واه بن 5 
سليمان”2» يذهبون إلى أنه لا يَرْدُ المَعِيتَ وحده. وأنه مُحَيردٌ في أن يَحْبسَ 
الصفقة كلهاء أو يردها كلها. وبه قال أبو ثور. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زُفْر: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة. 
فلم يقبضهما أو واحدًا منهما حتى وجد عيبا بأحدهما؛ فإما أن يردهماء 
أو يأخذهماء فإن قبضهما ووجد عيبا رد المعيب بحصته» ولو كان المبيع 
0 طعام أو تمرء أو ما أشبه ذلك,. رَدَّ الجميع إذا وجد عيبّاء أو حبس 


- طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: أبو داود ("/ /الا/ا ‏ 1/1/4/ 76008) من طريق 
ابن أبي ذئبء به. 

37١7 ووكيع في أخبار القضاة (؟5/‎ 2257177 /77/١7( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)"14 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »))١5799/١155/48(‏ وابن أبي شيبة (95/15/ 17708). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /95/1١7(‏ 7575017). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١517١١ 7/١65‏ 


خرف سا رئاس : المع 


الجميع؛ لأن نَظْرّهُ إلى شيء من ذلك يجزثه» ولا بد في العَبِيدِ أو الثياب 
من تقليب كل عبد وكل ثوب. وهو قول الحسن بن صالح. 

وقال زُكَرٌ في الرقيق والثياب: يَرّدٌ المعيب بحصته قبل القبض وبعده. 
وهو قول الثوري"”) 


وروي ذلك عن ابن سيرين”"» وابن شُبْرّمَة7"© والحارث العُكْلِتَ 229 
ولم يفرقوا بين قبل القبض وبَعَدِهء فإن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدهما 
إلا بالآخحرة كالخفين, والنعلين» أو ضراعي الباب» فوجد بأحدهما عيبا لم 
يختلفوا أنه لا يرده وحدهء ويردهما جميعًاء أو يمسكهما جميعًا. 


وقال الأوزاعي في العبدين. أو الثوبين» أو الدابتين» وما كان مثل ذلك: 
إن سَمَّى لكل واحد منهما ثمنًا رد المعيب خاصة:؛ وإن لم يسم لكل واحد 
ا ا فإما أن يرد الجميع» أو يرضى 
الجميع. ومن مثال ذلك عنده: أن ب بشتري عشرة أثواب صفقة واحدة بعشرة 
دنانير» ثم يجد بأحدها عيبا يُرَدٌ من مثله» فإنه يرد البيع كله. وإن قال: أبيعك 
هذه العشرة الأثواب بعشرة دنانير؛ كل ثوب منها بدينار. فإنه يرد المعيب 


وحده خاصة. 


وقال عبيد الله بن الحسن: يرد المعيب خاصة. كقول الثوري. والحارث 


.)١155949 7/١655 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)57711١ /75/1١5( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
.)١517/١١ 7/١657 /4( أخرجه: عبد الرزاق‎ )*( 
.)57709 /957/١57( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ ):( 


9 كاب التيوع هف 
وعن الشافعى روايتان؛ إحداهما: يرد المعيب بحصّته. والأخرى: 


أقوال؛ أحدها: يبطل البيع في الكل إذا رَدَ أحدها. والآخر: أنه يبطل في 
قدر المعيب» أو فى قدر ما يرد ويصح في الباقي بحضعم برالثالت: أن لا 


0 0 007 رو له ءِِ 
يرد شيئاء والبيع صعحي 0 ولا تفرق الصفقة. ولكن يرد الجميع او تفسلة 
وبالله التوفيق. 


من اشترى أمة فوجدها ذات زوج 


[90] مالك». عن ابن شهاب.». أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن 
عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة» فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها 
زوجها. فأرضى ابن عامر زوجّها ففارقها""'. 


قال أبو عمر: عبد الله بن عامر هذا هو عبد الله بن عامر بن كَرَيْز بن 
ساون عل شمسس: ولدعلى عيد الى كلك كان أميرًا على العراق لعثمان 


1 م 
ع مه 


وو 
طبه وفيه يقول ابن أدينة: 
فإن الذي أعطى العراق ابن عامر لرَبِّي الذي أرجو لستر مَفَاقِرِي 


مالك. عن ابن شهاب» عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف. أن 
عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة» فوجدها ذات زوجء فردها”". 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
أبى صَلَمَةَ بن عبن الرحيية»: أن عيك الرحنن ين عوك اشترى جارية منى 
وو 
عاصم بن عدي فأخبر أن لها زوجّاء فردها”". 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )١117/4/١١(‏ من طريق مالكء. به. 

)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ 7377) من طريق مالكء به. 

(9) أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 775)» وسعيد بن منصور (7/ 79/ 967١).؛‏ وابن 5 
شيبة ))١97177 /7757/٠١(‏ وابن المنذر في الأوسط (8/ 5915/ 2075517 والبيهقي 
(7”77/5) من طريق سفيان» به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )١794/١١(‏ 
من طريق ابن شهابء به. 


كناب اليوع يفف 
سفيان» عن عمروء قال: يكل تلم عق الأمة امف ترى ولها زوج فقال: 
لا يصلح سَيْمَانِ في غِمْدٍ واحي"'". يقول: لا يصلح أن يصيبّها ولها زوج. 


سفيان» عن مُطَرّفء عن الشعبي» » عن شُرَيُح قال: ا ل كز | أن أَطلَاً | 
لو وجدت عندها رجلا لم يُقم عليها ال 


امرأة 


قال أبو عمر: في خبر ابن شهاب المتقدم في قصة عثمان وابن عامر 
دليل على أن عثمان كان لا يرى أن بيع الأمة طَلّاقهاء ولو رأى ذلك ما 
امتنع من وطئها بعد الاستبراء» ولا احتاج إلى مفارقة زوجها لها. ومذهب 
ماسوو ا ا ب 
عباس”*؟' في هذه المسألة. وقد تقدمت في كتاب النكاح والطلاق. 
وقد اختلف العلماء في الجارية تباع ولها زوجء أو العبدٍ يباع وله زوجة. 


ولم يعلم المشتري بشيء من ذلك؛ فقال مالك: إذا كان للأمة زوجء أو كانت 
ميقا ف 315 اللقوف] ١‏ د نقد بوكدناف: العف إذا كان اله تويعةه أو كان 


010( أخريجة ‏ سعية نو عور :6:19 كفن طرق فيان به. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور )١71194/1١7/7(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: وكيع في 
أخبار القضاة (؟/ )712١‏ من طريق مطرفء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٠١/19؟/‏ 
47) عن شريح. 

(9) أخرجه: الشافعي في الأم (/ "/71). وعبد الرزاق (1/ »)١11179 7/78٠‏ وسعيد بن 
منصور (7//ا/ »)١951١‏ وابن أبي شيبة »)١9777/575/٠١(‏ وابن المنذر في 
الأوسط (8/ 95ه//اه:7). والبيهقي في المعرفة (60/ 7517). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة »)١97777/7570 /١١(‏ وسعيد بن منصور (78/5/ ,)١9141‏ 
وابن المنذر في الأوسط ,))8578/585/١١(‏ والطحاوي في شرح المشكل /١١(‏ 
.)١8١‏ 

)0( تقدم في .)505/١١(‏ 


77 بعسمرا ماص : الع 


علم» فهذا عيب يُرَّدّ منه. وهو قول عبيد الله بن الحسن. 

وقال أبو ثور: هو عيب يِرَدْ منه. 

وقال عثمان البَتيّ: الزوج للجارية عَيْبٌ وإن وجد للعبد امرأة كان 
للمشتري أن يكرمّة على طلاقهاء فإن أبى أن يطلقها ولزمته نفقة لهاء فهى 
على البائع. 

مو 

وقال الشافعي: إن كان يَنقص كونها ذات زوج من الثمن» فهو عيب. 
وإلا فلا. وليس عنده بعيب ما لا ينقص من الثمن» وما نقص منه قل أو 
كثرء فهو عيب يرد منه. 

وقال أبو حنيفة: لو باع أمته في عدة الطلاق أو الموت أو حائضًاء لم 


7 . َ_ 2 
لكر قب عن :ذلك عيبا د مله 


ما جاء فى الاحتكار والتسعير 


[41] مالك. أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرَةَ فى سوقنا؛ لا 
يَعْمذٌ رجال بأيديهم فضول من أَذْهَابٍ إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا 
فيحتكرونه عليناء ولكن أيما جالب جلب على عَمُودٍ كُبده فى الشتاء 
والصيف. فذلك ضيف عمرء فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء 
الله7'". 
الخطاب مر بحاطب بن أبي بَلْتَعَةّه وهو يبيع زبيبًا له بالسوق. فقال له 
عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر. وإما أن تَرْفَّع من سوقنا”". 

مالك. أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرّة”". 

قال أبو عمر: أما الحكرّة فقد روي فيها عن النبي كَلْهِ النهى من وجه 
صحيح, إلا أن معناها الطعام الذي يكون قَونًا عند الحاجة إليه. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغء قال: حدثني محمد. 
قال* حدثى أبو بكرء قال: حدثنى يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق.» 


/٠١( وابن المنذر في الأوسط‎ ,))7398 -791//١( أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 
عن عمر َيه بنحوه.‎ )٠١ /7( والبيهقي‎ © 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١59٠05 /7١1//8(‏ والبيهقي )١9/5(‏ من طريق مالكء. به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )75١70 5/707 /١١(‏ عن عثمان ظللله. 


شف سا لئاس : ليع 


عن محمد بن إبراهيم» عن سعيد بن المسيبء. عن مَعْمَّر بن عبد الله بن 


تَضْلَةَء قال: قال رسول الله يَكَِ: «لا يَحْتَكِرٌ إلا خاطوع)7'. 

ووو الحم بو مكلذ هن "انرن ‏ إبيضتا ف را سنا وه ولد واه قال بوكان 
0 

ورواه ابن عَجْلانَء عن محمد بن عمروء عن سعيد بن المسيب» عن 
مَعْمّر بن عبد الله» عن النبي كك أنه سمعه يقول: «لا يحتكر إلا خاطئح». 
قال: وكان سعيد بن المسيب يحتكر»ء فقيل له. فقال: كان مَعْمَرٌ يحتكر”". 


قال أبو عمر: إنما كان سعيد بن المسيب ومَعْمّر يحتكران الزيت» وليس 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده (7/ /١79‏ 5108) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن ماجه (؟78/7!/ .)5١05‏ وأخرجه: أحمد (7/ 425577 والترمذي (؟/ /5571/ 
/1):من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: مسلم (//1578-175717/ 221١500‏ 
وأبو داود (:/ 1/78 - 51/177594 75) من طريق سعيد بن المسيبء به. 

(؟) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة (/ 49) من طريق محمد بن فضيلء به» دون 
زيادة: وكان معمر يحتكر. وأخرجه: أنحمد (7/ 557). والطيالسي ,.)1718٠١/5057/5(‏ 
وابن المنذر في الأوسط /3027/١١(‏ 79/87).. وان حبان (4975/1208/11) من 
طريق محمد بن إسحاقء» بهء دون الزيادة إلا ابن المنذر. 

(8) أخرجه: مسلم (9/ /١774‏ 170[1505]) من طريق ابن عجلان, به. وأخرجه: أبو 
داود (178:/9- 10/594/ /537 05:5 من طريق محمكد.بن عتمروء به. وأخرجه: أحمد 
(/ 5:67).. والترمذئ .»)١71377/0571/7/5(‏ ؤابن ماجه. (5/ 17/748/ 5 23515 منن طريق. 
مح ون البسنيب به 


4 لتاب البيوع يفف 
القاسمء عن أبي أمامة» :قال: 'نهى النبي كَل أن يَحتكرٌ الطعام''". 
قال: وروى ابن عيينة» عن عمرو .بن دينار :قال: رأيت جِرَارَ سعيد.بن 


المسيب التى كان يَحَْتَكْرٌ 'فيها الزيت قد أخجرجت وأقيمت فى الطريق. 


قال أبو عمر: .وأمًا حديث عمر :فى :قصة حاطب» .فروى سفيان بن 
عيينة» عن كثير بن كثير ين !العطلب.ين أن وداعة» عن عبد الله بن واقد.بن 


وذكر عبد الله .بن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارثء» أنه سبمنع 
عبد الرحمن .بن 'القاسم. :وعمر بن عبد الله ين عزوة .بن الزبير» :ويحيى بن 
سعيد» وذكر رجل :في الممجاس :قول عمر.ين الخطاب'لحاطب.بن أبي بلتعة: 
إما أن تبتع بستعر السوق»:ؤإما أن تخرج.من«سؤقنا. فقالوا جميعًا: قد سمعنا 


هذا. 


:قال ابن وهصت: و:قال "لي ابن : ححعان* :“من فعل هذا من الولاة أصات» 
:ومن أقام .على الئاس نما بلْيدِيهم من :السلع جهل .السّنّةَ وأَيْمَ في القيمة: 
وأطعم :المشتري:ما لاد 


)١‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 3103/763) ,بهذا االإسناد. وأخرجه: الروياني (؟/ 
378 2»22)» وابن المنذر:في:الأوسط :(15:5:/300/ 72944031). والطبراني /١١(‏ 
6008375 وأبو طاهر في: المخلصيات:(30/7٠1/٠3374)‏ من طريق أبي أسامة. 
به.: وأخرجه: الخاكم"(1/7١01)».‏ والبيهقي. في: الشعب:(1173712/07:5./1) من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد» ته. 

(؟) أخرجه: عند الززاق:(9507:/8/ 11:9003).من طريق ابن عيينة» به. 


يف لفسا لئاس : المع 


لبون إلى لدان متخ بذ للق ىم 

قال: وسمعت مالك بن أنس يقول: لا يُسَعّر على أهل الأسواقء فإن 
ذلك ظلم» ولكن إذا كان في السوق عشرة أَصْوّعء فحط هذا صاعًاء أُمِرَ أن 
يخرج من السوق. 

وقال ابن القاسم. عن مالك: لا تُمَوّمُ على أحد سلعته» وإنما يَصْنَّع في 
ذلك كما صنع ابن الخطاب بحاطب. 

قال ابن القاسم: الفواكه كلهاء والإدام كله والطعام» وجميع الأشياء. لا 
يُقَوَمُ شيء منها على أهل الحوانيت ولا غيرهم» وإنما يقال للواحد والاثنين: 
إما أن تلحقا بأسعار الناسء. وإما قومًا من السوق. 

قال: وإن كان واحد أو اثنان أو ثلاثة رفعوا في السعرء فحطوا مما يبيع 
الناس لم يُقَمْ لهم أهل السوقء ولا يُقَامَ الكثير للقليل. 

وأما الحُكْرَة فإن مالكًا قال: إذا كَل الطعام في السوق واحتاج الناس 
إليه؛ فمن اشترى منه شيئًا للحكرة» فهو مُضِرٌ بالمسلمين» معتدٍ في فعله 
ذلك» فمن فعله فليخرجه إلى السوقء ولْيبِعْه من أهل السوق بما ابتاعه» ولا 
يَرْدَدْ فيه» وأما إذا كثر الطعام في الأسواق وبار واستغنى المسلمون عنه» فلا 
بأس حينئذ بالابتياع للحكرة. قال: وجميع الأشياء في ذلك كالطعام. 

قال أبو عمر: روى عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيّه عن داود بن صالح 
تَمّاره أنه سمع القاسم بن محمد يقول: مَرّ عمر بن الخطاب بحاطبء وهو 
بيع زبيبّاء فقال له عمر: كيف تبيع؟ فذكر له سعرّاء فقال له عمر: إما أن تزيد 


فوا للسعرو و إها: أنه زر معي ١د‏ قتع تتح ايسي» عن القنوة لو فيد | ل مقاط 
1 0 - حخْ | " و ع 
فقال له: إنيا احيات: انعا مقبلة من الظائفه ورنية: فأحيية أن تعر 


9< كتات التوع لحف 
هكذا رواه طائفة عن الدَّرَاوَرْدِيٌ؛ منهم ابن وهبء وأبو أحمد الرَبَيْريٌ. 
وعند داود بن صالح التمار في هذا المعنى حديث مرفوع؛ رواه عن أبيه. 
غق أبى فيك الخروى. وداود هذا 507 للأنضار»:ولسن :نه باس .: 
وأما الشافعي فروى عن الدَرَاوَرْدِيٌّ» عن داود بن صالح التماره عن 
القاسم بن محمدء عن عمرء أنه مر بحاطب بن أبي بَلتَعَةَ وبين يديه غِرَارَنَانٍ 
فيهما زبيب. فذكر نحو حديث مالك: إما أن تّرفع في السعرء وإما أن تدخل 
زبيبك بيتك» فتبيعه كيف شئت. قال: فلما رجع عمر حاسب نفسه. ثم أتى 
حاطبًا فى دارة» فقال له عمر: إن الذي قلت لك ليس بعزيمة منى ولا قضاءء. 
وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد» فحيث شئت فبع» وكيف شئت 
5٠‏ (9) 
تمع . 
قال الشافعى: وليس هذا بخلاف لما رواه مالك؛ لأن مالكًا روى بعض 
الحديث» وهذا تقصأه. 
قال الشافعي: والناس مسلطون على أموالهم» ليس لأحد أن يأخذهاء 
ولا شيئًا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي أوجب الله تعالى 
عليهم فيها الحقوق. وليس هذا منها. 
قال الشافعي: والحكرّة المكروهة فيما هو قوتء وغذاء الناس قوام 
)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (؟/ .)١5805 /5١05‏ وابن حبان »)5951//95٠ /١١(‏ وأبو طاهر 
في المخلصيات .)١077/١1157/١(‏ 


(؟) أخرجه: المزني في مختصره (الأم »223١7/4‏ والبيهقي )١19/5(‏ من طريق الشافعي. 


به. 


0 سما رماس : ابيع 


لأبدانهم كالخنطة والشعير» وما كان مثلهما عند عدمهماء ‏ فلا يجوز لأحد 
الحكرة في حين نخاجة الناس ختى لا يدوا منه إلا ما يتباخ 
ينبغي الأحد أن يخرج ذهبه ووَرقَه'فيزاحم الناس على شراء الطعام ليختكره. 
ويُعْلِيَ على الناس أسعارهم. وليمنع من ذلك ويؤدب عليه. وأما الفاكهة 
والإدام كله فلا بأس بِحُكْرَيه في كل وقت» وكان سعيد بن المسيب يحتكر 


8 نه 5 خرن : إيا 


77 بُنَنَحكُم بالطل إل 55 تدر عن رَاضٍ 204 
بالتسعير 0 البائسي. للطعام إذا خيف منهم أن يناوا 5 ال 
ويُغْلُوَا أسعارهم, وحق على 'الوالي أن ينظر لا ش 


مسف 


قال الليث: وقال ربيعة: السؤق موضع عصمة ومنفعة للمسلمين» فلا 
ينبغي للؤالي أن يترك أهل الأسواق وما أرادوه من نفع أنفسهم إذا كان في 
'فيه» والقيمة تحسنة ولا بد منها عئد الحاجة إليهاء بما لا يكون فسادًا يثفر به 
الجالب» ويمتنع به التااجر من :البيع؛ لأن :ذلك أيضًا باب“فساد يدخل على 
الناس» وليكن:رأي الوالي إقامة السوق وإصلاحها. “قال ربيعة: 'وإصلاح 
لأسو اق حلال. 


,)594( النساء‎ )١١ 


9- كنات ليع 5 


قال أبو عمر: روي عن النبي كَلِةِ ما يمنع من التسعير من وجوه صالحة 
لا بأس بهاء منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثني محمد بن إسماعيل» قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله 
حدثنى أبو داود. قال: حدثنى محمد بن عثمان الدمشقىء قالا: أخبرنا 
هريرة» أن رجلا جاء إلى رسول الله يَكِ فقال: يا رسول الله 07 فقال: 
ابل أدعو الله». ثم جاءه رجلء فقال: يا رسول الله» سَعْر. فقال: «بل الله 
يرفع ويخمض» وإني لأرجو أن ألقى الله و لبق لأحد عندي 2 

وحدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثني قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثني محمد بن وضاح.ء قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة. 
وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن بكرء قال: حدثني أبو 


انقه قال يل قر مشقيا و انون تنه 3 لذ عمد نك بقما ره .قال عن ل 
3 سي ا و سي سي 


حَمّاد بن سَلَمَةَ قال: أخبرنا ثابت وقتادة وَحَمَيدء عن أنسء قال: غلا الْسّعْر 
بالمدينة على عهد رسول الله يكل فقال الناس: يا رسول" الله» سَعْرْ لنا. فقال 
رسول الله كَلِِ: «إن الله هو المُسَعْرٌ القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن 
ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال ولا دم)”". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ ١"ا/ا/ )756٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟//ا7) من 
طريق سليمان. بن بلال» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (9/ )3”551١ 7177١‏ بهذا الإسناد.. وأخرجه: الضياء في المختارة 
)١775/54-58/65(‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» به.. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
7) من طريق. عفان» به. وأخرجه: الترمذي (”/ 500 505/ )١1714‏ وقال: 


بن سما رئاس : البيزع 
ورواه سليمان”" بن موسى» عن ثابت» عن أنبنن 6 عن النيىن ع ادا 


وروي عن علي بن أبي طالب مثله أنه سئل التسعير» وأن يقيّم السوق. 
فأبى وكره ذلك حتى عرفت الكراهة فيه» وقال: السوق بيد الله يخفضها 
ويرفعها. 


- (حديث حسن صحيح)ء؛ وابن ماجه »)7570١ /157 -151١/17(‏ وابن حبان /١١(‏ 
لا :)2 من طريق حماد بن سلمة» به. 
)١(‏ فى الأصول الخطية: سفيان. 


(؟) أخرجه: الطبرانيى )76١ 7/77١ /١(‏ من طريق سليمان بن موسىء به. 


ما جاء فى الوفاء فى المكيال والميزان 


[91] مالك» عن يحيى بن سعيدء أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
إذا جئت أرضًا يوفون المكيال والميزان» فأطِل المُقَامَ بها. وإذا جئت أرضًا 
يتقصون المكيال والميزان فَأقِلَّ المُمَامَ بها(". 

قال أبو عمر: هذا يدل على أنه لا ينبغي المقام بأرض يظهر فيها المنكر 
ظهورًا لا يطاق تغييره» وأن المُقَامِ بالموضع الذي يظهر فيه الحق والعدل 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ في الأغلب ‏ محمود مرغوب فيه 


وأما بَحْسٌ المكيال والميزان فمن الحرام البَيِّن والمنكر؛ قال الله عز 
وجل: ولا بَسَكَسُا لاس أَشَميَِءَهُمْ 74". وقال: «وَيِلٌ لِلَمطفْفِينَ ((8) 


لس صم ب 


ل دا أكالوأ عل الاي يَسَتوفونَ (0) وَإِدَا كالوهمَ أو وَوَنْهُمْ بحْسرُونَ (5) 74" . 
قال قتادة في تأويل هذه الآية: ابن آدم, أَوْفٍ كما تحب أن يُوقَى لك» واعدل 
كما تحب أن يُعدل عليك”*'. وقال ابن عباس: يا معشر الموالي. إنكم قد 
وُلَِكم أمرين بهما هلك الناين قبلكم؟ هذا المكيال وهذا الميران0. وَمَرٌ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم )١10405 /58١١/9(‏ من طريق يحيى بن سعيل» بنحوه. 

(؟) الأعراف (660). (*) المطففين ١(‏ - ”7). 

(4) أخرجه: ابن جرير (77/ 178). 

(0) أخرجه: ابن جرير /١5(‏ 697)؛ وابن - حاتم (1/ /57737*٠‏ 21781). والبيهقي (7/ 
7). وصحح إسناده الترمذي (9/ .)071١‏ 


5 *” إقسمرا رياس : ابيع 


آَ 


تعالى بالوفاء. فقال ابن عمر: ونهى عن اعد ان" , 


وقال الْفضَيّل بن عياض: بخس المكيال والميزان سواد الوجه غدًا في 
القيامة7''. 


مَرَ الله 


أصبغ . قال: حدثنى الحارث بن أبى أصامة قال: حدثنى أبو َعَيم قال: 
5 لك 1" اه > و 
حدثني سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة» عن أبيه» عن جذده» قال: 2 رسول اللّه عد ان البقيع. فقال:* 
اليا معشر التجار إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارًا إلا من بَرّ وصدق)7". 


وحدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني محمد بن 
الجَهُم السّمّرِيٌه قال: حدثني عبد الوهابء قال: أخبرنا هشام الدّسْتَوَائي 
[عن يحيى 2 كل عن ا شيك أنه سمع عند الرحمن بن شبل 
يقول: سمعت رسول الله كله يقول: «التجار.هم الفجار). قالوا: يا رسول الله 


.)١ 5778 /53//8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: البيهقي في الزهد (رقم /97). 

(') أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ )١١78/779‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارمي 
(/75537)» والطبراني (0/ 57 5678/58 )505٠‏ من طريق أبي نعيمء به. 
وأخرجه: :الطحاؤي في شرح المشكل (5/ )3١417“ /7١‏ من طريق سفيان. .به. 
وأخرجه: الترمذي (/ 51-8 -5152/ )١١١١‏ وقال: (احديث حسن صحيح»» وابن 
ماجه (7/ 57/157 .)75١‏ وابن حبان -1715/١1١(‏ /0/ا؟/ 68941١‏ والحاكم (؟/ 
1) من طريق عبد الله بن عثمان, به. وقال الحاكم: «حديث صحيح 'الإسناد ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(:) سقط من الأصل وأثبتناه من مصادر التخريج. 


4-- كات ابيع ه” 


أليس قد أحل الله البيع وحرم الزبا؟ قال:. «بلى». ولكنهم يحلفون فيأثمون. 


حَدث ن ومكذهد ن)(00) 
ويجدثون. ويكذبون» .١‏ 


وحدثني عبد الوارث.. قال: حدثني قاسمء. قال: حدثني مُطْلِبٌ بن 
شعيب» قال: حدثني عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث» قال: حدثني 
يونس» عن ابن شهاب» عن سسبعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال 
ش 0 0 نس سر توه ل قله ٠‏ 
رسول. الله 2 «الححلف منفقة. للسلعة» ممحقة للبركة)7". 


وروى العلاء بن عبد الرحمن» زعن امد عن اع هريرة» عن 


. صَلَاننه ٠‏ / د ار 34 ا لك اس (8): ا 
النبيى اد : «اليمين الكاذية ممحفه للبركة» منممه للسلحة» 1 رواه عن العلاع 


جماعة من أئمة أهل الحديث. 


)١(‏ أخرجه: الخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم: 2210317 والطجاوي في شرح المشكل 
(0/ 70117,/7755). من طزيق عبد الوهاب» به. وأخرجه: أحمد. (17/ 578): وابن جرير 
في تهذيب الآثار (مسند علي رقم 91): والحاكم (5/7- 7) وقال: (حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. والبيهقي في الشعب )18477/7١8/4(‏ من 
طريق هشام الدستوائي» به. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (0/1//7): (رواه 
أحمد بإسناد. جيد)). 

(؟) أخرجه: البخاري (417/5957/5١7)ء‏ ومسلم ))]١7١111077/17748/9(‏ وأبو داود 
(/ 77380./570), والنساتيى (/1/ 3787- 417/787 4) من طريق يونس» به. 

)6 ما.بين الجاصرتين ساقط من الأصل. 

(5) أخرجه: الحميدي (؟541//7/ »)٠١70‏ وابن أبي شيبة (؟11/ 7177757/7:40). وأحمد 
(5/ ه0588 والبزار (8717/87571)» وأبى يعلى (11/ 517 058470): وأبن جرير 
في تهذيب الآثار (مسند علي» رقم »)١١5‏ وأبو عوانة (9/ /4٠01١‏ 20414» وابن المنذر 
في اللأوسط )608١/153/1(‏ والخرائطي في مساوئى: الأخلاق (رقم .»)1١1١5‏ وانن 
حبان (510/11/13/ 4905)» وأبو نعيم في الحلية (9/ *77)» والبيهقي (5/ 7:15) من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن, به. 


لخر بعسمرا ماس : الع 


حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغء قال: حدثني 
أحمد بن زُمَيِْهِ قال: حدثني موسى بن إسماعيل؛ قال: حدثني أَبَان بن يزيد 
قال: حدثني عاصم. عن أبي وائل» عن قَيْسٍ بن أبي عَرَرَّةَ قال: خرج علينا 
النبي ويد فقال: (يا معشر التجارء إن الشيطان والإثم يحضران بيعكم. 
وو ل ل 


حدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني أحمد بن زهير. 
قال: حدثني موسى بن إسماعيل» قال: حدثني عبد الواحد بن زياد» قال: 
حدثني الأعمشء عن شَّقِيق» عن قيّس بن أبي عَرَرَّةَ قال: خرج علينا 
النبي يِه فقال: ايا معشر التجارء إن البيع يحضره الحلف واللغوء فشوبوه 
ال 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثانى )7١1/5 /5٠08 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الترمذي ("/ )١١١8/51١5‏ وقال: (احديث حسن صحيح) من طريق 
عاصم» به. 

() أخرجه: ابن بع خيثمة في تاريخه (السفر الثالث ”/ 07”/ 35931) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (5/5)), وأبو داود (5/ 557١‏ 7 والترمذي (*/ 5 ١ه/‏ 
4 وقال: (حديث صحيح). وابن ماجه (77/7// )7١54‏ من طريق الأعمش». 
به. وأخرجه: النسائى /17/ 1 ؟/ ه/اة؛). والحاكم (؟/ 0( وصححه. ووافقه الذهبى. 


من طريق شقيق» به. 


باب ما جاء فى بيع بيوت مكة وكراءها 


[9] قال يحبى: سئل مالك عن إمام قَبِلَ الجزية من قوم فكانوا يعطونها: 
ازأبك من أسلم شتهم» أتكون له أرظه» أى تكون للتلميق» ويكوة. لهند 
ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف؛ أما أهل الصلح., فإن من أسلم منهم فهو 
أحق بأرضه وماله. وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة» فمن أسلم منهم فإن 
أرضه وماله للمسلمينء لآن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئًا 
للمسلمين» وأما أهل الصلح. فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا 
عليهاء فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه'''. 

واختلف العلماء في بيع أرض مكة ودورها وكرائها: فكان مالك يكره 
كراء بيوت مكة» وقال: كان عمر ينزع أبواب أهل مكة'"". 

وكان أبو حنيفة لا يرى بأسّا ببيع بناء بيوت مكة» وكره بيع أرضهاء وكره 
كراء بيوتها في الموسمء ومن الرجل يعتمر ثم يرجع. فأما المقيم والمجاور 


فلا يرى بأخذ الكراء منه بأسًا. قال محمد: وبه نأخذ. 


وقال الشافعي: أرض مكة وبيوتها وديارها لأربابهاء لا بأس ببيعها 


010( انظر بقية شرحه في (؟5١/197١).‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 945"/ ».)١0716‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم ,)١1417‏ 
والأزرقي في أخبار مكة (7/ »)١1‏ والفاكهي في أخبار مكة (7/ )3١787/1751١‏ عن 
عمرء بمعناه. 


ب بعسالنا برع : الميوع 


وكرائها. وهو قول. طاوس وعمرو بن دينار”". واحتج. الشافعيى بحديث 
أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله: انزك دارك بمكة. فقال: «وهل ترك لنا 


عقيل من رباع؟0©. وكان قد باعهاء فأضاف الملك إليهء وإلى من ابتاعها 
منه» وقك أضاف الله عر و جنل الديار إليهم بقو لَه ع وى جل : 0 وا 


حو من ديدرهم مول 14 ؟". وقال: الدب حي من ديكرهم به 


أ إن | 1 
ل 000 1 29 240 , 


مي 6 


1 
5 


وكره عطاء كراء نيوك 1 


وقال إسحاق: بيع دور مكة وشراؤها وإجارتها مكر وه. ثم قال: شراوّها 
واستئجارها أهون من بيعها وإجارتها. 

قال أبو عمر: هذا ضعيف من القول؛ لأن المشتري. والبائع متبايعان» 
فما كره للبائع ينبغي أن يكره للمشتري» وهذا نحو من كره بيع المصحف» 


وأجاز شراءه. 
أهل العلم بالحديث. عن النبي ذَلِةِ أنه قال: «لا يحل بيع بيوت مكة. 


.)١17/1؟( والأزرقي في أخبار مكة‎ »)4717 7/١544 - ١51 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أسامة بن زيد إنه: أحمد (5/ .)35١١‏ والبخاري ("/ 015/ 
»> ومسلم (5/ 7/985 ,.)١0١‏ وأبو ذاود (878/7/ »27591١‏ وابن ماجه (؟/ 
233077005 والنسائي في الكبرى (؟/ /48٠١‏ 4508). 

(9) الحشر (8). 

(:) الحج (50). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق 6247٠7١ /١577/5(‏ والأزرقي في أخبار مكة (177,/7)» والفاكهي 
في أخبار مكة (754/9/ 5059). 


ولا إجارتها)"''. 


وكان أحمد بن حنبل يعجبه أن يتوقى الكراء في الموسم خاصة, ولا 
يرى بالشراء بأسًا. قال: وقد اشترى عمر بن الخطاب دار السجن بأربعة 


اين 


قال أبو عمر. تبَِيع أهل مكة لديارهم قديمًا 50-7 أشهر وأظهر من أن 
يحتاج فيه إلى ذكر. وقد ذكر كثيرًا من ذلك الفاكهي والخزاعي وغيرهما في 
«أخبار مكة»» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )2 والدارقطني (”/ /ا5 - 08). والحاكم 
(؟/07)» والبيهقي (5/ 0”) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
قال الدارقطني: (إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيفه ولم يروه غيره»). وقال 
الحاكم: (صحيح الإسناد)» وتعقبه الذهبي بقوله: (إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر 
ضعفوه). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)47١7/١5/8- ١81//60(‏ وابن أبي شيبة 2)١ 117: /*8/١7(‏ 
والأزرقي في أخبار مكة (؟/ ».)2١15‏ والفاكهي في أخبار مكة ("/ 4 ,)5١1757/50‏ 
وابن المنذر في الأوسط (98/5"/ 5777). 


113 قال أبو عمر: أما أهن الحجاز يسمونه القِرَّاضء وأهل العراق لا 
يقولون: قِرَاضًا. البتة. وليس عندهم كتاب قِرَاضء وإنما يقولون: مضارية» 
2-7 المضاربة. أخذوا ذلك من قوله تعالى: #8إوَإًا صَريهُ في الْدرْضٍ 23744 . 


ص حبر ست 


وقوله تعالى: لوَْاحَُوت يصون ف الاررضٍ يَبتَُونَ من مَضْلٍ مو 7". 
وفي قول الصحابة. بالمدينة لعمر في قصته مع ابنيه: لو جعلته مالا 
ِرَاضًاا". ولم يقولوا: مُضَارَبَة. دليل على أنها لغتهم وأن ذلك هو المعروف 
وَالْقِرَاضُ مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل 
العلمء وكان في الجاهلية فأقره رسول الله كَلِِ في الإسلام» ونقلته الكافة 
عن الكافة كما نقلت الدَيَةَ وغيرها. 


مالك. عن زيد بن أسلمء عن أبيه. أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله 
ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق. فلما قَفَا مرا على أبي موسى 
الأشعري. وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسَهّلء ثم قال: لو أقدر لكما 
على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى» هاهنا مال من مال الله أريد أن 
أبعث به إلى أمير المؤمنين, فَأَسْلفُكُمَاك فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق» 


.)5١0( (؟) المزمل‎ .)1١١( النساء‎ )١( 
انظر الذي بعذه.‎ 00 


5" ناماس : البئوع 


ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين» ويكون الربح 

لكما. فقالا: وَدِدْنَا ذلك. ففعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما 
- 78 ردي 

المال. فلما قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبحَاء فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أَكُل الجيش 


0 
ع 


فَأْسْلَفَكمَاء ميا المال وربحه. فأما عبد الله فسكتء. وأما عبيد الله فقال: ما 
ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذاء لو نقص هذا المال أو مَلَكَ لضَمئًاه. فقال 
عمر: أَدُيَاهُ. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله» فقال رجل من جلساء عمر: 
يا أمير المؤمنين» لو جعلته قِرَاضًا؟ فقال عمر: قد جعلته قِرّاضًا. فأخذ عمر 
رأس المال ونصف ربحه. وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب 


نصف ربح الهئال: 


قال أبو عمر: هذا اجتهاد من عمر ذَه؛ لأنهما ابناه» وحَابَاهمًا أبو موسى 
الأشعري بما أعطاهماء فاجتهد للمسلمين في ذلك, واحتاط لهم كما فعل 
بعماله» إذ شاطرهم أموالهم احتياطًا لعامة المسلمين. 

مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه. عن جذه. أن عثمان بن 
عفان أعطاه مالا َرَاضًا يعمل فيه على أن الربح بينهما(”. 


/017 -051١/١١( أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 274)» وابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
)١١88/55١ _:”09//8( والبغوي في شرح السنة‎ ))٠١١ /5( والبيهقي‎ 2) 
من طريق مالكء. به. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (”7/ 01): (إسناده صحيح)).‎ 
(هو على شرط الشيخين».‎ :)١47١ /؟594١‎ /5( وقال الألباني في الإرواء‎ 

(0) أخرجه: البيهقي )١١١/5(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط 
(/ 08/05" من طريق مالكء» بنحوه بإسقاط جد العلاء بن عبد الرحمن» 
واسمه يعقوب المدني مولى الحرقة. قال الألباني في الإرواء (0/ 597؟): (وهذا 


سند صحيح إن كان إسقاط يعقوب منه محفوظاء وقد يؤيده رواية عبد الله بن علي. 


١ كنا بالفَراض‎ ٠ 


قال أبو عمر: أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة 
معمول بها مسنونة قائمة. وروي عن عمر بن الخطاب''"» وعائشة'''» وابن 
مسعود'"» وابن عمر”*"» أنهم كانوا يقولون: اتجروا في أموال اليتامى, لا 
تأكلها الزكاة. وكانوا يضاربون بأموال اليتامى. وقد روي عن النبي مَل 
أنه قال: «ابتغوا في أموال اليتامى» لا تأكلها الزكاة». أو قال: «لا تذهبها 
الركا""". وهو ديك عرسا . 


وردفق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء قال: خطب رسول الله 


5 ع عم 


يك الناس وقال: «ألا مَنْ وَلِيَ مال يتيم فَلْينَجِرْ له فيه» ولا يتركة فتأكله 
الزكاة)”'2. وهذه الآثار وما كان مثلها عمن ذكرناه من الصحابة تدل على 
جواز القِرّاض» وفيما ذكرنا من إجماع العلماء واتفاق الفقهاء أئمة الفتوى 
على جواز القراض حجة كافية شافية إن شاء الله وبالله التوفيق. 


- عن العلاء بن عبد الرحمنء به مختصرّاء ولم يذكر جده يعقوب»). 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 79)» وعبد الرزاق (7/8/5- 2324940/594)» وابن أبي 
شيبة (5/ 775/ 2»)٠١17917‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم »2١8٠09‏ والدارقطني (؟/ 
6 والبيهفي (75/1). 

(؟) أخرجه: الشافعي في الآم (/- »)5٠‏ وعبد الرزاق (55/5/ 25487)» وابن أبي 
شيبة (5/ 9188/7170 »)٠١‏ والبيهقي(1/ "). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 259917/59). والطبراني (918/9/ 4091). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /17٠١‏ 25998)» وابن أبي شيبة (5/ 778/ 22٠١517‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم ».)2١8١5‏ والدارقطني (؟7/١١١)»‏ والبيهقي .)١١١/5(‏ 
(4) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/29)» وعبد الرزاق (2594/7/77/5» وأبو عبيد في 

الأموال (رقم »)١10١‏ والبيهقي )1٠١7/5(‏ من مرسل يوسف بن ماهك. 
(5) أخرجه: الترمذي (”7/ 77/ 151) من طريق عمرو بن شعيبء به. وقال: (في إسناده 
مقال). 


١٠ 


[؟] قال مالك: إذا اسْتُووِعَ الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن 
ذلك الربح له؛ لأنه ضامن للمال جتى يؤديه. إلى صاحيه. 


عبد الرحمنء ومالك بن أنسء. والليث بن سعد. وأبو يوسف القاضيء. 
يقو لون: إذا 1 2 المال طافب. لْه. الر بم غاصيا. كان للمال. أو مسِتَودَعا عله 


لغ 
متعديًا 


و 


وكان أبو حنيفة» وزفر» و معجمك بن الحسن» يقولون: يوودي. المال».. 
ويتصدق بالربح كله» ولا يطيب. له بشيء منه. 


وقال الأوزاعي: الذي هو أسلم له أن يتصدق بالريح. 


وقال ابن حْوَّيْزِمَنداد: من اشترى بدراهم مغصوبة» فربح» كان الربح له 
ويستحب له فيما بينه وبين الله تعالى أن يتنزه عنه» ويتصدق به. 

وقال الشافعي: إن كان اشترى بالمال بعينه» فالسلعة والربح لرب المال 
المغصوب. وحكى الربيع عن الشافعي» قال: إذا اشترى الغاصب السلعة 
بمال بغير عينه» ثم تَفِدَ المال المغصوب. أو مال الوديعة بغير إذن ربهاء 
فالربح له. وهو ضامن لما استهلك خاصة من مال غيره» وإن اشتراه بالمال 
بعينه» فرب المال بالخيار بين أأخذ المال. أو السلعة. قال الربيع: وله فيها قول. 


38 كتابثالقرا ضّ 1 > 


آخر؛ أن البيع فاسد إذا اشترى بالمال المغصوب بعينه. 


وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء بن أبي 
رباح مثل قول مالك. 

وروي عن مجاهد أنه يتصدق بالربح» مثل قول أبي حنيفة. 

وقالت طائفة: الربح على كل حال لرب المال. وروي ذلك عن 
عبد الله بن عمر. 

جدثني خلف ١,‏ بن قاسم. قال: حدثني ا يعقوب الباوردي» قال: حدثني 
يوسف بن يعقوب القاضيء قال: حدثني أبو الرَبيع الزهراني» قال: حدثني 
هُسشَِيْم» عن داود بن أبي هند. عن رياح بن عَبِيدَة» عن ابن عمرء أنه سئل 
عن رجل اسْتبْضِع بضاعة» فخالف فيهاء فقال ابن عمر: هو ضامنء فإن ربح 
فالربح لرب المال''". 

قال أبو عمر: لم يجعل ابن عمر ذَيبه العمل معنّى يوجب به استحقاق 
ربح ولا غيره. 

وقد روي عن عمر يبه ما يدل على أن الربح له بالضمان. رواه مالك» 
عن زيد بن أسلمء عن أبيه» أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر قَمَلَا من غزوة. 
فَمَرّا بأبي موسىء فأسلفهما من بيت المال» فاشتر تريا به متاعاء فحملاه إلى 
المدينة» فربحا فيه. فقال عمر: أَدُيَا المال وربحه. فقال عبيد الله: ما ينبغي 
لك هذاء لو هلك المال أو نقص ضَمئاه. وسكت عبد الله» فأعاد القول عمر 
عليهماء فراجعه عبيد الله» فقال له رجل: لو جعلته قَرَاضًا يا أمير المؤمنين. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١١7/5(‏ من طريق هشيمء به 


31 سا لماص : المع 
قال: نعم. وأخذ نصف الربح""'. فلم ينكر عمر على ابنه عبيد الله قوله: لو 
هلك المال أو نقص صَيناه. يعني: فلذلك طاب لنا رِبْحّه. ودل على ما ذهب 
إليه مالك ومن قال بقوله. ويحتمل أن يكون عمر فعل ذلك عقوبة لهما؛ 
لانفرادهما دون سائر المسلمين بمال من بيت المال» فشاطرهما في ذلك 
كما فعل بعماله إذ شاطرهم أموالهم. 


() تقدم تخريجه في الباب قبله. 


باب منه 


[] قال مالك: وجه القِرَاضٍ المعروف الجائزء أنْ يأخذ الرجل المال 
من صاحبه على أن يعمل فيه» ولا ضمان عليه ونفقة العامل في المال» في 
سفره؛ من طعامه وكسوته. وما يُصْلِحَه بالمعروفء بقدر المال إذا شخص"' 
في المال؛ إذا كان المال يحمل ذلكء فإن كان مُقِيمًا في أهله. فلا نفقة له في 
المال» ولا كسوة. 


6 ع‎ 
«٠ 


الرجل من الرجل المال على أن يعمل فيه» ولا ضمان عليه. 

فلا خلاف بين العلماء أن المُقَارِضٌ مُؤْتَمَنُ لا ضمان عليه فيما يَتلّف 
من المال من غير جناية منه فيه» ولا استهلاكِ له» ولا تَضييع. هذه سبيل 
الآمانة وسبيل الآمناء. 
نصمًا كان» أو أقل» أو أكثر. 

نكو سبها لزان عن الى دنا اي معن الي ند زوه كن القدى: 

و 

عن علي ذيِك.. قال في المضاربة: الوضيعة على رب المال» والربح على 
فآ اسطلخكوا علي 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١6١81//75/‏ بهذا الإسناد. 


ال بقسمرا لياس : التوع 


ورواه الثوري. عن أبي حْصَّيْنِء عن علي" ''. 


0 0 2 ؟ ويمو(ة) 0 ) 
وروي ذلك عن قتادة » وابن سيرين ٠‏ وابي قلاية » وجابر بن 


5 "أووتعواعة. ولا أعلم فيه خلاقاء إلا أن ب يشترط رب المال على العامل 
الضمانء فإن اث شترظ ذلك عنليه؟ فققال. مالك: لبح تلك القراضي وده 


إلى قراض مثله. وقد روي عنه: إلى أَجْرَة مثله. وهو قول الشافعي. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: المقارضة جائزة والشرط باطل. 


وأما قوله: ونفقة العامل من المال ون سفره. إلى آخر كلامه. فإن الفقهاء 
اختلفوا فى ذلك؛ فقال مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهما: ينفق العامل من 
المال إذا سافر ولا ينفق إذا كان حاضرًا. إلا أن مالكًا قال: إذا كان المال 
كثيرًا يحمل ذلك ونحو ذلك. 

وقال الثوري: ينفق ذاهبّاء ولا ينفق راجعا. 


وقال الليث بن سعد: يتغدى في المصر ؤلا يتعشى 


وقال الشافعى: لا ينفق فى سفره ولا فى حضره إلا بإذن رب المال. 
وقال أصحابه: فى المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها: هذا. والآخر: مثل قول 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (21204817/75/8/8: وابن أبي شيبة )1١151//7541/١١(‏ من 
طريق الثوري» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/8؟5/١81١15١).‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (48/ »)090١085 /١58‏ وابن أبي شيبة .)5١1601/754٠/1١(‏ 

(84) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/8 7/ .)١5١0/80‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (//7559-5754/ 2360894)). وابن أبي شيبة (١1١57797/1-١1؟/‏ 
.)١١48‏ 


كناك الشَراض 1” 


مالك. والآخر: ينفق في المِصّر بقدر ما بين نفقة السفر والحضر. وله في 
قرض نفقته قولان؛ أخدهما: أنه يفرض له النفقة. والثاني: لا يفرض له. 
وينفق هو. والمشهور عن الشافعي أنه لا ينفق في الحخضر. وهو قول مالك. 
وأبي حنيفة» والثوري. 

'وقال ابن القاسم: إذا كان للعامل في القِرّاض أهل في البلد الذي يسافر 
إليه» وأهل في البلد الذي يسافر منهء فلا نفقة.له.في ذهابه ولا رجوعه. 


أهله. .ولم ‏ يختلف قولهما أنه .لا تفقة له أإذا كان مق 


انلك 


الوق مده :وهو اقول 


وقال ابن المَوّاز: :قال لي عبد الله بن عبد الحكنم في الذي يأخذ المال 


5 


الخال» قال: 'أحب :إلينا أن لا تكؤان أله :نفقة» كالذي يكون بغير 'ثلده فيتتجهر 
.يرزيك الر جوع إلى بلد :فأعظاه رجل مال قرَاضناء فإنه لا نفقة له فيه ؤإنما 


١: 1‏ ىو #* جني جو 
جم أنه للا.نفقة 


نفقة للذي يخرج في القراض “خاصة» وكالذي يخرج إلى الحغ 


وقال ابن ستيرين: ما أثفق :أل تضنارت على نفسه. فهو دين عليه7؟'. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب تفسه. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (541//8؟1507877/7١).‏ 


؟'ه> بسع لما مو : الع 


وقال إبراهيم: يأكل ويلبس بالمعروف""'. 

وقال الحسن: يأكل والوعو و ق 77 

قال أبو عمر: القياس عندي ألا يأكل المقارض فى سفر ولا حضر؛ 
لإجماعهم على أنه لا يجوز القراض على جزء مجهول من الربح» وهو إذا 
أطلق له الإنفاقٌ لم تكن له حصته من الربح» ولا حصة رب المال معلومة 
وأيضًا فإنه ربما اغترقت النفقة كثيرًا من المال ولم يكن ربح. ولما أجمع 
الجمهور أنه لا ينفق في الحضر وهو يتعب في الشراء والبيع وينصبء كان 
كذلك في السفرء والله أعلم. 

قال مالك: ولا بأس بأن يُعِينَ المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على 
وجه المعروف. إذا صح ذلك منهما. 

قال أبو عمر: هذا إذا كان على غير شرط في عقد القراضء فإن اشترطه 
فسد عند جميعهم» والعمل الخفيف بغير شرطء كما قال مالك. لا يختلفون 
في أنه لا بأس به. 

قال مالك: ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري 
من السلع؛ إذا كان ذلك صحيحًا على غير شرط. 

قال أبو عمر: اختلفوا في ذلك أيضًا؛ فقال مالك في المضارب يبتاع 


.)١15١87 أخرجه: عبد الرزاق (51//8؟/‎ )١( 
.)١16١817 (؟) أخرجه: عبد الرزاق (51//8 ؟/‎ 


0١ كنات القٌراض‎ ٠ 

وقال أبو حنيفة: ذلك جائز. 

وقال الشافعى: إذا كان مما يتغابن الناس فيه» فلا بأس به. والبيع منه 

قال مالك في رجل دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضًا يعملان فيه 
جميعا: إن ذلك جائز. لا بأس به؟ لأن الربح مال لغلامه. ولا يكون الربح 
للسيد حتى ينتزعه منه» وهو بمنزلة غيره من كسبه. 

وهذه أيضًا اختلفَ فيها؛ فقال مالك فى «الموطأ» ما ذكرناء» وروى عنه 
ابن القاسم وعيره ذلك المعنى. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهما: إذا شرط للعامل ثلث الربح. 
ولرب المال ثلث الربح» ولعبد رب المال ثلث الربح» على أن يعمل 
العبد معهء كان ذلك جائرَاء فكان لرب المال الثلثان» وللعامل الثلث. 
على أصله في أن العبد يصح مِلَكّه لما بيده من المال ما لم ينتزعه منه سيده. 
وقد مضى القول في هذه المسألة في موضعها"''. 

وقال اللييث: لا بأس أن يشترط رب المال عمل عبده مع العامل في 
المال» ولا يجوز له أن يشترط عمل عبد المضارب» ولو اشترط عمل 
عبد المضارب شهرًا أو أقل أو أكثرء كان له أجر مثله. والقراض على حاله. 


)١(‏ انظر (ص )7١9‏ من هذا المجلد. 


باب ما لا يجور في القراض 


1 قال مالك: إذا كان لرجخل على . 
قراضًا: إن ذلك يُكره حتى يقبض ماله. ثم يقارضه بعد» .أو يمسكء وإنما 
دلك مخافة أن يكون أعسبر :بماله. فهو يريد أن يؤخر دلك على أن يزيده فيه. 

قال أبو عمر: قد بين مالك العلة عنده:في كراهة ما كره من القبراض 


بِدَيْن على العامل. وكذلك لا يُجيز أن يقول لرجل: اقبض مالي على نزي 
"من الدَينَ واعمل به قر اضا. وهو عنده قِراض .فاسد؛ لأنه:ازداد عليه فيما 


1 كل كل عي انل. 
جل دينء فساله أن يقِرَه عنده 


'وقال الشافعي: لا يتجوز أن يقول :لغزيمه: اعمل :لي :بما لي عليك من 
المال :قراضًا؛ لآن ما في الذمة .لا يعود أمانة حتى يُقبض الدين» ثم يصرفه 
إلنه على نو جه الأمانة. :ولا ير أ الكو يم :"مما علنه ١‏ إل بإير اكه :أو الق 2 
:ؤقول أبي -حنيفة .في :ذلك نحو قؤل:الشافعي. 


بصلح القراض في ذلك؟ أفقال الشافعي: ما اشترى وباع فهو للعامل 
ولصاحب الدين دينه على ما كان. 


"> كناك القراض هه‎ ٠ 


وقال أبو يوسف ومحمد: ما اشترى وباع فهو للآمر رب الدين» وللغريم 
المضارب أجر مثله. وهو قول أشهب. وأصل أبي حنيفة» وأبي يوسف. 
ومحمدء في المدين يأمره رب الدين أن يشتر تري له فيه شيئًا بعينه» أنه يبرا 
من دينه إذا اشتراه له» وإن أمره أن يشتري له شيئًا بغير عينه» أنه لا يبرأ حتى 
يقبض الآمر الشيء المشترى. وأجاز الشافعي والكوفيء إذا قال له: اقبض 
ما لي على فلان» واعمل به قراضًا. أن يكون له قراضًا إذا قبضه؛ لأنه لم 
يجعل له قبض المال شرطًا في المضاربة» وإنما وكله بقبضه. فإذا حصل 
بيده كان مضاربة. 

واختلف قول ابن القاسم وأشهب في الذي له الوديعة يقول للذي هي 
عنده: اعمل بها قراضًا. فكرهه ابن القاسم ولم يجزه. وكرهه أشهب. وأجازه 
إذا وقع. وقال ابن المواز: لا بأس به. وهو قول سائر الفقهاء؛ لأنها أمانة 
كلها. 

قال مالك. في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء فهلك بعضه قبل أن 
سل اه في سيل فيه ازبي تأزد از رودل وى لقال بقية المال بعد الذي 
هلك منه» قبل أن يعمل فيه» قال مالك: لا يقبل قوله. ويُجبَر رأس المال من 
ربحه. ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. 

قال أبو عمر: لم يقبل قوله. فلذلك ألزمه أن يَجْبْرَ رأس المال. وهذا 
يدل على أنه لو قبل قوله» وصح أن بعض المال تَلِفَ قبل أن يشرع في 
العمل به لم يكن رأس المال إلا الذي بقي بعد التَّاوِي(© 


.)5١١/١( التّوى: الهلاك. النهاية‎ )١( 


بحن بعسعرا مام : الع 


وفي «المدونة» في الرجل العامل يخسر في المالء ثم يُخْيرٌ ربه فيصدقه. 
ويقول له: خخذ ما بقي عندك مالا قراضًاء واستأنف العمل. فيعمل على 
ذلك ويربح. قال ابن القاسم: ليس قوله بشيء حتى يُفَاصِلَهُ ويقبض منه 
ماله» وينقطع القراض الأول بينهماء ثم يردّه إليه قراضًا ثانيّاء وإلا فهو على 
القراض الأولء ويَجْبُدُ الخسارة من الربح. قال: وكذلك بلغني عن مالك. 

وذكر ابن حبيب» قال: أصحاب مالك كلهم على أنه يلزمه ذلك القول. 
ويكون رأس المال ما ذكر وما رضي به من ذلك. 

وروى عيسى بن دينار» أن أشهب كان يقول: الذي أسقط عنه ساقطء. 
والباقيى هو رأس المال. قال عيسى: وهو أحب إلي. 

قال أبو عمر: مسألة مالك في هذا الباب من «الموطأ» أولى بهذا 
الجواب. وعليه جمهور الفقهاءء وهو الصواب إن شاء الله عز وجل. 

قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الوَرِقٍء ولا 
يكون في شيء من العروض والسلع. 

قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في صفة المال الذي يجوز به القراض؛ 
فقال مالك في «الموطأ» ما ذكرناه. وزاد في غيره: ولا بالفلوس. وقول مالك 
في ذلك كله كقول الليث» والثوري» والشافعيء وأبي حنيفة. 

وقال ابن أبي ليلى: ويجوز القراض بالعروض. وقال: إذا دفع إليه 
ثوبًا على أن يبيعه» فما كان من ربح, فبينهما نصفينء أو أعطاه دارًا بينهماء 
ويؤاجرها على أن أجرها بينهما نصفين» جازء والأجر والربح بينهما نصفين. 
قال: وهذا بمنزلة اللآرض المزارّعة» والنخل المعامّلة. 


١ كا الفراض /اه‎ ٠٠ 


وقال محمد بن الحسن: يجوز القراض بالفلوس النافقة» كالدنانير 
والدراهم. 

قال أبو عمر: القراض بالمجهول لا يجوز عند جميعهم. وكذلك لا 
يجوز عندهم أن يؤخذ الربح إلا بعد حصول رأس المالء» فلما كانت 
العروض تختلف قيّمُها وأثمانهاء عاد القراض إلى جهل رأس المال» وإلى 
جهل الربح أيضًاء ففسد القراض على ذلك. ولا يجوز عند جميعهم على 
أن يقول: بع عبدك على أن يكون ثمنه الذي تبيعه به ثمنًا لسلعتي هذه؛ لآن 
ذلك مجهول. وجائز عندهم أن يقول: اشتر لي بدراهمك هذه عبدًا بعينه. 
فلذلك جاز القراض بالعين» ولم يجز بالعروضء والله أعلم. 

واختلفوا في القراض بتر الذهب والفضة7'؛ فروى أشهبء عن مالك. 
قال: يجوز القراض بالئمّرِ من الذهب والفضة؛ لأن الناس قد تقارضوا قبل 
أن يَضرب الذهب والفضة. 

قال ابن القاسم: سمعت أن مالكًا يسهل في القراض بثقّر الذهب والفضة 
ويجيزه ولا يجيز القراض بالمّصوغ. وقد روى عنه ابن القاسم أيضًا كراهية 
القراض بمَر الزهب والفضة في (المدونة»ء و«العتبية), وزاد في (العتبية»): 
فإن نزل ذلك لم يفسخ, وَيْقرٌ على ما شرط من الربح. 

وقال الليث: لا يجوز القراض بالق ولا يجوز إلا بِمَثَاقِيل الذهب 
والفضة. وهو قول الشافعيء والكوفي. 


وروى يحيىء عن ابن القاسم: إن كان ذلك في بلد يجزئ فيه الذهب 


)١(‏ النقرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. المصباح المنير (ن ق ر). 


فلن بنسمرا ماص : انوع 


فهو مكروهء وإذا تفاضلا رَدَّ مثل وَزْنِ ذلك في نصيبه» ثم يقتسمان ما بقي. 

واختلف ابن القاسم وأشهب فى القراض بالفلوس؛ فأجازه أشهب» ولم 
يجزه ابن القاسمء قال: لأنها تَحَوّل إلى الفساد والكساد. 

مسألة وقعت فى هذا الباب من رواية يحيى فى «الموطأ». قال مالك: 
ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. فأمًا الرباء فإنه لا يكون 
فيه إلا الرد أبدّاء ولا يجوز منه قليل ولا كثير» ولا يجوز فيه ما يجوز 
في غعيره؟ أن اللّه تبارك وتعالى قال في كتابه: #وإن تبثم فلكم روس 
أَمَوَِكَُ لا مَظيِمُونَ ولا مطلمُوست (ع) 204 . 

قال أبو عمر: هذا قول صحيح في النظرء وصحيح من جهة الأثر» فمن 
قَادَهُ ولم يضطرب فيه. فهو الحَبّر الفقيه» وما التوفيق إلا بالله» عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم. 


.)719( البقرة‎ )١( 


باب ما يجوز من الشرط في القراض 


[6] قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء وشرط عليه أن لا 
تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا. أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. 

قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانًا أو سلعة 
باسمهاء فلا بأس بذلك. قال: ومن اشترط على من قارض أن لا يشتر 
إلا سلعة كذا وكذاء فإن ذلك مكروه. إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا 
بشتري غيرها كثيرة موجودة, لا نُخْلِفَ في شتاء ولا صيفء فلا بأس بذلك. 

قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في المقارض يشترط عليه رب المال 
خصوص التصرف؛ فقول مالك ما وصفغنا. 

وقال الشافعي: لا يجوز أن يقارضه ويشترط عليه أن لا , يشتري إلا من 
فلان» أو إلا سلعة واحدة بعينهاء أو يشتري نخلا أو دواب» فإن فعل ذلك 
فذلك كله فاسدء وإن اشترط أن يشتري صنمًا موجودًا في الشتاء والصيف. 
فذلك جائز. 

وقال أبو حنيفة: إذا اشترط على المقارض أن لا يشتري إلا من فلان» أو 
لاب يشتري إلا الرقيق» أو على أن لا يبيع ولا ب يشتري إلا بالكوفة» كان ذلك 
على ما شرطهء ولا ينبغي أن يتجاوزه. فإن تعداه ضمن. 

قال أبو عمر: قول مالك رحمه الله في هذا الباب أعدل الأقاويل 
وأوسطها؛ لأنه إذا قصرّ العاملّ على ما لا يوجد إلا نادرًا غِبّاء فقد حال 


"55٠‏ بعسمرا ماص : الع 


بينه وبين التصرفء وهذا عند الجميع فساد في عقد القراضء وإذا أطلقه 
على صنف موجود لا يعدم» فلم يَحُل بينه وبين : التصرف. ومذهب مالك 
والشافمي في هذا الباب سواء, ومن اشترط عندهما على العامل في القراض 
أن لاا يه يشتري إلا سلعة بعينها - يعني عين صنف أو أن لا , يشتري إلا من 
فلان» أو يوقت في القراض وقتّاء ويضرب له أجلاء فالقراض في ذلك كله 
فاسد. وسيأتي حكم القراض الفاسد في موضعه''' إن شاء الله. 

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء واه شترط عليه فيه شيئًا من 
الربح خالصًا دون صاحبه: فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهمًا واحداء إلا أن 
يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه. أو ثلثه» أو ربعه. أو أقل من ذلك أو 
أكثرء فإذا سمى شيئًا من ذلك؛ قليلا أو كثيرّاء فإن كل شيء سَمَّى من ذلك 
حلال» وهو قراض المسلمين. 

قال: ولكن إِنِ اشترط أن له من الربح درهمًا واحدًا فما فوقه. خالصًا 
له دون صاحبه. وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين» فإن ذلك لا يصلح. 
وليس على ذلك قراض المسلمين. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافا أنه إذا اشترط العامل أو رب المال على 
صاحبه شيئًا يختص به من الربح معلومًا؛ دينارًا أو درهمًا أو نحو ذلك. 
ثم يكون الباقي من الربح بينهما نصفين» أو على ثلثء أو على ربع» فإن 
ذلك الأ هرك أله هي السعيتب: النللك : لنتنا 3 هون لكورالذ مدو عقن 
جميعهم ذلك؛ لأن الأصل في القراض أن لا يجوز إلا على نصيب معلوم. 
ولا تَخَالَفَ به سنة» وبالله التوفيق 


0 انظر الباب الذي يليه. 


باب ما لا يجوز من الشرط في القراض 


[”] قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئًا من الربح 
خالصًا دون العاملء ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئًا من الربح خالصًا 
دون صاحبه. ولا يكون مع القراض بيعء ولا كراءء ولا عملء؛ ولا سلف. ولا 
مَرَفْقَء يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه. إلا أن يعين أحدهما صاحبه على 
غير شرطء على وجه المعروف. إذا صح ذلك منهماء ولا ينبغي للمتقارضين 
أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة» من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء 
من الأشياء» يزداده أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من 
ذلك. صار إجارة. ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم. ولا ينبغي للذي 
أخذ المال أن يشترطء مع أخذه المال؛ أن يُكَافَِ ولا يُوَلَيَ من سلعته أحداء 
ولا يتولى منها شيئًا لنفسه. قال: فإذا وَفَر المال وحصلء عزل رأس المال» 
ثم اقتسما الربح على شرطهماء فإن لم يكن للمال ربح» أو دخلته وضيعة. 
لم يلحق العامل من ذلك شيء. لا مما أنفق على نفسه. ولا من الوضيعة. 
وذلك على رب المال في ماله. والقراض جائز على ما تراضى عليه رب 
المال والعامل؛ من نصف الربح» أو ثلثه» أو ربعه» أو أقل من ذلكء أو أكثر. 

قال أبو عمر: قد تقدم معنى هذا الباب كله واضحًا فيما مضى من كتاب 
القراض"'٠'‏ في الباب الذي قبل هذاء وفي الذي قبله. والذي لا يجوز من 


)انر الناف الذئ قله 


بض سما لماص : ابيع 


الشرط في القراض عند مالك وأصحابه أشياء كثيرة؛ فمنها: أن يزداد أحد 
المتقارضين على صاحبه زيادة على الحصة التي تعاملا عليها من الربح. 
على ما ذكر مالك في هذا الباب» وفي الذي قبله. ومنها: أن يعطيه المال 
قراضًا على الضمان. أو على أن يعمل به إلى أجلء أو يدفع إليه المال على 
قراض مبهمء أو يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان» أو من متاع فلان» 
أو من عمل فلانء أو على ألا يتجر إلا في حانوت بعينه» أو على أن يشتري 
به سلعة غير موجودة في الأغلب تُخْلف في شتاء أو في صيف. أو على أن 
يُسْلِففَ أحدهما صاحبه سلفاء أو على أن يبيع أحدهما من صاحبه سلعة» أو 
يهب له هبة» أو على أن لا ينفق منه إن سافر» أو على أن يضع عنه نصيف 
النفقة» أو على أن ينفق ولا يكتسيء أو على أن يكتسي ولا ينفق» أو على 
أن يدفع إليه مَالَيْن؛ أحدهما على النصف. والآخر على الثلث» أو على أن 
لا يخلطهماء أو على أن يجعل معه حافظًا يحفظ عليه» أو غلامًا أو ولدًا 
يعلمه له» أو على أن يشترط زكاة الربح في المالء أو زكاة المال في الربح. 
أو على أن يبتاع بالمال دواب يطلب نسلهاء أو شجرًا يطلب ثمرتهاء أو على 
أن يشتري بالمال سلعة يخرج بها إلى بلد يبيعها به» أو يَقَدَمُ بها من البلد 
الذي ابتاعها فيه. 

ومن هذه الوجوه ما قد اختلف فيه أصحاب مالكء وغيرهم من العلماء. 
فمنها ما يُرد إلى قراض مثله إن وقع. ومنها ما يرد إلى أجرة مثله. نذكر من 
ذلك كله ما حضرنا ذكره بعون الله عز وجل إن شاء الله تعالى» بعد ذكرنا ما 


قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضًا أن يشترط أن يعمل فيه 


٠‏ كبا بالفَراض يلف 


بعل زوب قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى 

منين لاخل وسديانه؟ لان التراقي لا يكون إلى اجل» ولعن يدنع رب الجال 
ماله إلى الذي يعمل له فيهه فإن بدا لأحدهما أن بترك ذلك؛ والمال ناض ل 
شد بشتر به شيئاء تركه. وأخذ صاحب المال ماله. وإن بدا لرب المال أن يقبضه 
بعد أن د يشتري به سلعة» فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عيئاء فإن بدا 
للعامل أن يرده وهو عَرْضء لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينًا كما أخذه. 

قال أبو عمر: أما القراض إلى أجلء فلا يجوز عند الجميعء لا إلى 
سَنَدِه ولا إلى سنين معلومة» ولا إلى أجل من الآجالء فإن وقع فسِحٌ» ما لم 
يشرع العامل في الشراء بالمال» فإن كان ذلك» مضى ورد إلى قراض مثله 
عند مالك. 

وأما الشافعى فَيرَدٌ عنده إلى أجرة مثله»ء وكذلك كل قراض فاسد. هذا 
قوله وقول عبد العزيز بن أبي سَكَمَة المَاحِشُون. 

وأما أبو حنيفة» فقال فى المضاربة إلى أجل أنها جائزة» إلا أن يتفاسخا. 
فيه ويفسخه» ما لم يشرح العامل في العمل به بالمال» أو ب يشتري به متاعا أو 
سِلَعَا فإن فعل لم يفسخ حتى يعود المال نَاضًا عينًا كما أخذه. 

قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضًا أن ي: يشترط عليه 
و ا لأن رب المال إذا اه شترط ذلك,. فققد 

شترط لنفسه فضلا من الربح ثابنًا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه 


”33> سما لماص : الع 


قال أبو عمر: هذا قول الشافعي؛ لأنه يعود إلى أن تكون حصة العامل 
ورب المال مجهولة؛ لأنه لا يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة؛ 
ابو عي ووو وو ا 0 
«المدونة» قال ابن القاسم: جائز أن يشترط أحدهما على صاحبه أن يكون 
عليه زكاة الربح؛ لأنه يرجع ا د . وفي فى (الأسدية» عن ابن 
سيت لسرت يشترط العامل على رب المال زكاة الربح» كما لا 
يجوز له أن يشترط عليه زكاة المال. دروف اقب عو عالاف» اجيم + 
تعوز فال أشيي للك عاتن لاله يغوف إلى :الا 

قال أبو عمر: هذا في زكاة الربح» لا في زكاة المال. 

قال مالك: ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا 
من فلان» لرجل يسميهء فذلك غير جائز؛ لأنه يصير له رسولا بأجر ليس 
بمعروف. 

وقد تقدم القول في هذه المسألة. 

وقد اتفق الشافعي ومالك أنَّ العامل إذا عمل على ذلك رُدَّ إلى أجر 
مثله. 

وقل إخدلف أمجناب عاللك: نيما 57 م القراقى الفاسك إلن قراشن 
المثل» وما يُرَدٌ منه إلى أجرة المثل؛؟ فقال ابن القاسم: كل ما دخله التَرَيدُ 
والتَّحْجِيرء فإن العامل يُرَدٌ فيه إلى أجرة مثله» ويكون في ذلك كله أجيراء 
حاشا مسألتين» فإنهما خرجتا عن أصله؛ إحداهما: العامل يشترط عليه 
ضَمَانَ مال القراضء فقال: إلى تززاقى مفله مين لز فعا قله 


٠‏ تا الشَراض 


والسيالة القائية: إذ ضيورت ناته رد إل قراى قله بوسائر بوللك هه 
هذا الباب خاصة يكون أجيراء وما عدا التَرَيّدَ والتَحْجِيرٌ فإنه يكون فيه على 
قراض مثله. 

وذكر ابن حبيب عن أشهب وابن الماجشونء أنهما قالا: يرد في القراض 
الفاسد كله إلى قراض مثله. قال: وقال عبد العزيز بن أبى سَلَمَة الماجشون: 
القراض الفاسد كله يُرَدّ العامل فيه إلى أجرة المثل. وهو قول أبى حنيفة 
والشافعي في القراض الفاسدء أنه يرد العامل فيه إلى أجرة مثله. والمال 
كله وربحه لرب المال. 

وذكر ابن حُْوَيْزْمَنداد قال: الأصل من قول مالك فى القراض الفاسدء 
أنه يرد إلى أجرة المثل إلا في مسائل يسيرة» مثل القراض على جزء مجهول 
من الربح» والقراض إلى مدة» والقراض بِعَرْضء والقراض على الضمان. 
قال: وأظن ذلك كله استحساناء والأصل فيه الرد إلى أجرة المثل. 

قال أبو عمر: قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على 
العامل ضمان المال؛ فمرة قال: يرد إلى قراض مثله. ومرة قال: يوق إلون 
أجرة مثله. وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: المضاربة جائزة والشرط باطل. 

وأما القراض إلى أجل فأجازه الكوفيون, وقالوا: المضاربة جائزة إلا 
أن يتفاسخا. 

وقال مالك والشافعى: لا يجوز. إلا أن مالكًا قال: إن وقعت ردت إلى 
فقراض المثل. وقال الشافعي: إن أخذ المال قراضًا إلى أجل فسخ القراض» 


51" أفسمرا ماص انع 


فإن عمل على ذلك رد إلى أجرة مثله. 

وقال مالك في هذا الباب من «الموطأ» ذ في الرجل يدفع إلى رجل مالا 
قراضًاء ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمانء قال: لا يجوز لصاحب 
المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه» وما مضى من سنة 
المسلمين فيه» فإن نَمَا المال على شرط الضمانء كان قد ازداد في حقه من 
الربح من أجل موضع الضمانء وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه 
على غير ضمان. وإن تَلِفَ المال لم أر على الذي أخذه ضمانًا؛ لأن شرط 
الضمان في القراض باطل. 

قال أبو عمر: السنة المجتمع عليها في القراض أن التَرّى في المال من 
و ا 
قالغمرين التعظات بكقلة زذوا الجبالاف إلى ال 

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء واد شترط عليه أن لا يبتاع 
به إلا نخلا أو دوابٌ» لأجل أنه يطلب تَمَرَ النخل أو نسل الدواب» ويحبس 
رقابها. قال مالك: لا يجوز هذاء وليس هذا من سنة المسلمين في القراض» 
إلا أن ب يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. 

قال أبو عمر: هذا قول سائر الفقهاء؛ لأن القراض باب ممخصوص خارج 
عن الإجارات والبيوع» فلا يُتجاوز به سُنّنه ولا يقاس عليه غيره» كما لا 
يقاس على العرايا غيرها؛ لأنها سنة» ورخصة مخصوصة من المُرَابَبَة خارجة 

عن أصلهاء فلا تقع ولا تنعقد إلا على سنتهاء فإن اشترى النخل للتمر لا 


.)5 57 /1/( والبيهقى‎ .)١777 7/715 /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 


5 11/ كتا ب الشَّراض‎ ٠ 


للبيع» والدواب للنسل لا للبيع» لم يصح ذلك» وكان له فيما اشتراه أجرة 
مثله» وكانت الدواب والنخل لرب المال. 

قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلامًا يعينه بهى 
على أن يقوم معه الغلام في المالء إذا لم يَعْدَ أن يعينه في المال. لا يعينه 
في غيره. 

قال أبو عمر: قد تقدم معنى هذه المسألة في شرط المقارض عمل 
عبد رب المال» وهل يستحق العبد لذلك نصيبًا من الربح من أجل عمله أو 
يستحقه سيده» فيما تقدم من كتابنا هذا في القراض"''. 

وقد قال ابن القاسم في العامل في القراض يشترط على رب المال 
الغلام والدابة: إن ذلك جائز في القراضء وغير جائز في المُسَاقَاة. 

وقال سحنون: لا يجوز ذلك في القراضء ولا في المساقاة. وهو 
الصواب إن شاء الله عز وجل؛ لأنها زيادة ازدادها العامل على قدر حصته. 
وقد مضى من قولهم وقول غيرهم أن ذلك غير جائزء وعلتهم أن تلك الزيادة 
لو كانت درهمًا ربما لم يكن في المال ربح سواهاء فصار ذلك إلى المجهول 
والغرر. وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر (ص )١53‏ من هذا المجلد. 


باب القراض في العروض 


[1] قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدًا إلا في العين» ولا تنبغي 
المقارضة في العروض؛ لآن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد 
وجهين؛ إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العَرّضٌ فبعه. فما خرج 
من ثمنه فاشتر به» وبع على وجه القراض. فقد اشترط صاحب المال فضلا 
لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها. أو يقول: اشتر بهذه السلعة وبع. 
فإذا فرغت فابتع لي مثل عَرَضِيٍ الذي دفعت إليك,. فإن فضل شيء فهو بيني 
وبينك. ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمان هو فيه نافق. 
كثير الثمن» ثم يرده العامل حين يرده وقد رَخْصَء فيشتريه بثلث ثمنه» أو 
أقل من ذلك, فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في 
حصته من الربح. أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل» فيعمل فيه حتى 
يكثر المال في يديه ثم َغْلُو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يَرُدُه فيشتريه 
بكل ما في يديه» فيذهب عمله وعلاجه باطلاء فهذا غَرَرٌ لا يصلح. فإن 
ججهل ذلك حتى يمضيء نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه 
إياه وعلاجه. فيعطاه. ثم يكون المال قراضًا من يوم نض المال واجتمع عَيَاء 
ويُرَدُ إلى قراض مثله. 

قال أبو عمر: قد بين مالك رحمه الله في هذا الباب معنى الكراهية 
للقراض بالعروض بيانًا شافيّاء لا يشكل على من له أدنى تأمل. وقد تقدم 


4 كا تَالفَراض‎ ٠٠ 
من أقوال الفقهاء في المال الذي تجوز فيه المضاربة ما أغنى عن تكراره‎ 
هاهنا”'".‎ 

ولا خلاف بينهم في أن القراض جائز بالعين من الذهب والورق. 
واختلفوا في القراض بالفلوس وبالنقر على ما ذكرناه شي صدر هذا 
الكتاتس”''. والحمد لله. 

وذكرنا عن ابن أبي ليلى أنه أجاز القراض بالعروضء وقد بان وَمَنْ قوله 
بما ذكرناه هنالك» وما ذكره مالك رحمه الله هنا يَبِينَ به أنه لا وجه لقوله 


يصح إن شاء الله عز وجل. 


انطو زفي مهن مذ الجلة: 
(9)"اتطر (فن )مود هذا الميحلد: 


باب الكراء في القراض 


[4] قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًّاء فاشترى به متاعًا 
فحمله إلى بلد لتجارة» فبار عليه» وخاف النقصان إن باعه. فتكارى عليه إلى 
بلد آخر فباع بنقصانء فاغترق الكراءٌ أصل المال كله. قال مالك: إن كان فيما 
باع وفاء للكراءء فبسبيل ذلكء» وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال» 
كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به وذلك أن رب 
المال إنما أمره بالتجارة في ماله؛ فليس للمقارّض أن يتبعه بما سوى ذلك من 
المالء ولو كان ذلك يُتبع به رب المالء لكان ذلك ديئًا عليه من غير المال 
الذي قارضه فيه. فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. 

قال أبو عمر: لست أعلم فيما ذكره مالك خلافاء وهو أصل وإجماع. 
ومذهب مالك في العامل يشتري من مال المضاربة شيئاء ثم ينفق من ماله 
في كراءعء أو صَبغْ أنه يَرجع بالكراء» ولا ربح فيه. هذا قوله وقول أكثر 
أصحابه. وأما الصبغ» فرب المال مُخَيّر عندهم؛ إن شاء وزن ما صبغ به 
ويكون ذلك في القراضء وإن شاء كان شريكًا وله ربح. وقاسه ابن القاسم 
على قول مالك إذا زاد في السلعة» إن شاء رب المال عَوََّضَء وإلا فهو 
شريك. 


وفى «(المدونة»: قال سحئول: وقال غيره: إن شاء ضمنه» وإن شاء دفع 
إليه قيمة الصبغ» وإن شاء كان معه شريكًا بقيمة الصبغ» فإن دفع إليه قيمة 


”/ كت القراض‎ ٠ 
الصبغ لم يكن على القراض؛ لآنه يصير كأنه قراض ثانٍء ولا يشبه الذي يريد‎ 
فيلو هال" قرا كاه فرق يوت امال نان يدنف إليه» أذ اللق ون يق‎ 
واحدة. وهذا فى صفقتين.‎ 
أن يجعل ماله دينًا فيه.‎ 

وقال الشافعي: إن استدان العامل لم يلزم المال ولا رب المال إلا ببينة 
أنه ادّان. 

وقال أبو حنيفة: ما استدان العامل» فهو بينهما شركة على ما اشترطا. 
على المال» ويكون الربح بينهما على شرطهما. وقال مالك: لا يحل هذا. 


باب التعدي في القراض 


[9] قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء فعمل فيه فربح» ثم 
اشترى من ربح المال أو من جملته جارية» فوطئها فحملت منه؛ ثم نقص 
المال. قال مالك: إن كان له مال» أَخدَّتْ قيمة الجارية من ماله. فيجبر به 
المال» فإن كان فضل بعد وفاء المال» فهو بينهما على القراض الأول» وإن 
لم يكن له وفاء» بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. 


قال أبو عمر: ذكر ابن وهب هذه المسألة في «موطته» على ما في 
«الموطأا» لم يعتبر فضل قيمة الجارية يوم وطئهاء وإنما اعتبر قيمتها في 
الوقت الذي وَفْى رب المال رأس ماله. قال ابن وهب: ثم رجع عنه وقال: 
أقف فيه. 

وقال الأوزاعي: إذا وطئها قبل أن يقع له ربح في المال» فعليه حد 
الزاني» وإن كان له فيها ربح» جلد ماتة جلدة إن كان محصئاء فإن حملت 
ذركت وونعت الدودورد من ماحيه المالها قاض في 

وقال الليث: إذا ابتاع جاريتين» فأعتق إحداهماء وأحبل الأخرىء فإنهما 
يتتزعان منه جميعًاء ويكون الولد لأبيه بقيمته» فما نقص من القراض فعليه 
ضمانه» وما زاد فهو بينهما. ولم يذكر فرقًا بين أن يكون ثمن كل واحدة 
نيما أكتز عق رأسن: المال أو مله 


وقياس قول الشافعى أنه إن وطيئع الجارية التى اشتراها من مال القراض 


كنا القراض قف 


كن قله منداقياء لدذره الح عنه بالقبية» والكنه لذأ يلك امنيا نكا ملكا 
نيك أ ا يتوق من الر خوك الاابعة خصرل راتس اناق ايا 
كما أخذه؛ وتباع الجارية في القراض إن لم تحملء فإن حملت ضمنهاء فإن 
كان موسرًا جعل قيمتها في القراض. وإن كان معسرًا بيعت؛ لأنها مال غيره 
أراد استهلاكه» ولا مال له. هذا قياس قوله عنديء ولم أجد هذه المسألة في 
شيء من كتبه في القراضء إلا أنه قال في كتاب القراض: ولو اشترى العامل 
أباه بمال رب المال» فسواء كان في المال فضل أو لم يكنء ولا يعتِقٌ عليه؛ 
لأنه لا شيء له في المال قبل أن يَنِضَّىء وهو لا ينض إلا وقد باع أباه. قال: 
ولو كان يملك من الربح شينًا قبل أن يكون المال ناضًاء كان شريكّاء وكان 
له النماء وعليه النقصان؛ لأن من مَلَكَ شيئًا زاتدًا مَلَكَهُ ناقصًا. وليس هذا 
سنة القراض؛ لأنه ليس بشريك في نماء ولا نقصانء وإنما له إذا حصل رأس 
المال حصته من الربح حينئذ. وله في زكاة حصة العامل في القراض قولان. 
هذا أظهرهما في مذهبه. ومح الم ور تخرى بالهالغيدا 
فيه [فضل]' أنه لا يجوز عتقه. ولا يُقَوّم عليه إن كان موسرًا. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه. فمذهبهم أن المضاربت :لو اشغراف: يقال 
المضاربة عبدًا فيه فضلء أو ا: شتراه ولا فضل فيه» ثم صار فيه فضلء كان 
المضارب مالكًا لحصته من ذلك الفضل ما كان الفضل موجودًا. قالوا: ولو 
أعتق المضارب العبد وفيه فضلء جاز عتقه فيه» وكان كعبد بين رجلين أعتقه 
أحدهما. ففي قياس قولهم: إذا وطئ العامل جارية من مال القراض وفيه 
فضلء كان حكمه كحكم الشريكين في الجارية يطؤها أحدهماء وإن لم يكن 


)210 زيادة متعينة . 


8 سا لماص : الع 


في المال فضلء لا حين الشراء ولا حين الوطءء فهو كمن وطئ مال غيره. 

وأما مالك وأصحابه» فقالوا: إذا وطبئ العامل جارية من مال القراض» 
فحملت. فإن كان ملينًا عَرِمَ قيمتها وكانت القيمة قراضًاء وصارت له أم ولد. 
وهذا قول ابن القاسم. وأشهي» وعبد الملك» وغيرهم. 

واختلفوا إذا كان معدمًا؛ فروى ابن القاسمء عن مالكء أنه يتبع بالثمن 
دينًا. وقاله ابن القاسم. وقال سحنون: هذا كلام غير معتدل» وأرى أن تباع 
عليه» إلا أن يكون فيها فضلء فيباع منها بالقيمة» والباقي يكون منها بحساب 
أم ولد. وروى عيسىء عن ابن القاسم.ء أنه قال: إن كان استسلف المال من 
القراضء فاشترى به الجارية» فالثمن عليه ديئا يتبع به» مليئًا كان أو مُعْدَمَاء 
وأما إذا عدا عليهاء وهي من مال القراضء فإنها تباع إن لم يكن له مال. 
قال عيسى: ويتبع بثمن الولد إلا أن يكون له ربح» فتكون بمنزلة الجارية 
بين الشريكين يطؤها أحدهماء وإن ضَمَنَهُ قيمتها يوم الوطء. فلا شيء له من 
قيمة الولد. وذكرها ابن حبيب»ء فقال: إذا استسلف من المالء فعليه الأكثر 
من قيمتها أو من الثمن؛ لأنه منعه وقد كان لرب المال الخيار في ذلك قبل 
الحمل» فكذلك بعد الحمل. وروى أبو زيدء عن ابن القاسم, أنه إن لم 
يظهر ذلك بعد الحمل إلا بإقرار السيد الواطى» لم يقبل قوله؛ لأنه يريد بيع 
أم ولده. 


قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء فتعدى فاشترى به 
سلعة وزاد في ثمنها من عنده» قال مالك: صاحب المال بالخيار» إن بيعت 
السلعة بربح أو وضيعة أو لم تُبَعْ إن شاء أن يأخذ السلعة» أخذها وقضاه ما 
أسلفه فيهاء وإن أبى» كان المقاررّض شريكًا له بحصته من الثمن في النماء 


” لتاب القراض‎ ٠ 
والنقصان» بحساب ما زاد العامل فيها من عنده.‎ 

قال أبو عمر: هذا قول الشافعي وأبي حنيفة» إن أقر رب المال بالزيادة. 
أو قامت بذلك بينة. وأما مالك فالعامل مصدق عنده أبدًا إذا جاء بما يشبه. 

وروى ابن القاسم» عن مالكء أنه قال: لا بأس أن يخلط المال القراض 
بماله» يكون به شريكًا. قال ابن القاسم: وإذا أخذ مائة دينار قراضًاء فاشترى 
سلعة بمائتي دينار نقدًا؛ المائة من عنده والماتة القراضء كان شريكًا في 
السلعة» ولا خيار لرب المال في أن يدفع إليه المائة الثانية» وإن كانت المائة 
التي أراد أخذها سلفًا على القراضء فرب”( المال بالخيار» إن شاء أجاز 
إليه» ودفع إليه ما زاد» وإن شاء لم يجز ذلك» وكان معه شريكا. 

قال أبو عمر: اتفق الشافعيء والليث» وأبو حنيفة» في العامل يخلط ماله 
بمال القراض بغير إذن رب المالء أنه ضامن إلا أن أبا حنيفة قال: إن قيل 
له: اعمل فيه برأيك. فخلطه. لم يضمن. فقال مالك: إن له أن يخلطه بغير 
إذن رب المال بماله وبمال غيره. وهو قول الأوزاعي. وقال مالك: إن دفع 
إليه ألما على أن يخلطها العامل بألف له وله من الربح الثلثان» فلا يصلح. 
رواه ابن القاسم عنه. وروى عنه أشهب أنه لا بأس به؛ قال: قال لي مالك: 
إياك وهذا التخليط. 


قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضًاء ثم دفعه إلى رجل آخر 
فعمل فيه قراضًا بغير إذن صاحبه: إنه ضامن للمال؛ إن نقص فعليه النقصان. 


)١(‏ في الأصل: فوجب. 


37 إقسمرا زيما : المع 


بقى من المال. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا في هذاء إلا أن المُرَّنِيّ قال: ليس للثاني إلا 
أجر مثله؛ لأنه عمل على فساد [مال القراض]"''» وزعم أنه أصل الشافعي 
في الجديد» وأن قوله في القديم”' كمالك. 

وقد اختلف أصحاب مالك فيه لو دفعه بعد أن خسر فيه؛ فقال ابن 
القاسم في «المدونة» في الرجل يدفع إلى آخر ثمانين دينارًا قراضًاء فيخسر 
فيها أربعين» ثم يدفع تلك الأربعين قراضًا إلى غيره» فيعمل فيها فتصير مائة 
في يد العامل الثاني» أنه يبدأ برب المال الأولء فيأخذ رأس ماله ثمانين 
دينارًا وعشرة دنانير نصف الربح تمام التسعين» ويأخذ العامل الثاني العشرة 
الباقية تمام المائة» ويرجع العامل الثاني على العامل الأول بعشرين دينارًا 
تتمة الثلاثين دينارّاء وذلك نصف ما ربح. قال سحئنون: وقال غيره: يأخذ 
رب المال السبعين الباقية» وينظر إلى الأربعين التي تلفت في يد العامل 
الأول» فإن كان تعدى عليهاء رجع عليه بها كلها تمام عشرة دنانير ومائة 
دينار» وإن كان إنما ذهبت بخسارة بغير تَعَدّه رجع بعشرين تمام تسعين. 

قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالاء فابتاع 
به سلعة لنفسه. قال مالك: إن ربح.ء فالربح على شرطهما في القراضء وإن 
نقصء فهو ضامن للنقصان. 

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء فاستسلف منه المدفوعٌ 
إليه الما مالاء واشترى به سلعة لنفسه: إن صاحب المال بالخيار؛ إن شاء 


.)7” 606 /( زيادة من شرح الزرقاني‎ )١( 
(؟) في الأصل: كالقديم.‎ 


1 كنا بالفَراض‎ ٠٠ 


شركه في السلعة على قراضهاء وإن شاء خلى بينه وبينهاء وأخذ منه رأس 
ماله كله.» وكذلك يفعل بكل من تعدى. 

قال أبو عمر: معنى المسألتين متقارب» بل هو واحد؛ في أن العامل 
اشترى بمال القراض أو ببعضه سلعة لنفسه يتجر فيها أو يقتنيهاء فصاحب 
المال مخير على ما قال مالك في ذلكء ولا مخالف علمته له فيه؛ لأنه مال 
قد قبضه على أن يعمل به قراضًاء فما عمل به فيه مما فيه ربح» فهو على 
القراض؛ لأن ذلك هو المعنى المقصود إليه في القراض» ولا تضره نية 
العامل الفاسدة» وإن لم يكن فيه ربح» لزمه ما أخذ من مال القراض لنفسه. 
كما لو استهلكه وتعدى فيه فأفسده. وبالله التوفيق. 


باب ما يجوز من النفقة في القراض 


]1٠١[‏ قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا: إنه إذا كان المال 
كثيرًا حمل النفقة» فإذا شخ ص" فيه العامل» فإن له أن يأكل منه ويكتسي 
بالمعروف من قدر المال» ويستأجر من المالء إذا كان كثيرًا لا يقوى عليه 
بعض من يكفيه بعض مؤنته. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ 
المال» وليس مثله يعملها؛ من ذلك تقاضي الدين» ونقل المتاع وسَّدّه وأشباه 
ذلك. فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك. وليس للمقارّض أن يستنفق 
من المال» ولا يكتسي منه. ما كان مقيمًا في أهله. إنما يجوز له النفقة إذا 
شخص في المال. وكان المال يحمل النفقة» فإن كان إنما يَتَجر في المال 
في البلد الذي هو به مقيم» فلا نفقة له من المال ولا كِسُوَة. 

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء فخرج به وبمال لنفسه. 
قال: يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال. 

قال أبو عمر: قد تقدم معنى هذا الباب في دَرْجٍ غيره”'"» ولا بد من 
إعادة بعض ما للعلماء فيه» ليكون المعنى المراد قائمًا في الباب إن شاء 
الله عز وجل. 

اتفق مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهماء أن العامل بالقراض ينفق من مال 


() الشخوص: السير من بلد إلى بلد. لسان العرب (ش خ ص). 
() انظر (ص 555) من هذا المجلد. 


7 كتاكالشَراض‎ ٠٠ 
القراض على نفسه إذا سافر» ولا ينفق إذا كان حاضرًا.‎ 

وقال الثوري: ينفق في ذهابه في سفره ومُقامهء ولا ينفق راجعًا. 

وقال الليث: يتغدى فى المصرء ولا يتعشى. 
أصحابه فى المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها هذا. والآخر مثل قول مالك. 
والثالث: ينفق في المصرم بمقدار ما بين نفقة السفر وا لحضر. ولهم في 
فرض النفقة قولان؛ أحدهما: أنه لا ينفق حتى يفرض له باتفاق منه ومن 
رب المال. والثانى: أنه لا يفرض له وينفق هو. 

وأما التابعون؛ فروي عن ابن سيواية أن المضارب لا يأكل شيئًا من 
المال» وإن أكل أو أنفق فهو دين عليه. 

ذكره عبد الرزاق» وغيره» عن الثوري» عن هشام» عن ابن سيرين"''. 


وذكر الثوري» عن أشعث. عن إبراهيم. قال: يأكل ويلبس بالمعروف. 
وعن الربيع» عن الحسن مغله2"., 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (51//8؟/ )١0١/87‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (751//8/ )١15١87‏ من طريق الثوريء به. 


باب ما لا يجوز من النفقة في القراض 


]١١[‏ قال مالك في رجل معه مال قراضء فهو يستنفق منه ويكتسي: إنه 
لا يهب منه شيئّاء ولا يُعطي منه سائلا ولا غيره» ولا يكافئ منه أحدّاء فأما 
إن اجتمع هو وقومء فجاؤوا بطعام وجاء هو بطعام» فأرجو أن يكون ذلك 
واسعاء إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم» فإن تعمّد ذلك. أو ما يشبهه. بغير 
إذن صاحب المالء فعليه أن يتحلل ذلك من رب المالء فإن حَلَّلَهُ ذلك؛ فلا 
بأس به وإن أبى أن يحلله. فعليه أن يكافئه بمثل ذلك» إن كان ذلك شيئًا 
له مكافأة. 

قال أبو عمر: هذا الباب ليس فيه اختلاف. والأصل المجتمع عليه أن 
المال القراض لم يُعْطَهُ العامل ليهبه» ولا ليتصدق به» ولا ليتلفه» وإنما 
أَغطِيه ليتَمرّهه ويطلب فيه الربح والنماء» ولا يعرضه للهلاك والتَوّى» وهذا 
"لذ اشداكاف قتف بين العلمناء. 


باب الدين في القراض 


[؟1] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا 
قراضًاء فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين» فربح في المال» ثم هلك الذي 
أخذ المال قبل أن يقبض المال. قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال 
وهم على شرط أبيهم من الربح: فذلك لهمء إذا كانوا أمناء على ذلكء فإن 
كرهوا أن يفبضوه. وَلُوَا بين صاحب المال وبينه. لم يكلفوا أن يقفتضوه. 
فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك. وهم فيه بمنزلة أبيهم. 
فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإنَّ لهم أن يأتوا بأمين ثقة» فيقتضي ذلك 
المال» فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح» كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. 

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا على أنه يعمل فيه فما باع 

قال أبو عمر: ظاهر قول مالك هذا فى «الموطأً» أن العامل يضمن إذا 
باع بالدين؛ لأنه على ذلك أخذ المال؛ أنه إن باع بالدين ضمن, فإن كان 
ذلك ضمن. 

وتلخيص مذهب أثمة الفتوى في بيع المقارّض بالدين» أن مالكا 

والشافعي قالا: لا يبيع العامل في القراض سلعة بنسيئة» إلا أن يأذن له رب 


المال» فإن فعل بغير إذنه ضمن. 


حفن سا ماس : ابيع 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: له أن يبيع بالدين إلا أن ينهاه رب المال؛ أو 
يَنْضَ ذلك له إذا قارضه. 

وأما موت العامل والمال في سلع أو دين» فقول مالك ما تقدم ذكره. 

وقال الشافعي: إن مات العامل لم يكن لورثته أن تعمل مكانه. وبيع 
ما كان في يديه حتى ثياب سفره» وغير ذلك مما قل أو كثرء فإن كان فيه 
فضل كان لوارثه حصته. وإن كان خسرانء كان ذلك في المال» وإن مات 
رب المال صار المال لورثته» فإن رَضْوا ترك المقارّض على قراضه؛ وإلا 
فقد انفسخ قراضه. وقال الشافعي: ومتى شاء رب المال أَخذ ماله قبل العمل 
وبعده» كان ذلك لهء ومتى شاء العامل أن يخرج من القراض» فذلك له. 

قال أبو عمر: هذا خلاف قول مالكء؛ وليس للعامل عنده. ولا لرب 
المال أن يفسخ القراض إلا إذا كان المال عَيْنَاه فإذا صار في السلع أَجْبرٌ 
المقارقن على أن يرةةعينا كما أخذهة وأجير وب الثال على ذللف أيضاء 
في أعجل ما يمكن من بيع السلع. 

قال مالك: يَجْبرٌ العامل على تقاضي ما باع بالدين» وإن كان فيه وضيعة 
حتى يرد المال عيثاء ولرب المال أن لا يرضى بالحوالة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا باع المضارب بنسيئة» وأحب رب المال 
أن يفسخ القراض» فإن كان في المال فضل أَجْبرَ على التقاضيء وإن لم يكن 
له فضل لم يُجَبر على تقاضيه. 0 الذي له المال حتى يتقاضاه. هذا يدل 
من قولهم أن للمقارض ولرب المال أن يفسخ كل واحد منهما القراض قبل 
العمل وبعده. كما قال الشافعي. 


باب البضاعة في القراض 


[1] قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضّاء واستسلف من 
صاحب المال سلقاء أو استسلف منه صاحب المال سلقاء أو أبضع معه 
صاحب المال بضاعة يبيعها له. أو بدنانير يشتري له بها سلعة. قال مالك: 
إن كان صاحب المال إنما أبضع معه. وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده. 
ثم سأله مثل ذلك فعله؛ لإخاء بينهماء أو ليسارة مؤونة ذلك عليه» ولو أبى 
ذلك عليه لم يَنزْع ماله منه» أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المالء 
أو حمل له بضاعته؛ وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك. 
ولو أبى ذلك عليه لم يَرْدْدْ عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعاء وكان 
ذلك منهما على وجه المعروف. ولم يكن شرطًا في أصل القراضء فذلك 
جائز لا بأس بهء وإن دخل ذلك شرطء أو خِيف أن يكون إنما صنع ذلك 
العامل لصاحب المال؛ ليْقِرَ ماله في يديه» أو إنما يصنع ذلك صاحب المال 
لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه» فإن ذلك لا يجوز في القراض» وهو 
مما ينهى عنه أهل العلم. 

قال أبو عمر: ما قاله مالك رحمه الله في هذا الباب صحيح واضح؛ لأن 
الأصل المجتمع عليه في القراض أن تكون حصة العامل من الربح معلومة 
وكذلك حصة رب المال من الربح لا تكون أيضًا إلا معلومة» فإذا شرط 
أحدهما على صاحبه بضاعة يحملها له ويعمل فيهاء فقد ازداد على الحصة 


20 بقسمرا ماس : ابيع 


المعلومة ما تعود به مجهولة؛ لأن العمل فى البضاعة له أجرة يستحقها 
العامل فيها قد ازدادها عليه رب المال» والسلف من كل واحد منهما هو 
في هذا المعنى» هذا إذا كان شيء من ذلك مشترطًا في أصل عقد القراض» 
وأما إن تطوع منهما متطوع, فلا بأس إذا سَلِمَ عقب القراض من الفساد. 

هذا وجه الفقه في هذه المسألة. وما عداه فاستحباب وورعء وترك مباح 
خوف مواقعة المحذورء والله أعلم. 

وهذا المعنى هو قياس قول الشافعي أيضًاء والكوفي» وسائر أهل العلم. 
إن شاء اللّه. وللتابعين فيه كراهية وإجازة. 


ذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: لا بأس 
أن يدفع الرجل مالا مضاربة على أن يحمل له بضاعة”". 


وعن مَعمّرء عن ابن طاوسء عن أبيه أنه كرهه”". 


وعن الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» أنه كره أن يدفع إليه ألما مضارية. 
وألفًا قرضاء وَألغا بضاعة”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (55/48؟5-/151797/7051١)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(101115/1 من طريق أيوب»ء به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8//ا7861/ )١151١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟١/‏ 
1 2)()) من طريق معمرء به. 

() أخرجه: عبد الرزاق )١5111/7651//8(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟١/‏ 
14 من طريق مغيرة» بمعناه. 


باب السلف فى القراض 


[15] قال مالك في رجل أسلف رجلا مالاء ثم سأله الذي تَسَلّف المال 
أن بُقِرَّه عنده قراضًاء قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه. ثم يدفعه 
إليه قراضًا إن شاء أو يمسكه. 

قال أبو عمر. اختلف الفقهاء ل هذه المسألة؛ فمذهب مالك أنة لا 
يجور؟ 0 أن يكون إنما أخره ليزيده فيه) فإن فعل فالقراض فاسد» وما 
اشترى وباع فهو للعامل الذي كان عليه الدين. وهو قول أبي حنيفة» وقياس 
قول الشافعي. 

وقال أبو يو سف ومعحمكل: لا يجور. وما اشترى وباع فهو للآمر 
وللمقارض أجر مثله. 

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء فأخبره أنه قد اجتمع 
عنده. وسأله أن يكتبه عليه سلفًاء قال: لا أحب ذلك؛ حتى يقبض منه ماله 
ثم يُسلفه إياه إن شاء أو يمسكه. وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص منه. 
فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه. فذلك مكروه. ولا 
يجوز ولا يصلح. 

قال أبو عمر: قد بين مالك العلة لكراهية ما كره في هذه المسألة» وسائر 
أهل العلم على كراهة ذلك» وهو غير جائز عندهم, إلا أن علتهم في ذلك 
أن الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد. وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة 


ك5ع2ظ> إقسمرا رماس : ابيع 


ولا تكون مضمونة إلا بأن يقبضها ربها ثم يسلفهاء فتنتقل إلى الذمة حينئذ. 
وكره ابن القاسم أن يقول رب الوديعة للمودّع عنده: اعمل بها قراضًا. ولم 
يجزه. وكرهه أشهب. وأجازه إن وقع. وقال ابن المّوّاز: لا بأس به. 
ولم يختلفوا في أنه لا يجوز أن يعمل بالدين قراضًا بإذن صاحبه قبل 
واختلفوا إذا أذن له رب الدين» فعمل به قراضًا؛ فروى سُحْنُونه عن ابن 
القاسمء قال: الربح والخسارة جميعًا للمدين وعليه. وقال أشهب: إن عمل 
فالخسارة والربح على رب الدين. 


باب المحاسبة في القراض 


[16] قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فعمل فيه فربح: 
فأراد أن يأخذ حصته من الربح» وصاحب المال غائبء قال: لا ينبغي له أن 
بأخذ منه شيئًا إلا بحضرة صاحب المال. وإن أخذ شيئًا فهو له ضامن حتى 
يحسب مع المال إذا اقتسماه. 

قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلاء والمال غائب 
عنهماء حتى يحضر المالء فَيَسْتَوْفي صاحب المال رأس ماله. ثم يقتسمان 
الربح على شرطهما. 

قال أبو عمر: الأصل في القراض أنه لا يجوز للعامل فيه أن يأخذ شيئًا 
من ربحه إلا بعد حصول رأس المال عند صاحبه أو بحضرته. ولا يجوز عند 
الجميع أن يكون أحد مقاسمًا لنفسه عن نفسه. ويك اعد اتهتيا» وسنط ]الها : 
ولو كان الشريك وصيًا ما جاز له أن يقاسم نفسه عن أيتامه» وإنما يقاسمه 
عنهم وكيل الحاكمء ولابد من وكيل رب المال على المقاسمة» أو 
حضوره بنفسه» وحضور مال القراض عند قسمة الربح؛ لما وصفناء وللعلة 
التي ذكرنا في الباب قبل هذا. 

فإن أخذ المقارض حصته من الربح قبل القسمة ثم ضاع المال» فقد 
اختلف الفقهاء في ذلك؛ فقال مالك: إذا أذن له رب المال» وقال: رَجَوت 
السلامة. فالعامل مُصَدَّقَ فيما ادعاه من الضياع. 


11 سما لماص : الع 


وقال الشافعيء والثوريء, وأبو حنيفة: إذا اقتسما الربح» ومال المضاربة 
بيد المضارب على حاله» فضاع بعد ذلكء فإن قسمتهما باطل» وما أخذه 
رب المال محسوب من رأس ماله» وما أخذه المضارب يرده. 

قال مالك في رجل أخذ مالا قراضًا فاشترى به سلعة» وقد كان عليه 
دين فطلبه غرماؤه. فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال» وفي يديه عرض 
مربح بَيّنّ قَضْلَهُ فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح. قال: 
لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يَحْضْر صاحب المال فيأخذ ماله ثم 
يقتسمان الربح على شرطهما. 

قال أبو عمر: ما تقدم من الكلام في هذا الباب يغني عن إعادته هنا. 

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء فَنَجَرَ فيه فربح» ثم عزل 
رأس المال» وقسم الربح» فأخذ حصته. وطرح حصة صاحب المال في 
المال» بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك. قال: لا تجوز قسمة الربح إلا 
بحضرة صاحب المال. وإن كان أخذ شيئًا رَدّه حتى يستوفي صاحب المال 
رأس ماله» ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. 

قال أبو عمر: الكلام فيما تقدم أنه لا يكون مُقَاسِمًا لنفسه. ولا حاكمًا 
في أخذ حصته بمحضر شهود وبغير شهود. يغني عن إعادته هاهنا. 

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء فعمل فيه فجاءه فقال له: 
هذه حصتك من الربح» وقد أخذت لنفسي مثله. ورأس مالك وافر عندي. 
قال مالك: لا أحب ذلك. حتى يحضر المال كله فيحاسبه. حتى يحصل رأس 
المال» ويعلم أنه وافرء ويصل إليهء ثم يقتسمان الربح بينهماء ثم يرد إليه 


٠٠‏ كنا تّالشّراض الحض 
المال إن شاء أو يحبسه. وإنما يحب حضور المال مخافة أن يكون العامل 
قل نقص منه. فهو يحب أن لا ينزع منه» وأن يُقِرّه في يديه. 

وقد بين مالك رحمه الله وجه قوله واعتلاله فى هذه المسألة» وما قدمناه 
مما اعتل به غيره وجه أيضًاء وهو أمر لا اختلاف فيه» إن شاء الله تعالى» 


وبالله التوفيق. 


باب جامع ما جاء في القراض 


[17] قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء فابتاع به سلعة, 
فقال له صاحب المال: بعها. وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع. 
فاختلفا في ذلكء قال: لا يُنْظَرٌ إلى قول واحد منهماء ويُسأل عن ذلك أهل 
المعرفة والبصر بتلك السلعة؛ فإن رأوا وجه بيع» بيعت عليهماء وإن رأوا 
وجه انتظار انتظر بها. ْ 


قال أبو عمر: خالفه الشافعي والكوفيونء فقالوا: تباع في الوقت؛ لأن 
حصة رب المال في الربح كحصة العامل» ولكل واحد منهما أن ينقض 
القراض قبل العمل وبعده؛ لأنه ليس بعقد لازم لواحد منهما. وقد خالف 
سَخنون ابن القاسم في العامل بالقراض يبيع السلع بدين» ثم يأبى من تقاضي 
الثمن» ويَسْلِمْ ذلك إلى ربه. ويرضى بذلك رب المال؛ فقال ابن القاسم: لا 
بأس بذلكء وهو بمنزلة العامل يموتء ويسْلِم ورثته المال إلى ربه يتقاضاه. 
على أنه لا شيء لهم من الربح. وأنكر ذلك سحنون» ولم يِبِينْ الوجه الذي 
له كرهه. 

قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضًاء فعمل فيه. ثم سأله 
صاحب المال عن ماله فقال: هو عندى وافر. فلما آخذه به قال: قد هلك 
عندى منه كذا وكذا ‏ لمال يسميه ‏ وإنما قلت لك ذلك لكى نتركه عندى. 
قال: لآ ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده» ويؤخدذ بإقراره على نفسه. إلا أن 


0١ لتاب الراض‎ ٠ 
يأتى على هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله. فإن لم يأت بأمر معروف.‎ 
3 
أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره.‎ 

قال أبو عمر: هذا كما قال مالك؛ لا خلاف فى ذلك, وأما لو قال: هلك 
بعد ذلك. كان مُصَدَّقَا عند الجميع» إلا أن يتبين كذبه. 

قال مالك: وكذلك أيضًا لو قال: ربحت فى المال كذا وكذا. فسأله رب 
المال أن يدفع إليه ماله وربحه. فقال: ما ربحت فيه شيئًاء وما قلت ذلك إلا 
لأن تَقِرَّهُ فى يدي. فذلك لا ينفعهء ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتى بأمر يعرف 
به قوله وصدقه. فلا يلزمه ذلك. 
بعد الإقرار لا ينفع الراجع عما أقر به» وأنه يلزمه إقراره في أموال الآدميين 
كلها. 

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء فربح فيه ربحّاء فقال 
العامل: قارضتك على أنَّ لى الثلثين. وقال صاحب المال: قارضتك على أن 
لك الثلث. قال مالك: القول قول العاملء» وعليه فى ذلك اليمينء إذا كان ما 
قال يشبه قراض مثله. 

قال أبو عمر: لم يختلف قول أصحاب مالك في أن القول قول العامل 
فى ذلك. وذكر ابن حبيب أن الليث خالفه فى ذلك,ء فقال: يحملان على 

وذكره ابن وهب فى «موطته). قال: قال الليث: يحملان على قراض 
المسلمين النصف. 


1” سما رماس : اليوع 


قال أبو عمر: قد قال مالك: إن العامل إذا جاء بما يستنكر لم يُصَدَّفء 
ورد إلى قراض مثله. وهو قول الليث. 

وإنما الاختلاف بينهما أن العامل لا يرَدّ إلى قراض مثله إذا جاء يما 
يشبه أن يتقارض الناس عليه وإنما يُرَدٌ إلى قراض مثله إذا جاء بما يستنكرء 
وغنق الليك يود إلى قز ان بمغلة عدن اخعلافهماة حاف يما سنشكر أو نيا ل 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري: إذا ربح فقال رب المال: شرطت 
لك النصف. وقال العامل: شرطت لي الثلثين. فالقول قول رب المال. 

وقال الشافعي: يتحالفان» ويكون للعامل أجر مثله على رب المال. 

قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضًا فاشترى بها سلعة ثم 
ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة الديناره فوجدها قد سُرقتء. فقال رب 
المال: بع السلعة» فإن كان فيها فضل كان ليء وإن كان فيها نقصان كان 
عليك؛ لأنك أنت ضيعت. وقال المُقارَض: بل عليك وفاء حق هذاء إنما 
اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها 
إلى البائع ويقال لصاحب المال القِرّاض: إن شئت مَأَدٌّ المائة الدينار إلى 
المقارّضء والسلعة بينكماء وتكون قراضًا على ما كانت عليه المائة الأولى. 
وإن شئت فابرأ من السلعة. فإن دفع المائة دينار إلى العامل» كانت قراضًا 
على سنة القراض الأولء وإن أبى» كانت السلعة للعامل» وكان عليه ثمنها. 

قال أبو عمر: قول الليث بن سعد في هذه المسألة كقول مالك سواءً فإن 
لم يكن للمقارض مال بيعت عليه السلعة» وكان الربح لهء وعليه النقصان. 


0 كنا بَالمَراض‎ ٠ 


فإن كان له مال وأدى ثمنهاء كانت السلعة له إذا أبى رب المال من أدائه. 
إن أدق زات المال التمن: كان :قراما سبتافا على قترط القراضن الأول 
هذا كله عندي معنى قول الشافعي؛ لأنه قال: إذا اشترى العامل» وجاء 
ليدفع الثمن» فوجد المال قد ضاعء» فليس على رب المال شيء» والسلعة 
للمقارض. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: إذا اشترى وهلك المال في يده قبل 
أن يَنْقَدَ كان له الرجوع على رب المال» ويكون رأس المال ما دفع أولا 
وآخراء مثال ذلك أن يكون المال الذي أخذه قراضًا ألف درهم» فيشتري 
سلعة بألف درهم. ويَهْلِك المال في يده قبل أن يَنْقَدَم فإنه يرجع على رب 
المال بألف درهم. ويكون رأس ماله في تلك المضاربة ألفين» لا يستحق 
شيئًا من الربح حتى تتم الألفان» ثم الربح. 

قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي 
يعمل فيه حَلّقٌ القِرْبَد أو حَلَقٌ الثوب. أو ما أشبه ذلك. قال مالك: كل شيء 
من ذلك كان تافهًا لا خَطْبَ له. فهو للعامل. ولم أسمع أحدًا أفتى بِرَدٌ ذلك. 
وإنما دوالك الشيء الذي له ثمنء. وإن كان شيئًا له اسم؛ مثل الدابة. 
أو الجمل؛ أو الشَّادَّكُوئّة!'2» أو أشباه ذلك مما له ثمن» فإني أرى أن يرد ما 
بقي عنده من هذاء إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك. 

قال أبو عمر: روى ابن القاسم. عن مالك, أنه سئل عن الجَيّةَ تفضل 
للعامل في القراضء أو نحو ذلك من ثيابه» ثم يفاصله رب المال» هل ينْرَعٌ 
ذلك منه؟ فقال: ما علمت أنه يؤخذ مثل هذا منه. 


)كتانب قرط بعري كسما الى الندرن: القامرهن اليد ( اناد كونة). 
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وقال سحئون: ما كان له بال أخذ منه. وحسبَ في المال» وما لم يكن 
له بال؛ مثل الحَبّْل والقِرْبّة» والشيء الخفيف. فإنه يترك له. 

قال أبو عمر: قول الليث في هذه المسألة كقول مالك؛ لأنه قال: لا يرد 
حَلَقَا تافهًا من الثياب» ولا من الأَسْقِيَةه ولا الحبل وما أشبه ذلك. وأما أبو 
حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء فقالوا: يَرّدٌ قليل ذلك كله وكثيرّه. واحتج 
بعضهم بقول النبي يَكهِ لعائشة رضي الله عنها: (يا عائشة» إياك ومُحَفَرَاتِ 
الذنوبء. فإن لها من الله طالبًا)7'. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)7١‏ والنسائى فى الكبرى )١١81١/997/١١(‏ ط. الرسالةء 
وابن ماجه .)5757/١51١1//5(‏ وابن حبان /١5(‏ 7/1/9 /0057). وقال البوصيري 
في الزوائد (؟7/5 7/57 :)١517‏ (إسناده صحيح, رجاله ثقات). 


من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع 


]١[‏ مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ككل قال: «من باع نخلا 

0 6 1000 
قد أيرَتء. فثمَرهًا للبائع. إلا أن يشترط المبتاع»". 

قال أبو عمر: لم يختلف عن نافع في رفع هذا الحديث إلى النبي كَل. 
يشترط المبتاع». وهو أحد الأحاديث الثلاثة التي رفعها سالم. وخالفه فيها 
ه] * به هو ٠‏ .و و و 
سالم على ذلك. 

أكفيرنا عب الله ين “محمد ين عبد المؤ هن قال عدت مهمد بده 
عثمان بن ثابت الصَّيْدَلانِيٌ ببغداد. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: 
حدثنا علي بن المديني» قال: خالف سالمًا نافع في ثلاثة أحاديث» رفعها 
سالمء وروى نافع منها اثنين عن ابن عمرء عن عمرء والثالث عن ابن عمر. 
عن كعب؛ أحدها: «من باع عبدًا وله مال» الحديث. رواه سالم» عن ابن 
عمر» عن النبي وَة. ورواه نافع» عن ابن عمرء عن عمر قوله. كذلك رواه 
مالك» وعبيد الله بن عمر. ورواه أيوبء عن نافع» عن ابن عمر» لم يتجاوزه. 


60 أخر جه : |لخميل (؟/ 57 والبخاري (:/ ه٠ه/مةغ١٠١5)‏ ومسلم (؟/ 11 / ١1*‏ 
[11])» وأبو داود (6/ /0١6‏ 575 7). وابن ماجه (؟/ 9750/ )77٠١‏ من طريق مالكء 


به. 


50 لقسما رئاس : البئوع 
وقد روي عن أيوبء كما رواه مالك سواءً"''. 

والثاني: «والناس كإبل مائة» لا تكاد تجد فيها راحلة». رواه سالمء عن 
ابن عمر» عن النبي و" . كذلك روى الزهري هذا الحديث. والذي قبله 
عن سالمء عن ابن عمرء عن النبي كَل ورواه ابن عَجْلان وغيره» عن نافع. 
عن ابن عمرء قال: قال عمر: الناس كإبل مائة لا توجد فيها راحلة”". 


عن ابن عمرء عن النبي كلك في قصة النار» أنها تخرج فتحشر الناس”*'. 


ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن كعب. قال: تخرج نار. 
اورف 


قال أبو عمر: قد روي حديث: «من باع عبدًا وله مالء» فماله للبائع» 
الحديث. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي وَكة. ولا يصح ذلك عند أهل 
العلم بالحديث,» وإنما هو لنافع» عن ابن عمرء عن عمرء قوله. كذلك رواه 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 7)» والبخاري /١١(‏ 5598/1005).: ومسلم (50417/191/5), 
والترمذي )78177/١54١/50(‏ من طريق سالمء به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ /١77١‏ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

() أخرجه: الفاكهي في فوائده (رقم 4)» والدارقطني في العلل (1/ 57 )١5‏ من طريق ابن 
عجلان. به. 

(:) أخرجه: أحمد (8// 7). والترمذي )١١١1/57١/5(‏ وقال: (احديث حسن غريب 
صحيح من حديث ابن عمر)اء وابن حبان )/7١5/5915/١5(‏ من طريق يحيى بن 
5 كثير» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /7١1(‏ 705/ 80707)» وأبو عمرو الداني في الفتن (60/ 49417 - 
4 075) من طريق عبيد الله بن عمرء به. 


>” كاك الشروط‎ ١ 
الحفاظ من أصحاب نافع؛ منهم: مالك» وعبيد الله بن عمر.‎ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا اسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
يكو مر غنافه لالتسد نا نكذه فال دنا بِشْرٌ بن المُمَضْلء قال: حدثنا 
يدان سم اك عن ابن عمرء قال: ا له يكِ: «من باع 
نخللا قد عا فإن مها للذي باعهاء إلا أن يشترط 20018 قال: وقال 
عمر: من باع عبدًا وله مال» فماله للبائع» إلا أن يشترط المشتري"''. 

وكذلك رواه ابن ثُمَيْرِ وعَبّْدَةَ بن سليمان» عن عبيد الله بن عمرء 
الحديثين؛ قصة النخل مرفوعة» وقصة العبد من قول عمر”"ا 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرد 
والحسين بن جعفرء قالا: حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد الحكمء قال: الصاك املتويم عن ابن عمرء عن 
النبي يل قال: «أَيّمَا - 6 ثم باع أصلهاء فللذي 1 القحل: 
إلا أن يشترط المبتاع»” ". 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا 
سفيان» عن الزهريء عن سالمء عن أبيه» عن النبي كك قال: «من باع عبدًا 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في المدرج )7737/١(‏ من طريق مسددء به. 

(؟) أخرجه: مسلم (7/ /1١١17‏ 781[19557]) من طريق ابن نميرء بقصة النخل فقط. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟1١/ /94٠‏ 772980) عن عبدة بن سليمان» بقصة العبد فقط. 

(9) أخرجه: البخاري (5/ ))75١١75/60508‏ ومسلم (7/ 7411557/1117]). والنسائي 
(0/ 557/ 5559). وابن ماجه (5”/ 7/55/ )5١٠١‏ من طريق الليث. به. 


000 كسما زياس : المع 


وله مال» فماله ان إلا أن د يبشترط المبتاع» ومن باع نخالا م مَوَيراء فالثمرَ 
للبائع» إلا أن يشترط ا 


وكذلك رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» في قصة النخل» وقصة 
العبد جميعًا مرفوعان» كما روى ذلك سالم سواءً» وهو الصواب. والله أعلم. 


وقرأت على سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن 
عبيئة» ع : عن الزهريء عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن النبي كله قال: لمن 
ولس ص ادو ا 
وله مالء فالمال للبائع» إلا أن يشترط المبتاع»”'. 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم. 
قال: حدثنا محمد بن الجهم. قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: سئل سعيد 

بن الرخيل عم الطال أن البماراك ليرا عن لاي عن ابن عمرء أن 
النبي َلك قال: «أيّمَا كا يفل رمتعا قد ١‏ ارتم شكرنها لريها الأول زلا أن 
يشترط المبتاع»”"ا 


وأخبرنا عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله بن 


)9/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )3 57” //١0 1/١ /"( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 784/ 71291/4) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
05/١١07 /89(‏ [860]). وأخرجه: النسائي (/ 57 ”7/ »2556٠‏ وابن ماجه (”/ 
)١1١١١/155-6‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: أحمد (7/ 4) من طريق الزهري» 
يه. 


(6) أخرجه: البيهقى (5/ )١948‏ من طريق عبد الوهابء به. 


١‏ كتاكا سُروط للق 


عمرء عن النبي جَلِِ: «أيما رجل باع عبدًا وله مال» فماله للبائع» إلا أن 
يشترط المبتاع)17) 

و اس ادي ب ماري بار ب 
عمر قال: أبمانودل باء عله ارك تقهرنها لريها الأول لذ آنا 00 
المبتاع. 

قال أبو عمر: هكذا يقول جماع الحفاظ في حديث ابن عمر هذاء في 
قصة النخل» وفي قصة العبد أيضًا: (يشترط). بلا هاءء لا يقولون: يشترطها. 
في النخلء» ولا: يشترطه. في العبدء ومعلوم أن الهاء لو وردت في هذين 
لعيايوا لكانت ضميرًا في: يشترطها. عائدًا على ثمرة النخل» 

يشترطه. ضميرًا عائدًا على مال العبد. فكأنه قال: إلا أن ب رط المداد 
5200 

وفي سقوط الهاء من ذلك دليل على صحة ما ذهب إليه أشهب في 
سراي وداه ول لبد بو ساي 10 
منهاء وكذلك في مال العبدء جائز أن يشترط نصفهء أو يشترط منه ما شاء؛ 
لأن ما جاز اشتراط جميعه» جاز اشتراط بعضه. وما لم يدخل الربا في 
جميعه» فأحرى أن لا يدخل في بعضه. هذا قول جمهور الفقهاء في ذلك. 
وكل على أصله؛ على ما ستوّضحه إن شاء الله. 

م ل ترط ديا بخ 12 
وإتها له انيتعاط مكبيعيا» أن لأ قوط شيا نهنا : 


010( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


.5 سما لماص : ليع 


رجيلة ول الاق رماهي ابح الاسم ليمج عار سلطا ين أسله ولي 
تَمَرَّة لم تُوَيّر فَتَمَرّه للمشتري» وإن لم د يشترطه» وإن كانت الثمرة قد أَْرَتْ 
فثمّره للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع» فإن لم يشترطه المبتاع» ثم أراد شراء 
التكو قبل كدر بِدَوٌ صلاحه من بعد شراء الأصل بلا ثَّمَرِه فجائز له ذلك خاصة؛ 
لأنه كان يجوز له شراؤها مع الأصل قبل بُدُوٌ صلاحهاء ولا يجوز ذلك 
لغيره. 

وقال ابن المَوَاذِ: اختلف قول مالك في شراء الثُمَرّة بعد شراء الأصول. 
وقد أبرت الثمرة» فقال: لا يجوزء قرب ذلك أو بَعّدء وكذلك مال العبد. 
وقد قال فيهما أيضًا: إن ذلك جائز. قال: والذي أخذ به ابن عبد الحكم. 
والمغيرة» وابن دينار» أنه لا يجوز فيهماء إلا أن تكون مع الأصول ومع 
العبد في صفقة واحدة. 

وقد روى أشهب عن مالك القولين جميعًا. 

ولا خلاف عن مالك وأصحابه في مشهور المذهب أن الثَّمَرّة إذا 

شترطها مشتري الأصلء أو اشتراها بعدء أنها لا حصة لها من الثمن» ولو 
بو او ا با يا 
وكذلك كل ما جاز استثناؤه في الشراء والكراء من الثمار» لا جائحة فيه 
وإنما تكون الجائحة فيما بِيعَ منفردًا من الثمار» دون أصل. هذا تحصيل 
المذهب. وكل رهن فيه ثمرة قد أَيرَثْء فهي رهن عند مالك وأصحابه؛ مع 
الرقاب» وإن كانت لم تُوَبّره فهي للراهن. 

وأما الشافعي رحمه الله. فقوله في بيع النخل بعد الإِبَارٍ وقبله» كقول 
مالك سواءًء إلا أنه لا يجيز للمبتاع أن د يشتري الثمّرة قبل بُدَوٌ صلاحهاء إذا 


١‏ كتاثالشروط وال 
لم يشترطها في حين شرائه النخل. ولم يفرق بينه وبين غيره؛ لعموم نهي 
رسول الله كةِ عن بيع الثمرة حتى يَبْدَوَ صلاحها("". 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم ردوا ظاهر هذه السنة ودليلها بتأويلهم. 
وردها ابن أبي ليلى رَذَّا مجردّاء جهلا به والله أعلم. وسنذكر أقوالهم. 

وظاهر مذهب مالك وأصحابه القول بهذا الحديث جملة» ولا يردونه. 

د 5 ه0 ع ع 
ويستعملونه فيمن باع نخلا قد ابررت». ان ثمرها للبائع» إلا أن يشترطها 
المبتاع. قالوا: وإذا لم تُوَّبّر الثمرة» فقد جعلها النبي يك للمبتاع» فإن 
اشترطها البائع» لم تجزء وكأن المبتاع باعها قبل بُدَوٌ صلاحها. 
#2 5 5 رميىيع 5 
يشترطه المبتاع» كمَأبُور النخل. وما لم يظهر من الزرع في الأرضء فهو 
للمبتاع بغير شرطء كما لم يوّبر من الثمّر. 
قبل بُدُوٌ صلاحها؛ لأن الثمر والزرع تبع لأصله. 
5 

وإذا أبْر أكثر الحائط عندهم.ء فهو للبائع» حتى يشترطه المبتاع» وإن كان 

المُوَبَرُ أَكَلّهه فهو كله للمبتاع. 
الى 0 < ٠.‏ ع ع 

واضطربوا إذا أَبْرَ نصفه. والأظهر من المذهب أنه للمبتاع» إلا أن يكون 

النصف مُمَرَّدَا فيكون للبائع حينئذ» وإلا فهو للمبتاع. 


ومن ابتاع عندهم أرضًاء ولم يذكر شجرهاء فهي داخلة في البيع» كبناء 


)010( تقدم تخريجه فى (ص / 6 من هذا المجلد. 


.0 سا رئاس : ليع 


الدار» وكذلك فى صدقتهاء وأما الزرع فهو للبائع» حتى يشترطه المبتاع. 

هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه. 

وأما الشافعى» فأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن 
المَضْلء قال: حدثنا محمد بن جريرء قال: أخبرنا الرَّبِيعٌ بن سليمان» عن 
الشافعي» قال: في حديث النبي 155: «من باع نخلا بعد أن تُوَيّره فثمرها 
للبائع» إلا أن يشترط المبتاع»”1". فائدتان: 

4 ل 0 4ك 

إحداهما لا تشكل؛ أن الحائط إذا بِيعَ وقد أَبْرَ نخله. أن الثمّرة للبائع» 
إلا أن يشترطها المبتاع» فتكون مما وقعت عليه صفقة البيع» ويكون له حصة 
ره الله 

والثانية: أن الحائط إذا بيع ولم 0 نخله. فثُمّره للمشتري؛ أن 

ات َ "3 5 5 

رسول الله كلل إذ حَدَ فقال: (إذا أَبْرَ فثمره للبائع». فقد أخبر أن حكمه إذا 

وده 20. 00 1 هه ااء 
لم يَوَّبْر غير حكمه إذا أبْرء فمن باع حائطا لم يوَّيّره فالثمرة للمشتري بغير 
فورظ كال" ل" رالنسة دوهن نول الليفديى بعتم ناشين كاوزز احم بد 
حنبل» والطبري. 

وقال الشافعي: وكل حائط فله حكم نفسه. لا حكم غيره» فمن باع 
ع وه 5 5 و : كه الم ره 8 
حائطا لم يوب فثمره للمشتري» وإن أَبْرَ غيره» ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها 
في حائط بعينه» لم يجزء وإن بدا الصلاح في مثلها في غيره؛ لأن كل حائط 
حكمه بنفسه لا بغيره. 

وقال يق حنيفة. وأصحابه. والأوزاعيل: من باع نخاك فثمرها للبائع. 


4 تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


7١‏ كات الشروط تان 


إلا أن ؛ يشترط المبتاع» وسواء ا أو لم تُوَبّر هي للبائع أبدَاء إلا أن 
الا لد 
النخل. 

قال أبو عمر: أما الكوفيونء والأوزاعيء فلا يفرقون بين المَوَّبّر وغيره. 
ويجعلون الثمرة للبائع» إذا كانت قد ظهرت قبل البيع. ومن حجتهم: أنه 
لم يختلف قول من شرط التَأَبِيرَ إذا لم تُوَبّر حتى تناهت وصارت بَلَحَا أو 
بُسْرّاه ثم بيع النخلء أَنْ الثمّرة لا تدخل فيه؛ قالوا: فعلمنا أن المعنى في ذكر 
الاجر لهو اله 

قال أبو عمر: الإبَارٌ عند أهل العلم في النخل التلقيح» وهو أن يَوْخذ 
شيء من طلع النخلء» فيدخل بين ظهراني طلع الإناث. ومعنى ذلك في سائر 
الثمار» ظهور الثمّرّة من التين وغيره» حتى تكون الثمرة مّرئية» منظورًا إليها. 

والمعتبر به عند مالك واصعابة قيما ادكو هن النماد التدكيرة وفيما لا 
يذكرء أن يثبت من ثُوَّارِه ما يثبت» ويسقط ما يسقط. وحد ذلك في الزرع. 
ظهوره من الأرض؛ قاله مالك. وقد روي عنه أن إبَار 4 أن يتحسه: 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء 207 الحائط إذا ان* نشق طلع إنائه» فأ 
وب وي ا ل ا 

5 ِ > 1 7 7 

جاء عليه وقت الإبّار» وظهرت ثمرته بعد تَعْيْبهَا في الجف. فإن أبرَ بعض 
الحائط. كان ما لم يُوَيّر تبعًا له» كما أن الحائط إذا بدا صلاحه» كان سائر 
الحائط تبعًا لذلك الصلاح» في جواز بيعه. 


05 سما لماص : المع 


وأضل'الاناق أن ايكون فى شى«بستة الأبار» قتقع .هليه السم أنه :قد أي 
كما لو بدا صلاح شيء منه. وهذا كله قول الشافعي وغيره من الفقهاء؛ قال 
الشافعي: والكرْسُفَ إذا بيع أصله كالنخلء إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو 
للمشتريء وإذا شُقَقَ فهو للبائع» مثل الطَلْع قبل الإبّار وبعده. قال: ومن باع 
أرضًا فيها زرع وقد خرج من الأرضء فالزرع للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع. 

قال أبو عمر: وهو قول مالك وأصحابه إذا ظهر الزرع واستقلء فإن 
لم يظهر الزرع» ولم يخرجء ولم يستقل» لم يجز لمبتاع الأرض استثناؤه 
واشتراطه. قول الشافعي ومالك في ذلك سواء. 

قال الشافعي: فإن لم يشترط المبتاع الزرع؛ كان للبائع» فإن كان الزرع 
مما يبقى له أصول في الأرض تفسدهاء فعلى صاحب الزرع نزعها عن رب 
الأرض إن شاء رب الأرض. قال: وهذا إذا باعه أرضًا فيها زرع يحصد مرة 
واحدة. وأما القصب. فمن باع أرضًا فيها قصب قد خرج من الأرضء فليس 
فحن لام ١‏ و الله رايس له لقا هن املف لاله اما اتا ا ا 
مرارًا من الزرع» فمثل القصب في الأصل والثمرة» لا يخالفه. 

قال أبو عمر: أما أصحاب مالكء. فإنهم يجيزون بيع القصب والموز من 
عام إلى عام, إذا بدا صلاح أوله. وأما القَرْط فيباع عندهم إذا بدا صلاح 
أوله على آخره. وكذلك قصب السكرء ويكون للمشتري من القَرْطٍ أعلاه 


6 


وأسفله» ولا يجوز أن يشترط إبقاء خلمته بِرْسِيمًا. 
ود تحصيل مذهب مالك» فيمن 0 خاقط) لوعن فاته أو تصدق 
ع ع ' 0 001 5" 5 رةه 

به أو أوصىء ثم مات وقد ابرّت ثمرة الحائط. فإن الثمرة للورثة؛ لآنها 

كالولادة» فإن مات قبل أن توَّبّر فالثمرة تبع لِلْحُْبّْسِ والصدقة والوصية. 


١‏ كتاتا سروط ا 


الك لقان نما ! 6 ة للمُسْتَسْْع منه؛ لأنه كبيع حادثء وإن 

5 1 

وفي هذه المسائل اختلاف بين أصحاب مالك يطول اجتلاب ذلك. 

قال أبو حمر : قد ذكرنا ما للفقهاء ء في بيع النخل المُوَّبّر وغير المؤبرء 
واختلافهم في معنى هذا الحديث, والقول به» وتصريف وجوهه. 

وأما مال العبد. فليس اختلافهم فيه من جنس اختلافهم في اشتراط ثَمَرِ 
النخل يباع أصلهء ولكنا نذكر ما لهم في ذلك من القول هاهناء فهو أولى 
المواضع به في كتابنا هذا؛ لأن نافعًا جعل الحديث في مال العبد من قول 
ا 0 
لايح 
للعبد من المال أكثر مما ا* شتري به» كان ثمنه نقدًا أو ديئّاء أو عرضًاء وذلك 
أن مال العبد لاا تجب فيه الزكاة. 

قال ابن القاسم: ويجوز لمبتاع العبد أن ب ور ده الفه ون كان عير ا 
من عين أو عَرْ ضء بما شاء من ثمنء نقدًا أو إلى أجل. 
أن 520 وماله بدراهم إلى أجل وإن كان ماله 5 أو دنائير» أو 
عروضًاء وأن ماله كله تبع» كاللّمُْو لا يُعتبر فيه إذا اشْترط ما يعتبر به في 
الصفقة المفردة. 


فين سما رئاس : ابيع 


محمد الرَعْفَرَانِيّ» عن الشافعي» في الكتاب البغدادي» أنه قال: اشتراط مال 
العبد جائز بالخبر عن رسول الله يك وقال: حكمه حكم طُرَّقِ الدار ومسايل 
مائهاء فيجوز البيع إذا كان إنما قصد به قَضْدُ البيع للعبد خاصة» ويكون 
المال تبعًا في المعنى» ليس معناه معنى عبدين قَصِدَ قصدهما بالبيع. وهو 
قول أبي ثور أيضًا. 

قال الشافعي: فإن قيل: كيف يجوز أن يَمْلِكَ بالعقد ما لو قصد قصده 
على الانفراد لم يجز؟ نقد اجازوا بع انارق والمسايل والآبار» وما سَمَيْنا 
مع الدار» ولو قصد قصدها على الانفراد لم يَجْز. وقول عثمان البَتيّ مثل 
ذلك أيضًاء قال: إذا باع عبدًا وله مال؛ ألف درهمء فباعه بألف درهم. فالبيع 
جائزء إذا كانت رغبة المبتاع في العبد. لا في الدراهم التي له. 


وقال الشافعي بمصر في كتابه المصري. ذكره عنه الرّبِيع» والمَرَنِيٌ» 
وَالبْوَيْطِيٌ وغيرهم: لا يجوز اشتراط مال العبدء إذا كان له مال؛ فضةء 
فاشتراه بفضة» أو ذهبء فاشتراه بذهبء إلا أن يكون ماله خلاف الثمن» أو 
يكون عُرُوضًا كما يكون في سائر البيوع؛ الصرف وغيره» والمالٌ والعبدٌ: 
كشيئين بِيعًا صفقةٌ واحدةً. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. 


وبيع العبد وماله عندهم» كمن باع شيئين» لا يجوز في ذلك إلا ما يجوز 
في سائر البيوع. ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه بيع العبد بألف درهم 
وله ألف درهمء حتى يكون مع الألف زيادة» ويكون الألف بالألف. وتكون 
الزيادة ثمنا للعبد على أصلهم في الصرفء وبيع الذهب بالذهب, والفضة 
بالفضة» إذا كان مع أحدهما عَرّض. وحجة من قال هذا القول وذهب هذا 
المذهب. أن النبي يَكِِِ لم يجعل مال العبد للمبتاع إلا بالشرطء فكان ذلك 


١‏ كناك الشروط ا 


عندهم كبيع دابة ومالٍ غيرها. 

والعبد عند الشافعي في قوله بمصرء وعند أبي حنيفة وأصحابه؛ لا 
يملك شيئاء ولا يجوز له التَسَرّي فيما بيده» أذن له مولاه أو لم يأذن؛ لأنه 
لا يصح له مِلّكُ يمين ما دام مملوكًا؛ لأنه يستحيل أن يكون مالكًا مملوكًا 
في حال. 

وقال مالك وأصحابه: العبد يملك ماله» كما يملك عصمة نكاحه» 
وجائز له التَسَرّي فيما مَلّك. وحجتهم قول رسول الله يلِ: «من باع عبدًا وله 
مال)”21. فأضاف المال إليه» وقال الله عز وجل: # مَأنْحِحوَهن بإِذْنِ أَهَلهنَ 
وكا كرتت جورف بالكاوق 138 قافنات الحوريهى الننين» إنافة كبليك: 
وهلا كله قول:ذاوة كناو أضحانهة إل اننذاوة بيجع افيا لكا ملكا فييفي ةا 
ويوجب عليه زكاة الفطرء والزكاة في ماله. 

ومن الحجة لمالك أيضًا أن عبد الله بن عمر كان يأذن لَعَبِيده : في الخرق 
فيما بأيديهم» وذ مالا لمن المسانةة ومحال أن تك الى نيما لخيدلاك؛ 
لأن الله لم يبح الوطء إلا في نكاح» أو ملك يدن : 

وجعل الشافعيء والعراقيون» ومن قال بقولهم» إضافة رسول الله كك 
مال العبد إلى العبد» كإضافة ثَمَّرِ النخل إلى النخل» وكإضافة باب الدار إلى 
الدار» بدليل قوله: «فماله للبائع». أي: فماله للبائع حقيقة. قالوا: والعرب 
تقول: هذا سَرِجَ الدابة وغنم الراعي. ولا توجب هذه 50 تمليكاء 
فكذلك إضافة مال العبد إليه عندهم. ومن حجتهم أيضًا الإجماع على 


010( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


01١‏ سما ماص : المع 


أن للسيد انتزاع مال عبده من يدهء فلو كان ملكا صحيحاء لم ينتَرّعْ منه. 
وإجماعهم على أن ماله لا يورث عنه» وأنه لسيده. 

والحجة لكلا القولين تكثر وتطولء وقد أكثر القوم فيها وطوَلُواء وفيما 
ذكرنا ولَوَّحْنًا وأشرنا إليه كفاية. 

ولا يجيز هؤلاء للعبد أن يَتَسَرَىء ولا يحل له عندهم وطء فرجء 
إلا بتكاح صحيح. 
لا يحتاج وري شتراط. وهذا قول مردود بالسنةء لا يكح عليه. 

وقال مالك» وابن شهابء. وأكثر أهل المدينة: إذا أعتق العبد تبعه ماله 

وروي بنحو هذا القول في العتق أيضًا خبر مرفوع إلى النبي كَل من 
حديث ابن عمر"» ولكنه خطأ عند أهل العلم بالنقل. 

وروى أصبغ . عن ابن القاسم. قال* إذا وهب الرجل عبده لرجل» أو 
تصدق به عليه فمال العبد للواهب والمتصدق. قال: وإذا أوصى بعبذه 
لرجلء فماله للموصّى له. 

قال أصبغ: بل كل ذلك واحدء وهو للموهوب له والمتصَدّق به عليه 
ولا يكون المال للسيدء إلا في البيع وحده؛ لأن الصدقات تشبه العتق؛ لأن 
فى ذلك كله قَرَْان. 


60 أخرجه: أبو داود (5/ .)3957/717/1١-57١٠١‏ والنسائى فى الكبرى (”/ ))598٠ /١8/8‏ 
وابن ماجه (؟/ 7/855 25079). وانظر علل ابن أبي حاتم (رقم .)١١417‏ 


١‏ كتاث الشروط 1م 


ولم يختلف قول مالك وأصحابه» في العبد يَعْيَقَء بأي وجه عَتَّقَء أن 
ماله تبع له» ليس لسيده منه شيء» إلا أن ينتزعه منه قبل ذلك» وسواء كان 
العق 00 أو إلى أجلء أو في وصية» أو عتق بالحنثء أو بالنسب. ممن 
يَعْيّقَ على مالكه. أو عَتَق بِالمُثْكّة» كل ذلك يتبع العبدَ فيه ماله وكذلك 
الخد 

واتفق ابن القاسم» وابن وهب. في العبد يُمَتْلَ به مولاه» وهو محجور 
عليه سَفِيه أنه يَعْتقَ عليه. واختلفا في مال ذلك العبدء فقال ابن القاسم: لا 
يتبعه ماله. وقال ابن وهب: يتبعه ماله. وبه قال أصبغ . 

وقال الشافعي بمصرء والكوفيون: إذا عَتَقَ العبد» أو بيع» لم يتبعه ماله 
ولأمال تقول يلك لاما راتسا عا لا شيف 


من اشترى أمة أو عبدًا فاشترط شروطا 


[؟] مالك. عن ابن شهاب. أن عَبَيدَ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية» واشترطت 
عليه أنك إِنْ بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود 
عن ذلك عمر بن الخطابء فقال عمر بن الخطاب: لا تَقَرَبّْهَا وفيها شرط 
لأحل7'. 

مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة 
إلا وليدة إن شاء باعهاء وإن شاء وهبهاء وإن شاء أمسكهاء وإن شاء صنع 
نفا ما اشاء. 


قال أبو عمر: أما ظاهر قول عمر لابن مسعود: لا تقربها. فيدل على أنه 
أمضى شراءه لهاء ونهاه عن مَسِيسِهًا. هذا هو الأظهر فيه» يحتمل ظاهره 
أيضًا في قوله: لا تقربها. أي: تَنَحّ عنهاء وافسخ البيع فيهاء فهو بيع فاسد. 
وقد روي نحو هذا المعنى في هذا الخبر. 


ورواه سفيان بن عيينة» عن مِسْعَرء عن القاسم بن عبد الرحمن.ء أن ابن 


/557//( أخرجه: البيهقي (75/60”) من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق ابن شهاب». به.‎ )5١101١/١١5 /7”( وسعيد بن منصور‎ .))) 0١ 

(؟) أخرجه: البيهقي (77*5/5) من طريق مالك, به. وأخرجه: عبد الرزاق (17/ /3701- 
:.)1١170 4‏ والطحاوي (57/4) من طريق نافع؛ به. 


١‏ لتاب الشرُوط ام 


المكطاب عن للف تقال لعهوة انع نر ها للكد ها كان فيه در 11 


قال أبو عمر: وكذلك قول عبد الله بن عمر يحتمل الوجهين» وليس في 
شيء من هذين الخبرين أمر بفسخ البيع» ولا خبر عن فساده. 

وقد حدثني عبد الوارث» عن قاسمء عن ابن وضاح. قال: حدثني 
محمد”' بن معاوية الحَضْرَّمِيٌ» قال: سمعت مالكًا يقول في قول عمر لابن 
مسعود: لا تقربها وفيها شرط لأحد. يقول: لا تطأها وفيها شرط لأحد. 

وهذه الرواية عن مالك خلاف لمذهب مالك عند أصحابه. والصحيح 
في مذهبه عند جميع أصحابه ما ذكره أبو مصعب عنه» قال أبو مصعب: قال 
مالك في حديث ابن مسعود: وقول عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد. يريد: 
1 تقره ا روود للا تمترظيا "١‏ لسوى: لا تطأها. 

وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب؛ ففي «الموطأ» قال مالك فيمن 
اشترى جارية على شرط أن لا يبيعهاء ولا يهبهاء أو ما أشبه ذلك من 
الشروط: فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها؛ وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها 
ولا أن يهبهاء فإذا كان لا يملك ذلك منهاء فلم يملكها مِلّكًا تامَّا؛ لأنه قد 
اسْتَثْنِيَ عليه فيها ما ملكه بيد غيره» فإذا دخل هذا الشرطء لم يصلحء وكان 
كينا 


,)17177/1١5٠ /١1؟( وابن أبي شيبة‎ 2»)5١197 7/٠١١5 /5( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
والبيهقي اس سروه من طريق القاسم بن عبد الرحمنء به.‎ 

(0) كذا في (ك). وفي (س) و(ي): عمر. 

(9) كذا في الأصل: وفي المنتقى للباجي :)3١١/5(‏ لا تشترها بهذا الشرط. 


اا انقسمرا رئاس : الع 


قال أبو عمر: أول كلام مالك في قوله: لا ينبغي للمشتري أن يطأها. 
يدل على جواز البيع وكراهة الوطءء وآخره يدل على أنه لا يجوز هذا 
البيع» وهو مذهبه ومذهب أصحابه رحمه الله. وزاد ابن وهب في روايته 
في «الموطأ» عن مالكء قال: وإن اشتراها بشرط» فوطئها فحملتء فللبائع 
تيدنها يوم راعهاء كول الحيدها نما شقن 

وقال ابن وهب في «موطئه»: وسئل مالك عن الرجل يبيع الجارية على 
ألا يخرج بها من البلدء فقال: لا خير في ذلك. ثم قال: أرأيت إن مات 
الرجلء أو كان عليه دين» كيف يصنع بها؟ وذكر ابن القاسم عن مالك» فيمن 
اشترى عبدًا على أن لا يبيع» ولا يهب. ولا يتصدقء فهو بيع فاسد. فإن مات 
فعليه قيمته» وإن اشترى جارية على أنه يتخذها أم ولد فالبيع فاسدء فإن 
حملت منه فعليه قيمتها يوم قبَضَهاء وكذلك إن أعتقها. 

وقال ابن وهبء عن مالكء في الرجل يبيع عبده على أن يخرج به 
من البلد الذي هو به. فقال: لا بأس بذلكء. فقد يكون العبد فاسدًا خبيثاء 
فيشترط بائعه أن يخرج به إلى بلد آخر لذلك. 

وقال ابن وهب أيضًاء عن مالكء فيمن ابتاع جارية على أنه لا يبيعها ولا 
يهبهاء فباعها المشتريء فإنه ينقض البيع» ورد إلى صاحبهاء إلا أن يرضى 
أن يسلمها إليه» ولا شرط فيها. وإن كانت قد فاتت» فلم توجد أعطى البائع 
فضل ما وضع له من الشرط. 

وروى أشهب عن مالكء. أنه سئل عن بيع العبد على أن يدبر» أو يعتق 
إلى أجل سنة» أو نحوهاء قال: لا أرى ذلك جائرَاء وأرى أن يفسخ البيع. 


وليس هذا بحسن. 


8 تا لسروط ن لذن 


وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا اشترى عبدًا على ألا يبيع 
ولا يهب. فالبيع فاسدء فإن قبضه فأعتقه. أو تصدق به أو تصرف فيه بسائر 
وجوه التصرف جاز عتقه» وعليه القيمة. 

وقال الشافعي: إذا ابتاع الرجل العبد على ألا يبيعه» أو على أن يبيعه 
من فلان» أو على ألا يستخدمه؛. أو على أن يعتقه» أو على أن يخارجه”2',. 
فالبيع فاسد» ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحدء هو العتق؛ اتباعا 
للسّنّةء ولفراق العتق ما سواهء فنقول: إن اشتراه منه على أن يعتقه فأعتقه. 
فالبيع جائز. حكاه الربيع والمزني عن الشافعي. وقال المزني عن الشافعي: 
إنه لا يجوز تصرف المشتري في البيع الفاسد بحال. وروى أبو ثور عن 
الشافعيء أنه كان يقول في هذه المسألة كلها: البيع جائزء والشرط فاسد. 

قال أبو عمر: قول أبي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة كقول الشافعي 
في رواية الربيع والمزنيء إلا أن أبا حنيفة ومحمدًا قالا: يستحسن فيمن 
اشترط العتق على المشتريء فأعتق» أن يجيز العتق» ويجعل عليه الثمن» 
وإن مات قبل أن يعتقه» كانت عليه القيمة. وقال أبو يوسف: العتق جائز 
وعليه القيمة. 

وانفرد الشافعي بقوله فيمن اشترى عبدًا أو جارية شراءً فاسدًاء فأعتقه. 
أنه لا يجوز عتق المبتاع للعبد إذا ابتاعه بيعًا فاسداء وقبضه؛ لأنه لم يملكه 
بالبيع الفاسد. ولا يجوز له التصرف فيه. 


وقال أبو ثور: كل ما اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه. 


)١(‏ الخراج: غلة العبد والأمة. 


515 لفسا لئاس : ليع 


فيو مهاف ) متل .بز كونيه الذانة» وسكت الذاوه وها كاودفية خوط علن 
المشتري بعد مِلكِه مما لم يكن في ملك البائع؛ مثل أن يعتق العبد» ويكون 
ولاؤه للبائع» وأن لا يبيع» ولا يهبء فهذا شرط لا يجوزء والبيع فيه جائزء 
والشرط باطل. 

وقول ابن أبي ليلى في هذا الباب كله مثل قول أبي ثور على حديث 
عائشة في قصة بريرة؛ لآن رسول الله كك أجاز البيع وأبطل الشرط'''. 

وحجة من رأى البيع في ذلك فاسدًاء أنْ البائع لم تطب نفسه على البيع 
إلا بأن يلتزم المشتري شرطه؛ وعلى ذلك مَلَكَهُ ما كان يملكه. ولم يرض 
بإخراج السلعة من يده إلا بذلك» فإذا لم يَسْلَمْ له شرطه لم يمْلِكْ عليه ما 
ابتاعه بطيب نفس منه» فوجب فسخ البيع بينهما؛ لفساد الشرط الذي يُمنع 
منه المبتاع من التصرف فيما ابتاعه تَصَرّفَ ذي الملك في ملكه. 

وحجة من رأى الشرط والبيع جائزين حديث جابرء قال: ابتاع مني 
رسول الله كله بعيرّاء وشرط لي ظهره إلى المدينة"'". 

وهذا حديث اختلف في ألفاظه اختلافًا لا : نقوم معه حجة؛ لأآن منها 
ألفاظًا تدل على أن الخطاب الذي جرى بين جابر وبين النبي عليه السلام 
ليس فيه بيان أن الشرط كان في نفس العقد ومنها ما يدل على أنه لم يكن 


/١١57 1١١51 /5( ومسلم‎ »)557/1777/١( أخرجه: أحمد (5/ ")2 والبخاري‎ )١( 
/0( والنسائي‎ ,.)١555 وأبو داود (5/ 7/556 5979) والترمذي ("/ لاهه/‎ )»© 
.)507١ 7/857 - 857 وابن ماجه (؟/‎ 55١17 /١١1 
71١6/1771 /9( (؟) أخرجه: أحمد (2599/9). والبخاري (5/ 797/ 71/18), ومسلم‎ 
/7( والنسائي‎ .2١707 /0865 /( والترمذي‎ ,)76٠05 وأبو داود (/ ه/الا/‎ »)]٠١9[ 
.)١5١١85 //57 وابن ماجه (؟/‎ .)ة”6١‎ /9 5“ “5 


١‏ كات الشروط ا 


بيعَاه ومنها ما يدل على أن البيع وقع على ذلك الشرطء وهذا الاختلاف لا 
تقوم معه حجة. 

وأما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى؛ فقال مالك: لا أرى بأسّا أن 

يشتري الرجل الدابة» ويشترط عليه البائع ركوبها يومًا أو يومين» فإن اشترط 
عليه ركوبها شهرّاء فلا خير فيه. قال: ولا بأس أن يشتري الرجل الدابة 
ويشترط ظهرها يومًا أو يومين؛ يركبها يسافر عليهاء فإن رضي أمسكهاء وإن 
سخط ردها. قال: ولا بأس أن يشترط البائع سكنى الدار مدة معلومة؛ الْسّنَة 
والأشهر ما لم تتباعد. فإن شرط سكناها حياته» فلا خير فيه. 

وقال الأوزاعي: لا بأس أن يبيع الرجل بعيرّاء ويشترط ظهره إلى 
المدينة» أو إلى وقت يسميه. 

قال اللبة ين متعد: لأ بأسن أن يشفرط .سك الداز مينة» إلا أنها إن 
احترقت كانت من المشتري» ولا يجوز أن يشترط ظهر الدابة إلى موضع؛ لا 
قريب ولا بعيد» ولا يصلح أن يبيع الدابة ويستثني ظهرها. وكره أن يستثني 
سكق الذار عفري سد 

وقال أبو حنيفة والشافعيى وأصحابهما: إذا اشترى دارًا على أن يسكنها 
البائع شهرّاء أو شرط خدمة العبد» أو ركوب الدابة» وقتًا مؤقنًا أو غير 
مؤقتء فالبيع فاسد. 

وأما أحمد بن حنبل» فمذهبه الذي لا اختلاف عنه فيه» أن البيع إذا 
كان فيه شرط واحدء فهو بيع جائزء وإذا كان فيه شرطانء بطل البيع؛ على 
ظاهر حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن رسول الله َكِةِ قال: 


الك بقسمرا ماس : ليع 


«لا يحل شرطان في بيع» ولا بيع وسلف. ولا بيع ما ليس عندك)"١'.‏ قال 
أحمد: ومن شرطين في بيع أن يقول: أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار 
بكذا. كذلك إن باعه بدراهم على أن يأخذ ذهباء أو يبيع منه بذهب على أن 
يأخذ منه دراهم. وحجته في إجازة شرط واحد في البيع حديث جابر في 
بيعه بعيرًا له من النبي يَككِهْ على أن له ظهره إلى المدينة. 

وحدثني عبد الوارثء» قال: حدثني قاسم.ء قال: حدثني أحمد بن زهير 
قال: حدثني أَبي» قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثني أيوب» عن 
عمرو بن شعيبء قال: حدثني أبي» عن جدي عبد الله بن عمرو. قال: قال 
رسول الله يليد «لا يحل بيع وسلف. ولا شرطان في بيع» ولا بيع ما ليس 
عندك)7"'. وشرطان في بيع أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذاء أو: 


إلى شهرين بكذا. 


)١(‏ انظر الذي بعده. 

(0) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه ( السفر الثالث /751١/5‏ 577/4) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (؟7/ :.)١1/4‏ وأبو داود (9/ 1/59 ٠/الا/‏ 5 .276٠0‏ والترمذي (7/ 
)١١75 /075-- 06‏ وقال: (احديث حسن صحيح). والنسائي 7*0 )2 
وابن ماجه (؟/ /ا"ا/1- 1/78/ ))75١8‏ والحاكم )١7/7(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. من 
طريق عمرو بن شعيبء به. وأخرجه: ابن حبان )577١/1١71/١١(‏ عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


جواز البيع على الشرط الفاسد 


[*] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه.» عن عائشة زوج النبي كَل 
أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبثُ أهلي على تسع أَوَاقِء في كلّ 
عام أواقت فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحبّ أهلك أن أَعُدَّها لهم. عددتها. 
بو ابو أجي عو عا 
عليهاء فجاءت من عند أهلها ورسول الله يل جالسٌء فقالت لعائشة: ! 
تحرف علي نلك نابو عل ل اند ركون آلر لا اجو اقمع ذلك 
رسول الله وك فسألهاء فأخبرته عائشة» فقال رسول الله يَكّ: «حذيها واشتّرطي 
لهم الولاء فَإنما الولاء لمن أعتق». ففمّلت عائشة. ثم قام رسول الله كه 
في الناس, فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أمَا بعد. فما بال رجالٍ يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
وإن كان مائةٌ شرطء قضاء الله أحقٌّء وشرط الله أوثق» وإِنَّما الولاء لمن 
أعيق)21.() 

وفيه أيضًا أن النبي يلك أجاز بيع بريرة على ذلك الشرط الفاسد» وهو 
اشتراط موالي بريرة لأنفسهم الولاء دون عائشة وهي المعتّقة؛ وهذا خلاف 
قول من زعم أنَّ البيع يفسّدٌ إذا كان فيه شرطٌ فاسدٌ. وفي إجازة النبي ك2 
البيع وشرط العتق معّاء وإبطاله شرط الولاء لغير المعتقة» دليلٌ على أنَّ من 


)١(‏ أخرجه: البخاري (71/79/5508/6) من طريق مالك..به. 
00 انظر بقية شرحه فى 70//١7(‏ ان و٠٠65‏ و٠هة)‏ وفى .)20١8/1١(‏ 


١‏ سا لئاس : ليع 


الشروط ما يبطّلٌء ولا يلزم» ولا يَضُرٌَّ البيع. 

والشروط في البيع على وجوه ثلاثة؛ أحدها: مثل هذاء فاسدٌ ولا يبطّل 
البيعٌ لبطلانه» بل يصحٌ البيعٌ ويبطّل الشرط. 

والآخر: يجوز اشتراطه» فيجوز البيع والشرط معًا. 


والثالث: قد يكون في البيع شروطٌ يكون البيع معها فاسدًا. ولبيان ذلك 
وبسطه وتلخيصه موضع غير هذا. 


أخبرنا خلف بن القاسم وعبد الله بن محمد بن أسدء قالا: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن أَشْبَةَ الأصبهاني المقرئ» قال: أخبرنا أبو علي 
أحمد بن محمد الصحافء قال: حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضريرء 
قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهليء قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد» 
قال: قدمتٌ مكة» فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت 
أبا حنيفة» فقلتٌ: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ فقال: البيع باط 
والشرط باطلٌ. ثم أتيتُ ابن أبي ليلى فسألته» فقال: البيع جائرٌ والشرط 
باطل. ثم أتيثُ ابن شّبرمة فسألته» فقال: البيع جائرٌ والشرط جائرٌ؛ فقلت: 
يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلّفتم في مسألة واحدة. فأتيت أبا 
حنيفة فأخبرته» فقال: لا أدري ما قالاء حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه: 
عن جده. أنَّ النبي بل نهى عن بيع وشرط”". البيع باطل» والشرط باطل. ثم 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (/ 577): (ايروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن 
أبي ليلى وشريك أن النبي يَكْهِ نهى عن بيع وشرطء وقد ذكره جماعات من المصنفين 
في الفقه. ولا يوجد في شيء من دواوين الحديثء وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء 
وذكروا أنه لا يعرّفء وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه» وأجمع العلماء المعروفون 


١‏ كاك الشروط خض 


أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته. فقال: لا أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة. 
ع 2000 الى ل مشاه ىد يعي ع 
عن أبيه عن عائشة» قالت: أمرني رسول الله يَِْةْ ان أشتري بريرة فأعتقها وإن 
اشترط أهلها الولاء؛ فإنّما الولاء لمن أعتق. البيع جائرٌ والشرط باطل. ثم 
أنيثٌ ابن شبرمة فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدّثني مِسْعَرٌ بن كدام» عن 
مُحارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله» قال: بعت من النبي كَل ناقة وَشَرَطَ 
لي جلابّها أو ظهرّها إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز”". 
قال أبو عمر: كان ذلك من رسول الله يَكةِ مع جابر في غزوة ذات 
الرقاع» وذلك سنة أربع من الهجرة» كذلك ذكر ابن إسحاق» عن وهب بن 
كيسان؛ عن جابر» قال: خرجت مع رسول الله يَكِةِ إلى غزوة ذات الرّقاع”". 
وذكر الحديث في شرائه منه جَمَلَهُ ولم يذكر أنه اشترط عليه فيه شيئًاء 
واضطراب ألفاظ الناقلين لخبر جابر في ذلك كثير. 


وأما قوله: «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل». فمعناه: كل شرط 
ليس في حكم الله وقضائه؛ في كتابه. أو سنة رسوله كك لأنَّ الله قد قرن 
طاعة رسوله بطاعته فى آيات كثيرة من كتابه» وقال الله عرٍّ وجلّ: « كتنب 


- من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه؛ كاشتراط كون العبد كاتبًا أو 
صانعًاء أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرطٌ صحيح). 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (5/ »)5708/١185‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث 
(ص »))23١8‏ وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (ص )١11١ -1١‏ من طريق عبد الله 
بن أيوب بن زاذانء به. قال الألباني في الإرواء (رقم :)49١‏ (ضعيف جدًا). 

(؟) أخرجه: ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام )3١1-7١57/(‏ بهذا الإسناد. ومن 
طريقه أخرجه: أحمد (”/ 313760 777)» وابن المنذر في الأوسط /785/١١(‏ 8187)) 
والبيهقي في دلائل النبوة (/ 785 - 7”87). وأخرجه: البخاري (5/ ,)5١91/5٠05‏ 
ومسلم (84/7١5/1١91117]م)‏ من طريق وهب بن كيسانء به. 


لق سما ماص : الع 


َه ليم 74". يريد: حكمٌ الله عليكم وقضاؤٌه فيكم أن حرّم عليكم ما ذكر 
في تلك الآية. وقد أخبر النبي يَكِِ أنّ قضاء الله وشرطه أن يكون الولاء لمن 
أعتق» ولا يُعلّمِ في نص كتاب الله ولا في دلالة منه» أن الولاء للمعتقء وإِنّما 
ذلك في سُنَّةَ رسول الله المأثورة عنه بنقل أهل العدالة من جهة الخبر الخاص. 


ولما أمر الله عزَّ وجل باتباع رسوله كَكِ جاز أن يقال لكل حكم حكّم به 
رسول الله يك حكم الله وقضاوٌه. ألا ترى إلى حديث الزهريء عن عبيد الله 
عن أبي هريرة؟ وزيد بن خالد الجهنيء في الرجلين اللذين أتيا رسول الله 
يلد فقالا: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال رسول الله كَادَ: «والذي 
نفسي بيده» لأقضيّنّ بينكما بكتاب الله» أمّا المائة شاةٍ والخادم فردٌ عليك 
وعلى ابنك جلد مائةٍ وتغريب عام)”"". فقد أقسم رسول الله كَكْهٌ أن يقضي 
بينهما بكتاب الله» وهو صادقٌ في قوله يله وليس في كتاب الله أن على 
الزاني والزانية نفيَ سنةٍ مع الجلدء ولا فيه أنَّ على الثْيّب الرجمء وهذه 
الأحكام كلها إِنّما هي في سنة رسول الله كَلله. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن الشروط وإن كثرّت حتى تبلّعَ مائة شرط أو 
أكثر» أنّها جائرٌ اشتراطهاء إذا كانت جائزةٌ لا يردّها كتاب ولا سنة؛ ولا ما 
كان في معناهماء ألا ترى إلى قوله: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 
وإن كان مائة شرطء. قضاء الله أن 58 أو فاليا الولاء لمن أعتق». 


(0) النساء (55). 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد »)1١16/5(‏ والبخاري (0/ /الا"/ 77964 755957), ومسلم (9/ 1775/ 
/1ا5--598١)»‏ وأبو داود (5/ /59١‏ 5555)» والترمذي (4/ ,)١ 577 /”١ ٠١‏ 
والنسائي (8/ 5177 - 5775/ 55765 05773). وابن ماجه (5/ 7/8657 55519) من 
طريق الزهري» به. 


لا يغلق الرهن 


]١[‏ مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب. أن رسول الله َيل 
قال: «لا يَغْلَقٌ الرهن)20. 

قال أبو عمر: هكذا رواه كل من روى «الموطأ» عن مالك فيما علمت» 
إلا معن بن عيسى» فإنه وصله» فجعله عن سعيدء عن أبي هريرة. ومعن 
ثقة» إلا أنى أخشى أن يكون الخطأ فيه من على بن عبد الحميد العَضَائِْريٌ. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا علي بن الحسن بن عَلَانَ وأحمد 
ابن محمد بن يزيد الحلبىيء» قالا: حدثنا على بن عبد الحميد العَضَائِريٌ» 
قال: حدثنا مجاهد بن موسى. قال: حدثنا مَعْنْ بن عيسى» عن مالك» عن 
الزهري» عن سعيد. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَِ: «لا يَعْلَقَ 
الرهن» وهو لعي لجيه 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن صالح الأبْهَريٌء قال: حدثنا علي بن عبد الحميد. وحدثنا إسماعيل بن 
عبد الرحمن القرشى» قال: حدثنا محمد بن العباس بن يحيى الحلبى. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي (5/ 229٠١‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: أبو داود في المراسيل 

رضن 4011 والييقن (4259:/5) من طريق. ابن شهاساف.نة: 
(؟) أخرجه: أبو أجمد الحاكم في عوالي مالك (رقم 75): والحاكم (؟1/١0)‏ من طريق 

معن بن عيسىء به. وأخرجه: ابن ماجه (5/ »)51541١/815‏ وابن حبان (7١//0؟7/‏ 

من طريق الزهري. به. 


طشض سما رماس : الع 


قال: حدثنا أبو بكر بن جعفر وعلي بن عبد الحميد, قالا: حدثنا مجاهد بن 
موسىء قال: حدثنا مَعْنْ بن عيسى» قال: حدثنا مالك» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِهِ: «لا يَعْلَقَ الرهن. 
وهو من صاحبه)7'. وزاد فيه أبو عبد الله بن عمْروس» عن الأبهري. بإسناده: 
(له غَنْمُه وعليه غَرْ مّه) . 


وهذه اللفظة قد اختلف الرواة فى رفعها؛ فرفعها ابن أبى ذئبء ومَعْمَر 
وغيرهما في هذا الحديثء لكنهم رووه مرسلاء على اختلاف في ذلك عن 
ابن أبى دذئب نذكره إن شاء الله. ورواية معن عن مالك موافقة لذلك» وقل 


روى ابن وهب هذا الحديث فَجَوَّده وبين أن هذا اللفظ ليس مرفوعا. 


روى سُحْنونَ ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» عن ابن وهبء قال: سمعت مالكًا ويونس بن زيد وابن أبي 
ذئب» يحدثون عن ابن شهابء. عن ابن المسيبء أن رسول الله يَكلِةِ قال: (لا 
تعلى الوهنة ة. وقال يونس: قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب يقول: 
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فتبين برواية ابن وهب» عن يونس بن يزيد» أن هذا من قول سعيد بن 
لصوو الي اوت لاسر مي إن اياي برو ومَعمّر 
من أثبت الناس في ابن شهابء وقد تابعه على ذلك يحيى بن أبي تسو 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: الطحاوي (5/ )٠9٠١‏ من طريق يونس بن عبد الأعلىء به. 

(*) أخرجه: البزار »)7//5١/189/١5(‏ والدارقطني (8/ 7). والحاكم (؟/١5-‏ 05) 
من طريق معمرهء به. 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم ("/ :.)١48‏ والبزار /١960 /١5(‏ 57/الام)» والبيهقي في 


تاثا لض فض 


فرفع هذا اللفظء ووصل الحديث عن أبي هريرة. ويحيى ليس بالقوي. 

وقد روي من حديث محمد بن كثير» ومن حديث زيد بن الحبّاب» عن 
مالك» عن الزهري» عن سعيد. عن أبي هريرة» قال: قضى رسول الله كه 
ألا يَعْلَقَ الرهن؛ له عَنْمُهء وعليه غُرْمُه('2. ذكر ذلك شيخنا ابن قاسمء عن 
شيوخهء عنهما. وذكره الدارقطني» وغيره. 

وقد حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن» قال: حدثنا محمد بن العباس 
الحلبي» قال: حدثنا علي بن عبد الحميد. قال: حدثنا عبد الله بن عمران 
العابدي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدء عن الزهري» عن 
ابن المسيبء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يَعْلَقَ الرهن» له 


وه و 
ل ( و 5 غرمّه70". 


وفيما أخبرني أبو عبد الله إجازة» عن علي بن عمر الحافظ» قال: حدثنا 
غلى بن أحمد بن الفقنم الورّاق» قال؟ حدثنا مححمل بن إبراعيم بن يعقوت 
الأنطاكي. قال: حدثنا محمد بن المبارك الآنباري» قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن أبي سكينة الحلبي» قال: حدثنا مالك بن أنسء» عن الزهري» عن 


- المعرفة (571/5 - 719/578") من طريق يحيى بن أبي أنيسة» به. قال البزار: 
((وهذا الحديث؛ الذين أرسلوه أثبت من الذين وصلوه». 

-79/2/١( أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك (رقم: 47)» والحنائي في فوائده‎ )١( 
من طريق محمد بن كثير» به.‎ )049 6848 

(؟) أخرجه: الدارقطني (/ 77), والحاكم (؟7/ )0١‏ وصححهه. ووافقه الذهبي» وأبو نعيم 
في الحلية (1/ 15)» والبيهقي (7/ 9”) من طريق عبد الله بن عمران, به. وأخرجه: 
ابن حبان /١11*(‏ 76048/ 09754) من طريق سفيان» به. وقال الدارقطني: (زياد بن سعد 
من الحفاظ الثقات» وهذا إسناد حسن متصل). 


ايفن لقسمرا رئاس : التيع 


سعيد وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِِ: «لا يَعْلَقَ الرهن 
ممّن رهنه؛ له عَنْمُه وعليه غَرّمه0©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبد الله بن عمران بن رَزين المكي. 
قال: حدثنا سفيان» عن زياد بن سعدء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. 
عن أبي هريرة» عن النبي َي قال: «لا عل الرهن»)7". 

وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» قال: حدثنا محمد بن العباس» قال: 
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الطائي بحمصء قال: حدثنا محمد بن 
خالد بن حَلِيٌ قال: حدثنا بَقِيّةَه عن إسماعيل بن عياش» عن عَبَّاد ‏ يعني 
ابن كثير - عن محمد بن عبد الرحمن ‏ يعني ابن أبي ذئب ‏ عن الزهري. 
عن ابن المسيب». عن أبي هريرة» أن رسول الله كله قال: «لا يَعْلَقَ الرهن؛ 
لصاحبه عَنْمُه وعليه غَرْمه)0) 


قال اتى عير اما سمدزيف سما عدا يو عقن + الوذ الهم وق رزوي عن 
إسماعيل بن عياش» عن ابن أبي ذئب”*". ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبي 
ذئبء وإنما سمعه من عَبّاد بن كثير» عن ابن أبي ذئبء وعَبّاد بن كثير عندهم 
ضعيف لا يحتج به» وإسماعيل بن عياش عندهم أيضًا غير مقبول الحديث 
إذا حَدَّث عن غير أهل بلده؛ فإذا حدث عن الشاميين» فحديثه مستقيم 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في تاريخه (/ 707- 7"05) من طريق محمد بن المبارك» به. 
(5) تقدم تخريجه في الباب نفسه من طريق الزهري. 

(6) أخرجه: الدارقطني في العلل (5/ 787) من طريق إسماعيل بن عياش» به. 

(4:) أخرجه: الدارقطني 0/ 7'8)» والحاكم )2)0١/5(‏ والبيهقي (9/5"). 


كرض 4م 


وإذا حدث عن المدنيين وغيرهم ما عدا الشاميين» ففي حديثه خطأ كثير 
بلده. وقد اختلفوا فيه إذا روى عن أهل بلده» والصواب ما ذكرت لك إن 
شاء اللّه. 

وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل بن عياشء» عن الرْبَيْدِيٌ» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كلاا'. ولو صح 
عن إسماعيلء؛ لكان حستاء لكن أهل العلم بالحديث يقولون: إنه إنما رواه 
عن ابن أبي ذئب» ولم يروه عن الرْبَيِدِي. وقد أوضحت لك أصل روايته في 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
أهل الثقة» قالوا: حدثنا عبد الله بن نصر الأَصَجّ الأنطاكي» قال: حدثنا سَّبَابَةَ' 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلَئِة : الآ يفن الرهن. 
الريسن لمن برهف لد تومي 0 


زوواة قن كنا نا سك ا بعماعا و اما روانة ابه هييفة لهذا اللحديك :معدم" 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني ("/ ”7): والحاكم (7/ :)5١‏ وتمام في فوائده )١ /78/١(‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش» به. 

(؟) أخرجه: الدارقطني ( 337) من طريق يحيى بن أبي طالب», به. وأخرجه: الحاكم 
(؟/١0)‏ من طريق عبد الله بن نصر الأصم. به. 


٠‏ لاس سما رئاس : المع 


عن زياد بن سعدء فإن الأثبات من أصحاب ابن عبينة يَرَووتّه عن ابن عبينة: 
لا يذكرون فيه أبا هريرة) وهاه عو سعد سات وأصل هذا الحديث 
عند أهل العلم بالنقل مرسلء» وإن كان قد صل من جهات كثيرة» فإنهم 
ريا وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهمء وإن اختلفوا في تأويله 
ومعئاه. وبالله التوفيق. 
قال أبو عمر: الرواية في هذا الحديث: «لا يَعْلَقَ الرهن». برفع القاف 
على الخبرء أي: ليس يَعْلّقٌ الرهن» ومعناه: لا يذهب ويَثْلَفٌ باطلاء والأصل 
في ذلك الهلاك» والنحويون يقولون: عَلِقَ الرهن: إذا لم يوجد له تَخَلْص. 
قال امرق القيس: 
سل 0 ي مداه و و دور 7 5 كه 
وقال زهير: 
وفارَقَتَكَ برهن لا فكّاك له يوم الوداع فأمسى الرهنٌ قد عَلِقا 


وقال آخرء وهو قَعْنَبٌ بن أم صاحبء وهو أحد المنسوبين إلى أمهاتهم. 


وهو قعنب بن حمزة أحد بني عبد الله بن عَطْفَان: 
ع ار 4 
باأنت سعادٌ وأمسى دونها عدن وغلقفت عندها من قلبك الرّهن 
وقال آخر: 


كأن القلب ليلة قيل يَغْدَّى بليلى العَامِريَةٍ أو يرَاح 
ّ م 0 جا ا ا ا 2 م > 
قطاة غرّها شرك فيباتت تَجَاذيَه وقد عَلِقّالجَنَاح 


لما وراى أهلييا أنى علقنث يهنا 
مس 2 2س )م 
بانت نَوَاهُم شطوئًا عن هَوَايَ لهم 


خض 


ومين يك رهن للحوادث يَعْلَقَ 


3 0 5 .3 ٠. 6. 

واستيقنوا أنني في حبلها غلق 
, وو 1 أ 

فما ذُلُوفِي'' مَيْسُورًا ولا رَفَقَ 


قال أبو عبَيّد: لا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد 
غَلِقَّء إنما يقال: قد عَلِقّ. إذا استحقه المرتهنٌ فذهب به. قال: وهذا كان 
من فعل أهل الجاهلية» فأبطله النبي يَكلِةِ بقوله: «لا يَعْلَّقَ الرهن». ثم ذكر 
نحو قول مالك وسفيان فى تفسير هذا الحديث. 

وفسر مالك هذا الحديث بأن قال: 


وتفسير ذلك فيما نرى» والله أعلمء أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل 
بالشيء. وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك 
بحقك إلى أجل كذاء يسميه له. وإلا فالرهن لك بما فيه. 

قال مالك: فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه. وإن جاء 
صاحبه بالذى رَهن فيه بعد الأجلء فهو له. وأرى هذا الشرط منفسحًا. 

وعلى نحو هذا فسره الزهري» وسفيان الثوري» وطاوسء وإبراهيم 
عمر» قال: حدثنا على بن خرب» قال:* حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء. 


)١(‏ دلف يدلف ذَلْمَاء وَدَلَمَانًا...: قارب الخطوء وقيل: فوق الدبيب» وهو الرّوَيدء قد 
أدلفه الكبّر. المحكم (9/ 0776). 


ضضن نفس لماص : المع 


عن طاوسء قال: إذا رهن الرجل الرهنء فقال لصاحبه: إِنْ لم آتك إلى 
كلأ وكذاء فالرهن لك. قال تمدن شوم ولكن يباع فيأخذ حفه. ويرد ما 


فضل"2'. 


وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَّرِء عن الزهري» عن 7 المسيب» 
رسول الله كَللْةِ قال: (لا يَعْلَقَ الرهن ممن رَهَنّه). قال مَعمّر: قلت للزهري: 
أرأيت قوله: «لا يَعْلَقَ الرهن». أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فهذا 
الرهن لك؟ قال: نعم. قال مَعْمَّر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب 
فق هذا انها هللك هو وم الفال؟ لمعنس عليه 1 30100 


وروى عبد الرزاق وعبد الملك بن الصَّبّاح جميعاء عن الثوري» عن ابن 
أبي ذئب» عن الزهري؛ عن ابن المسيبء قال: قال رسول الله يَكهّ: «لا يَعْلَقَ 
الرهن ممن رَهَنَهِ؛ِ له عَنْمُه وعليه عَرْمّه». زاد عبد الملك؛ عن الثوري» قال: 
إن لم يأته بماله فلا يَعْلَقَ الرهن9© 


قال أبو عمر: فعلى هذا تفسير أهل العلم في قوله: «لا يَغْلَقَ الرهن». 
أن ذلك إنما قُصد به الرهن القائم» أي: لا يستغلقه المرئهنٌ فيأخذه بشرطه 
المذكور؛ إذ قد أبطلت ذلك الشرط السَّنَّدَه وليس ذلك في الرهن يَنْلّف 
عند المرتهن؛ لأن الذي تَلِفَ لا يَغْلّق؛ لأنه قد ذهبء وإنما قيل فيما كان 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (778/48/ )١5١*”5‏ من طريق ابن عبينة» بنحوه. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7737/8/ )١19١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود في المراسيل 
(ص »2١1١55‏ والبيهقي (1/ )5٠‏ من طريق معمره به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7117 - 778/ )١19١75‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في 
الأم (/ »)١9465‏ وابن أبي شيبة (؟5١5777/1/‏ 55785)» والبيهقي (9/7") من طريق 


ع 5 
ابن أبى ذئب» به. 


كتا تا لض يضرف 


باقيًا موجودًا: لا يَغْلّق. أي: لا يأخذه المرتهن إذا حل الأجل بما له عليه 
ولا يكون أولى به من صاحبه. 

وروى هشَّيْم» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: إذا أقرض الرجل قرضًّاء 
ورهنه رهئاء وقال: إن أتيتك بحقك إلى كذا وكذاء وإلا فهو لك بما فيه. 
فقال: ليس هذا بشيء؛ هو رهن على حاله لا يَغْلّق. 

5 . مه )م 4 ره . 5 
بعدهم من الخالفين» في الرهن يهلِك عند المرتهن ويتلف من غير جناية 
منه ولا تضييع؛ فقال مالك بن أنسء والأوزاعي» وعثمان البَنّيّ: إن كان 
الرقين مما يخمى هلاكه؛ لحو الذهب.». والفضة. والحلى. والمتاع. والثياب» 
والسيوف» ونحو ذلك مما يَُعْابٌ عليه» ويخفى هلاكه» فهو مضمون إذا خفي 
هلاكه. ويَتَرَادّان الفضل فيما بينهماء إن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين» 
ذهب الدين كله. ورجع الراهن على المرتّهن بفضل قيمة الرهن» وإن كانت 
قيمة الرهن مثل الدين» ذهب بما فيه» وإن كانت قيمته أقل من الدين» رجع 
المرئهنُ على الراهن بباقي دينه. إلا أن مالكًا وابن القاسم يقولان: إن قامت 
البينة على هلاك ما يَُعْابٌ عليه» فليس بمضمون. إلا أن يتعدى فيه المرتهن 
أو يضيعه. فَيَضْمّنَ. وقال أشهب: كل ما يَعَاب عليه مضمون على المرتّهن. 
خَفِيَ هلاكه أو ظهر. وهو قول الأوزاعي والبنيّ. 

قال أبو عمر: فإن اختلف الراهن والمرتّهنْ في قيمة الرهن» فهو باب 
غير هذاء ولا يَجَمّل بنا ذكر مسائل الرهون كلها؛ لخروجنا بذلك عن تأليفناء 
وإنما نذكر من المسائل فى كتابنا ما كان فى معنى الحديث المذكور لا غير. 


وقد جَوّد مالك مذهبه في اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن, 


د كسما لماص : الع 


وفى مقدار الدين جميعًاء فى كتابه «الموطأ»» وقد ذكرنا ما للعلماء من خلافه 
وموافقته. ووجه قول كل واحد منهم في كتاب «الاستذكار )20 والحمد للّه . 


فإن كان الرهن مما يظهر هلاكه؛ نحو الدارء والأرضينء والحيوان» فهو 
من مال الراهن» ومصيبته منه» والمرتَّهن فيه أمين» ودين المرتهن فيه ثابت 
على حاله. هذا كله قول مالك. وعثمان البَّيّ والأوزاعي. وروى هذا القول 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن علي بن أبي طالب 5ه2"9. وقال ابن 
أبي ليلى» وعبَّيّد الله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبَّيّد: يترادان 
الفضل بينهما. مثل قول الأوزاعيء ومالك. والبَتَىّء سواءًء إلا أنه لا فرق 
عندهم بين ما يظهر هلاكه» وبين ما يغاب عليه» والرهن مضمون عندهم 
على كل حال؛ حيوانًا كان أو غيره» هو عندهم مضمون بنفسه» يترادان 
الفضل فيه إن نقصت قيمته عن الدين أو زادت» والقول قول المرتّهن في 
ذلك إن لم تَقَمْ بينة. ويروى هذا القول أو معناه عن علي بن أبي طالب» من 
حديث قتادة» عن يلاس» عن علي”". ويروى أيضًا عن ابن عمرء من حديث 
إدريس الأَوْدِيّ عن إبراهيم بن عمَيْر ‏ وهو مجهول ‏ » عن ابن عمر'”''. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حي: إن كان الرهن 
مثل الدين أو أكثر منه» فهو بما فيه» وإن كان أقل من الدين» ذهب من الدين 
بقدره» ورجع المرتهن على الراهن بما نقص. والرهن عندهم مضمون بقيمة 


(0) انظر (ص 758) من هذا المجلد. 

(؟) ذكره ابن نصر في اختلاف الفقهاء (ص 077) من طريق الأوزاعيء به. 

(*) أخرجه: الطحاوي ».223١7/5(‏ والبيهقي (5/ 57) من طريق قتادة» به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة /١7(‏ 5711/5715 1) عن علي طليه. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ )١1471757/54715‏ من طريق إدريس الأوديء به. 


كنا يلض عام 


الدين فما دون» وما زاد على الدين فهو أمانة. وروي مثل هذا القول كله 
أيضًا عن علي بن أبي طالب» من حديث عبد الأعلى» عن محمد بن الحنفية, 
عن علي''» وهو أحسن الأسانيد في هذا الباب عن علي. 

وتأويل قوله: اله غَنْمُه وعليه 0 عند هؤلاء؛ 5 حنيفة وأصحابه. 
ومن قال بقولهمء أنه لا يكون للمرئهن» ولكن يكون للراهن, وَعَنْمُه عندهم 
ما فضل من الذيت اوفته 1 10نم امن هن الدون: 

وهذا كله عندهم في سلامة الرهنء لا في عَطَبهء على ما تقدم ذكرنا له. 
فالرهن عند هؤلاء في الهلاك مضمون بالدين» لا بنفسه وقيمته. 

ومن حجتهم أن المرتّهنَ لَمّا كان أحق به من سائر الغرماء عند الفَلّسء 
علم أنه ليس كالوديعة» وأنه مضمون؛ لأنه لو كان أمانة» لم يكن المرتهن 
أحق به. 

وقال شُرَيْح7"©» وعامر الشعبي0"»: وغير واحد من الكوفيين: يذهب 
الرهن بما فيه؛ كانت قيمته مثل الدين» أو أكثر منه» أو أقل» ولا يرجع واحد 
منهما على صاحبه بشيء. وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين» إلا أنهم إنما 
يجعلونه بما فيه إذا هلك وعَمِيّت قيمته» ولم تقم بينة على ما فيه» وإن قامت 
بينة على ما فيه» ترادا الفضل . 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 8/55 )»© والطحاوي (5/ ».23١7‏ والبيهقي (5/ 

5) من طريق عبد الأعلى» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (78/4” - »)15١78 -1١6071//15794‏ وابن أبي شيبة (؟١/‏ 

02015 ووكيع في أخبار القضاة (7/ 5345): والطحاوي »23١1/5(‏ والبيهقي 

(5/ 65). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 778 - 5894/ ١6١71‏ ). 


م مسرا لماسس : ليع 


وهكذا قال الليث بن سعد؛ مذهبه في هذا ومذهب السبعة سواى. 
قال الليث: وبلغني ذلك عن علي بن أبي طالب. والحيوان عند الليث لا 
يُضْمَنء إلا أن يُنَّهَم المرتهن في دعوى الموت والإباق. وقال الليث: يكون 
بالموت ظاهرًا معلومًا. قال: فإن أعلم المرتهن الراهن بإباقه أو موته» أو 
أَعْلّم السلطان» إن كان صاحبه غاتبا حلف وبرئ. 

وقالت طائفة من أهل الحجاز؛ منهم سعيد بن المسيبء والزهري. 
وعمرو بن دينار» ومسلم بن خالد» والشافعي» وهو قول أحمد بن حنبل. 
وأبي ثورء وعامة أهل الأثرء وداود بن علي: الرهن كله أمانة؛ قليله وكثيره. 
ما يَعْابٌ عليه منه» وما يظهرء إذا ذهب من غير جناية المرتهن» فهو من 
مال الراهن؛ ولا يُضمن إلا بما تَضِمَنُ به الودائع وسائر الأمانات. ودَيْنْ 
المرتهن ثابت على حاله. قالوا: والحيوان في ذلكء. والعقارء والحلِيٌ» 
والثياب» وغير ذلك سواء. وحجتهم في ذلك حديث سعيد بن المسيب» 
عن النبي وَكاق قال: «الرشن عم برهنة؟ له غنكةة وعليه كز قهاء افك وضلة 
قوم عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة. قالوا: وهو مرفوع صحيح عن 
النبي وله ومراسيل سعيد عندهم صحاح. 

ومعنى قوله: «له عَنْمُه). اع لا ورقبته وفائدته كلهاء «وعليه 
غم: فكَاكه ومصيبته. فعلى هذا معنى هذا القول عندهم: عتنه لعاعية 
وعَرْمُه عليه. قالوا: والمرتهن ليس بِمْتَعَدٌ في حبسه فيضمن» وإنما يضمن 
من تعدى. والأمانة ذا تسن يكس التعناى تقبو علي ولاك كله أمانةة وعند 
أبي حنيفة وأصحابه. ما زاد على قيمته فأمانة» وعند مالك ما لا يَعَابٌ عليه 
أمانة» لا تُضمن إلا بما تُضمن به الأمانات من التعدّي والتضييع» وكذلك ما 


تاثا لض خرف 
يَعَاب عليه إذا ظهر هلاكه؛ لم يجب على المرتهن ضمانه. 

والفرزق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه في المشهور من مذهب 
مالك وأصحابه. أن ما لا يغاب عليه من الرهون؛ كالحيوان وشبههء والعقار 
ومثله» إذا ادّعَى المرتهن هلاكه. ولم يَتَبيّنْ كذبه» قبل قوله. وإذا اذَّعَى هلاك 
ما قد غاب عليه عند نفسه. لم يقبل قوله فيه؛ لآنه إنما أخذه وثيقة لنفسه. 
ولم يأخذه وديعة ليحفظه على ربه؛ فلا يقبل قوله في ضياعه. إلا ببينة وأمر 
ظاهرء وتلزمه قيمته» يُقَاصٌ بها من دينه» والقول قوله مع يمينه في قيمته إن 
نزل فيها اختلاف بينهما وعمّيّت» ويترادّان الفضل في ذلك. 

ومعنى قوله كَككُِ: ١له‏ عَنْمُه). عند مالك وأصحابه» أي: 0 وخَرّاج 
ظهره. ري 

ومعنى قوله: ١اغرٌ‏ مّه) . اع تَفَفَتَه بم الفَكَالكَ والمصيبة. قالوا: لآن 
الغُنْم إذا كان: الخراجٌ والعَلّةَ كان العْرْمُ: ما قابل ذلك من النفقة. قالوا: 
والأصل أن المرتهن لم يِتَعَدَ فيضمنّ ما حَفِيَ هلاكه من حيث ضَمِبَه 
المستعير سواء. 

وفي معنى قوله: ١له‏ عَنْمُهه وعليه عَرْمّه). قوله: «الرهن مركوب 
ومحلوب6"". أي: أجرة ظهره لربه» وكسبه له. ولا يجوز أن يكون ذلك 
للمرتهن؛ لأنه ربا من أجل الدين الذي له» ولا يجوز أن يلي الراهن ذلك؛ 


/"( والدارقطني‎ .)4777 /1١75 /١5( أخرجه من حديث أبي هريرة ذَنْه: البزار‎ )١( 
))477 والحاكم (؟08/5) والبيهقي (87/5") بهذا اللفظ. وأخرجه: أحمد (؟/‎ "4 
وأبو داود (/ 1/40 - 17948/ 730577)» والترمذي (؟/‎ »)351١/1١1/94 /5( والبخاري‎ 
بمعناه.‎ )١51٠ /8١5 /7( هه/ 255 ») وابن ماجه‎ 


رفن لفسا لئاس : ليع 


لأنه كان يصير غير مقبوض حيتئذء والرهن لا بد أن يكون مقبوضًاء ولو ركبه 
لخرج من الرهن. فقف على هذا كله» فهو مذهب مالك وأصحابه. 


4 1 
وليك جم 


وقَرّقّ مالك بين الولد» وبين العَلّةَ والخراج» فجعل ولد الأمة وسَخْلَ 
الماشية رهدًا مع الأمهات. كما هي في الزكاة تبعًا للأمهات» وليس كذلك 
صُوفْهًا ولبنها ولا ثَمَرْ الأشجار؛ لأنها ليست تبعًا لأصولها في الزكاة» ولا 
هي في صورتها ولا معناهاء ولا تقوم مقامهاء ولها حكم نفسها لا حكم 
الأصل» وليس كذلك الولد والسَّحْلء والله أعلم بصواب ذلك. 


ما جاء فى العارية 


]١[‏ مالك. عن ابن شهاب. أنه بلغه أن نساءً كُنَّ في عهد رسول الله 
يك يُسْلِمْنَ بأرضهن وهن غير مهاجرات. وأزواجهن حين أسلمن كفار. 
منهن بنت الوليد بن المغيرة»؛ وكانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم 
الفتح» وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام» فبعث إليه رسول الله كله 
ابن عمه وهب بن عُمَيْر برداء رسول الله يك أمانًا لصفوان بن أمية» ودعاه 
رسول الله ككهِ إلى الإسلام» وأن يَقَدّمَ عليه فإن رضي أمرًا قَبلَه وإلا سَيرَهُ 
شهرينء فلما قدم صفوان على رسول الله كَلِْهٌ بردائه» ناداه على رؤوس 
الناس» فقال: يا محمدء إن هذا وهب بن عَمَيّر جاءني بردائك» وزعم أنك 
دعوتني إلا القدوم عليك؛ فإن رضيث أمرًا قبلتة» وإلا سَيرْنَّي شهرين. فقال 
رسول الله يل «انزل أبا وهب». فقال: لا والله لا أنزل حتى تَبَيّنَ لي. فقال 
رسول الله :ابل لك تَسْييْرَ أربعة أشهر». فخرج رسول الله يَكهِ بل هوازن 
بحنين» فأرسل إلى صفوان بن أمية يَسْتَعِيره أداة وسلاحًا عنده. فقال صفوان: 
أطوعًا أم كرمًا؟ فقال: «بل طوعًا). فأعاره الآداة والسلاح التي عنده» ثم 
خرج صفوان مع رسول الله يلةِ وهو كافرء فشهد حُنيئًا والطائف وهو كافر 
وامرأته مُسْلِمَة ولم يُقَرّق رسول الله يك بينه وبين امرأته» حتى أسلم صفوان. 
واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح"".'" 

)١(‏ أخرجه: ابن سعد (5/ )١1١١-1١١١‏ ط. الخانجيء والبيهقي )185-1١457/1(‏ من طريق 


مالك. به. وأخرجه: عبد الرزاق (/1/ 0-159 )١11557/1١171١‏ من طريق ابن شهابء به. 
() انظر بقية شرحه فى ,»)7757/١(‏ وفى .)605/١١(‏ 


انا سا ماس : المع 


ذال ا عم وفيه جواز العارية والاستعارة. وجواز الاستمتاع بما 
استعير» إذا كان على المعهود مما يستعار مثله. وحديث صفوان هذا فى 
العارية أصل فى هذا الباب. 

وقد اختلف الفقهاء فى ضمان العارية؛ فذهب مالك وأصحابه» إلى 
أن العارية أمانة غير مضمونة؛» إذا كانت حيوانًاء أو ما لا يغاب عليه؛ إذا لم 
يَتَعَدَّ المستعير فيه» ولا ضَيِّع وكذلك ما يغاب عليه أمانة أيضّاء إذا ظهر 
هلاكه» وصح من غير تضييع ولا تَعَذَّ فإن خفي هلاكه ضُمِنء ولا يُقبل قول 
المستعير فيه إذا ادعى هلاكه وذهابه» ولم يقِم على ما قال بينة» ويضمن أبذدًا 
إذا كان هكذاء ولا يُضمن إذا كان هلاكه ظاهرًا معروفًاء أو قامت به بينة بلا 

وقال أشهب: يُضمن كل ما يُاب عليه» قامت بينة بهلاكه أو لم تَقَم 
وسواء هلك بسببه أو بغير سببه» يضمن أبدًا؛ لأن رسول الله يك قال لصفوان 
حين استعار منه السلاح» وهو مما يغاب عليه: «بل عارية مضمونة مؤداة)7'. 

قال: وأما الحيوان وما لا يغاب عليه» فلا ضمان عليه. 

وقول عثمان البَتّىّ فى هذه المسألة» نحو قول مالك» قال عثمان ال : 
المستعير ضامن لما استعاره» إلا الحيوان والعقار» ويضمن الحليّ والثياب 
وقوه قال :وان اشترط خيمان الخير اناه صو 
المؤمنين قد كتب بأن يضمنهاء فالقضاء اليوم على الضمان. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


كتا كا رض 4م 


وقال أبو حنليفة وأصحابه. والثوري. والأوزاعى: العارية غير مضمونة. 
ولا يضمن شيء منها إلا بالتعدي. وهو قول ابن شبرمة. 
عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
عبد الوهاب بن تجدة الحَوطِيٌء قالا جميعًا: حدثنا إسماعيل بن عياش» 
عن شرحبيل بن مسلمء فال جعت آنا اقاقة قال:* سمعت رسول الله عَللِلِ 
يقول: «العارية موّدَاة اله مردودة. اندي مَقَضِيٌ) والزعيم غارم)"'". 
ومن قال: إن العارية لا تضمن. قال في قوله يِه «العارية مؤداة». دليل 
على أنها أمانة؛ لأن الله عز وجل يقول: #إإنَّاللَه يمرم أن نُوّدُوأ الأمكت إل 
أَهْلِهًا *”'". فجعل الأمانات مؤّداة. قال: ويحتمل قوله: «العارية مؤداة». إذا 
وجدت قائمة العين. 
وهذا ما لا يختلف فيه» وإنما التنازع فيها إذا تَلِعَتْء هل يجب على 
المستعير ضمانها؟ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )75١197 /957/١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود ("/ 
8760/ 076ه") بهذا الإسناد. د أحمد (1//6؟) وعدي (9/ هده/ 
عياش» به. وأخرجه: اسان ني كبري 57 ٠غ/املاه).‏ اد ا 


00 النساء 0 


حض بقسمرا ماس : ليع 


واحتج أيضًا من قال: إن العارية مضمونة. بما حدثنا عبد الله بن 
محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا الحسن بن محمد وسَلَمَةَ بن شّبِيبء قالا: حدثنا يزيد بن هارون. 
قال دا ركه عن ههه العريررين ازنتن» عن أمذابن مراف ين أعيةه 
عن أبيهء أن النبي كَلهِ استعار منه دُرُوعًا دن فقال: أغصيًا يا محمد؟ 
فقال: «بل عارية مضمونة». 

قال أبو داود: هذه رواية يزيد ببغداد» وفي روايته بواسط غير هذا. قال 
أبو داود: وكان أعاره قبل أن يُسْلِم» ثم أسلم'''. 

قال أبو عمر: حديث صفوان هذا اختلف فيه على عبد العزيز بن رَفِيْع 
اختلافا يطول ذكره؛ فبعضهم يذكر فيه الضمان» وبعضهم لا يذكره. وبعضهم 
يقول فيه: عن عبد العزيز بن رُقَيّع» عن ابن أبي مُلَيَكَة عن أمية بن صفوان. 
عن أبيه. وبعضهم يقول: عن عبد العزيزء عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن ابن 
صفوانء قال: استعار النبي مَك لا يقول: عن أبيه. ومنهم من يقول: عن 
عبد العزيز بن رُميّع» عن أَنّاسِ من آل صفوانء أو من آل عبد الله بن صفوان. 
مرسلا أيضًا. وبعضهم يقول فيه: عن عبد العزيز بن رُفيّع عن عطاء؛ عن 
اس من آل صفوان. ولا يذكر فيه الضمانء ولا يقول: «مؤداة». بل: «عارية» 


2)5٠٠١ /”( أخرجه: أبو داود ("/ 877 877/ 3077) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائى فى الكبرى ("/ ١٠1/5/الاة), والحاكم (2)0» من طريق يزيد بن هارون»‎ 


به. 


تلض 11 


تضمين العارية» والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا 
كوو عتانه قال يدن نندت قال حدننا أ اللحوصء قال: نون 
عبد العزيز بن رُفَيّع» عن عطاء بن أبي رباح» عن نَاسٍ من آل صفوانء قالوا: 
اسْتَعَار رسول الله يَكِةِ من صفوان بن أمية سلاحًاء فقال له صفوان: أعارية أم 
غَْصَب؟ فقال: «بل عارية». فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين دَرْعاء فغرًا 
رسول الله كك حنيئاء فلما هزم الله المشركين» قال رسول الله كَكِ: «اجمعوا 
َدْرَاعَ صفوان». ففقدوا من أَدْرَاعِه أَدْرَاعَا فقال رسول الله كل: «إن شئت 
عَرِمْنَاهَا لك)»2. فقال: يا رسول الله إن في قلبي اليوم من الإيمان ما لم يكن 


م ع - 
ورواه جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أثاس من ال 
صفوانء أن رسول الله كَلِهِ قال: «يا صفوان. هل عندك من سلاح؟». قال: 
عارية أم غصب؟ قال: «بل عارية». فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين. ثم 
ساق مثل حديث أبي الأحوص سواءً إلى آخره بمعناه. 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
ذاوقه قال تعدثنا أدو: يكوييك أ اكنبيةة قال عونا تعروور. الكو 


ور و 


قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا مسَدد بن 


(؟) أخرجه: أبو داود (”/ 877 8785/ 7077) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة 
)5١07817/ /896 **95/1١(‏ بهذا الإسناد. 


5" سما لماص : المع 


مُسَرْمَد قال: حدثنا يحيى» عن ابن أبي عَرُوبَة عن قتادة» عن الحسن في 
هذا الحديثء فقال: هو أَمِيئْكَ لا ضمان عليه(". 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
الجهمء قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: أخبرنا سعيدء عن قتادة» عن الحسن, 
عن سَمْرَة عن النبي يَلكِلةِ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». ثم إن 
الحسن نَسِيء فقال: هو أمينك فلا ضمان عليه”'". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن الجهم.ء قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: أخبرنا سعيد» عن قتادة, 


عن الحسن» عن سمرة؛ عن النبى يلد قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». 
قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فقال: أمينك لا ضمان عليه”". 


قال أبو عمر: قد اختلف في سماع الحسن من سَمُرَة وقد ذكرنا ذلك 
فيما سلف من كتاينا”؟'» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 7/877 051") بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١7/0(‏ من 
طريق يحيى» به. وأخرجه: الترمذي (/ )١15577/6577‏ والحاكم (41//7) من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» به. قال الترمذي: (حسن صحيح). وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(0) انظر الذي بعده. 

(*) أخرجه: أحمد (0/ ؟١).»‏ والحاكم (؟57/1)» والبيهقي (5/ )4١‏ من طريق عبد الوهاب» 
به. وأخرجه: أبو داود (7/ 877/ 30571). والترمذي »)١7777/077/7(‏ والنسائي 
في الكبرى (/ /51١‏ 51/87): وابن ماجه (807/1/ )١1٠١‏ من طريق سعيلء به. 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط البخاري» ولم يخرجاه)ء» ووافقه الذهبي. 

(:) انظر (ص 595-/0917) من هذا المجلد. 


تا لض كن 


وأما الصحابة وود فروي عن عمر"'' وعلى”", أن لا ضمان فى العارية. 
(6) 6 .(4) 5. 1 و س 5 
وروي عن ابن عباس'" وأبي هريرة”*'» أنها مضمونة: والله الموفق للصواب. 


-7508/١١( وابن المنذر فى الأوسط‎ »)١51/865 /١١/4 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)707/١١( والطحاوي في شرح المشكل‎ .) 85058 89 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١57/88 -١51,85/١8٠ - 1١١/9‏ وابن أبى شيبة /١١(‏ 
”)2 وابن المنذر في الأوسط 75١9 /1١1(‏ ددكلم) والطحاوي في شرح 
المشكل »)7367/١١(‏ والبيهقى (5/ 589). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ».)١51/41 7/1١8٠‏ وابن أبى شيبة /1١1(‏ *97" - 8944/ 71181 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١51/47 /1١8٠‏ وابن أبى شيبة /995/1١1١(‏ ١94/ا١5),‏ 


والبيهقي 0 4). 


باب القضاء فى رهن الثمر والحيوان 


[*] قال مالك فيمن رهن حائطًا له إلى أجل مسمّىء فيكون تَمَرُ ذلك 
الحائط قبل ذلك الأجل: إن الثّمّر ليس برهن مع الأصلء إلا أن يكون اشترط 
ذلك المُرْتّهن في رهنه. وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حاملء أو حملت 
بعد ارتهانه إياها: إن ولدها معها. 

قال مالك: وقُرّقَ بين الثْمَر وبين ولد الجارية» أن رسول الله كله قال: 
«من باع نخلا قد أَبُرَتْ فثمرها للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع»0©. 

قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أن من باع وليدة أو شيئًا من 
الحيوان» وفي بطنها جنين؛ أن ذلك الجنين للمشتريء. اشترطه المشتري أو 
لم يشترطه؛ فليست النخل مثل الحيوان» وليس الثُمَرٌ مثل الجنين في بطن 
أمه. 

قال مالك: ومما يبين ذلك أيضّاء أن مِنْ آَمْرِ الناس أن يرهن الرجل ثمر 
النخل؛ ولا يرهن النخلء وليس يرهن أحد من الناس جنيئا في بطن أمه من 
الرقيق» ولا من الدواب. 

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن ما تَلِدُه المرهونة فهو 
رهن معهاء وأن الثمرة الحادثة ليست بِرّمْنٍ معهاء وأن الثمرة مع الأصل إلا 


010( تقدم تخريجه فى (ص 797؟7) من هذا المجلد. 


كتا كلض ا 


مع الاشتراط. 

وقال الليث بن سعد: إذا كان الذِّين حَالاء دخلت الثمرة في الرهن» وإذا 
كان إلى أجلء فالثمرة لصاحب الأصل. وروي عنه أنه لا تدخل فيه» إلا أن 
تكون موجودة يوم الرهن في الشجر. 

وقال الشافعي: لا يدخل الولد الحادثء ولا الثمرة الحادثة في الرهن, 
كما لا يدخل مال العبد عند الجميع إذا رهن العبد. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا ولدت المرهونة بعد الرهن, 
دخل ولدها في الرهن, وكذلك اللبن» والصوفء وثمر النخل» والشجر. 
وهو قول الثوري» والحسن بن حي. وبه قال أبو جعفر الطبري» قال: وكذلك 
الغَلَهٌ والخراج» كل ذلك داخل في الرهن بغير شرط. 

قال أبو عمر: قد أوضح مالك وجه الصواب فيما ذهب إليه في هذه 
المسألة. 


وأما الشافعي» فحجته أن الثمرة لَمّا لم تدخل في بيع الأصل إلا بالشرطء 
دل على أنها شيء آخر غير الأصلء فلا تدخمل في الرهن إلا بالشرط بعد 
ظهورهاء والأَمّة لا يصح رهن جنينها في بطنهاء فإذا ولدت» فهو مباين لها؛ 
لم يقع عليه الرهن» فهو للراهن. 

وأما أبو حنيفة فقاسه على المكاتبة التي ولدها مثلها إذا ولدته بعد 
الكتابة» ولا فرق عنده بين الثمرة والولد؛ لأن ذلك كله نمى من الأصل. 
والاحتجاج لمذاهبهم فيه تشعيب» والأصل ما ذكرته لك. 


باب القضاء فى الرهن من الحيوان 


[5] قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهنء أنه ما كان 
من أمر يعرف هلاكه؛ من أرضء أو دارء أو حيوان» فهلك في يد المرتّهن 
وعلم هلاكه. فهو من الراهنء وإن ذلك لا ينقص من حق المُرْتَهِنِ شيئاء 
وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن, فلا يعلم هلاكه إلا بقوله. فهو من 
المرتهن. وهو لقيمته ضامن. يقال له: صَِفَهُ. فإذا وصفه غلك فى صنهه 
وتسمية مَالِه فيه» ثم يُقَوٌمُُ أهل البَصَّرِ بذلك؛ فإن كان فيه فضل عما سمى فيه 
المزئّهن» أخذه الراهن» وإن كان أقل مما سمىء أَخْلِفَ الراهن على ما سمى 
المرّهن» وبطل عنه الفضل الذي سمى المرئهن فوق قيمة الرهن. وإن أبى 
الراهن أن يحلف. أعطي المرتَّهنُ ما فضل بعد قيمة الرهن» فإن قال المرئهن: 
لا علم لي بقيمة الرهن. حلف الراهن على صفة الرهنء وكان ذلك له. إذا 
جاء بالأمر الذي لا يستنكر. 

قال مالك: وذلك إذا قبض المرّتَهِنْ الرهن؛ ولم يضعه على يَدَيْ غيره. 

قال أبو عمر: قد تقدم القول فيما يغاب عليه من الرهون. وما لا يَعابٌ 


عليه منها فى الباب الذي قبل هذا؛ باب عَلَّقَ الرهن, فلا معنى لإعادته 
هاهنا”''. 


وأما اختلاف الراهن والمرتّهن فيما على الراهن من الدين؛ فقول مالك 


كن تلض ان 


ما ذكره ذ في «الموطأ» مما قد ذكرناه عنه في هذا الباب. ولم يختلف أصحابه 
عنه أن م لاه ةن 

ولا أعلم أحدًا راعى قيمة الرهن في هذه المسألة غير مالك» ومن قال 
بقوله» إلا أنهم لا يكون القول عندهم قول المرتّهن إلا إلى قيمة الرهن؛ 
لآن الرهيم و : ثيقة بالدين» فأشبه إليه» وصار القول قول من الرهنْ في يده 
الووهقذان مرولا كدف رظلى اك فر زلاكه و القوك قول الرالفين افيها 
زاد على ذلكء. فإن كان الرهن قائمّاء واختلفا في الدين» فإن كان الرهن قَذَرَ 
حق المرتّهن أخذه بحقه. وكان أولى به من الراهن إلا أن يشاء رب الرهن 
أن يعطيه حقه الذي حلف عليه» ويأخذ رهنه. 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» والحسن بن حي: 
إذا هلك الرهن, واختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين» فالقول قول 
الراهن في الدين مع يمينه» ولا قول للمرتهن هاهنا إلى قيمة الرهنء ولا ما 
دون» ولا ما فوق؛ لأنه مُدَّعَ عندهم. 

قال أبو عمر: المرئهن مُذّعء فإذا لم تكن له بينة حلف الراهن على ظاهر 
41 لسعم علياة ولا يدن الزاسن ون انين اننا افريي أن فايف عله 
بينة» فإن اختلفا في قيمة الرهن الام ا لسر 
مالك وأصحابه؛ لأنه الضامن لقيمته» وهو مدعى عليه والراهن مدع بأكثر 
مما يد له به المرتهن. والشافعي والكوفيون على أصولهم المتقدمة» وهذا 
باب مطرد» لو وقف على المدعي من المدعى عليه فقه فيه» وبالله التوفيق. 


باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين 


[6] قال مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهماء فيقوم أحدهما ببيع 
رهنه» وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة» قال: إن كان يُقْدَرُ على أن يقسم 
الرهن» ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه. بيع له نصف الرهن الذي كان 
بينهماء َأُونِيَ حقه. وإن خيف أن ينقص حقه. بيع الرهن كله. نأعطي الذي 
قام ببيع رهنه حصته من ذلك؛ فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع 
نصف الثمن إلى الراهن؛ وإلا حُلّفَ المرتّهنٌ أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني 
على هيئته» ثم أعطي حقه عاجلا. 

قال مالك في العبد يرهنه سيده. وللعبد مال: إن مال العبد ليس برهن. 
إلا أن يشترطه المرتهن. 

قال أبو عمر: قد مضى الكلام في باب القضاء في رهن الثمر والحيوان 
ما يغني عن الكلام في مال العبد'!2. ولا خلاف عن مالك فيه إلا أنهم 
اختلفوا فيما يستفيده العبد المرهون؛ هل يدخل في الرهن, أم لا؟ 

واختلف في ذلك أيضًا أصحاب مالك رحمه الله. واتفق ابن القاسم. 
وأشهبء أنه لا يكون ما يوهب العبد ولا خراجه رهئًا. وخالفهما يحيى بن 


عمرء فقال: ذلك كله رهن معه. 


)١(‏ انظر (ص 55”) من هذا المجلد. 


كتالص اهم 


قال أبو عمر: الصواب أن لا يكون الخراج ولا غيره مما يستفيده رهنا؛ 
لأنه ملك للراهن لم ينعقد عليه الرهن. وقد اتفق العلماء أن مال العبد لا 
يدخل في البيع إلا بالشرطء وهي السَّنَّْه فالرهن أحرى بذلك وأولى. 

وأما القضاء في ارتهان الرجلين؛ فقال مالك ما تقدم ذكره. وقال أيضًا: 
إذا ارتهن رجلان بدين لهما على رجل رهئًا هما فيه شريكان» لم يصح قضاء 
أحدهما دون الآخرء ولا يُقبض الرهن حتى يُستوفي المرتهن ماله عليهما 
فيه» فإن لم يكونا فيه شريكينء فإنه إذا قضى أحدهما قبض حصته. 

وقال أبو حنيفة: سواء كانا شريكين أو غير شريكين» لا يأخذان الرهنّ 
حتى يستوفيا جميع الدين. 

وقال الشافعي: يصح الرهن من رجل لرجلين» ومن رجلين لرجل. 
ولكل واحد منهما نصف الرهن» فإذا قضى أحدهما نصيبه أخذ نصيبه من 
الرهن, فإن كان المرتهن واحداء والراهنان اثنين» فأبرأ أحدهماء أو قبض منه 
حصته من اثنين» خرجت حصته من الرهنء وكذلك لو كانا رجلين» فآبراً 
أحدهماء أو قبض حصته. فنصفه خارج من الرهنء ويقاسمه إن كان مما 
يكال أو يوزن» وشاء ذلكء وبالله التوفيق. 


باب القضاء في جامع الرهون 


[] قال مالك فيمن ارتهن متاعًا فهلك المتاع عند المرتهنء وأَكَرٌ الذي 
عليه الحق بتسمية الحق. واجتمعا على التسمية» وتداعيا في الرهن. فقال 
الراهن: قيمته عشرون دينارًا. وقال المرتهن: قيمته عشرة دنانير. والحق الذي 
للرجل فيه عشرون دينارًا. قال مالك: يقال للذي بيده الرهن: صفه. فإذا 
وصفه أُخلِف عليه. ثم أقام تلك الصفةً أهلُ المعرفة بها؛ فإن كانت القيمة 
أكثر مما رهن به. قبل للمرتهن: ارْدُدْ إلى الراهن بَقِيِّهَ حقه. وإن كانت القيمة 
أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن. وإن كانت القيمة بقدر 
حقه. فالرهن بما فيه. 

قال أبو عمر: هذا كله من قوله على أصله فيما يَعَاب عليه من الرهون. 
أنه على المرئهن مضمون. فلما كان مضموئًا عليه» وكان له دَيّنْه الذي اتفقا 
على تسميته» ثم اختلفا في قيمة الرهن وهو تالف قد ضاع؛ وأصله أنَّ القول 
في صفة الرهن قول المرتهن؛ لأنه كان بيده وثيقة بِدَيْنِهه فصار مدعى عليه 
فيما لا يُقِر به من قيمته» فوجبت اليمين عليه في صفته» ثم ضمن تلك الصفة 
وترادًا الفضل في ذلك؛ لأنهما قد اتفقا على تسمية الدين» ولو اختلفا في 
مبلغ الدين» كان القول فيما يزاد على قيمة الرهن قول الراهن؛ لأنه مدعى 
عليه. 


١ 


وأما الشافعى» فالرهن عنده أمانة ‏ على ما قدمنا ذكره عنه» وعمن قال 


تاثا لض دكن 


كقوله ‏ فلا يضر المرتهنَ إلا هلاكه؛ ودينه بات على الراهن بحاله؛ فإن اتفقا 
على مبلغ الدين» لزم الراهن الخروج عنه والآداء إلى المرتهن» وإن اختلفاء 
فالمرتهن مُذَّع فإن لم تقم له بينة» فالقول قول الراهن مع يمينه حينئذ؛ لأنه 
مدعى عليه ل لا إشكال فيه. 

وأما أبو حنيفة» فالرهن عنده بما فيه إذا هلك. وكانت قيمته كالدين أو 
أكثر» وإن كانت قيمته أقل رجع المرتهن على الراهن بتمام دينه. وبكل قول 
من هذه الأقوال قال جماعة من السلف قد ذكرناهم فيما مضىء, وذكرنا غير 
ذللكة:والحوت له 376 

قال مالك: الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما 
صاحبه. فيقول الراهن: أرهنتكه بعشرة دنانير. ويقول المرتهن: ارتهنته منك 
بعشرين دينارًا. والرهن ظاهر بيد المرئهن, قال: يُحَلّففٌ المرتهن حتى يحيط 
بقبوة الرهؤه :فاق كان ذلك لأ زيادة فد ولا نقضان هما خلت أذ لنقيد أخله 
المرتهن بحقه. وكان أولى بالتبدئة باليمين؛ لقبضه الرهن وحيازته إياه» إلا أن 
يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حُلَّفَ عليه ويأخذ رهنه. 


قال: وإن كان ثمن الرهن أقل من العشرين التي سمىء أَحْلِفَ المرتهن 
على العشرين التي سمىء ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه 
وتأخذ رهنك, وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهتته به» ويبطل عنك 
ما زاد المرتهن على قيمة الرهن. فإن حَلَفَ الراهن بطل ذلك عنه» وإن لم 
يَحْلِف لزمه غُرْمُ ما حلف عليه المرتهن. 


)١(‏ انظر (ص 55”) من هذا المجلد. 


53> سما ماص : المع 


قال أبو عمر: هذا بَيّنُ كله على ما تقدم من أصل قوله. لا خلاف عند 
أصحابه ومنتحلي مذهبه فيه إلا في قوله: أخيف المرتهن على العشرين التي 
سنى عاق قبل للراهية بآ لخت حالى :ا قالعه وذ يرماك اأكر من اقبي 
رهنكء أو مبلغ ما أقررت به من الدين» وإما أن تَعْرَّم ما حلف عليه المرتهن. 
وهذا موضع اختلف فيه طائفة منهم؛ فذهب بعضهم إلى نص قول مالك 
هذا. وبعضهم قال: القول قول الراهن مع يمينه فيما زاد على قيمة الرهن 
مما ادعاه المرتهن إن لم تقم للمرتهن بينة بما ادعاهء ولا يمين عليه إلا أن 
يردها عليه الراهن. 

وأما الشافعي» فقد تقدم وصفنا لمذهبه في أن الرهن أمانة عنده» وما 
ادعاه المرتهن من الدين عليه فيه البينة» فإن لم تكن له بينة» حلف الراهن 
على ما أقر به» ولم يكن عليه غير ذلكء؛ وله أيضًا عنده رد اليمين إن شاء. 
على ما قدمنا من أصله في ذلك أيضًا. 

وأما الكوفيون. فحكى الطحاوي عنهم.ء قال: القول قول الراهن في 
مقدار الدين الذي وقع به الرهن» إذا اختلف هو والمرتهن فيه مع يمينه بالله 
عز وجل على ذلك إن طَلَّبَ المرتهن يمينه عليه» والقول قول المرتهن في 
قيمة الرهن إذا ضاع في يده. واختلف هو والراهن في قيمته مع يمينه بالله 
عز وجل على ذلك إن طلب الراهن يمينه عليه فإن حَلَفَ برئ» وإن نكل 
عن اليمين لزمه ما ادعاه عليه الراهن فيه. 

قال أبو عمر: اتفق الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوريء أن 
القول قول الراهن إذا خالفه المرتهن في مبلغ ما رَهَنَ به الرهن» ولم 
يراعوا مبلغ قيمة الرهن؛ لأن الرهن قد يساوي ما رهن به» وقد لا يساوي. 


كن الس هوم 


والمرتهن يدعي فيه ما لا ب ِقرّ له به الراهن» فالقول قول الراهن؛ لأنه مدعى 
جوري قطي اللرايي وراالم اك حي للح لين وأ 
وكنةة وادعي ها أن بهم وهذا القول قول إبراهيم النخعي”''» وعطاء بن أبي 


رباح”'» وإياس بن معاوية» وطائفة. 
وحجة من قال بهذا القول إجماعهم على أن من أقر بشيء وليس عليه 
فيه بينة» فالقول قوله. وإجماعهم أيضًا على أن المتبايعين إذا اختلفا في ثمن 
السلعة أنه لا يكون القول قول من ادعى من الثمن ما يكون قيمة للسلعة. 
والحجة لمالك ومن قال بقوله ما قاله إسماعيل بن إسحاق في قوله 
عز وجل: وَل ييَعِدُوا كنا معن مَمبوْضَة 04". قال: فجعل الرهن بد ل 
من الشهادة؛ لأن المرتهن أخذه بحقه وثيقة له» فكأنه شاهد له؛ لأنه يبنى 


يما 


على مبلغ الحق» فقام مقام الشاهد إلى أن يبلغ قيمته» وما جاوز قيمته فلا 
وثيقة له فيه» وكان القول في ذلك قول الراهن. وهذا كله قول طاوس”*, 
والحسن”*» وقتادة''» ويحيى بن سعيدء وأكثر أهل المدينة. 

قال مالك: فإن هلك الرهن, وتناكرا الحقء فقال الذي له الحق: كانت 
لي فيه عشرون دينارًا. لظ 
دنانير. وقال الذي له الحق: قيمة الرهن عشرة دنانير. وقال الذي عليه الحق: 


.)51511١ /8586 /١1١( وابن أبي شيبة‎ 42١9001١ /747 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)5١1605 /75/1١( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 

(9) البقرة (5817). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (57/48؟/ .)١15١57‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (147/8؟/ .)206١5٠‏ وابن أبي شيبة .)5١9008 7575 /١1١(‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 577/7547 »)١9١‏ وابن أبي شيبة .)5١91١ /9765 /١١(‏ 


الكو بسع لماص : المع 


قيمته عشرون دينارًا. قيل للذي له الحق: صفه. فإذا وصفه أحلف على صفته. 
ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها. فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى 
فيه المرتهن. أحْلِفَ على ما ادعى؛ ثم يعطى الراهن ما قَضَّلَّ من قيمة الرهن؛ 
وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن, أُخْلِفَ على الذي زعم أنه له 
فبهه ثم كَاصُوهُ بما بلغ الرهن, ثم أَحْلِفَ الذي عليه الحق على الفضل الذي 
بقي للمدّعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن؛ وذلك أن الذي بيده الرهن صار 
مدعيًا على الراهن. فإن حَلَفَ. بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما 
ادعى فوق قيمة الرهنء» وإن نكلء لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة 
الرهن. 

قال أبو عمر: هذا كله من قوله مكررء والمعنى لا خفاء به على من له 
أدنى فهمء ولا مدخل فيه للكلام عليه إلا مكررًا معادًا؛ لأنه قد مضى معنى 
ما ذهب إليه مالك وغيره من العلماء في ذلك واضحًا غير مُشْكِلٍ على كل 
متأمل» والحمد لله كثيرًا. ْ 


ما جاء فى الأجرة على الحجامة 


]1١[‏ مالك. عن حُمَّيْدِ الطويل» عن أنس بن مالكء أنه قال: احتجم 
رسول الله كل حَجَمَهُ أبو طَيْبَة فأمر له رسول الله يْدٍ بصّاع من تمر وأمر 
أهله أن يُحَقُفُوا عنه من كَرَاجه". ْ 

قال أبو عمر: هذا يدل على أن كسب الحجام طيِّب؛ لأن رسول الله كلل 
لا يُوكل إلا ما يحل أكله. ولا يجعل ثمناء ولا عوضًاء ولا جعْلا لشيء من 
الباطل. 

واختلف العلماء في هذا المعنى؛ فقال قوم: حديث أنس هذا وما جاء 
في معناه من إعطاء رسول الله يَللْةٍ الحجام أجره. ناسخ لما حَرَّمَه من ثمن 
الدمء وناسخ لما كرهه من أكل إجارة الحجام. 

حدثنا أحمد بن قاسم المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
يعاق دن خا ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغويء» قال: حدثنا 
علي بن الجَعْدِء قال: أخبرنا شعبة» عن عَوْنِ بن أبي جُحَيّفَة» عن أبي 
أنه اشترى غلامًا حَجَاماء فكسر مَحَاحِمّهء أو أمر بها فكسرتء وقال: إن 
رسول الله كَةِ نهى عن ثمن الدم'"". 

)١(‏ أخرجه: البخاري »)5١١ 7” /5٠1//5(‏ وأبو داود (/ 54/7١9 -177١8‏ 717) من طريق 
مالك» به. وأخرجه: أحمد (/ :.)٠٠١‏ ومسلم (9/ 5 1171١610 /١٠١‏ والترمذي 


)١17778/6175/(‏ من طريق حميدء به. 
(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم )0١5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (201/5), 


ان كسما ماص : ليع 


وهذا حديث صححيح» وظاهره عندي على غير ما تأوله أبو جَحيفة 
بدليل ما في حديث أنس هذا؛ لأن نَهِيّهَ يَللْهِ عن ثمن الدم ليس من أجرة 
الحجام في شيء» وإنما هو كُنْهِيهِ عن ثمن الكلبء. وثمن الخمر والخنزير 
وثمن الميتة» ونحو ذلك. ولما لم يكن نهيه عن ثمن الكلب تحريمًا لصيده. 
كذلك ليس تحريم ثمن الدم تحريمًا لأجرة الحجام؛ لآأنه إنما أخذ أجرة 
تَعَبِهِ وعمله» وكل ما ينتفع به فجائز بيعه والإجارة عليه» وقد قال يَِةِّ: «من 
البنة قن الغنارب)":.وفان: «اخدو لقو ارسيو أغفوا اتلس 1116 وآامر 
بحلق الرأس في الحجء فكيف تحرم الإجارة فيما أباحه الله ورسوله قولا 
وعملا؟ فلا سبيل إلى تسليم ما تأوله أبو جُحَيْمَة وإن كانت له صحبة؛ لأن 
الأصول الصحاح ترده؛ فلو كان على ما تأوله أبو جحَيْفَةَ كان منسوحًا بما 
ذكرناء وبالله توفيقنا. 

وقال آخرون: كسب الحجام كسب فيه دناءة وليس بمحرم. واحتجوا 
بحديث ابن مخيصّة أن النبي مله لم يرخص له في أكله. وأمره أن 
يَعْلفهِ تَوَاضْحَه ويطعمه رقيقه". وكذلك روى رقاعة بن رَافِع» قال: نهانا 
رسول الله كك عن كسب الحجام., وأمرنا أن نطعمه نواضحنا”؟؟. فهذا يدل 
على أنه نزههم عن أكله. ولو كان حرامًا لم يأمرهم أن يطعموه رقيقهم؛ 
- والبخاري )75١17/0757/5(‏ من طريق شعبة؛ به. 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر ذبْه: البيهقي )757/١(‏ بهذا اللفظ. وأخرجه: أحمد (؟/ 

» والبخاري »)2888/5٠١ /٠١(‏ والنسائي /75١/١(‏ ؟١)‏ بلفظ: (الفطرة»). 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر ذَه: أحمد (؟57/5١)),‏ ومسلم ,.)]57[1559/577/١(‏ 

والترمذي (88/65/ 2)77277 والنسائي /١(‏ 7؟/ .)١8‏ 


() سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(5) أخرجه: أحمد .)3"5١/5(‏ 


كاب اللرصارة ادم 
لأنهم متعبّون فيهم كما تُعْبّدُوا في أنفسهم. هذا قول الشافعي وأتباعه. 

واظن الكراهة منهم في ذلك من أجل أنه ليس يخرج مخرج الإجارة؛ 
لأنه غير مُقَدَر ولا معلوم» وإنما هو عمل يُعطى عليه عامله ما تطيب به 
نفس المعمول له. وربما لم تَطِبْ نفس العامل بذلك؛ فكأنه شيء قد تُسخ. 
يشبه الإجارة والبيوع والجعْل المُقَدّر المعلوم. وهكذا دخول الحَمَّام عند 
معروف»ء وإناء معلوم» وشيء محدود يوقف عليه؛ من تناولٍ الماء وغيره. 
وهذا شديد ا وفى تواتر العمل بالأمصار فى دخول الحمام وأجرة 
الحجام ما يرد قولهم» وحديث أنس هذا شاهد على تجويز أجرة الحجام 
١ 00‏ 5 ا و فى 
بغير سَوْم ولا شيء معلوم قبل العمل؛ لأنه لم يذكر ذلك فيه» ولو ذكر لنقل» 
وحسبك بهذا حجة. وإذا صح هذا كان أصلا في نفسه وفيما كان مثله» ولم 
يجز لأحد رده. والله أعلم. 

أخبر نا سعيد بن سيد وعبد الله بن محمد بن يوسف». قالا: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عليء قال: حدثنا محمد بن قاسم. قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: سمعت أبا جعفر السَّبَِيَ يقول: لم يكن نهي النبي كَللِةِ عن 
كسب الحجام لتحريم» إنما كان على التَنَرّه وكانت قريش تكره أن تأكل 
من كسب غلمانها في الحجامة» وكان الرجل في أول الإسلام يأخذ من شعر 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
ذاورقة قال« حون مومى.تق إسماعيا #اقال: حدتنا أبانهكن بح وعد 


إبراهيم بن عبد الله بن قارظ». عن السائب بن يزيد» عن رافع بن خديج. 


نض مسرا نمام : الع 


أن رسول الله كه قال: «كسب الحجام خبيث» وثمن الكلب خبيث» ومهر 
البغي خبيث)17". وهذا الحديث لا يخلو أن يكون منسوحًا منه كسب الحجام 
بحديث أنس وابن عباس والإجماع على ذلكء أو يكون على جهة التنزه كما 
ذكرناء وليس في عطف ثمن الكلب ومهر البغي عليه ما يتعلق به في تحريم 
كسب الحجام؛ لأنه قد يعطف الشىء على الشىء وحكمه مختلف». وقد ينا 
ذلك في غير هذا الموضعء والحمد لله. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله المِهرَانِنٌ» قال: حدثنا محمد بن الوليد القرشي» قال: 
سيرين» عن ابن عباس » أن رسول الله كك احتجم وأعطى الحجام أجره. 
قال ابن عباس: ولو كان به بأس لم يعطه''. هكذا قال خالد الحذاء: عن 
محمد بن سيرين» عن ابن عباس. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا مُسَدَدٌ قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْعء قال: حدثنا خالد 
الحذاءء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: احتجم رسول الله كَكْةِ وأعطى 
الحجام أجره؛ ولو علمه خبيثًا لم يعطه”". 


)555 /"( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )73 571 /17١17/-17١5 /7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
والترمذي ("/ 1/4ه/‎ »)]5111578 7/١١99 /7( من طريق أبان» به. وأخرجه: مسلم‎ 
من طريق يحيى بن أبي كثير» به.‎ )57805 /١77 /( والنسائي في الكبرى‎ »,5 

(؟) أخرجه: أحمد (/3237) من طريق ابن سيرين» به. وانظر الذي بعده. 

(9) أخرجه: أبو داود (7/ //7/١8‏ 73577) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (01/7/5/ 
48) من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد )70١/١(‏ من طريق خالد. به. وأخرجه: 


لتاب الرصارة رنض 


وفي هذا الحديث إباحة الحجامة» وفي معناها إباحة التداوي كله بما 
يَؤْلِم وبما لا يؤلم» إذا كان يرجى نفعه. وقد بينا ما للعلماء في إباحة التداوي 
والرّقَى من الاختلاف والتنازع» وما في ذلك من الآثار» في باب زيد بن 
أسلم''". والحمد لله. 


- مسلم(7/8777/5١١21)).‏ والنسائي في الكبرى (5/ ”/ا/ ))78/8٠١‏ وابن ماجه (؟/ 
١“ا/ )١١77‏ عن ابن عباس وَليبه. 
)١(‏ انظر (6091//5). 


باب منه 


[؟]مالك. عن ابن شهاب» عن ابن ا مُحَيِّصَةَ الأنصاري أحد ل بني حارثة. 
أنه استأذن رسول الله ككَِةِ فى إجارة الحجام: فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله 
ويستأذنه حتى قال له: «اعلفه نضَاحَكٌ). يعنى رقيقك20. 


قال أبو عمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: يعني عن ابن مَحيْصَّة 
أنه استأذن رسول الله لله علد وتابعه ابن القاسم. 

وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم» وليمس 
لسعد بن مُحَيّصَةَ صحبة» فكيف لابنه حرام» ولا يختلفون أن الذي روى عنه 


و ساك ما م 


الزهري هذا الحديث» وحديث ناقة البراءء هو حرام بن سعد بن محخيصة. 
وي لك 0 0 عن مالك» 
قال يحيى: «نضاحك). يعنى رقيقك. وقال القعنبى: «ناضحك ورقيقك». 

وهو معنى حديث يحيى سواء. وقال ابن بكير: «نضاحك ورقيقك». وقال 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5777/60) من طريق ابن شهاب» بنحوه. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 575)» وأبو داود (7/ ».)7371737/17١8 - 1١1‏ والترمذي (7/ هلاه - 
“لاه / )2 وقال: (((حديث حسن صحيح)) من طريق مالك» به. وأخرجه: ابن 
ماجه (؟5/ 7/77/ )75١77‏ من طريق ابن شهاب» به. وصححه الألبانى فى الصحيحة 
.)١5:0(‏ 


لتاب الرصارة م 
ابن القاسم: النضّاحٌ: الرقيق» ويكون في الإبل. 

قال أبو عمر: أما الخليل فقال: الناضح الجمل يُسْقَى عليه. 

وأما أصحاب ابن شهاب؟؛ فاتفق مَعْمَّره ومالك فى رواية أكثر أصحابه 
عنه» وابن أبى ذئب» وابن عييئة. 10000000 قالوا فيه: عن 
أبيه. لم يزيدوا. 

وقال الليث: عن ابن شهاب. عن ابن مَحَيّصَّةء أن أباه استأذن النبى كَل 
في خراج الحجام. فأبى أن يأذن لهء فلم يزل به حتى قال له: «أطعمه رقيقك 
واعلفه تَاضححَك)"'2. هكذا رواه الليث» عن ابن شهاب. 

وقد رواه الليث» عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» 
عن حرام بن سعد بن مُحَيْصَةء عن مُحَيْصَّة رجل من بني حارثة» كان له 
غلام حجامء فسأل رسول الله كك عن كسبه. فنهاه أن يأكل كسبه؛ ثم عاد 
فنهاه. ثم عاد فلهاه. ثم عاد فلهاه. فلم يزل يراجعه. حتى قال له: «اعلف 
كَسْبَهُ نّاضحّكء وأطعمه رقيقك)7". 

وقال ابن عبينة فيه: عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن مُحَيْصَة عن 
أبيه» أن مخيصّة نال ال ع فذكر الحدية 0 وجود إسناده. 


وقال فيه ابن إسحاق: عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن محخيصة» 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان /001//١١(‏ 0105) من طريق الليث بن سعلدء به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١7١/5(‏ من طريق الليث بن سعد به. 

(*) أخرجه: الشافعي (؟577/17١/‏ /الا5)» والحميدي (؟/ /781/ 878)» وابن أبي شيبة 
/377/1١(‏ 09 والطحاوي في شرح المعاني (5/ )١١7‏ من طريق سفيان» 
به. وليبس عندهم: عن أبيه. إلا الحميدي وحله. 


فض بقسعرا نما : الع 


عن أبيه» عن حذده مخيصّة أنه كان له غلام حجام يقال له: أبو 07 | لم 
يسمه من أصحاب الزهري غيره» ولا يتصل هذا الحديث عن ابن شهاب» 
إلا من رواية ابن إسحاق هذه. ورواية ابن عيينة مثلها» وسائرها مرسلات. 
وقد روي من غير حديث ابن يات حصا قدا 
حدثنا محمد بن 3 السافيل الترمذي: قال: حدثنا عبد الله بن ع قال: 
حدثني اللبية: قال:*: حدثني يزيك ١‏ بن أبي - حبيب» عن ل عير الأنصاري» 
ا مسد ين مولب أي لحري الي وس 
عن خرّاجه. فقال: «لا تقربه». فردد 1 رسول الله 55 فقال: «اعلف به 
الناضح. اجعله في كَرشه)”". 
عند الليث فى هذا الحديث ثلاثة أسانيد. 


وقد مضى القول في أجرة الحجام مستوعباء في باب حَمَيد الطويل. من 
كتابنا هذا" فأغنى عن إعادته هاهنا. 


ومعلى حديث 7 مُحَيّصَةٌ هذاء التَترّه هلا التحريم» وذلكء والله أعلم؛ لآنه 
عمل على ثواب غير معلوم قبل العملء فأشبه الإجارة المجهولة من ناحية؛ 
لما عسى أن لا تطيب به نفس أحدهما من العوض. ومن هاهنا كان جماعة 


)١(‏ أخرجه: أحمد (475/5) من طريق ابن إسحاق. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 575)» والطحاوي في شرح المعاني »)17١/5(‏ والطبراني (١٠؟/‏ 
»)757١ 5‏ والبيهقي (4/ /ا"”) من طريق الليثء به. 

(©) تقدم في الباب قبله. 


١‏ كناب الرصارة نض 


من العلماء الصالحين يُرْضْونَ الحجامين بأكثر من المتعارف عندهم. والله 
أعلم. 

وقد بينا ذلك في باب حَمَيّدء بما فيه كفاية. 

حدثني عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن شَاذَانَ 
قال: حدثنا هَوْدَة بن خليفة» قال: حدثنا عوف» عن محمدء أن ابن عباس 
سئل عن كسب الحجام.ء فقال: لقد احتجم رسول الله كَلِِدِهِ وأعطاه أجره. 
ولو كان حرامّاء لم يعطه'''. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حَرّبء قال: حدثنا حَمّاد 
عن أيوب» عن محمدء عن ابن عباسء أنه سئل عن كسب الحجام.ء فقال: 
إن رسول الله احتجم. وأعطى الحجام أجره. ولو كان حرامًاء لم يعطه"'". 

وذكر ابن وهبء عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» قال: كنت عند 
ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إن لي غلامًا حجامّاء وإِنّ أهل العراق يزعمون 
أني آكل ثمن الدم. فقال ابن عباس: كذبواء إنما تأكلين خراج غلامك”". 


)١(‏ أخرجه: الطبرانى )١1785577/1١848/١7(‏ من طريق هوذة بن خليفة» به. وانظر بقية 
تخريجه فى (ص 57" 77") من هذا المجلد. 

(0) أخرجه: البيهقي (8/9””) من طريق إسماعيل بن إسحاق. به. وأخرجه: الطبراني 
)6١//1(‏ من طريق سليمان بن حرب» به. وانظر الذي قبله. 

أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (4/ > من طريق ابن وهب. به. وأخرجه: 
ابن أبى شيبة /١١(‏ 5494/ 717/5؟١7)‏ من طريق موسى بن علَىّء به. 


لكان نقسما لئاس : المع 


عبرب الطاب نان لليف اران سن نم لج يرن اليه 
ون باعكرة الحجام. ولا كروي 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 177) من طريق الليث» به. 


باب الرجل يستأجر الشيء 
هو يؤاجر بأكثر من ذلك 


[] مالك عن ابن شهابء أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة» ثم 
يُكريها بأكثر مما تكاراها به. فقال: لا بأس بذلك. 

قال أبو عمر: هذا موضع اختلف فيه الخلف والسلف. فمن أجاز ذلك 
قال: قد ملك المكتري بالعقد منافع الأصل الذي اكترىء فله التصرف فيه 
كيف شاءء؛ ويملك المكتري ثمن ما يقبض من ذلك» ويتصرف فيه تصرف 
المالك بلا اختلاف في ذلكء فكذلك المكتري والمستأجر لما يستأجره. 
يتصرف فيه ويكريه بما شاء من زيادة أو نقصان. 

قال الشافعي: الإجارات صنف من البيوع» يملك كل واحد منهما ما 
يجلب له بالإجارة من غير منفعة؛ في الدارء والعبدء والدابة» إلى المدة التي 
اشترط. ويكون أحق بها من مالك أصلهاء فهي كالعين المبيعة المقبوضة إذا 
قبض الأصل الذي تطراأ منه المنفعة» ولو كان حكمها خالف العين» كانت 
في حكم الدين» فلم يجز أن يُكُترَى بالدين؛ لأنه كان يكون حينئذ ديئًا بدين» 
وقد نهى رسول الله يَكهِ عن الدين بالديه7". 

قال أبو عمر: وأما من كره أن يستأجر الرجل الدار أو الدابة» ثم يؤاجرها 
بأكثر مما استأجرها به فإنه جعل ذلك من باب ربح ما لم يَضْمَنَ؛ لأن 


.)85١/١( تقدم تخريجه في‎ )١( 


ضن كسما رماس : ليع 


ضمان الأصل من المؤاجر صاحب الأصلء لا من المستأجر. 

قال أبو حنيفة وأصحابه: من استأجر دارًا أو دابة» فليس له أن يؤاجرها 
حتى يقبضهاء وليس له بعد قبضه إياها أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به 
٠ ٠ ٠‏ 4 4 ع ع 
فإن فعل ذلك كانت الآجرة له» وأمر أن يتصدق بفضلها عما استاجرها به. 
ابن سيرين يسأل عن ذلكء فقال: كان إخواننا من الكوفيين يكرهونه”''. 
سَلَمَة بن عبد الرحمن» وسالم بن عبد الله» وعروة بن الزبير» قال: كرهه منهم 
اثنان» ورخص فيه اثنان. قلت: من ؟ قال: ا ادرف 7 

قال عبد الرزاق: وسألتف الثوري عنه. فقال: أخبرني عبَيْدَة عن إبراهيم» 
وحُصَيْنٌ عن الشعبي» ورجلٌ» عن مجاهدء أنهم كانوا يكرهونه إلا أن يحدث 
فيه عملة9". 

قال أبو عمر: مِثْلّ أن يبني في الدار أو الحانوت ما يزيد في أجرتهاء أو 
يَحْدَّ القدوم» أو يَصْقَل السيف. أو يصلح الإكَافَ ونحو ذلك» فيجوز له به 
ما ازداده من الكراء فيه. وهو قول أبى جعفر محمد بن على» وغيره. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمّره عن ابن طاوسء» عن أبيه» أنه سكل 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١54778/77١‏ بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 7/777 )١5979‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق )١59171١/777/48(‏ بهذا الإسناد. 


+ لتاب الرصارة ام 


عن الرجل 5 الشيء فيؤاجره بأكثرء فقّال: | بأس و 


قال :و أخيرق :ابه التبمى اهن أةغرة الشمية» قال لا باس ”7 


0 كن (8) 
وكرهه ابن سيرين» وإبراهيم» وشريح» وحماد : 


قال أبو عمر: القول عندنا قول من أجازه» كما قال ابن شهاب؛ للعلة 
التي وصفناء وبالله التوفيق. 


/1١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي. شيبة‎ )١59177١/577 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق ابن طاوس» بنحوه.‎ )2151/61/ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 777/ )١5917‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١17(‏ 
)١185106 4‏ عن الحسنء بنحوه. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7؟/ “591/7 )١‏ عن ابن سيرين» وإبراهيم» وشُرَيْح) وحَمّاد. 


باب في الرجل يستكري الدابة 
ثم يتعدى المكان المسمى 


[؛] قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان 
المسمى» ثم ينتعدى ذلك المكان. ويتقدم. قال: إن رب الدابة يُخَيِّرهِ فإن 
أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تَعدّيَّ بها إليه أعطي ذلك. 
ويقبض دابته. وله الكراء الآول» وإن أحب رب الدابة» فله قيمة دابته من 
المكان الذي تعدى منه المستكريء وله الكراء الأول إن كان استكرى 
الدابة البَدْأَه فإن كان استكراها ذاهيًا وراجمّاء ثم تعدى حين بلغ البلد 
الذي استكرى إليه. فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول» وذلك أن الكراء 
نصفه في البّدأة ونصفه في الرجعة» فتعدى المتعدي بالدابة» ولم يجب 
عليه إلا نصف الكراء الأول ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي 
استكرى إليه» لم يكن على المستكري ضمان. ولم يكن للمُكْرِي إلا نصف 
الكراء. 

قال: وعلى ذلك أمر أهلٍ التعدي والخلاف. لِمَا أخذوا الدابة عليه. 


ثم ذكر مسألة في المُقَارَض يخالف. فيشتري غير ما أمره به صاحب 
المال؛ ليكون له الربح كله. اومن أن المال» والمُبْضَع معه يخالف 
رب البضاعة فيما أمره به» ويتعدى ليضمن البضاعة؛ ويأخذٌ ربحهاء فإن رب 


المال فى الوجهين جميعا مُحَيَرٌ بين أن يضمنه؛ وبين أن يجيز فعله. ويكون 


١‏ لتاب البرصارة فض 
على شرطه. وقد تقدم ذكر ذلك كله في كتاب القِرّاض"'''. 

وأما تعدي المكتري بالدابة» فإن أكثر أهل العلم خالفوا مالكًا في ذلك. 
ولم يجعلوه من باب العامل في القراضء ولا المَبْضّع معه. يخالفان ما أمرًا 
به فى ذلك. 

وأما الشافعىء فقال عنه المَرَّنِئىٌ: ولو اكترى دابة من مكة إلى 076) 
فتعدى بها إلى عَسْفَانء فعليه كراؤها إلى مَرّء وكراء مثلها إلى عَسْفَانَء وعليه 
الضمان. يعنى إن عطبت. 

وقال أحمد بن حنبل: من اكترى دابة إلى موضعء فجاوزء فعليه الأجرة 
المذكورة» وأجرة المثل لما جاوزء وإن تلفتء فعليه أيضًا قيمتها. ذكره 
الخرّقىٌ فى «مختصره» على مذهب أحمد. وهذا كقول الشافعى سواءً. 

وقال أبو حنيفة» وأق اورسفي ومحمدء فيما ذكر الطحاوي عنهم. من 
اكترى دابة إلى مكان. فجاوز بها إلى مكان آخرء كان ضامنًا لها ساعة جاوز 
بهاء وكان عليه الأجرة» ولا شىء عليه فى مجاوزته بها بعد سلامتهاء وإن 
عَطِبَّت فى مجاوزته بهاء كان عليه ضمان قيمتها ساعة تجاوز بها. 

قال أبو عمر: مذهبهم أنه إذا جاوز بها كانت في ضمانه إن سلمت 
أو عَطِبَتء فليس عليه أجرة لما هو ضامن له. وهذا خلاف ظاهر القرآن 
وظاهر السنة؛ قال الله عز وجل: # ولا مَأَطُوأ أَمولْكم بينم بِلبَطِلٍ 74". وقال 


)١(‏ انظر (ص )١15‏ من هذا المجلد. 
(؟) قال الواقدي: بين مَرٌ ومكة خمسة أميال. معجم البلدان (5/ 5 .)23٠١‏ 
(9) البقرة .)١8/8(‏ 


2 كسما رئاس : المع 


رسول الله يكلِ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»"!؟. والمتعدي 
بالدابة إذا تجاوز بها الموضع الذي اكتراها إليه»ء فقد وجب لصاحبها عليه 
أجرة مثلها في ذلكء فإن لم يردها إليه كان قد أكل ماله باطلًا بغير طيب 
نفسه» ومن لم يوجب على المكتري المتعدي كراء ما تعدى فيه به» فقد 
أعطاه مال غيره بغير طيب نفس منه. وليس اعتلاله برأيه أنها صارت في 
ضمانه بشيء؛ لأن الله تعالى لم يجعل الدابة إذا سلمت في ضمان المتعدي 
بهاء ولا رسوله؛ ولا اتفق الجميع عليه» بل الجمهور يقولون: إذا سلمت فلا 
ضمان على المكتري فيهاء وإنما عليه كراء المسافة التي تعدى إليها. وقد 
تناقض أبو حنيفة» فقال فيمن تعدى في بضاعة أبضعت معهه. فَتَجَرَ فيها: إنه 
ليس له الربح» وعليه أن يتصدق به» وكذلك الغاصب. وسنذكر هذه المسألة 
في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله"'". 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص )57١‏ من هذا المجلد. 
(0) انظر الباب الذي قبله. 


باب ما جاء في الجعل والأجر المجهول 


[5] قال مالك فى الرجل يعطى الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها 
صاحبها قيمة» فقال: إِنْ بعتها بهذا الثمن الذى أمرتك به فلك دينار ‏ أو 
شيء يسميه له يتراضيان عليه - وإن لم تبعها فليس لك شيء: إنه لا بأس 
بذلك» إذا سمى ثمنًا يبيعها به. وسمى أجرًا معلومًا إذا باع أخذه وإن لم 
يبع فلا شيء له. 

قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامى 
الآبق. أو جئت بجملى الشارد. فلك كذا وكذا. فهذا من باب الجعل. وليمس 
من باب الإجارة» ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. 

قال اق من الأصل في جواز الجِعْلٍ قول الله عز وجل: رمن جاه 
ب حمل بعير 274. وما أجمع عليه الجمهور من جواز الجِعْل في الإتيان 
بالأئّاق والصّوال. 

وكذلك إذا قال له: إن بعت لى سلعتى هذه بكذاء فلك كذاء وإلا فلا 
شىء لك. لأن عمله ونصبه وتعبه فى طلب ذلك الثمن فى السلعة كنصبه فى 
طلب الآبق والضالة» فإن وجده حصل على ما جعل له وإلا فلا. 

قال مالك: فأما الرجل يُعطى السلعة» فيقال له: بعها ولك كذا وكذا فى 
كل دينار - لشيء يسميه ‏ فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه كلما نقص دينار من ثمن 


(0) يوسف (775). 


لذن لفسا لئاس : المع 


السلعة» نقص من حقه الذي سمى له. فهذا عَرّرء لا يدري كم جعل له. 

قال أبو عمر: هذا كما قال مالك عند جمهور العلماء؛ لأنه إذا قال له: 
لك من كل دينار درهم. أو نحو هذاء ولا يدري كم مبلغ الدنانير من ثمن 
تلك السلعة» فتلك أجرة مجهولة. وجعل مجهول. 

ومن جعل الإجارة بيعًا من البيوع» واعتل بأنها بيع منافع» لم يجز فيها 
البدل المجهولء كما لا يجيزه الجميع في بيوع الأعيان. 

وهذا هو قول جمهور الفقهاء؛ منهم: مالك. والشافعي» وأبو حنيفة. 

وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز المجهولات في 
الإجارات من البدل» فأجازوا أن يعطي الرجل حماره لمن يستقي عليه 
الماء وينتقل ويعملء» بنصف ما يهيئ الله له من الرزق» بسعيه على ظهره. 

وكذلك الحَمَّام يعطيه لمن ينظر له فيه بجزء مما يحصل بيديه في كل 
يوم؛ قياسًا منهم في كل ذلك على القراض. 

وكذلك الأرض يجيزون إجارتها ببعض ما يخرج منها. 

وكذلك لَقْط الزيتون بجزء مما يجمع منه في يومه» وما أشبه هذا كله 
مفايطول.ذكرة: 

واعتلوا بالقرّاض والمُسَاقَاةِ وبأن الله عز وجل أباح إجارة المُرْضِع على 
علم بأن لبن الظَيْر وما يأخذ منه الصبي في اليوم والليلة» مع اختلاف أحوال 
الصبيان في الرضاعء واختلاف ألبان النساء» كل ذلك اختلاف متباين» وقد 
ورد القرآن بجواز ذلك. 

والكلام في هذا الباب بين المختلفين يطولء وفيما لَوَّحْنَا به منه كفاية» 
إن شاء الله عز وجل. 


]1١[‏ مالك عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن أبي سعيد المَقبّرِيَه عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كَكهِ فقال: 
يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبّاء مقبلا غير مدبرء أيكفر الله 
عني خطاياي؟ فقال رسول الله يَكِةِ: «نعم». فلما أدبر الرجلء ناداه رسول الله 
يكل أو أمر به فنودي له فقال له رسول الله كه «كيف قلت؟). فأعاد عليه 
قوله فقال له النبي كَِِ: «نعم, إلا الدين» كذلك قال لي جبريل»"''. 


سعيل» عن سعيد بن أبي سعيك» وتابعه على ذلك جمهور الرواة «للموطاً) 
عن مالك» وممن تابعه؛ ابن وهمربء وابن القاسمء ومُطرّف» وابن بكير» وأبو 
المصعب.» وغيرهم. 
ورواه مَعْنْ بن عيسى» والقعنبي» جميعًا عن مالك» عن سعيد بن أبي 
وقد رواه اللعة ابم يعدو ابره ا :ذكيو و كرف مغك يق أ :معدن 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 7/75١‏ 3157) من طريق مالك» به. وأخرجه: أحمد )١91//60(‏ 


يلل سما لاس : المع 


حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حَسّانء قال: حدثنا هشام بن عمَّاره قال: حدثنا الوليد بن 
مسلمء قال: حدثنا ابن أبي ذئب والليث بن سعد» عن سعيد بن أبي سعيد 
المَقبْريّ عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي يله قال: «من قتل 
في سبيل الله صابرًا محتسبّاء مقبلا غير مدبر» كان ذلك تكفيرًا لخطاياه» إلا 
الدين» فإنه مأخوذ كما زعم جبريل)”7.3" 


الجَوهَري بمصر». قال:* حل ثنا أحمد بن محمد بن سَلام البغدادي» قال:*: 
حدثنا أبو مَعْمّر قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيهء عن عمر بن أبي 
للك عد ابيع قو اح شرو ال" قال وسو لاله 16 لاتفييى المومة 
معلقة بِدَيْنِهِ حتى يقضى عنه)”". 


١ ٠‏ لله 
1 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا إبراهيم بن 
سعد» عن أبيه» عن عمر بن أبى سَلَمَة عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 


)١(‏ أخرجه: الطيالسي »)2578/01١-55٠١ /١(‏ وعبد بن حميد (منتخب .)١97‏ والدارمي 
(؟/230037).» والبيهقي (58/9) من طريق ابن أبي ذكب» به. وأخرجه: أحمد (5/ 
22"07» ومسلم (9/ /١6١١‏ 18865). والترمذي (85/5١1/؟١١7١2.»‏ والنسائي (1/ 
1/7 اهن «طرويق الليقيه 

() انظر بقية شرحه في (”/ .)١١١‏ 

فر أخرجه: أبو يعلى )5١777/705/1١١(‏ من طريق أبي معمر, به. وأخرجه: الترمذي 
)٠١ 79/8596 "9/6‏ وقال: (حديث حسن)»؛ وابن ماجه 2))551١7/8٠05/5(‏ 
والحاكم (؟//717)» وصححه ووافقه الذهبي» من طريق سعد بن إبراهيم» به. وأخرجه: 
ابن حبان (/1/ /77١‏ 7071) من طريق أبي سلمة» به. 


كيان اطوالةَ واليون م 


النبي يك قال: «نّفْس المؤمن معلقة بِدَيْيهِ حتى يُقضَى عنه)”". 


وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زُهير» قال: 
دنا المَضْلٌ بن ذَكَيّنء قال: حدثنا سفيان. قال أحمد بن زهير: وحدثنا أبي» 
قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سَلَمََ 
عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَِ: نفس المؤمن مُعَلَْقَةٌ ما 
كان عليه دَيْن)7". 


قال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين عن هذا الحديثء فقال: 
هو صحيح. وسئل عن عمر بن أبي سلمة» فقال: ضعيف الحديث. وقال 
علي بن المديني عن يحيى القطان: كان شعبة يُضَعّفَ عمر بن أبي سَلَّمّة. 

قال أبو عمر: هذه الأحاديث تفسر حديث هذا الباب. 

حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
غمووة قال #عحدتنا ادق مره قال: حدثنا حجاج بن منهال» قال: حدثنا 
حَمّاد بن سَلَمَة أخبرني عبد الملك أبو جعفر, عن أبي نَضْرّة» عن سعد بن 
الأَطْوّلء قال: إِنَّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم, وترك عِيَالَاء قال: فأردت 
أن أَنْفِقَّهَا عليهم؛ فقال النبي كَكلِ: «إن أخاك محبوس بدينه» فاقض عنه). 


قال: فقضيت عنه؛ ثم جئت إلى رسول الله ولو فقلت: قد قضيت عنه. ولم 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة ( السفر الثاني ؟”/ )50٠05 /414٠‏ بهذا الإسناد. وانظر الذي 
(؟) أخرجه: أحمد (7؟/ 5/ا4) من طريق وكيع والفضل بن دكين» به. وأخرجه: ابن بشران 
في أماليه (الجزء الأول» رقم: 2077» والبيهقي )5١/5(‏ من طريق الفضل بن دكين» 
به. وأخرجه: الدارمي (؟7/ 5757)» والبزار (71237/15/ 8577) من طريق سفيان» به. 


1 فسا رئاس : ليع 


تق اله أ مرأة تَذَّعِي بدينارين وليس لها ييّة. فقال: «أعطها فإنها صادقة)7'. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
احم ون قبن قال سد ةف اميضيان نون كبن إل الك اعة قال معو قا كاد يد 
صلم فذكر تإمكاده كله سواء: 
وفي هذا الحديث؛ حديث هذا الباب مَعَانٍ من الفقه؛ منها: أن الورثة لا 
يُنفق عليهمء ولا لهم ميراث» حتى يؤدّى الدين. 


وروى إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي كثير 
مولى محمد بن ججحش» عن محمد بن جّحشء قال: كنا جلوسًا في موضع 
الجنائز مع النبي كله إذ رفع رأسه ثم نَكْسَه ثم وضع رَاحَْتَهُ على جبهته 
وقال: «سبحان الله» ماذا نزل من التشديد؟». فسكتنا وقَرِقَتَاء فلما كان من 
الغدء سكل رسول الله يل ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال: «في الذَيْنِء 
والذي نفسي بيده» لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أَحْبِيَ» ثم قتل» ثم 
أَحْبيّ» ثم قتل» وعليه دين» ما دخل الجنة حتى يُقضى عنه06"©. هكذا ذكره 
ابن سَنْجَرء قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر: 
قال: أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن. فذكره. 


ورواه أنس بن عياضء» عن محمد بن أبي يحيى» عن أبي كثير مولى 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (05777/577/5) من طريق حجاج بن المنهال» به. وأخرجه: أحمد 
»)١175/5(‏ وابن ماجه (817/75/ )١477‏ من طريق حماد بن سلمة» به. وصحح 
إسناده البوصيري في الزوائد (؟58/5). 

/5( من طريق إسماعيلء» به. وأخرجه: أحمد‎ )55948/751١ /1( أخرجه:. النسائي‎ )٠( 
وصحح إسناده ووافقه الذهبي» من طريق العلاء؛ به.‎ )7١5 والحاكم (؟/‎ » 9١ 


كنا تاطوالة واليون عم 


الاأنحعيوة قال ممعت حمل ين هين انث بن جيشقن نوكا نك له 
صحبة ‏ يقول: إن رسول الله يلد أتاه رجل فقال: يا رسول الله» ما لي 
إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل؟ قال: «الجنة». فلما وَلَى الرجل» قال 
رسول الله يِه ١كِرُوه‏ عَلَيَّ». فلما جاءه؛ قال: «إن جبريل قال: إلا أن يكون 
له 1 . 


معحمدكدل» عن البراء. قال: قال رسول اللّه علد : «(صاحب الدَّين مأسور يوم 
القيامة يشكو إلى الله الوحدة)”'". 


قال أبو عمر: كثير أبو محمد: هو كثير بن أعيَّنَ المَرَادِيُ بصري. 
ومنها: أن المرء يحبس عن الجنة من أجل دَيْنْهِ حتى يقع القصاص. 
ومنها: أن القضاء عن الميت بعده في الدنيا ينفع الميت في الآخرة. 


08 


به ولم يُشهد عليه» والوصية بالدَّين فرض عند الجميع إذا لم تكن عليه بينة؛ 


(010 


00 


أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد /1١805 /١(‏ 470)» والطبراني (008/158/19) 
من طريق أنس بن عياض»ء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 17894/70)., وأحمد 
)١١9/5(‏ من طريق أبي كثير» به. وذكره الهيثمي في المجمع )١717/5(‏ وقال: 
ا(رواه أحمد وفيه أبو كثير وهو مستور الحالء وبقية رجاله موثقون). 

أخرجه: الروياني /741/١(‏ 579)» والدينوري في المجالسة (؟/ ,)5١7/8١‏ 
والطبراني في الأوسط »)897/59٠/١(‏ والبغوي في شرح السنة )5١582/7١7/8(‏ 
من طريق سعيد بن سليمان.» به. وقال الهيثمي في المجمع (59/5): ا(رواه الطبراني 
في الأوسطء وفيه مبارك بن فضالة؛ وثقه عفان وابن حبان وضعفه جماعة). وضعفه 
الشيخ الألباني الضعيفة (171/5). 


0 مرا لماص : الع 
فإذا لم يوص به كان عاصيّاء وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة. والله أعلم. 


وفي قوله في هذا الحديث: «أعطها فإنها صادقة». دليل على أن الحاكم 
يقضي بعلمه» وقد تكلمنا على هذا المعنى في غير هذا الموضع”' » والدَين 
الذي يُحبس به صاحبه عن الجنة. والله أعلم» هو الذي قد ترك له وفاء ولم 
يوص به». أو قدر على الأداء فلم يؤد. أو اذَائَهُ فى غير حق. أو ففى سرف» 
ومات ولم يؤده. 

وأما من اذَّانَ في حق واجب لفاقةٍ وعسّرّة ومات ولم يترك وفاء؛ فإن 
الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله؛ لآن على السلطان فرضًا أن يؤدي عنه 
دَينَهه إما من جملة الصدقاتء أو من سَهُم الغارمين» أو من الفيء الراجع 
على المسلمين من صنوف الفيء. وقد قيل: إن قول رسول الله يَككةِ وتشديده 
لأهلها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
كريخ ككاه فال« حدننا مدق قال« يحدفنا عكاه ون زيةه عن دنر عق 
الكِندِىٌء قال: قال رسول الله كَللِِْ: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ء من ترك 
دَنَا أو ضَيْعَة فإلَىّ» ومن ترك مالا فلورثته»”". وذكر تمام الحديث. 
)١(‏ انظر /١7(‏ 056). 
(؟) أخرجه: الحاكم (5/ 3515) من طريق مسلد. به. وقال: لاحديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه). وقال الذهبي: «علي بن أبي طلحة؛ قال أحمد: له أشياء 


منكرات. لم يخرج له البخاري». وأخرجه: أحمد (5/ .)١7:”‏ وأبو داود ("/ /”٠١‏ 
5 © والنسائى فى الكبرى (5/ ل/الا/ 58 57).؛ وابن ماجه (؟/ 81/9 - )55175/88٠‏ 


كا اطوالة والدُون تنا 


حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسيء قال: حذثنا مُطْلبٌ بن شعيبء 
قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنا الليث» قال: حدثنا عمَيّلء عن 
ابن شهابء قال: أخبرني أبو سَلَمَة عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكِةٍ قال: 
عى ا ع 500 كيه ٠‏ وو ؟'ن أدو ل عن 
«أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي من المسلمين فترك دَينا فعلي 
قضاؤةة ومن ترك نالا فلو 

وحدثنا عبد الوارث قراءة مني عليه» أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: 
حدثنا محمد بن وضاح., قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيْمء قال: 
حدثنا الوليد. قال: حدثنا الأوزاعى» عن الزهري» عن ف ل عن أب 
هريرة» قال: كان رسول الله كَلِيٍ إذا دعي إلى رجل من المسلمين ليصلي 
عليه» أقبل على أصحابه فقال: «هل ترك من دين؟). فإن قالوا: نعم. قال: 
«فهل ترك من وفاء؟». فإن قالوا: لا. قال: «صلوا على صاحبكم». فلما فتح 
الله على رسوله الفتوح» قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء من ترك ديئا 
او ماع تعلى' انل ووسو دوو ل ادها لك فلو قي 

وعدن سعيلد يق أ معي كارو :فى بن اذيك الخو فى نذا لمعيو 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: أخبرنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
عورزو رف لصوو قال بعد ثنا محمة يق كوه قال معوتنا خلويدة 
- من طريق حماد؛ به. وأخرجه: ابن حبان /591//١7(‏ 150705) من طريق بديل» به. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (9/ 73587 )٠١370١‏ من طريق عبد الله بن صالح, به. وأخرجه: أحمد 

(؟/ 507)» والبخاري (15/ »)75798/501١‏ ومسلم )]١511719/177317/(‏ من طريق 

الليث» به. وأخرجه: النسائي (5/ 757/ »)١977‏ وابن ماجه /8٠01//7(‏ 5515) من 


طريق ابن شهابء به. 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


صن سا ناس : ابيع 


عبيد» قال: حدثنا محمد بن عمروء عن سعيد بن أبي سعيد الْمَبّرِيّ» عن 
عبد الله بن أبي قتادة. عن أبيه؛ قال أ رسول الله يِه بجتازّة ليصلي عليهاء 
فقال: «أعليه دين؟). قالوا: نعم» ديناران. فقال: «أترك لهما وفاء؟». قالوا: 
لا. قال: «صلوا على صاحبكم». قال أبو قتادة: هما عَلَيَّ يا رسول الله» قال: 
فصلى عليه النبي 206 


وفي قوله عليه السلام: «كذلك قال لي جبريل». دليل على أن من الوحي 
ما يتلى وما لا يتلى» وما هو قرآن وما ليس بقرآن. 


وقالت طائفة من أهل العلم بالقرآن في قوله تعالى: #وآذكرت 
مَا تل فى يُوتِكُنّ من ءات الله وَللْحصكمَةَ 4("©. قالوا: القرآن: آيات الله 


والحكمة: سنة رسول الله علد 


قال أبو عمر: وَكُل من الله. إلا ما قام عليه الدليل» فإنه لا ينطق عن 


الهوى يِل وشَرّف وكرّم. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (791//0)؛ وابن حبان (/ا/ 7974/ 0/8 )7١‏ من طريق محمد بن عمروء 
به. وأخرجه: النسائي (517/5/ »)١4094‏ والترمذي (7/ )٠١ 79 /81١‏ وقال: (احديث 
حسن صحيح)., وابن ماجه (؟/ 5 )١101/8٠١‏ من طريق عبد الله بن أبي قتادة» به. 

() الأحزاب (35). 


ما جاء فى الحوالة بالدين 


["] مالك؛ عن أبي الزناد عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله 6 
قال: «مَطْلّ الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليء فَلْيتبَع)2"7. 

قال أبو عمر: هذا يدل على أن المَطْلَ على الغني حرامء لا يحل إذا 
مطل بما عليه من الديوثء وكان قادرًا على توصيل الديْن إلى صاحبه» وكان 
صاحبه طاليًا له؛ لآن الظلم حرام ة قليله وكثيره» وتختلف آثامه على قدر 
اختلافه؛ لأن للظلم وجومًا كثيرة» اه وأقلها لا يكاد يعرف 
من خفائه» وجملتها لا تحصى كثرة. 

وأصل الظلم في اللغة» أخذك ما ليس لك». ووضعك الشيء في غير 
موضعه. ومنه قالوا: 

ومن يشابه أنه حافت 

أي: لم يَضَع الشْبَه غير موضعه. ثم ينصرف على كل شيء أخذ من غير 
وجهه. 

قال الله عز وجل: #إرك الشَرَك لظام عَظِييٌ 4<". وقال: 


,)1554 /1191//9( والبخاري (5/ 7781//0805)؛ ومسلم‎ »)510 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (/ 77"/ 5705) من طريق مالك»‎ .)277”505 /541١- 54٠ /( وأبو داود‎ 
من طريق‎ )١107/8٠07 وابن ماجه (؟/‎ »)١1708/5٠٠ /7( به. وأخرجه: الترمذي‎ 
أبي الزناد» به.‎ 

.)١757( لقمان‎ )١( 


يكن سما زياس : المع 


يليم يكم َه عبتا كبا 14". واه ل يِب القن 74". وقال 


رسول الله كَللِهِ حاكيًا عن ربه: (يا عبادي» حرمت عليكم الظلمء فلا 
تظالموا»”". وقال: «الظلم ظلمات يوم القيامة»”*'. 

أخبرنا أبو محمد القاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: 
حدثني محمد بن عمر بن لَبَابَكه قال: حدثني عثمان بن أيوب» قال: سمعت 
سُحْنُونَ بن سعيد يقول: إذا مَطَلَ الغني بِدَيْنِ عليه» لم تَجْرْ شهادته؛ لأن 
النبي ككلِ قد سماه ظالمّاء والدليل على أن مَطْلَ الغني ظلم لا يحلء ما 
أبيح منه لغريمه من أخذ عِرضه. والقول فيه بما هو عليه من الظلم وسوء 
الأفعال» ولولا مَطْلَّهُ له كان ذلك فيه غِيبّة» وقد قال يكلِْ: «إن دماءكم 
وأموالكم» وأعراضكم. عليك حرام»””'. يريد من بعضكم على بعض» ثم 
أباح لمن مُطِلٌ بِدَيْنِهِه أن يقول فيمن مطله. قال عله 1ل الراجد بد عرضة 
وعقوبته». واللَّنُ: المَطْلٌ والتسويف. والواجد: الغني. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا وكيع. قال: حدثنا وَبْرَ بن أبي دلبل شيخ من أهل الطائف. قال: 


حدثني محمد بن ميمون بن مُسَيْكَة وأثنى عليه خيرّاء عن عمرو بن الشريد. 


.)١9( الفرقان‎ )١( 

(؟) آل عمران (/اه). 

(9) تقدم تخريجه في /١1(‏ 077). 

(5) أخرجه من حديث ابن عمر ذإإه: أحمد ».)١57/7(‏ والبخاري ,)7551417/١١1//6(‏ 
ومسلم .)35519/١9495/5(‏ والترمذي (5/ "٠‏ 91ا8/ .)3١70‏ 

(0) تقدم تخريجه في .)017/١7(‏ 


كنات اطوالة والتُون ان 


عن أبيه قال: قال رسول الله لله عد : الي لوالا د صرضة وَعَقويئه)2©0. 
قال أبو عمر: هذا عندي نحو معنى قول الله عز وجل: «لَا يحت أنه 

الور بالشوورون المَرل لاض طر 1114 .وعدم الكية تزله فى وجل تطيت 

قومّاء فلم يضيفوهء فأبيح له أن يقول فيهم: إنهم لِتَامّ لا خير فيهم. ولولا 


منعهم له من حق الضيافة» ما جاز له أن يقول فيهم ما فيهم؛ لأنها غيبة 


محرمة,» قال كَللِ: «إذا قلت فى أخيك ما فيه» فقد اغتبته» وإذا قلت فيه ما 
ليس فيه فذلك البهتان) © 

وهكذا لَمَّا كان مطل الغني ظلمّاء أبيح لَعَرِيمهِ عِرْضه 

ومعنى قوله في هذا الحديث: ا(وعقوبته). والله أعلم. المعاقبة ة له بأحذ 
ما لَهُ عنده من مَالِه إذا أمكنه أخذ حقه منه بغير إذنه» وكيف أمكنه من ماله 
قال الله عز وجل: #أوَإِنَ عاقِنم فعاقبوا بِمِثْلٍ ما عوقبشر بو 174'. وقد 
ا ع ا ا ده 
بالمعروف.». فقال لها: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف)00 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟١/‏ 07"/ 71806) بهذا الإسناد» ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (؟5/ .)١51717/81١١‏ وأخرجه: أحمد (5/ .)5١77‏ وابن حبان )0:894/585/١1١(‏ 
من طريق وكيع. به. وأخرجه: أبو داود (5/ 56 -73778/55). والنسائي (// 77 ”/ 
ا) والحاكم )١7/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي» من طريق وبر , بن أب دلْيْلَةَ 
به. 

(؟) النساء .)١5/82‏ 

(6) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَنه: أحمد (؟/ ))77١‏ ومسلم ,.)5089/500١/4(‏ 
وأبو داود (5/ ».)5875/1١97 -1١91١‏ والترمذي (5/ 5/59٠١‏ 197). 


.)١55( النحل‎ )4( 


(5) أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها: أحمد (5/ 9)» والبخاري (:5/ /0٠١‏ 


لذن سا لئاس : ليع 
فأمرها أن تعاقبه بأخذ ما لها من حق عنده. 


لله أعلم: لي الواجد يُحِلُ عرضه 


ا 


فهذا معنى قوله َيِل عندي. و 
وعقوبته). 

حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرء قال: حدثنا أبو عاصمء عن وَيْر بن أبي 
ْلَه عن محمد بن عبد الله بن مَيْمُونَء قال: حدثني عمرو بن الشّرِيد عن 
أبيه» قال: قال رسول الله وكلِ: ١ل‏ الواجد يحل عِرْضه وعقوبته»(© 


وقد استدل جماعة من أهل العلم والنظر على جواز حَبّسِ من وجب 
عليه أداء الدّين» حتى يؤديه إلى صاحبه. أو تثنت عسْرَنّه بقوله عد «مَطْل 
العَنِيّ ظلم». وبقوله: «لَيَّ الواجد يُحِل عِرْضِه وعقوبته». قالوا: ومن عقوبته 
الحبس. 

1 كان وه سرض حاضا هده إل أن اككر أصيانها لا يقر قون 
بين وجوب الدين عليه من أجل عِوَضء أو غير عوض؛ لأن الأصل عندهم 
امسا حتى ب يثبت العدم وعنلل غيرهم الأصل 0 الناس العدم؛ أن اللّه لم 

م © # ع ع 
يخرج خلقه إلى الوجود إلا فقراء. ثم تطرأ الأملاك عليهم بأسباب مختلفة. 


-١١؟5؟)‏ ومسلم (1778/9/ »)١714‏ وأبو داود (7/ 8١7‏ - 0187/8037 7), والنسائي 
(/5”8/ ه": 5). وابن ماجه (؟/ 59// 5791). 

)١(‏ أخرجه: أحمد (2897/5). والبخاري في تاريخه (5/ 7559)» والطحاوي في شرح 
المشكل (5/ .)459/5٠١‏ والطبراني (/1/ /59١4‏ 7/759). والحاكم (5/ .)٠١”‏ 
والبيهقيى )5١/5(‏ من طريق أبي عاصم. به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي. وحسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
(؟/7١5؟).‏ 


كان اطوالة واليون وم 


فمن ادعى ذلك. فعليه البينة» وأما من أقر بالعِوّضء فقد أقر باليّسَار فإن 
اذَّعَى الفقرء لم يُقبل منه بغير بَينَتِءِ ومَطْلَهُ ومدافعته ظلم» وأما إذا صح 
يَسَارُه وامتنع من أداء ما وجب عليه» فحبسه واجب؛ لأنه ظالم بإجماع؛ 
قال الله عز وجل: أ إِتَمَا أَليِّيلُ عَلَأَلَدِنَ يَظلِمُوتَ النّاسَ .2١74‏ وهذا حديث غريب 
لا يجيء إلا بهذا الإسناد. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حَمّاد قال تجعكنا مسد قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» عن ل 7 
كُمَيْل عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» أن رجلا أتى النبي 5 
يتقاضاه: فأغلظ له. فَهُمَّ به أصحابه. فقال رسول الله كَل «دعوهء فإن 
ار 

وأما قوله: «وإذا ابيع أحدكم على مليء فليتبع». فمعناه الحَوَالَّة يقول: 
ناذا احن يكم غلن مان وف شيعب هد ل ل وورنم العا انيد مطنية 
يونس بن عُبَيْدِه عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلِِ: «مَطْل 
الغني ظلمء وإذا أُحِلْتَ على مَلِيِءِ فاتبعةُ»”". وهذا عند أكثر الفقهاء ندب 
وإرشادٌ لا إيجاب» وهو عند أهل الظاهر واجبء فقال ابن وهب: سألت 
مالكًا عن تفسير حديث رسول الله كَللِةِ: «من 2 على مليء فليتبع». قال 


.)575( الشورى‎ )١( 

() تقدم تخريجه في .)0794-078/١7(‏ 

(9) أخرجه: أحمد (71/5). والترمذي (7/ )١1١4/50١-7٠٠١‏ وقال: (احديث حسن 
صحيح ). وابن ماجه (؟/ 807/ )١51٠5‏ من طريق يونس بن عبيدء به. قال البوصيري 
في الزوائد (؟/ "57): (هذا إسناد رجاله ثقات؛ قال أحمد بن حنبل: لم يسمع يونس بن 
عبيد من نافع شيكا): 


دض بقسمرا ماس : انوع 


مالك: هذا أمر ترغيب» وليس بالذي يُلْزِمُه السلطان الناس» وينبغي له أن 
يطيع رسول الله َكلِ. 

قال: وسألت مالكًا عن الول بالدين» فقال: انظر ما أقول لك: أَحِل بما 
لا فيما حَلّ ولا فيما لم يَحَلّ. 

واختلف الفقهاء في معنى الحَوَالّة؛ فجملة مذهب مالك وأصحابه فيها: 
أن من احْمَالَ بِدَيْن له على رجل على آخرء فقد برئ المُحِيلٌُ» ولا يرجع إليه 
أبدَاء أفلس أو ماتء إلا أن يَعْرَّهُ من قَلَسِء فإن غَرَّهه انصرف عليه» وهذا إذا 
كان له عليه زود فزن له يكن لاله ديرو فقوي غكالة»تويرسم إل هقان 
كان له عليه دّين» فهي الحَوَالّة» ولا يكون لِلْمُحْتَال أن يرجع على المُجيل 
بوجه من الوجوه؛ نَّوِيَ المال أو لم يَنْوَّ إلا أن يَعرَّهُ من قَلّسِ قد علمه. وهذا 
كله مذهب الشافعي وأصحابه أيضًا. ْ 

قال ابن وهب عن مالك: إذا أَحِيلٌ بِدَيْن عليه فقد برئ المُجيلء ولا 
يرجع عليه بموت ولا إفلاس. 

وقال ابن القاسم عنه: إِنْ أَحَالَةُ» ولم يَعْرَّهُ من فَلَس علمه من غَرِيمِه 
القورعح علد ]ذا كان طليه دون لذو وان 2 أ ناته رك له غلية ايده 


1 رق 2 و َه 
وقال الشافعي: يَبْرَاً المُحِيل بِالحَوَالّة» ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس. 


0 00 0 5 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يَبْرَأ المُحِيلٌ بِالحوَالّة» ولا يرجع عليه إلا بعد 
فهو الترس عفد أب طفق أن مورت الخال عليه تناشاء ان يعلفينا 


كاب اطوالة لون ردان 


له عليه من شيء» ولم يكن للمجيل بَيلة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هذا تَوّى» وإفلاس المَحَالٍ عليه أيضًا تَوّى. 

وقال عثمان البَنّىّ: الحَوّالّة لا تُبْرئٌ المُحبلء إِلَا أن يشترط البراءة» فإن 
اشترط البراءة» بَرِئَ المُحِيلُ» إذا أحاله على مليء» وإن أحاله على مفلس» 
ولم يَعْلِمُْه أنه مفلس. فإنه يرجع عليه وإن أَبْرَأَ وإن أعلمه أنه مفلس 
وأبرأه» لم يرجع على المجيل. 

وقال ابن المبارك» عن الثوري: إذا أحاله على رجل فأفلسء فليس له 
اا ا 
رجعء حضروا أو لم يحضروا. 

وقال الليث في الحَوَالَةِ: لا يرجع إذا أفلس المُحْمَالُ عليه. 

وقال ابن أبي ليلى: يبرأ صاحب الأصل بالحَوَالة. 

وقال زُهَرٌ والقاسم بن مَعْنِ في الحَوَالَةِ: له أن يأخذ كل واحد منهما 
بمنزلة الكفالة. 

قال أبو عمر: لما قال يَلِِ: «وإذا أحيل أحدكم ‏ أو أتبع أحدكم ‏ على 
مليء فليتبع». دل على أن من عَرَّ غريمه من غير مليء» لم يكن له أن يتبعه. 
وكان له أن يرجع عليه بحقه؛ لأنه لم يُحِلَّهُ على مليء» وإذا أحاله على 
مليء؛ ثم لَحِقَنَهُ بعد ذلك آفة الفلّسء لم يكن له أن يرجع؛ لأنه قد فعل ما 
كان له فعله» ثم أتى من أمر الله غير ذلك» وقد كان صح انتقال ذمة المُجيل 
إلى ذمة المحتال عليه؛ فلا يُفْسَحْ ذلك أبدَاء وما اعتراه بعد من القَنّسِء 
فمصيبته من المحتال؛ لأنه لا ذمة له غير ذمة غريمه الذي احتال عليه 


:لحن سما نما : الع 
وهذا بين إن شاء الله. 

ومن حجة أبي حنيفة وأصحابه: أن الملء لَمّا شّرط في الحَوَالَة» دل 
على أن زوال ذلك يوجب عَوَدَ المال عليه» وشبهوا بيع الذمة بالذمة في 
الحَوالة» كابتياع عبدٍ بعبد؛ فإذا مات العبد قبل القبضء بطل البيع. قالوا: 
فكذلك موت المحتال عليه مفلسّاء قالوا: وإفلاس المحتال عليه» مثل إِيَاقَ 
العبد من يد البائع» فيكون للمشتري الخيار في فسخ البيع» وإن كان قد 
يرجى رجوعه وتَسْليمُه» كذلك إفلاس المحتال عليه. 


قال أبو عمر: أصح شيء في الحَوَالّة من أقوال الفقهاء. ما ذهب إليه 
مالك والشافعيء والله أعلم. 

فهذا ما للعلماء في الحَوَالَة من المعاني» والأصل فيها حديث هذا 
الباب. والحَوَالَة أصل في نفسها خارجة عن بيع الدين بالدين» وعن بيع 
ذهب بذهبء أو وَرِقَ بورق» وليس يدا بيد كما أن العَرَايَا أصل في نفسهاء 
خارج عن المُرَابَئَدِِ وكما أن القِرَاضٌ والمُسَاقَاةَ أَصْلَانِ في أنفسهماء خارجان 
عن معنى الإجارات» قَقِفْ على هذه الأصول تَفْقَهُ إن شاء الله» وليس هذا 
موضع ذكر الكمَالّة'''. والله الموفق للصواب. 


)١(‏ انظر (ص )5١8‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[*] مالك. عن أبي الزناد» أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار 
ينهيان أن يبيع الرجل حِنْطّة بذهب إلى أجلء ثم يشتري بالذهب تَمْرّا قبل 
أن يقبض الذهب"7) 

مالك» عن كَثِير بن فَرْقَد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 

عن الرجل يبيع الطعام با 5 يشتري بالذهب تثَمُرًا 
قبل أن يقبض الذهبء فكره ذلك» ونهى عنه'" 

مالك. عن ابن شهاب بمثل ذلك. 

قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيبء وسليمان بن يسارء وأبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم, وابن شهاب, عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب. 
ثم يشتري الرجل بالذهب تَمْرَا قبل أن يقبض الذهب من بَعِهِ الذي اشترى 
منه الحنطة. فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرًّا من 
غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب. ويحِيلَ الذي اشتر 
منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن 
التَمْر فلا بأس بذلك. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ».)١51١705 /١8/48(‏ وابن أبى شيبة )١5١١١9 7/551١ /1١1١(‏ من 


طريق مالك» بنحوه. 
(؟) أخرجه: سحنئون فى المدونة (757/5) من طريق مالكء به. 


05 سما لماص : الع 


قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلمء فلم يروا به 
أسّا. 

قال أبو عمر: ما ذكره مالك وفسر به قول سعيد. وسليمانء وأبي بكر بن 
منه» ثم أحاله بثمن ما اشتراه منه على الذي باع منه طعامه؛ لأنها حَوَالَة لا 

وإنما اختلف العلماء فيما كرهه سعيك» وسليمان» وأبو بكري وابن 
من مبتاعه منه في ثمنه طعامًا إذا حل الأجل؛ لآن الطعام بالطعام لا يجوز 
فيه النّساءء وجعلوا ذكر الذهب لغرًا؛ لأن بائع الحنطة بالذهب إذا أخذ في 
الذهب تَمْرّاه لم يحصل بيده إلا طعام بدلا من طعام باعه إلى أجل. 

قال عسي نين قيار “ينا لكت ابن القاسم عن رجل باع طعامًا بمائة دينار 
إلى شهرء فلما حَلٌ الأجل اشترى بائع الطعام من رجل آخر طعامّاء فأحاله 

قالهالكة و إتما الفى. عدون المسيبةة وسايما ندب بسار ابو 
«الموطأ» إلى آخر قوله فيها. قال عيسى: قلت لابن القاسم: فلو أحال الذي 


كاك اطوالةَ والسُون /1 


قال أبو عمر: لا فرق بين ذلك في قياس ولا أثر؛ لأنه طعام مأخوذ من 
ثمن طعام من غير المشتري له. 

قال أبو عمر: وقد أجاز جماعة من أهل العلم لمن باع طعامًا إلى 
أجلء. فحل الأجلء أن يأخذ بثمن طعامه ما شاء» طعامًا أو غيره. وكذلك 
اختلفوا في الرجل يبيع سلعته بدراهم إلى أجلء فَحَلّ الأجلء هل له أن 
يأخذ فيها ذهبًا أم لا؟ فمذهب مالك وأصحابه أن ذلك جائز في الدراهم 
من الدنانير» والدنانير من الدراهمء يأخذها منه بما اتفقا عليه من الصرف 
في حين التراضي قبل الافتراق. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. إذا تقايضا 
في المجلس. 

وقال عثمان البَتيّ: يأخذ الدنانير من الدراهم» والدراهم من الدنانير» 
بسعر يومه. فإن افترقا لم يجز عند جميعهمء وكان على المبتاع الدراهم 
التي ابتاع بها السلعة حتى يتفقا ويتقابضا قبل الافتراق. 

ولم يجز مالك ولا أبو حنيفة أن يأخذ من ثمن الطعام المبيع إلى أجل 
طعامّاء وجعلوه طعامًا بطعام ليس يذًا بيد. 

قال مالك فيمن له على رجل دراهم حَالَّةَ فإنه يأخذ دنانير عنها إن 
شاءء وإن كانت إلى أجلء لم يجز أن يبيعها بدنانير» ويأخذ في ذلك عوضًا 
إن شاء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: جائز أن يأخذ الدنانير بالدراهم» والدراهم 
من اللانائير» تخل الاج أو الم تكله إذا اتقابقنا فى المجلس: 


وأما الشافعي فقوله في أخذ الدراهم من الدنانيرء وأخذ الدنانير 


201 سما لماص : المع 


من الدراهمء كقول مالك وأبي حنيفة. وقال في الطعام من ثمن الطعام 
بخلافهماء ولا فرق عنده بين أخذ دراهم بدنانير» أو طعام من ثمن طعام 
مخالف لاسمه. قال: ومن باع طعامًا إلى أجلء فَحَلّ الأجلء فلا بأس أن 
يأخذ بالثمن طعامًا. وهو قول الثوريء والأوزاعيء. والحسن البصريء وابن 
سيرين» وجابر بن زيد. 

وروى الثوريء عن حَمّاد. فيمن باع طعامًا إلى أجلء ثم حل الأجل. 
فلا بأس أن يشتري منه بدراهمه طعامًا. وهو قول ابن شُبُرّمّة. وكرهه عطاء. 


ع 
#2 
ع 


وقال الثوري: لا بأس به. وقال مرة أخرى: أحب إلى ألا يأخذ شيئًا 
001 


وقال ابن 2 لا يجوز أن يأخذ عن دنانير دراهم. ولا عن دراهم 
دنانير» وإنما يأخذ ما أقرضء أو عَيّنَ ما باع. 

قال أبو عمر: قول ابن شبرمة صده قول مالك في الوجهين؛ لأنه أجازه 
في الطعام. وكرهه في الدراهم. 

وقال الحسن بن حي: أكره أن يأخذ في ثمن ما يُكَال شيئًا يكال ويأخذ 
ما لا يكال» وكذلك إذا باع ما لا يوزنء أكره أن يأخذ شيئًا يوزن» ويأخذ 
ما لا يوزن؛ لا يأخذ من الحنطة تَمْرَاء ولا من السَّمْن زيئًا. وهو قول ابن 
شهاب. 

وقال الليث بن سعد: إذا كان له عليه دين مؤجل دونهمء ولكن عليه 
دنانير» لم يجز أن يبيع أحدهما بالآخر؛ لأنه صرف إلى أجلء ولو كان 
الأخل كر ب جوهذا كقر كن مالك متراء: 


كناب اطوالة والدون و م 


وروى الشيباني» عن عكرمة» عن ابن عباسء أنه كره اقتضاء الذهب من 
الوَّرق» والوّرق من الذهب"'. وعن ابن مسعود مثله'"". 

وعن ابن عمر أنه لا بأس به""ا 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» قال: قلت لعمرو بن دينار: أرأيت إذا 
بعت طعامًا بذهب فَحَلَْتِ الذهب» فجئتٌ أطلبه؛ فلم أجد عنده ذهمًاء فقال: 
خذ مني طعامًا. ادي طاوس أذيأخة مه طعاما: قال أبو التعفاء: إذا 
حل دينك فخذ ما شعت”*) 


قال:* وأخبرنا مَعْمَّره عن أيوب» عن أبن سيرين » فال إذ] بعيف شاه 
طعامًا أو غيره» بدين» فحل الأجل» فخذ ما شئت من ذلك النوع أو غيره* 


قال: وأخبرنا الثوري» عن حَمّاد وابن سيرين» في رجل باع حنطة بدينار 
إلى أجلء قالا: يأخذ طعامًا أو غير ذلك إذا حل2©. 


قال:* وأخبرنا مَعْمّرهِ عن تميم بن حوّيص أنه أخبره» عن أبي 0-9 
جابر بن زيد» قال: إذا بعت بدنانير» فحل الأجلء فخذ بالدنانير ما شئت”") 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )57017/117/١7(‏ من طريق الشيباني» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ».)١5587 /١717/8(‏ وابن أبي شيبة .)57675/1١1//١11(‏ 

() أخرجه: النسائي (/1/ 50 / 4599). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )١517 /١1///8(‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8// )١51١7 7/١7‏ بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (8// )١51١1//1١5‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )١51١8/1١7/8(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 
)١١١ ١7١ 89‏ عن أبي الشعثاء» بنحوه. 


د كسما لماص : المع 


بدينار» فلا تأخذ شيئًا مما يكال أو يوزنء إلا أن يصرفك إلى غير ذلك» 
وااسعتف قكاهنها يكال د قَصَرَقَكَ إلى شيء مما يوزن فَحْذهُ إلا أن يكون 
طعامً”'". 


قال أبو عمر: المكيل كله عندة صنف واحدء والموزون صنف واحدء 
وهو مذهب أكثر الكوفيين» فلا يجوز عندهم أن يؤخذ من الصنف الواحد 
غيره لمن وجب ذلك له من بيع أو سَلَّمء ولا أرى أن يأخذ من الصنف بدلا 
من ثمنه إلا مثل ما أعطى لا زيادة» كما لا يجوز عند مالك في البرٌّ إذا باعه 
أن يأخذ في ثمنه تَمْرَا أو زبيبّاء ولا أن يأخذ برا إلا مثل كيل البر الذي باعه 
في صفته وجودته؛ لأنه يعده حينئذ قرضًا جر زيادة. وسنذكر الأصناف عند 
مالك وغيره في باب بيع الطعام بالطعام”""» إن شاء الله تعالى. 


قال أبو عمر: أما من كره أن يأخذ من الدراهم دنانير» ومن الدنانير 
ولحي اماي با 1 عن النبي كلد قال: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا كو نموا ها على عضي هوا 
وق بلقي إلا منلا بمئل» ولا مي دوا بعقنها من .عضي :تيعو متها 
شيئًا غائبًا بناجز»”” 


ففي قوله: ١لا‏ تبيعوا منها غائبًا بناجز». ما يدل على أنه لا يجوز أن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١5175 /18 - ١//8(‏ بهذا الإسناد. 

(0) انظر (5517/1). 

(9) أخرجه: أحمد (*/ ”ا والبخاري ,.)75١17/578/5(‏ ومسلم /١١١/8/(‏ 
6+4 2 والترمذي ("/ 557 - 7/557 .)١55١‏ والنسائي (/ا/ 85٠١‏ ١”"؟/‏ 
+ ). 


كاك اطوالة والتون ١‏ 


يأخذ من الدراهم دنانير؛ لآن الغائب منها ما في الذمة من الدين» والناجز 
ما يأخذ. وهو مذهب ابن عباس» وابن مسعودء ومن قال بقولهماء على ما 
دذكرنا عنهم ف هذا البابة: 

وأما من أجاز أخذ الدراهم من الدنانير» والدنانير من الدراهم. فحجته 
حديث سِمَّاكِ بن حَرْبء عن سعيد بن جبَيْرهِ عن ابن عمرء قال: كنت أبيع 
الإبل بالبقيع» أبيع بالدنانير وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير, 
فسألت عن ذلك رسول الله ككل فقال: «لا بأس بذلك إذا كان سعر 

010 

يومكما) '. 

حدثني عبد الله بن محمدء قال: حدثني محمد بن بكر قال: حدثني أبو 
داود. قال: حدثنى موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب» قالا: حدثنى 
حَمّاد بن سَلَمَة عن سمَاكِ بن حرب؛. عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: 
كنت أبيع الإبل بالبقيع؛ فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير؛ أخذ هذه من هذه وهذه من هذه تالت :سول الله كَكِْقّ عن ذلك» 
فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها». قال أبو داود: رواه إسرائيل» عن 
سِمَاكء لم يذكر فيه: «بسعر يومها»”". 

قال أبو عمر: حديث إسرائيل حدثناه سعيد وعبد الوارثء قالا: حدثنى 
قأسمء قال: حدثني جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ. قال: حدثنى محمد بن 
010 انظر الذي بعذه. 
030( أخر جه : أ داود (”/ /5601١ 56٠‏ 3505) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 

٠للا/‏ 5”557) من طريق حماد بن سلمة» به. وأخرجه: الحم (؟/9١1)‏ والترمذي 


(5/ 554/ 13747). والنسائي (/9/ 874/ 5547)» والحاكم (؟/ 44) وصححه. ووافقه 
الذهبي» من طريق سماك بن حرب. بألفاظ متقاربة. 


7 لقسا نما ابيع 


سابق» قال: حدثني إسرائيل» عن سِمَاكٌ بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عمرء قال: كنت أبيع الإبل ببقيع العْرْقَدِ؛ِ كنت أبيع البعير بالدنانير وآخذ 
الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» فأتيت رسول الله كَكَةِ وهو يريد أن 
يدخل حجرته. فذكرت ذلك لهء فقال رسول الله يَللِ: «إذا أخذت أحدهما 
بالآخر فلا تفارقه وبينك وبينه بيع»"''. 


ورواه أبو الأحوصء عن سِمَاكء بنحو رواية إسرائيل”'". 

فمن أجاز ذلك في الدين الحَالٌ والآجلء قال: لما لم يسأله رسول الله 
يله عن ذلك دل على استواء الحال عنده» ولو كان بينهما قَرْقٌ في الشرع 
لوقفه عليه. ومن قال: لا يجوز إلا في الحَالُ دون الآجل. قال: والآجل: 
ع الناقني اذى له يخا رجه بن تق ولا بياب هع رو هلكا يدا افيه هيه 
كالعين الظاهرة إذا اجتمعا وتقابضا ولم يفترقا إلا بعد القبض. ومن جعل 
الطعام بالطعام كالدنانير بالدراهم في ذلكء, قال: لما أجمعوا أن البر بالبر 
ربًا إلا هاء وهاءء والذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء» وثبتت بذلك السنة 
المجتمع عليهاء ثم وردت السنة في حديث ابن عمرء في أن قبض الدنانير 
من الدراهم جاتز لا بأس به كانت مفسرة لذلك» وكان قبض الطعام من 
ثمن الطعام كقبض الدنانير من الدراهم» والدراهم من الدنانير؛ لأنه بيع 
مستأنف لم يمنع الله منه ولا رسوله كك ومن فرق بين الطعام من الطعام. 
وبين الدراهم من الدنانير» ترك القياس ولم يَعْد بالرخصة موضعها. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (75/ »)١55‏ وأبو يعلى /٠١١(‏ 75/ 20506). والطبراني /١7(‏ 9// 

21 من طريق إسرائيل» به. 


ه606 أخرجه: النسائي (10/ 0 57”/ /1) من طريق أي الأحوص» به. وأخرجه: ابن ماجه 
(؟/ /85٠‏ 3107) من طريق سماك,. به. 


تاك اطوالة والُون 1 


وأما ابن شبرمة في تجويزه ذلك في الطعام من الطعامء وإبايته لذلك في 
الدنانير من الدراهم, فلأنه لم يبلغه حديث ابن عمرء ورأى أن ثمن الطعام 
جائز لربه التصرف فيه بما شاء من المبتاع وغيره؛ وأنه لا يحل تُهَمَةَ مسلمء 
ولو قضى بالظن عليه أنه أراد طعامًا بطعام إلى أجلء والربا لا يكون إلا لمن 
قصد إليه وأراده» كما قال عمر بن الخطاب َئْه: إنما الربا على من أراد أن 
000 وقد تقدم في باب الصرف حكم التصارف في الذَيئيْنِ”". 


.)51977/77/1١1١( وابن أبى شيبة‎ ».)١5057/1١77 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
هلاه).‎ /١( (؟) انظر‎ 


باب منه 


[5] قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يُحِيلٌ الرجل على الرجل بدين له 
و 
عليه. أنه إن أفلس الذى أحيل عليه أو ماث» فلم يدع وفاء. فليس للمحتالٍ 
على الذي أحاله شيء, وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. 
قال مالك: وهذا الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا. 
قال مالك: فأما الرجل يَتَحَمَّلَ له الرجل بدين له على رجل آخرء ثم 


له 


يهلك المَتَحَمّل أو يُفْيِسء فإن الذي تَُحْمُلَ له يرجع على غريمه الأول. 
قال أبو عمر: عند مالك فى باب الحوالة حديث مسندء رواه عن أبى 
الزناد. عن الأعرج. عن ابي هريرة» أن رسول اللّه علطا قال: «مَطْلَ الغني 
راع 
ظلمء وإذا أتبعَ أحدكم على مليء فليتبع»"". ووقع هذا الحديث في رواية 
يحبى عن مالك في «الموطأ» في باب جامع الدين والحِوّل من كتاب 
البيوع» وهو عند جماعة من رواة «الموطأ» هاهنا. والحَوَالّة عند مالك 
وأكثر العلماء خلاف الحَمَالّة. والذي عليه مالك وأصحابه في الحوالة ما 
ذكره في «الموطأ». إلا أنه لم يذكر أنه إذا غره مِنْ فَلّس عَلِمَه فإنه يرجع 
عليه كالحَمّالّة. وكذلك لو أحاله على من لا دين له عليه» فهي حمالة يرجع 
بها إن لحقه تَوّى. وقد ذكر هذين الوجهين ابن القاسم وغيره عن مالك» 
قالوا عن مالك: إذا أحال غريمه على غريم له. فقد برئ المُجيل» ولا يرجع 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 7”837) من هذا المجلد. 


كات اطوالةَ والشُون 3 


عليه المحال بإفلاس ولا موت. إلا أن يَعْرِّه من فَلَسِ عَلِمَهِ من غريمه الذي 
اجالع نرق كان للك ريج سبجو ذالم رتو عو تس عليه مج 
فلا يرجع عليه إذا كان له دين» وإن غره ولم يكن له شيء, فإنه يرجع عليه 
إذا أحالى فاه وهل حمال.. 

وقال الشافعي: يرجع المُحِيلٌ بِالحَوَالّة» ولا يرجع عليه بموت ولا 
إفلاس. وهو قول أحمدء وأبي عبيد» وأبي ثور أنه لا يرجع على المُحِيل 
يدوك ولا ناس ؤسوا ١‏ أو يَعْرِّه من فَلَسٍ عند الشافعي 55 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبرأ المُحِيلُ بالحوالة» ولا يرجع عليه إلا بعد 
التوَى. والتّوَى عند أبي حنيفة أن يموت المُحَالُ عليه مُفْلِسَاء أو يحلف ما 


له عليه شيء» ولم تكن للمحيل بينة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هذا تَوّىء وإفلاس المحال عليه تَوّى أيضًا. 

وقال شريح» والشعبي. والنخعي: إذا أفلس أو مات رجع على المُجيل. 

وقال عثمان البَتَىّ: الحوالة لا تُبرئ المحيلء إلا أن يشترط براءته» فإن 
شرط البراءة يبرئ المحيل إذا أحاله على مليء؛ وإن أحاله على مُفِلِس ولم 
يَعْلِمْهِ أنه مفلسء فإنه يرجع عليه وإن أبرأه» وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه. لم 
يرجع على المجيل. 

وروى ابن المبارك» عن الثوري: إذا أحاله على رجل فأفلسء فليس له 
أن يرجع على الآخر إلا بمحضرهماء وإن مات وله ورثة» ولم يترك شيئاء 
رجع. حضروا أو لم يحضروا. 


وروى المُعَافَىء عن الثوري: إذا كفل لِمَدِينِ رجل بمال وأبرأه» برئ» 


05 سما رماس : المع 


ولا يرجع. إلا أن يفلس الكفيل أو يموت. فيرجع على صاحبه حينئل. 

وقال الليث في الحوالة: لا يرجع إذا أفلس المحال عليه. 

وقال زُهَره والقاسم بن مَعْنَ في الحوالة: له أن يأخذ كل واحد منهما 

وقال ابن أبي ليلى: يبرأ صاحب الأصل بالحوالة. 

قال أبو عمر: هذا اختلافهم في الحوالة» وأما الكفالة وَالحَمَالَّةَ وهما 

ع 

لفظتان معناهما الضمان» فاختلاف العلماء فى الضمان على ما أوردّه بحول 
الله لا شريك له؛ قال مالك: وإذا كان المطلوب مليئًا بالحق» لم يأخذ 
الكفيل الذي كفل به عنه» ولكنه يأخذ حقه من المطلوبء فإن نقص شىء 
من حقه» أخذه من مال الحميلء إلا أن يكون الذي عليه الحق عليه ديون 
لغيره» فيخاف صاحب الحق أن يخاصمه الغرماءء أو كان غائبّاء فله أن يأخذ 
الحوميل» ويدعه. قال ابن القاسم: لقد كان يقول: له أن يأخذ أيهما شاء. ثم 
رجع إلى هذا القول. 

وقال الليث: إذا كفل المال» وعرف مبالغهء جاز عليه» وأخذ بهء وإن 
قال: كفلت لك بحقكء ولم أعرف الحق. لم يجُْبّر؛ِ لأنه مجهول. 

وقال الشافعى؛ وأبو حنيفة وأصحابهماء والثوري. والأوزاعى» 5-0 
وإسحاق: إذا كفل عن رجل بمالء» فللطالب أن يأخذ من أيهما شاء؛ من 
المطلوبء. ومن الكفيل. 

وان انو قور الككقالة: و الجر اله سور اهومن تنس رضن نول هالا لرهدة 


كا اطوالة لون ا 


قول ابن أبي ليلى. وقال أبو يوسف: قال ابن أبي ليلى: ليس له أن يأخذ 
الذي عليه الأصل. قال: وإن كان رجلان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه؛ 
كان له أن يأخذ أيهما شاء. 

نال أنى موسشه ةوقال اند لترية فى الكفالة إن التغررظط أن كااريو جد 
منهما كفيل عن صاحبه. فأيهما اختار أخذه. وبرئ الآخرء إلا أن يشترط 
رجل ألف درهمء على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه: فليس له أن 
يأخذ أحدهما بأصل المال» وإنما له أن يأخذ بما كفل له عن صاحبه. وهذه 
خلاف رواية أبى يوسف. 

قال أبو عمر: هذه أقوالهم ومذاهبهم في الكفالة بالمال» وأما الكفالة 
بالتفين ؛ فهى جائزة عند مالك وأصحابه. إلا فى القصاص والحدود. وهو 
قول الأوزاعى. والليسث» وأبى حنيفة. وأصحابه. 

وأما الشافعى» فمرة ضعف الكفالة بالنفس على كل حالء ومرة أجازها 
على المال: 

وقال مالك: إذا كفل بنفسه إلى أجل وعليه مالء عَرِمٌَ المال إن لم يأت 
به عند الأجلء ويَرّجِعٌْ به على المطلوبء فإن اشترط الضمان بالنفس أنه لا 
يضمن المال» كان ذلك لهء ولم يلزمه شيء من المال. 


وقال أبو حنيفة» وأصحابه: إذا كفل بالنفس» ومات المطلوب» برئ 


0 أشسا رماس : ابيع 


الكفيل» ولم يلزمه شيء. 

وقال عثمان البَنَىّ: إذا كفل بنفس في قصاص أو جراح. فإنه إن لم يجى 
به لزمته الدية أو أَرْشٌ الجناية» وهي له في مال الجاني» ولا قصاص علمت 
على الكفيل. 

قال أبو عمر: أما الحوالة» فالأصل فيها قوله يَكِْةِ: «إذا أتبع أحدكم على 
مليء فليتبع». وهذا هو الحوالة بعينها؛ بدليل رواية يونس بن عبَيدِه عن نافع. 
غن ابن عمرء قال: قال رسول الله كل: «مَطْلٌ الغني ظلم؛ وإذا أُحِلْتَ على 
ملىء ايه : 

وفي قول رسول الله كلِْ: «إذا أحلت على مليء فاتبعه». وقوله: (إذا 
تع حدق على مطل وه اقايعه ارطلل هلق أنمازةا حول على غير ملي الم 
تصح الإحالة» وفي ذلك ما يوضح لك ما ذهب إليه مالك رحمه الله» أن 
المُحِيلَ إذا عَرَّ المُحَالَ من فَلْسٍ المّحَالٍ عليه» فإنه لا تلزمه الحوالة» وله 
رجوعه بماله على المُحيل؛ لأنه لما شرط المليء في الحوالة دل ذلك على 
أن عدم ذلك يوجب غرم المال. ولا حجة عندي للكوفيين فيما نزعوا به 
من هذا الحديثء أنه إذا أفلس المحال عليه» أو مات, كان له الرجوع؛ لأن 
زوال الملءِ يوجب الرجوع على المُحيل. ولهم في ذلك حجج من جهة 
المقايسات, لم أر لذكرها وجهًا. 

وكذلك قالوا: إن ظاهر الحديث يوجب جواز الحوالة على من لا دين 
عليه للمُحِيل؛ لأن النبي كله لم يفرق بين من عليه دين للمحيل» وبين من لا 


كاك اطوالة والون ا 


دين عليه. وهذا عندي ليس كما قالوا؛ لأن الحوالة معناها ابتياع ذمة بذمة. 

وقال أهل الظاهر: الحوالة على المليء لازمة» رضي بها أو لم يرض. 
وليس بشيء؛ لأآن ابتياع الذمم بالذمم كابتياع الأعيان في سائر التجارات, 
والتجارة لا تكون إلا عن تراضص. 

وأما الأصل في الضمان. فقول الله عز وجل: 9 وأنأ يو- رَعِيكدٌ 2274. 
اك كميل. وحميل. وضامن. ومن السنة حديث قييصَة بن المُحَارِقٍء قال: 
يلت حمالة» فأتيت النبي كلد فسألته عنها؟ فقال: «تخرجهًا عنك من 
ذل السيدقة وا فيض ةن ليسا له" ل شح لانن اف و 1 
حمالة» فحلت له المسألة حتى يردهاء ثم يُمْسك). وذكر تمام الحديث”". 
تجوز له مطالبة الكفيل» كان المكفول عليه مليئًا أو معدمًا. وزعم أن ذلك 
يرد قول من قال: إن المكفول له ليس له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة 
المكفول عنه؛ لآن النبي كَل أباح المسألة المحرمة بنفس الكفالة» ولم يعتبر 
حال المِتَحَمّل عنه. 
)١(‏ يوسف (077). 


(؟) أخرجه: أحمد ("/ /ا/ا5)» ومسلم (؟/ ؟١؟// ٠١5:‏ وأبو داود (7/ ,.)١55٠/59٠‏ 
والنسائى (0/ 7/97 501/8). 


5٠‏ سا لئاس : ابيع 
وفى هذا الحديث أيضًا دليل على جواز الحمالة بالمال المجهول؛ لآن 
فيه: تحملت حمالة. ولم يذكر لها قدرًا ولا مبلعًا. 


وممن أجاز الكفالة بالمجهول من المال؟؛ مالك» وأبو حنيفة ) 


ع 


واصحابهما. 
مخاطرة. 


وفي هذا الباب أيضًا حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر» أن 
رجلا مات وعليه دين» فلم يصل عليه النبي كَلِِ حتى قال أبو الْيَسَرِ: هو 
على. فصلى عليه النبي عليه السلام» فجاءه من الغد يتقاضاهء فقال: إنما كان 
ذلك أمس. ثم أتاه من بعد الغد. فأعطاه. فقال النبي كَِ: «الآن بَرّدْتَ عليه 
جِلَْدَئّه». هكذا رواه شريك؛ عن ابن عقيل» عن جابر”2. وقد رواه زائدة 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر» فقال فيه: وقال أبو قتادة: دينه 
عَلَيَّ يا رسول الله. وجعل مكان أبي اليَسَرِ أبا قتادة”". 

وهذا الحديث يدل على أن المطلوب لا يبرأ بكفالة الكفيل حتى يقع 
الأداءء ويدل على أن للطالب أن يأخذ بماله أيهما شاءء ويدل على أن من 
كفل عن إنسان بغير أمره» لم يكن له أن يرجع عليه؛ لأنه لو كان له الرجوع 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )5١55 /”5 /١١(‏ من طريق شريكء به. 

(؟) أخرجه: الطيالسي (”/ ,»)١7/1//8/7507‏ وأحمد (/ 73720)., والبيهقي (5/ 5/) من 
طريق زائدة» به. وأخرجه: الدارقطني (/ 9/)» والحاكم (؟/ )١/5‏ وصححه. ووافقه 
الذهبي» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيلء به. وأخرجه: عبد الرزاق (9/8/؟7/ 
17 ©؛» وعبد بن حميد (منتخبء» رقم )٠١81‏ عن جابر طلليه. 


كنات اطوالة والون ١‏ 


لقام الكفيل مقام الطالب صاحب أصل الدين» ولم يكن النبي يَكةٍ ليصلي 
عليه» ولا كانت جلدته لتبرد» والله أعلم. 

وأما حديث عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» أن رجلا توفي على عهد 
رسول الله كَكِ وترك عليه دينارين» فَأَبَى رسول الله كك أن يصلي عليه حتى 
يود عنه» فتحمل بها أبو قتادة» فصلى عليه رسول الله 6كلهو90©. 

وقد روي في حديث عبد الله بن أبي فتادة. عن أبيه؛ أنه قال: أتصلي 
عليه يا رسول الله إن قضيت عنه؟ قال: «نعم». فقضى عنهء» وصلى عليه 
رسول الله كله '". 

وقد رواه بُكَيْرٌ بن عبد الله بن الأشَّحٌّ» عن أبي قتادة» قال: سمعت من 
أهلي من لا أتهم. أن رجا توفي. فذكر الحديث”". 

وأحاديث هذا الباب معلولة عند أهل العلم بالنقل كلها؛ للاختلاف في 
أسانيدها وألفاظهاء وتضعيفهم لبعض ناقليهاء وأحسنها حديث الزهري» وقد 
اختلف عليه فيه أيضًا؛ فرواه مَعْمَرْ عن الزهري» عن أبي سَلَمَةَ عن جابر 
قال كان رهوك الله كله لآ يصلى على :ربل ماك قله نوين 3 رت انحياق؟ 
فقال: «أعليه دين؟». قالوا: نعم» ديناران. فقال: «صلوا على صاحبكم». قال 


)١(‏ أخرجه: أحمد (732067/5). والترمذي )١١79 /78١/5(‏ وقال: (حديث حسن 
صحيح )ا والنسائي (54/ 51 "/ »)١959‏ وابن ماجه (؟/ »)55017/8٠05‏ وابن حبان 
/"٠ /0(‏ 7"070) من طريق عبد الله بن أبي قتادة» به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد »)71١/5(‏ والطحاوي في شرح المشكل )5١1577/7757/1١١(‏ من 
طريق عبد الله بن أبي قتادة» به. 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (7/ 7737 - 778/ 51437) من طريق بكير بن 
عبد الله بن الأشج. به. 


5١‏ سما لماص : المع 


أبو قتادة الأنصاري: هما عَلََّ يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله يِه فلما 
ف لعي رعراة ودياك اأنا أَوْلَى بكل مؤمن من نفسهء فمن ترك وين 
فَعَلَيّ قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته». هكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَر(". 
ورواه غيره» عن الزهريء عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرة بمثله» عن النبي عَل. 

ورواه الأوزاعي. عن الزهري» عن أبي سَلمة. عن أبي هريرة» عن 
النبي كَللِِْ لم يذكر فيه ضمان أبي قتادة» وذكر سائر الحديث. 


و عن الزهري. عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة أيضّاء عن 
النبي كه مختصرًا"'". لم يذكر فيه إلا: «أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم». 
إلى آخره لا غير. 


/”( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد‎ )١57051//789 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
2)١951 /9548 - 3 501//5( وأبو داود (9/ 578 - 57/577294 77), والنسائي‎ ,7 
.)7055 /77 5 وابن حبان (/ا/‎ 

(0) أخرجه: أحمد (؟/ 557).» والبخاري ,.)5١598/56١/5(‏ ومسلم (9/ 307 /١77‏ 
8,» والترمذي (/ )1١ 17١ /"8١‏ من طريق عقيل» به. وأخرجه: النسائي (5/ 
.)١9574‏ وابن ماجه )١5105 /8٠01//7(‏ من طريق الزهريء به. 


أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله 
بعينه فهو أحق به من غيره 


[6] مالك؛ عن ابن شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء أن رسول الله يك قال: «أيما رجل باع متاعًاء فأفلس الذي ابتاعه منه. 
ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاء فوجده بعينه؛ فهو أحق به وإن مات 
الذي ابتاعه. فصاحب المتاع فيه ا الغرماء)7''. 

قال أبو عمر: هكذا هو في جميع «الموطآت» التي رأيناء وكذلك رواه 
جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلاء إلا عبد الرزاق؛ فإنه رواه عن 
مالك» عن ابن شهابء عن أبي بكرء عن أبي هريرة» عن النبي كَةِ. فأسنده. 
وقد اختلف في ذلك عن عبد الرزاق. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا محمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسىء قال: حدثنا عبد الله بن 
بَرَكَةَ الصنعاني» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن 
شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن أبي هريرة. 
عن النبي كََةِ قال: «أيما رجل باع متاعاء فأفلس المبتاع» ولم يقبض من 
الثمن شيئاء فإن وجد البائع سلعته بعينهاء فهو أحق بهاء وإن مات المشتري» 
ا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ )”07١ /197 1/941١‏ من طريق مالك؛ به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 775/ )١5108‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي 


:51 كسما لماص : الع 


وكذلك رواه محمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوتّى الصنعانيان» 
عن عبد الرزاق» عن مالك بهذا الإسناد نيدلا عن أبى هريرة» عن 
النبى ك1 . 

ورواه محمد بن يوسف الحُدَّاقي وإسحاق بن إبراهيم الدَيّرِيٌّ» عن 
عبد الرزاق» عن مالك؛ عن ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن 
النبي وك مرساة0". كما في «الموطأً». ليحيى وغيره. 

ذكر الدارقطني أنه قد تابع عبدَ الرزاق على إسناده عن مالك, أحمدٌ بن 
موسى وأحمد بن أبى طب وإنما هو فى «الموطاً) مرسل. 
أيضًا نحو الاختلاف على مالك؛ فرواه صالح بن كُيْسَانَء ويونس بن يزيد 
ومَعْمّر بن راشد» عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمنء عن النبي كلل 
مرسلا كما في «الموطأ»”". 


ورواه موسى بن عقبة» عن ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَلكةِ مسندًا؛ حدث به هشام بن عَمَّاره عن إسماعيل بن 
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عياش» عن موسى بن عقبة» عن الزهريء عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «أيما رجل باع سلعة. 


- في شرح المشكل (؟1١/87/١/550757).‏ وأخرجه: البيهقي (50/) من طريق مالكء. به. 

)١(‏ انظر الذي قبله. 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب نفسه. 

(9") أخرجه: أبو داود ("/ 1/97/ )307١‏ من طريق يونس بن يزيدء» به. وأخرجه: ابن 
الجارود (غوث 7/ 87/705) من طريق صالح بن كيسانء به معلقًا. 


كتَااطوالة والدُون 4 


فوجدها بعينها عند رجل قد أفلسء ولم يكن قبض من ثمنها شيئاء فهي 
لفك :وان كان تهى عن تيا شاه قزر أسوة اكرات ذكره بر ون اداه 
ومحمد بن يحبى الَيْسَابُورِيٌء وغيرهماء عن هشام هكذا”"". وإسماعيل بن 
عَيّاشُ فيما رَوَى عن أهل المدينة ليس بالقوي. 

ورواه الزْبيّْديَّء واسمه محمد بن الوليد» حِمْصِيّ يُكْنَى أبا الهُذَيْل عن 
الزهري؛ عن أبي بكرء عن أبي هريرة» مسندّاء كما رواه موسى بن عقبَة؛ 
حدث به عبد الله بن عبد الجبار الحْبَائْريٌ» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش. 
عن الزْبَيْدِيٌ؛ وذكره أبو داودء قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي» قال: 
حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الحْبَائِريٌ» قال: حدثنا إسماعيل بن عيّاش» 
عن الرَبَيْدِيٌء فذكره”". 

وذكره ابن الجارود. قال: حدثنا محمد بن عوف. قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد الجبار» قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش» عن موسى بن عقبة» عن 
الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» أن رسول الله َل 
قال: «أيما رجل باع سلعة» فأدرك سلعته بعينها عند رجل أَفْلَسَء ولم يقبض 
من ثمنها شين فهي له» وإن كان قضاه من ثمنها شيئاء فهو أَسْوّة الغرماء»0. 

فجمع إسماعيل بن عَيّاش حديث موسى بن عُقبة» وحديث الرَبَيْدِيَ 
جمية ابو نما كل أبو ددا وهدوو عه عن : لد شرع #الكنه من اهل لدو .وحديه 


)١(‏ أخرجه: ابن الجارود (غوث 7/ 7/5١5‏ 777) من طريق محمد بن يحيىء به. وأخرجه: 
بر ماجه (”/ )١1109 /194٠‏ من طريق هشام بن عمارء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (”/ 1/947 97// 3077) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن الجارود (غوث ”707/7 - 5737/707) بهذا الإسناد. 


5 سما لياس : المع 


عنهم مقبول عند أكثر أهل العلم بالحديث؛ وحديثه عن غير أهل بلده فيه 
تخليط كثير» فهم لا يقبلونه. 

وفي رواية الرْبَيْدِيَ بعد قوله: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئّاء فما بقي 
فهو أَسْوَةٌ الغرماء». قال: «وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه» اقتضى 
عاقيا أو اله :"نهو أسر: الغرماء»). 

قال: وقد روي هذا الحديث عن الرُبَيْدِيّ عن الزهري» عن أبي سَلَمَةء 
عن أبي هريرة. وهو خطأء والله أعلم» وإنما يحفظ للزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» لا عن أبي ام 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن ذُحَيْمء قال: حدثنا أبو 
عَرُوبَة الحسين بن محمد الحَرَانِيُء قال: حدثنا عمرو بن عثمان» قال: حدثنا 
اليَمَانْ بن عَدِيٌّ» قال: أخبرنا الرْبَيْدِيٌه عن الزهري» عن أبي سَلَمَةَء عن أبي 
هريرة» قال: قال النبي كَكِ: «أيما رجل أَفْلّس وعنده مال امرئ بعينه» لم 
يقتض منه شيئَاء فهو أحق به يعني بِمَالِهِ ‏ فإن كان قبض منه شيئاء فهو 
أسوة الغرماء»ء وأيما رجل مات وعنده مال امرئ بعينه؛ اقتضى منه شيئًا أو 
لم يقتض منه شيئَاء فهو أسوة الغرماء»"''. 

قال أبو عمر: ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سَلَمَة وإنما هو 
محفوظ معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن» وقد تكون رواية من أسنده عن 
ابن شهاب» عن أبي بكر عن أبي هريرة صحيحة؛ لأن يحيى بن سعيد يروي 


عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (7/ )7751١ /141١‏ من طريق عمرو بن عثمان» به. 


كا اطوالة والدُُون 7و 


بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
في التفليس مثله سواءً» إلا أنه لم يذكر الموت ولا حكمه. وفي حديث ابن 
تهات أن القري فق الموف امبوة الغرماء :واه نويعل عاله يدينه 

وروى بَشِير بن تهيك. عن أبي هريرة» عن النبي كله مثله في التفليس» 
ولم يذكر حكم الموت» والحديث محفوظ لأبي هريرة» لا يرويه غيره فيما 
علمت. 

وحدثنا أبو عبد الله محمد بن رَشْيقَء قال: حدثنا المغيرة بن عمر العَدَنِيُ 
بمكةء قال: حدثنا أحمد بن زيد بن هارونء قال: حدثنا عبد الأعلى بن 
حَمّادء قال: حدثنا حَمّاد بن سَلَمََةَ قال: حدثنا قتادة» عن النضر بن أنس» 
عن بَشِير بن تهيك» عن أبي هريرة» أن رسول الله َكِْةِ قال: «إذا أفلس الرجل» 


فوجد غريمه متاعه بعينه؛؟ فهو أحق به)"''. 


ع و 5 5 
وروى أيوبء وابن عيينة» وابن جريج» عن عمرو بن دينار. عن هشام بن 
يحيى» عن أبي هريرة» أن النبي كك قال: «إذا أفلس الرجلء فوجد البائع 
سلعتة بعيتها؛ فهو أحق بها دون الغرماء)7". 


وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيين والبصريين حديث صحيح 
عند أهل النقل ثابت» وأجمع فقهاء الحجازيين وأهل الأثر على القول 


١04/١١95 /8( من طريق حماد؛ به. وأخرجه: مسلم‎ )”86 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق قتادة؛ به.‎ )]"5[ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١5177/75577/4(‏ وعبد بن حميد (منتخب »2)١551‏ والدارقطني 
.)4١ //5794/5(‏ وابن حبان /١١(‏ 0078/5105 )2)» والبيهقي (157/7) من طريق أيوب. 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (8/ 7557/ »)١51١75‏ والحميدي (؟45/8/7/ :)٠١175‏ وأحمد 
(559/5)» والبزار )817/59/717١ /١6(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 


56 سما زماصن : ليع 


بجملته» وإن اختلفوا في أشياء من فروعه. روود اكل العرات اي عيه 
وأصحابه» وسائر الكوفيين» وردوه. وهو اهما يمد عازه فخ الشتن التي 
ردوها بغير سنة صاروا إليهاء وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه» ولا 
مدخل للنظر مع صحيح الأثر. 

وحجتهم أن السّلَعَة مال المشتري» وثمنها في ذمته» فغرماؤه أحق بهاء 
كسائر ماله. وهذا ما لا يخفى على أحدء لولا أن صاحب الشريعة يَكةِ جعل 
لضاحب السّلعَة إذا 00 وَمَا كان لِمُؤمِنِ ولا مُؤْمئَةٍ إِذَا قَصَى 
له وأا يكد حم لب ين و4" اهلا ويك ل مك عق 
ملسيو اسع با ع بريه م ميك 

واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى 
صاحبها وقد وجدها بعينهاء ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم. لِمَا 
لهم في قبض السلعة من الفضل؛ فقال مالك: ذلك لهم» وليس لصاحب 
السلعة أخذها إذا دَفع إليه الغرماء الثمن. 


وقال الشافعي: ليس للغرماء في هذا مقال. قال: وإذا لم يكن للمفلس 
ولا لورثته أخذ السلعة؛ لآن رسول الله يلل جعل صاحبها أحق بها منهم. 
فالغرماء أبعد من ذلكء. وإنما الخيار لصاحب السلعة؛ إن شاء أخذهاء وإن 
شاء تركها وضرب مع الغرماء بثمنها. وبهذا قال أبو ثور» وأحمد بن حنبل» 
وجماعة. 


.)35( الأحزاب‎ )١( 
.)560( (؟) النساء‎ 


كات اطوالة واليون 1 


واختلف مالك والشافعي أيضًا إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها 
نوكا تقال اتن يوهي .وضرهعه هالك: إن اعنية عناضي السلفة أدديردمنا 
قبض من الثمن» ويقبض سلعته. كان ذلك له. وإن أحب أن يَحَاصٌ الغرماى. 
كان ذلك له. 

وقال أشهب: سئل مالك عن رجل باع من رجل عبدين بماثة دينا. 
وانتقد من ذلك خمسين» وبقيت على الغريم خمسون. ثم أفلس غريمه. 
فوجد عنله بائع العبدين منه أحد عبديه بعينه» وفات الآخرء. فأراد أخذه 
بالخمسين التي بقيت له على غريمه» وقال: الخمسون التي أخذت ثمن 
العبد الذاهب. وقال الغرماء: بل الخمسون التي أخذت ثمن هذا. فقال 
مالك: إن كانت قيمة العبدين سواءً» رَدَّ نصف ما اقتضى» وهو خمسة 
وعشرون دينارّاء وأخذ العبد» وذلك أنه إنما اقتضى من ثمن كل عبد خمسة 
وعشرين دينارّاء فليس عليه أن يرد إلا ما اقتضى. قال: ولو كان باعه عبدًا 
واحدًا بماثئة دينار» فاقتضى من ثمنه خمسين دينارّاء رد الخمسين إن أحب» 
وأخذ العبد» وكذلك العمل في رَوَايَا الزيت وغيرها على هذا القياس. 

وقال الشافعي: لو كانت السلعة عبداء فأخذ نصف ثمنه. ثم أفلس 
الغريم» كان له نصف العبد؛ لأنه بعينه» وبيع النصف الثاني الذي بقي للغريم 
لغرمائه» ولا يرد شيئًا مما أخذ؛ لأنه مستوفٍ لما أخذء ولوز عميت أنه ررد 
شيئًا مما أخذ. جعلت له أن يرد الثمن كله لو أخذه. ويأخذ سلعته» ومن 
قال هذا فقد خالف السنة والقياس. 

وقال في المسألة التي ذكرناها عن أشهبء عن مالك: إِنَّ صاحب 
العبد أحق به من الغرماءء إذا كانت قيمة العبدين سواءً؛ من قبل أنه وجد 


5 بسع زما م : ليع 


عين ماله بعينه عند مَعْدَمء والذي قبض من الثمن إنما هو بدل لما فات» إذا 
كانت القيمة سواءً» ثم يأخذ عين ماله؛ لأنه لم يقبض منه شيئًا. 
وقال جماعة من العلماء: إذا اقتضى من ثمنها شيئاء فهو أسوة الغرماءء 
وسواء كانت السلعة شيئًا واحدًا أو أشياء كثيرة. وبهذا قال أحمد بن حنبل. 
وحجته ما ذكر في الحديث المذكور في هذا الباب؛ قولّه: «ولم يقبض البائع 
2 ف 5 
من ثمنها شيئاء فهو أسوة الغرماء». فجعل شرط كونه احق بها إذا لم يقبض 
من ثمنها شيئّاء فوجب أن يكون كمه إذا قبض من ثمنها شينًا بخلاف ذلك. 
ومسائل التفليس كثيرة. وفروعها جمة؛ نحو تغير السلعة عنده بزيادة 
أو نقصان. أو ولادة الحيوان» أو خلطها بغيرهاء أو اختلااف سوقهاء وليس 
يصلح بنا في هذا الموضع ذكرها. 


واختلف مالك والشافعي أيضًا في المفلس يموت قبل الحكم عليه 
وقبل توقيفه؛ فقال مالك: ليس حكم الفَلّسِ كحكم الموتء وبائع السلعة 
إذا وجدها بعينها أسوة الغرماء في الموتء بخلاف القَلَسِءِ وبهذا قال 
أحمد بن حنبل. وحجة من قال بهذا القول حديث ابن شهابء. عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن المذكور في هذا الباب» وفيه النص على المَرّقٍ بين 
الموت والمَلّس» وهو قاطع لموضع الخلاف. ومن جهة القياس» بينهما 
تق آخخرة:وذلك أن المفلن يمكن أن قرأ 'له ذمة» ولس 'الميت كذللك. 

وقال الشافعي: الموت والفَلّسٌَ سواءء وصاحب السلعة أحق بها إذا 
وجدها بعينها في الوجهين جميعًا. وحجة من قال بهذا القول ما رواه ابن 
أبي ذئب» عن أبي المُعْتَمِر بن عمرو بن رافع. عن عمر بن حَلَْدَةَ الزْرَتِيَ 
قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلسء فقال أبو هريرة: قضى رسول الله 


كت اطوالة واليون 4 


يُ: «أيما رجل مات أو أفلس. فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده 
''2. فجعل الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث أبي هريرة. 
وغيره لا يقبلها؛ لأن حديث ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن ذكّر 
حكم الموت في ذلك بخلاف الفَلسء وزعم الشافعي أن حديث ابن أبي 
ذئب هذا متصل» وذلك مرسلء والمتصل أولى» وزعم غيره أن أبا المعتمر 
المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلمء والله أعلم. 


٠ ' 5‏ 5 0 2ه 
وروى حديث ابن ابي ذئب عنه جماعة؛ منهم ابن ابي فديك» وغيره. 


بعرئة) 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 1/98 944// 078 "), وابن ماجه (5/ )55٠0 /179٠0‏ من طريق 
ابن أبى ذئب» به. وأخرجه: الحاكم (0:*/5) من اطريق. أبى: المعتمر »نه 


باب منه 
[1] مالك؛ عن يحيى بن سعيد. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم؛ عن عمر بن عبد العزيزء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. عن أبى هريرة. أن رسول الله عَيَلِيْدِ قال: «أيما رجل أفلس. فأدرك 
الرجل ماله بعينه» فهو أحق به من غيره)"". 


قال أبو عمر: هذا حديث متفق على صحة إسناده» وقد مضى القول فى 
معناه مجودًا ممهدًا في باب ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن» من 
هذا الكتاس”'"'. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ 1/89/ 76519). وابن حبان )0057/417/1١١(‏ من طريق 
مالك». به. وأخرجه: أحمد (5758/6» والبخاري (5/ :))5507/8٠‏ ومسلم (؟/ 
11١5694 1‏ 1] والترمذي (9/ 8-0557 057175/ 2615© والنسائي (0//اه”>- 
)5219١‏ من طريق يحيى بن سعيلء» به. 

(؟) تقدم في الباب قبله. 


باب الحجر على المفلس وبيع ما له في دينه 


[1] مالك» عن عمر بن عبد الرحمن بن دَلانٍ المُرَنِيٌّ» عن أبيه» أن 
رجلا من جهَيَةٌ كان يسبق الحاج. فيشتري الرواحل فَيُعْلِي بهاء ثم يُسرع 
السير فيسبق الحاجء قلسن فَرَفِعَ أمره إلى عمر بن الخطاب. فقال: أما بعد 
أيها الناسء فإن الأَسَيْفِعَ 0 هي جَهَبْنَكَ رضي من دينه وأمانته بأن يقال: : سبق 
الحاج, ألا وإنه قد دَانَ مُعْرضَاء فأصبح قَدْ رِينَ به» فمن كان له عليه دين 
فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم» وإياكم والدَّين؛ فإن أوله هم وآخره حَرَبٌ7". 
قال أبو عمر: يروى: قَدْ دَانْ و: قد اذَّان. ويروى بلا قد. 


وأكثر الرواة يروونه: قد دَانَ مُعْرضًا. كما رواه يحيى» وابن القاسمء وابن 
بكَيّره وغيرهم. 

قال أبو عمر: أما قوله في هذا الخبر: فأفلس. فإنه أراد: صار مفلسّاء 
وطَلَبَ الغرماءٌ ماله» فحال بينه وبين ماله» ثم دعا غرماءه ليقسمه بينهم. 

وهذا شأن من أحاط دين غرمائه بماله» وقاموا عليه عند الحاكم يطلبونه. 
وأنتوا ديونهم عليه بما لا مدفع له فيه. 

واختلف الفقهاء في وجوه من هذا المعنى؛ فقال مالك: إذا حبسه 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (59/5) من طريق مالكء, به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟١/‏ 4965/ 


48 ) من طريق عمر بن عبد الرحمن بن دلاف. بنحوه. وأخرجه: ابن شبة فى 
تاريخ المدينة )١17077/4٠01//1١(‏ عن عمر بن الخطاب ذَليه. 


41 بعسمرا لماص : المع 
الحاكم في الدين لم يَجَرْ بعد ذلك إقراره؛ لأن حبسه له تفليسء» وأما قبل 
التفليسء فإنه جائز إقراره» وإن كان عليه دين. 

قال: وإذا قام غرماؤه عليه على وجه التفليس» فهو حَجْرٌ أيضًا. 

ع 5 

محجورًا عليه حتى يفلسه. فيقول: لا أجيز له أمرًا. 

وقال الأوزاعي: إذا كان عليه دين لم تَجَرْ عليه صدقته. وهو قول الليث. 

قال أبو عمر: قولهما هذا قد قال بنحوه بعض أصحاب مالك» ورووه 
عن مالك فيمن أحاط الدين بماله» أنه لا يجوز له هبة» ولا صدقة» ولا 
عتق ‏ وإن لم يوفف السلطان ماله ولم يضرب على يذه» ولم يمئعه 
التصرف في ماله من أجل قيام غرمائه عليه. 

وأما قول سائر الفقهاء» ففعل من عليه دين جائز فى هبته» وصدقته. 

واتفق مالك وأصحابه كلهم. حاشا ابن القاسمء أن السفيه الذي لم 
يَحَجِر عليه أن ولا وصى ولا قاض» أن أفعاله كلها نافذة حتى يضرب 
الحاكم على يديه. 

وذكر المزني» عن الشافعي» قال: إذا رفع الذي يستحق التفليس إلى 
القاضيء أَشْهّد القاضي أنه قد أوقف ماله فإذا فعل لم يجز بيعه ولا هبته. 
وما فعل من ذلكء ففيه قولان؛ أحدهما: أنه موقوفء فإن فعل جاز. والآخر: 


أنه باطل. 


كتاثاطوالة والون ه12 

وقال ابن أبي ليلى: إذا أَقْلَّسَهُ الحاكم لم يجز بيعه ولا عتقه ولا هبته ولا 
صدقته» ويبيع القاضي ماله» وَيَقضِيهِ الغرماء. 

وقال محمد فى «نوادر ابن سماعة»: قال أهل المدينة: إذا كان عليه دين 
لم يجز إقراره لأحد. ولا عتقه» ولا شيء يُتْلّفَ به ماله» حتى يقضي ما عليه. 

قال ميحمد: وقال القاسم بن مَعْن: إذا أقر بدين فحبس به فَحَبْسّه حجر 
عليه؛ ولا يجوز إقراره حتى يقضي الدين الأول. وقال شريك مثل قوله. 

وقال محمد بن الحسن: يجوز إقراره وبيعه وجميع ما صَنْعّ في ماله 
حتى يَحْجَرٌ القاضي عليه ويبطل إقراره بعد حبسه إياه بالدين. 

وكان أبو حنيفة لا يرى الحَجْرٌ في الدَيْنَء ومذهبه أن الخُرّ لا يُحْجَرٌ 
يباع على المدين شيء من ماله ويحبّس حتى يبيع هوء إلا الدنانير والدراهم. 

وقال أن وسقي ومحمكل» والشافعى» ومالك» والليث» وسائر الفقهاء: 
يباع عليه كل شيء من ماله. ويقضى غرماؤه. فإن قأم ماله بديونهم» والا 
سم بينهم على الحصص بقدر دين كل واحد منهم. 

ء 4 > عى ب 

وأما قوله في حديث عمر: الأسَيّفع. فهو تصغير أسُفعء والأسفع الأسمر 
الشديد السمرة. وقيل: الأسفع: الذي تعلو وجهه حمرة تَنحَو إلى السواد. 

وقوله: قد اذَّانْ معرضًا. أي استدانث متهاونًا بذلك. فأصبح قد رِينَ به. 


أي أحيط به يريد أحاط به غرماؤه. وأحاط الدين به وذلك فى معنى قول 


2,2 سما ماس : المع 


سس 


الله تعالى: كلا بل رَانَ علَ هوم * الآية("©. أي غلب الرّيْن على قلوبهم؛ 
فاسود جميعهاء فلم تعرف معروفاء ولم تنكر منكرًا. 

وأما قوله في الدين: آخره حَرّبٍ. والحَرّب بتحريك الراء السَّلْب؛ ومنه 
قول العرب: رجل حَرِيبٌ. أي سَلِيب مسلوب. قال الشاعرء وهو القاسم بن 
أمية بن أبي الصلت الثقفي: 


5 : 7 - ّ 
قوم إذا نزل الحَريبٌ بدارهم رَدُوهَ رد صَوَاهمل ونياق 


.)١5( المطففين‎ )١( 


ما جاء ة في التفليس 


[4] قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع؛ غزلا أو متاعًا أو بقعة من 
الأرضء ثم أحدث في ذلك المشترّى عملا؛ بنى البقعة دارا أو نسج الغزل 
ثوئاء : ثم أفلس الذي ابتاع ذلك؛: فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من 
البنيان. ا ال 
ينظر كم ثمن البقعة» وكم ثمن البنيان من تلك القيمة» ثم يكونان شريكين 
فى ذلك؟ لصاحب البقعة بقدر خصيه. ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. 

قال مالك: و با 
درهمء فتكون 5 قيمة البقعة خمسمائة درهم.ء وقيمة البنيان آلف درهم؛ فيكون 
لصاحب البقعة الثلث. ويكون للغرماء الثلثان. 

قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه. إذا دخله هذاء وَلَحِقّ 
المشترى دين لا وفاء له عنده. وهذا العمل فيه. 

قال أبو عمر: قال الشافعي فيما روى الرَّبيِع وغيره عنه: ولو كانت السلعة 
دادًا 2-06 أو بقعة فغرستء ثم أفلس الغريم» ردت للبائع الدار كما كانت» 
والبقعة كما كانت حين باعهاء ولم أجعل له الزيادة» ثم حيرت , بين أن يعطى 
قيمة العمارة والغْرّاسء. ويكون ذلك له أو يكون له ما كان من الأرض لا 
عمارة فيهاء وتكون العمارة الحادثة فيها تباع للغرماء سواءً بينهم» إلا أن 
نشاف القرماء أن تقلعو لمان والفرسن م ويفهن | لرنه الارمن ها فصن 


:5 سما لماص : ليع 


الأرض القطع» فيكون ذلك لهم. قال: ولو باع أرضًا فغرسها المشتري» ثم 
أفلس» فأبى رب الأرض أن يأخذ الأرض بقيمة الغرس الذي فيهاء وأبى 
الغرماء أو الغريم أن يقلعوا الغرس ويسلموا الأرض إلى ربهاء لم يكن لرب 
لأرض إلا الشمن الذي باع به الأرض يحاص به الغرماة. 

قال أبو عمر: تلخيص قول الشافعي في ذلكء أن للبائع ما لا بناء فيه 
فق الأرزضية و انا ها انيه يناد نيو ته فظقاء خط اقينة البقاووبو اخور 
الأرض والبناء» وإن شاء ضرب مع الغرماء» ليس له غير ذلك. 

وأما الكوفيون» فعلى ما قدمت لك؛ مال المُفْلِس كله عندهم للغرماء 
الذين قَلَّسَهُ القاضي لهم دون صاحب الأرض» وهو فيها كأحدهم. 

وقال الشافعي: ومن باع أرضًا فزرعها المشتريء ثم فلّسء قيل لصاحب 
الأرض: إن شئت فلك الأرض إذا خصد الطعام» وإن شئت فاضرب مع 
الكررماة: 

قال: والغريم بأغيل ماله بعينه إذا وجده عند مفلس قد وقف القاضي 
ماله» يأخذه ناقصًا في بدنه إن شاء أو زائذاء ولا يمنع من أخذه بعينه 
لِسِمَن ولا هَرّال إن أراد أخذ سلعته بعينهاء وليس له غيرها إلا أن يشاء 
تركها والضرب بثمنها مع الغرماء» فذلك له وكل ما استغله المشتري منها 
قبل توقيف القاضي ماله فهو له بضمانه على سنّة العَلَِّ والخراج في القياء 
بالعيب. 

قال: ولو كانت السلعة قمحًاء فطحنه المشتري, أخذ الغريم الدقيق. 


وغَرمَ ثمن الطحنء وإن شاء أخذ الدقيق» ويكون الغرماء شركاءه في قيمة 


كات اطوالةَ والشون 1,2 


الطحن. والطَّحَّانَ عند الشافعي إسوة الغرماء. وله قول آخر رواه الرّبيع» أن 
للطحان حبس الدقيق حتى يأخذ حقه. كالرهن. 

قال الشافعي: وإن اشترى ثوبًاء فصبغه أو خاطه أو قصره. فالغرماء 
شركاء في قيمة الصبغ» وأما القصار والخياط فإسوة الغرماء؛ لأن عملهم 
ليس بشيء قائم بعينه مثل الصبغ في الثوب. 

واختلف قول ابن القاسم في الحاتك يجد الثوب الذي نسجه بيد ربه 
مفلسًا؛ِ فروى عيسى عن ابن القاسم. أن كل صانع يجد صنعته عند مفلس. 
وليس فيها غير عمل يده فهو أسوة الغرماء. وروى أبو زيد عنه أنه شريك 
بالنسجء كما يكون الصباغ شريكًا بالصبغ. 

قال سحنون: والخياط شريك بخياطته. وخالف سحنون ابن القاسم في 
الأجير على السقي في الزرع والثمرة إذا أفلس صاحبها؛ قال ابن القاسم: 
هو إسوة الغرماء. وقال سحنون: بل هو كالصباغ» هو أحق بما في أيديهم 
في الموت والفلس. 

والاختلاف في هذا الباب كثير بينهم» قد ذكرناه في كتاب «اختلافهم», 
وذكرنا ما تحصل عليه المذهب في الكتاب «الكافي)"'؛ والحمد لله. 

قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئًاء إلا 
أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها. فصاحبها يرغب فيهاء والغرماء يريدون 
إمساكها؛ فإن الغرماء يُحَيرَونَ بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها 
به ولا ينقصوه شيئًاء وبين أن يُسَلّمُوا إليه سلعته» وإن كانت السلعة قد نقص 


.)١5١ -159 /5( الكافي في فقه أهل المدينة: باب جامع أحكام المفلس‎ )١( 
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ثمنهاء فالذي باعها بالخيار؛ إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تِبَاعَةَ له في شيء من 
مال غريمه فذلك له. وإن شاء أن يكون غريمًا من الغرماء يحاص بحقه. ولا 
يأخذ سلعته فذلك له. 

قال أبو عمر: إذا نقصت السلعة فلا خلاف فيما حكاه مالك عند كل من 
استعمل حديث التفليس» جميعهم يقول بذلكء. وأما إذا زادت السلعة في 
سوقها لزيادة في بدنها أو لغير ذلك» فقد ذكرنا خلاف الشافعي ومَنْ تابعه 
لمالك في ذلك» وأنهم لا يرون للغرماء خيارًا في السلعة» كما ليس للمفلس 
فيها خيار. ووجوه أقوالهم بَيَنَهٌ يستغنى عن القول فيها. 

وقال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري. 
فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع» إلا أن يرغب الغرماء في ذلكء فيعطونه 
حقه كاملاء ويمسكون ذلك. 


قال أبو عمر: أما قول الشافعى فى الولد الحادث عند المفلسء فإنه 
لا سبيل للبائع إليه؛ لأنه كالغْلةِ والخراج» وإنما ذلك للغرماء دون البائع. 
قال الشافعي: لو باعه أَمَةَ فولدت» ثم أفلسء كانت له الأمة إن شاءء والولد 
للغرماء» وإن كانت حُبْلَى كانت له حُبَلَى؛ لأن النبى كَل جعل الآباء كالولادة. 
وبه قال أبو ثور والكوفيون على أصلهم المتقدم ذكره. 

وأما قول مالك فى آخر هذه المسألة: إلا أن يرغب الغرماء فى ذلك» 
على خلاف مالك فى ذلك فيما سلف من هذا الباب. 


باب في المكاتب يهلك وعليه بقية 
من كتابته وديون للناس 


[9] مالك عن حُمَيْدِ بن قيس المكي, أن مكاتبًا كان لابن المتوكل 
هلك بمكة. وترك عليه بقية من كتابته وديونًا للناس» وترك ابتته» فأشكل 
على عامل مكة القضاء فيه» فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك. 
فكتب إليه عبد الملك: أن ابداً بديون الناسء ثم اقض ما بقي من كتابته» ثم 
اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. 

قال أبو عمر: قد جهل بعض من ألف في الحجة لمالك من أصحابناء 
أو تجاهلء فقال: إن مالكًا يقول بهذا الخبر الذي ذكره عن عبد الملك بن 
مروانء وأن ابنة هذا المكاتب كانت معه في كتابته» ولهذا وَرَّنّهَا منه» فإن لم 
كوع ناسيك فور قم دن اللبجافل؟ 81 الكير ميظرظ من وهر الأ ابت 
كانت حرة. ومالك لا يقول بذلك. ولا يأخذ بحديث عبد الملك هذا. وقد 
احتج محمد بن الحسن بحديث مالك هذاء عن حَمَيّْدِ بن قبس» على من 
قال بقول مالك في أن المكاتب لا يرثه ورثته الأحرار» إذا مات قبل العتق. 
وإنما يرثه من معه من ورثته في كتابته» قال: حدثني مالك» عن حَمَيْدٍ بن 
قيسء أن مكاتيًا كان لابن المتوكل فذكره. 

وقال ابن وهب: كيف ترك أهل المدينة ما روى مالك فقيه أهل المدينة 
في زمانه؛ وهو عندنا الصواب! 

قال أبو عمر: ذكر عبد الرزاق» عن ابن جَرَيْج» قال: سمعت ابن أبي 
مُلَيكَة يذكر أن عَبَادًا مولى ابن المتوكل مات مُكاتبًاء وقد قضى النصف من 


شضة إلسمرا لئاس : ليع 


قاع نوتز للجها لك كدر اروايقة ل رة كائنى آنه وف فكت عين الملك أن 
يُقضَى ما بقي من كتابته» وما بقي من ماله بين ابنته ومواليه. قال ابن جُرَيْجٍ: 
ال لا 

قال أبو عمر: ذهب عمرو بن دينار في ذلك إلى الرد على الابنة؛ لأن 
المولى لا يرث مع البنين» ولا مع البنات» ولا مع أحد من العصبات عند 
أهل الرد من أهل الفرائض. 

وهذا القضاء الذي قضى به عبد الملك قد سبقه إليه معاوية. 

ذكر مَعْمَّرهِ عن قتادة» عن مَعْبَّدِ الجهني» قال: سألني عبد الملك بن 
مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرارء وله مال أكثر مما بقى عليه. 
فقلت له: قضى فيها عمر ومعاوية بقضاءين» وعمر خير من معاوية» وقضاء 
معاوية أحب إلي من قضاء عمر. قال: ولم؟ قال: قلت: لأن داود كان خيرًا 
من سليمان. وَفَهّمَهَا سليمان» قضى عمر أن ماله كله لسيده» وقضى معاوية 
أن سيده يعطى بقية كتابته» ثم ما بقي فهو لولده الأحرار"'". 

ومَعْمّرهِ عن إسماعيل أبي الوقدَامء أنه سمع عكرمة يحدثء أن معاوية 
3ك 1 

وروى الثوري» عن طارق» عن الشعبيء أن زيد بن ثابت قال: المال 
كله لسده2)20, 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 897- 8917/ )١15559‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 797 - 895/ )١10775‏ من طريق معمره به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 945”/ )١15776‏ من طريق معمره به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/795 15777)» وابن المنذر في الأوسط /01797/١١(‏ 


١ع‏ من طريق الثوريء. به. 


ما جاء في الهبة 


]1١[‏ مالك عن ابن شهابء عن حَُمَيدِ بن عبد الرحمن بن عوف. وعن 
محمد بن النعمان بن بشيرء يحدثانه. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به 
رسول الله يك فقال: إني تَحَلْتُ ابني هذا غلامًا كان لي. فقال رسول الله كلل: 
«أَكُلّ وَلَدِكُ نحلته مثل هذا؟». قال: لا. قال رسول الله عَلةِ: «فارتجعه)”''. 

قال أبو عمر: قال صاحب كتاب «العين»: التَخْلٌ وَالتّحْلَة: العطاء بلا 
استعاضة. وتُحْلٌ المرأة: مهرها. وقال أبو عَبَيْدة: #صَدَقَتِنَ 4: مهررهن. 
«خَلدٌ 74": عن طِيب نفس منكم. وقال غيره: خَلةٌ *. أي: هبةٌ من الله. 
يعني أن المهور هبة من الله للنساءء وفريضة عليكم. 

وهكذا روى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب بهذا الإسناد 
وهذا المعنى» وكلهم بقول فيه: إن النبي كلد قال له: «فارجعه». وربما قال 
بعضهم: (فاردده»). ولفظ حديث ابن شهاب هذا؛ قوله: «فارجعه). قد تابعه 
عليه هشام بن عروة» عن أبيه» عن النعمان بن بشير» على اختلاف عن هشام 
في ذلك" ". 


2)١577/1557 1551 /9( ومسلم‎ ,))١590857/575 - 777 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالك؛ به.‎ 077170 /017١ -5597/5( والنسائي‎ 

(5) النساء (5). 

(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 


يق كسما لماص : الع 


وهذا حديث قد رواه جماعة عن النعمان بن بشير؛ منهم الشعبي” 
وغيره بألفاظ مختلفة توجب أحكامًا سنذكرها في هذا الباب إن شاء الله. 

فأما حديث عروة بن الزبير» فحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» 
قال: حدثنا محمد بن بكر التمار» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: حدثني 
النعمان بن يَشِيرء قال: أعطاه أبوه غلامّاء فقال له رسول الله ككلِةِ: «ما 
هذا الغلام؟». قال: غلام أعطانيه أبي» قال: «أَفَكُلّ إخوتك أعطاهم كما 
أعطاك؟». قال: لا. قال: «فاردده)7". 


ففى هذا الخبر أنه خاطب بهذا القول النعمان بن يَشِيره وفى حديث ابن 
شهاب أنه خاطب بذلك أباه بشيرًا المعطى» وهو الأكثر والأشهر. 
حدثنا سَعَدَان بن نصرء قال: حدثنا أبو معاوية»؛ عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن النعمان بن بشيرء أن أناه تكله فاك فقالت أمه: أَشْهِدٌ عليه لابنى 
رسول الله يكل فأتى النبي يِه فذكر ذلك له فقال: «أَكُلٌّ وَكَدِك أعطيته مثل 
ما أعطيت هذا؟». قال: لا. قال: فكره رسول الله يِه أن يشهد له7". 


وروأه سعد بن إبراهيم» فخالفه فى هذه اللفظة. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: أبو داود (”7/ 8١7‏ 057”/815”") بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 
١1١١8١15‏ ]) من طريق جريره به. 

(9) أخرجه: أحمد (2758/4©). والنسائي )363728/017١/5(‏ من طريق أبي معاوية» به. 


لتاب البمة فضدة 


قِلابَةَه قال: حدثنا عبد الصمدء قال: حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عروة بن الزبير» عن النعمان بن بَشيرء أن أباه تَحَلَّهُ نِخْلَة فأتى النبي كله 
ليُشهدهء فقال: دك نيك أعظيف فقن :هذا ؟ةقال: لا. .فا "أن يتين 1 

وفي هذا الحديث من الفقه جواز العَطِيّةَ من الآباء للأبناء» وهذا في 
صحة الآباء؛ لأن فعل المريض في ماله وصية» والوصية للوارث باطلة. 
وهذا أمر مجتمع عليه» فيستغنى عن القول فيه» وقد بينا هذا المعنى في باب 
ابن شهاب»؛ عن عامر بن سعد" '". 

وفيه التسوية بين الأبناء في العطاء؛ لقوله: «أَكُلّ وَلَدِكَ أعطيته مثل 
هذا؟». واختلف الفقهاء في هذا المعنى؛ هل هو على الإيجاب أو على 
الندب؟ فأما مالك» والليث,. والثوري. والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم. 
فأجازوا أن يَخْصّ بعض ولده دون بعض بالنْحْلَة والعَطِيّة» على كراهية 
من بعضهم. على ما يأتي من أقاويلهم في هذا الباب» والتسوية أحب إلى 

وكان مالك يقول: إنما معنى هذا الحديث الذي جاء فيه» فيمن تَحَلّ 
بعض ولده ماله كله. قال: وقد تَحَلَ أبو بكر طبه عائشة دون سائر ولده7"؛ 
حكى ذلك عنه ابن القاسم» وأشهب. 


وقال الشافعى: ترك التفضيل فى عطية الأبناء فيه حسن الأدب» ويجوز 


/5( أخرجه: أبو عوانة (/ 459/ 0780) من طريق أبي قلابة» به. وأخرجه النسائي‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ )""6194 /ه17/١‎ - ها/ل٠٠‎ 

8 ار اع ابن ) وهنا البحلد: 

(9) سيأتي تخريجه في حديث الباب الذي يليه. 


17 لفسا لئاس : ابيع 


له ذلك في الحكم. قال: وله أن يرجع فيما وهب لابنه؛ لقول النبي كَكهِ: 
(فارجعه». واستدل الشافعي بأن هذا الحديث على الندبء بنحو ما استدل 
به مالك رحمه الله من عطية أبي بكر عائشة. وبما رواه داود بن أبي هند. 
عن الشعبي» عن النعمان بن بَشِيرء قال: نَحَلَنِي أَبِي تُخْلاء وانطلق بي إلى 
النبي وه ليشهده على ذلك. فقال: َكل وَلْدِكَ نحلته مثل هذا؟». فقال: لا. 
قال: (أَيَسَتٌكَ أن يكونوا لك في البرٌ كلهم سواءً؟». قال: نعم. قال: «فأشهد 
على هذا غيري6''. قال: وهذا يدل على صحة الهبة؛ لأنه لم يأمره بردهاء 
وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره عليهاء وإنما لم يَسْهّد عليه السلام عليها 
لتقصيره عن أولى الأشياء به» وتركه الأفضل. 


وقال قوري لاتباس أن تحصن الرععان بعضن وده جا شام 


وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك إذا لم يُرِدٍ الإضرار» وينبغي أن يسَوَيَ 
بينهم؛ الذكر والأنثى سواء. وقد رُويَ عن الثوري أنه كره أن يفضل الرجل 
بعض ولده على بعض في العطية. 

وكره عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» أن يفضل بعض ولده على 
بعض في العطايا. وكان إسحاق يقول مثل هذاء ثم رجع إلى مثل قول 
الشافعي. وكل هؤلاء يقول: إن فعل ذلك أحدء تقذ ولم يرد واختلف 
في ذلك عن أحمد بن حنبل» وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الجِرَقِيٌّ 
في «مختصره) عنه؛ قال: وإذا فاضل بين ولده في العَطِيّة أمر بردهء كما 
)١(‏ أخرجه: أحمد (579/5). ومسلم »)]1١71177/11555 -1١757/7(‏ وأبو داود 


815-8١١ /9(‏ 3"557)» والنسائى (5/ الاه/ -373581١‏ 7587).؛ وابن ماجه (”/ 
606 3713760) من طريق داود. به. 


كاب الربمة 1ع 


أمر رسول الله يك فإن مات ولم يردم فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك 


وقال طاوس: لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعضء. فإن 
فعل لم يَنْفْذَ وفسم20©. وبه قال أهل الظاهر؛ منهم داود وغيره. وروي 
عن أحمد بن حنبل مثله. وحجتهم في ذلك حديث مالكء عن ابن شهاب. 
المذكور في هذا الباب؛ قوله: «فارجعه». حملوه على الوجوب. وأبطلوا 
عَطِيّةَ الأب لبعض ولده دون بعض؛ لقوله كَكِ: «فارجعه». ولقوله في حديث 
جابر في هذه القصة: «هذا لا يصلحء ولا أشهد إلا على حق)”". قالوا: وما 
لم يكن حمًا فهو باطل؛ والباطل مردود. وقد قال بعضهم في هذا الحديث؛ 
عن النعمان: «هذا جَوْرٌ ولا أشهد على جور)"”". ونحو هذا مما احتج به 
أهل الظاهر. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حَمْدَانء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أي قال: 
حدثنا يَعْلَىء قال: حدثنا أبو حَيَّاء عن الشعبي» عن النعمان بن بَشِير هذا 
الحديث, قال: فقال رسول الله يللد «يا بَشِيرَء أَلَكَ ابر غين هذا؟». قال: نعم. 
قال: «فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا؟). قال: لا. قال: «فلا تشهدني إِذَا 
فإني لا أشهد على جَوْر)”*'. 


.)١156:7“/1٠١١٠١ /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(:) أخرجه: أحمد )١18/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (5/ 017/ 77885) من طريق 
يعلى» به. وأخرجه: البخاري (0/ 4 77/ ))556٠١‏ ومسلم (9/ 1777/1147 )]١5[‏ 


5 سما لما : ليع 


قال أحمد: وحدثنا سليمان بن حربء. قال: حدثنا حَمّاد بن زيد» 
عن داسو بن اللنمل ين الك اج عن امفو قال سمحت اللعمان بد 
بَشِير يخطبء. قال: قال رسول الله كَِلِ: «اعدلوا بين أبنائكمء اعدلوا بين 
أبناككم)"؟. حملوا هذا على الوجوب. 

وحدثني محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا أحمد بن مُطرّف بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
اليل قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي تجيح» عن طاوس» 
قال: كان إذا سألوه عن الرجل يُفضل بعض ولده. يقرأ: ## أفَحَكم الجهاية 


49 00 


قال سفيان: ونيّتَ عن طاوسء أنه قال: لا يجوز للرجل أن يُفضل بعض 
ولده. ولو كان عنما محترقًا. 


وبهذا الإسناد عن سفيان» عن مالك بن مِغْوّل عن أبي مِعْشر الكوفي. 
قال: قال إبراهيم: كانوا يحبون أن يُسَوُوا بينهم حتى في القَبلة(». 


- من طريق أبي حيان, به. 

.)3"055 /8١8 /( أخرجه: أحمد (5/ 0/ا؟) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 
شرا 10/10 :)مرو طر يق عا يمنا ب صخري 4 ده‎ 

(؟) المائدة (00). 

(9) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 77/7 »)000/1١١‏ وابن أبي حاتم (54/ /١١55‏ 
6 من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه ابن أبي شيبة (/11/ 7777/ 77*05) من 
طريق ابن أبي نجيح, به. 

(4:) أخرجه: ابن 5 الدنيا في العيال (رقم ه") من طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (11/ 417/788 7700)» والحسين المروزي في البر والصلة (رقم »)2١94‏ والحكيم 
الترمذي في نوادر اللأصول (7/ )١5177/١55‏ من طريق مالك بن مغول. به. 


كاب الرمة 2 


قال أبو عمر: أكثر الفقهاء على أن معنى هذا الحديث على الندب إلى 
الخير والبر والفضلء لا أن ذلك واجب فرضًا ألا يعطي الرجل بعض ولده 
دون بعضء. على ما ذهب إليه أهل الظاهرء والدليل على أن ذلك كذلك 
على الندب لا على الإيجابء مما احتج به الشافعي وغيره» إجماع العلماء 
على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده. فإذا جاز أن يخرج جميع ولده عن 
ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم. وأما قصة النعمان بن بَشِيرِ هذاء 
فقد روي في حديثه ألفاظ مختلفة» أكثرها تدل على أن ذلك على الندب لا 
على الإيجاب؛ منها ما رواه وأوقين ادي هند» عن الشعبي» عنه؛ مما قدمنا 
ذكره. ورواية حَصَّيّنِء عن الشعبي في هذا الحديث نحو ذلك. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السّكّنء قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا 
حافك يق عم فال حدتنا أبو.عوالة» عن خصية :فو غافرة قال" شفعه 
النعمان بن بَشِير وهو على المنبر» يقول: أعطاني أبي عَطِيَّةَ فقالت عَمْرَةَ بنت 
رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله كَل فأتى رسول الله يِه فقال: إني 
أعطيت ابني من عمرة ابنة رواحة أَعْطِييَه نامز أن أشهدك با سيول الله 
قال: «أَعْطَيْتٌ سائر ولدك مثل هذا؟». قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم». قال: فرجعء, فرد عطيته. "1 

فلم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله ككِةِ أمره أن يرجع في عطيته. 
وإنما فيه أنه رجع فَرَدَ عَطِيتَهُ. 


000 أخر جه: البخاري (6/ 508,7//5515) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (9/ ١757‏ 
غ١ )]١*[ ١|"‏ من طريق حخصين» به. 


>5 إنسعرا نما : ليع 


وأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكر الْثَمّار البصري بالبصرة» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل» قال: حدثنا هسَّيم) قال حدثنا شنار ومشير8:زذاؤة وميجا لن: 
وإسماعيل بن سالم» عن الشعبي؛ عن النعمان بن بَشِيره قال: تَحَلَنِي أبي 
ُخَلًا ‏ قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: تَحَلَّهُ غلامًا له قال: فقالت 
له أمي عَمْرَةٌ بنت رواحة: ائت رسول الله بك فأَشْهِدْهُ. قال: فأتى النبي لِك 
فذكر ذلك له» فقال: إني تَحَلْتٌ ابني النعمان ُخْلاء وإن عَمْرَةَ سألتني أن 
أشهدك على ذلك. فقال: «ألك ولد سواه؟». قلت: نعم. قال: (فَكُلَهُم أعطيته 
مثل ما أعطيت النعمان؟». قال: قلت: لا. ‏ قال هشَّيّم: فقال بعض هؤلاء 
المحدثين: «هذا جَورْ). وقال بعضهم : هذه تلْحِوَد('2) 3 افأشهد على هذا 
غيري». وقال المغيرة في حديثه: «أليس يَسُرَّكَ أن يكونوا في 51 
سواء؟). قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري». وذكر مجالد في حديثه: 
«إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم» كما أن لك عليهم من الحق أن 


يبدّولة)2"20. 


وحدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا ابن حَمَّدَانء قال: حدثنا 
عن اديه أتعيية» قال عدا ا ويه قال عفد تنا يح رود ستعياده عر ما لد 


قال: حدثنا عامر» قال: سمعت النعمان بن يشير يحدث بهذا الحديث. قال: 


)١(‏ قال ابن شميل: التلجئة أن يجعل ماله لبعض ورثته دون بعضء كأنه يتصدق به عليه» 
وهو وارثه. لسان العرب (ل ج أ). 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 8١١‏ - 057/817") بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ )77١‏ 
بهذا الإسناد. قال الألباني في صحيح أبي داود (5175/17 -/0077/511): ((اصحيح 
إلا زيادة مجالد: (إِن لهم...2). 


كتَاربَ البمة و 


فقال رسول الله كَكة: (إن لِيَنِيكَ عليك من الحق أن تعدل بينهم» فلا تُشهدني 
على جَوْر)"''. 

فهذه الألفاظ كلهاء مع قوله: «أَشْهد على هذا غيري». دليل واضح على 
جواز العَطِيّة. وأما رواية من روى عن الشعبي» عن النعمان بن بَشِير» في هذا 
الحديث: «أكل ولدك أعطيته؟». قال: لا. قال: «إني لا أشهد إلا على حق». 
وكذلك رواية جابر» عن النبي يِه في قصة النعمان بن بَشِيرِ هذه» فيحتمل 
ألا يكون مخالفًا لما تقدم. لاحتماله أن يكون أراد الحق الذي لا تقصير 
فيه عن أعلى مراتب الحق وإن كان ما دونه حقًا. فصح بهذا كله مذهب 
مالك» والثوريء والشافعي» ومن قال بقولهم في استحباب ترك التفضيل بين 
الأبناء في العطية» وإمضائه إذا وقع؛ لأن غاية ما ني ذلك ترك الأفضلء كما 
لى أغطى لقي «رعمةة رود لكا وهلةة كان متدر عن الحق. وتاركًا للأفضل» 
لاس و وو ع 
لرسول الله يكلِِ في هذه القصة إنما كانت قبل الهبة» فَدَلّه رسول الله كل على 
الأولى به والأوكد عليه» وما فيه الفضل له. 

وحديث جابر هذا حدثنيه سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 


م ا 00 حدثنا لبي و عي قال: 


رسول الله ايو فقال: 97 ابنة فلان سألتنى أن 0 انها غلاماء ا أشْهد 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١5194/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (5/ 70417/7754)» ومسلم 
.)]١13511777/1743-1545 0‏ والنسائي /01/١/5(‏ 77417) من طريق عامرء به. 


55 سما زياس : البيؤع 


لي رسول الله وَلِةِ. فقال: «أَلَهُ إخوة؟). قال: نعم. قال: ١وَكُلّهُم‏ أعطيته ؟2). 
فقال: لا. فقال: «ليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق"''. 

وذكر الطحاوي هذا الخبر» ثم قال: حديث جابر أُوْلَى من حديث 
النعمان بن بشير؛ لأن جابرًا أحفظ لهذا المعنى» وأضبط له؛ لأن النعمان 
كان صغيرًا. قال: وفيى حديث جابر أن يَشِيرَ بن سعد ذكر ذلك لرسول الله 
يله قبل أن يهبء فأخبره رسول الله يَكلِْهِ بأجمل الآأمور وأولاها. 

وأما قوله يك في حديثنا المذكور في هذا الباب: «أَكُلّ ولدك تَحَلْتَهُ مثل 
هذا؟». فإن العلماء مجمعون على استحباب التسوية في العطية بين الأبناء 
إلا ما ذكرنا عن أهل الظاهر من إيجاب ذلك. 


3 إجماع الدب اا سا فإنهم اختلفوا في 
كيفية التسوية بين الأبناء في العطية؛ فقال منهم قائلون: إن التسوية بينهم 
لاسا 0 وممن قال بذلك؛ سفيان الثوري» 
وابن المبارك. قال ابن المبارك: ألا ترى الحديث يُرْوَى عن النبي كل قال: 
«سَوُوا بين أولادكمء فلو كنت مُؤْيْرًا أحدًا آثرت النساء على الرجال)”)؟ 
وقال آخرون: التسوية أن يَعْطِيَ للذكر مثل حظ الأثنيين» قياسًا على قَسْم 
الله المواريث بينهم فإذا قَسَمَ في الحياة قسم بحكم الله عز وجل. وممن قال 


6 أخرجه: مسلم (”7/ )١1575 7/١755‏ من طريق أحمد بن عبد الله به. وأخرجه أحمد 
7/59 5”55). وأبو داود (”/ /68١6‏ 30565) من طريق زهيره» به. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس ذَبه: الحارث بن أبي أسامة (5/ .2١407/97‏ والطبراني 
(11/ 885 219917»). والبيهقي .)١0///5(‏ قال ابن حجر في التلخيص (؟/ //١‏ 
6 (في إسناده سعيد بن يوسف, وهو ضعيف»). 


كناب الربمة حافك 


هذا القول؛ عطاء بن أبي رباح» رواه ابن جريج عنه''". وهو قول محمد بن 
الحسن» وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن رَاهويهء ولا أحفظ لمالك 
في هذه المسألة قولا. 

وأما قوله: «فارجعه). ففيه دليل على أن للأب أن يرجع فيما وهب 
لابنه» على ظاهر حديث ابن شهاب وغيره. وهذا المعنى قد اختلف فيه 
الفقهاء؛ فذهب مالكء. وأهل المدينة» أن للأب أن يَعْتَصِرَ ما وهب لابنه. 
ومعنى الاعتصار عندهم: الرجوع في الهبة» وليس ذلك لغير الأب عندهم. 
وإنما ذلك للأب وحده. وللأم أيضًا إن وهبت لابنها شيئًا وأبوه حي أن 
ترجع» فإن كان يتيمّاء لم يكن لها الرجوع فيما وهبت له؛ لأن الهبة لليتيم 
كالصدقة التي لا رجوع فيها لأحد. فإن وهبت لابنها وأبوه حي» ثم مات. 
وأرادت أن ترجع في هبتها تلك» فقد اختلف أصحاب مالك في ذلك» 
والمشهور من المذهب أنها لا ترجع. وأما الأب فله أن يرجع أبدَا في هبته 
لابنه» هذا إذا كان الولد الموهوب له لم يُستحدث دين يداينه الناس ويَاْمَنُونَه 
عليه من أجل تلك الهبة» أو يكح فإذا نَدَاينَ أو نكح. لم يكن للأب حينئذ 
الرجوع فيما وهب لهء وهذا إنما هو في الهبة» فإن كانت صدقة» لم يكن له 
فيها رجوع؛ لآن الصدقة إنما يراد بها وجه الله تعالى» فلا رجوع لأحد فيهاء 


2 


> 


أبَا كان أو غيره. 
وقول مالك فى الهبة للثواب أن الواهب عليه هبته إذا أراد بها الثواب 
ختى يثات منهاء أيَا كان أو غيره» إلا أن تتغير بزيادة أو نقصان عند الموهوب 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١55491//98‏ وابن أبى شيبة (/11/ 71/ 805") من 


طريق ابن جريج. به. 


2 بكسمرا ماص : المع 


له» أو تَهْلِكء فإن كان ذلك» وطلب الواهب الثوابء فإنما له قيمتها يوم 
قَبَضَهًا. وكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا. 

وكان مالك يذهب إلى أنَّ قول رسول الله يكل في حديثه في هذا الباب: 
«فارجعه». أمر إيجاب لا ندبء وكان يقول: إنما أمره رسول الله مَكِةِ بذلك؛ 
لأنه نَحَلَهُ من بين سائر بده مَالَهُ كُلَهه ولم يكن له مال غير ذلك العبد؛ حكى 
ذلك أشهب بن مالكء. قال أشهب: فقيل لمالك: فإذا لم يكن للناحل مال 
غيره» اوتتحفه يعد الل فقال: إن ذلك لَيُقَال؛ وقد قَضِيّ به عندنا في 
المديئة: 

وقال غير مالك: لا يعرف ما ذكره مالك من أن بَشِيرَا لم يكن له مال 
غير ذلك العبد. قال: وإنما أمره رسول الله يَكِةِ برَدٌ تلك العطية من أجل ما 
يوَلَدُ ذلك من العداوة بين البنين» وربما أبغضوا أباهم على ذلك» فكره ذلك 
كله رسول الله كك لا من جهة التحريم. قال: ولو كان ذلك حرامًا ما تَحَلُ 
أبو بكر عائشة من بين سائر ولده''". 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» وأكثر العراقيين: من وهب هبة 
لذي رحم مَحْرّمء ولدّا كان أو غيره» فلا رجوع له فيها؛ لأنها والصدقة سواء 
إذا أراد بها صلة الرحم. وهو قول إسحاق بن راهويه في مراعاة الرحم 
المَحْرّمء وأنه لا يَعْتَصِرٌ ولا يَرجع من وهب هبة لذي رحم مَحْرَم» وأنها 
كالصدقة لله لا يرجع في شيء منها. ْ 


وجملة قول الكوفيين أنهم قالوا: من وهب لولده هبة مقسومة معلومة. 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى الباب الذي يليه. 


كارت الربمة / 5 


فإن كان الولد صغيرًا؛ غلامًا أو جارية» فالهبة له جائزة» وليس للوالد أن 
يرجع في ذلكء ولا يَعْتصِرّهء وإن كان الولد كبيرّاء لم تجز الهبة حتى 
يقبضها الولد» فإذا قبضهاء فهي له جائزة» وليس للوالد أن يرجع فيهاء 
ولا يعتصرها. قالوا: وكذلك النَْل والصدقة. والزوجان عندهم فيما يهب 
بعضهما لبعض كذي الرحم المَّحْرّمء لا يجوز لأحدهما أن يرجع في شيء 
مما أعطى صاحبه. ومن حجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك ما رواه مالك» عن 
تازفين اكز عق أ غطنان بطرت الخز »هن عرواة بن العكب: 
أن عمر بن الخطاب» قال: من وهب هبة يَرى أنه أراد بها صلة الرحم. أو 
على وجه صدقة. فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب. 
فهو على هبته» يرجع فيها إذا لم يَرْضَ منها"''. وروى الأسود. عن عمر نحو 
حديث مروان هذاء فيمن وهب لِصِلَةِ رَحِمِ أو قرابة''"'» وليس في حديث 
عمر ذكر الزوجين. 

وقولهم في الهبة للثواب: إنها جائزة. على نحو ما قاله مالكء إلا أنها إن 
زادت عند الموهوب له للثواب» أو نقصتء أو هلكتء لم يكن فيها رجوع 
عندهم. وهو قول الثوري. 

وهبة المُشَاع عندهم غير صحيحة؛ لأن الهبة لا تصح إلا بالقبض» 
ولا سبيل على قبض المشاع فيما زعمواء ولو قبض الجميع لم يكن قبضًا 
عندهمء وإنما القبض عندهم أن يقبض مَفْرُورًا مَقسُومًا. وهذا كله فيما يَنقسم 
فلم يُقسمء وما لم يكن قبضء فهي عندهم عِدَةٌ لا تلزم الواهب. 


)01 سيأتي تخريجه في (ص 555) من هذا المجلد. 
(؟) سيأتى تخريجه فى (ص 5554) من هذا المجلد. 


5 إقسمرا لياص : ليع 


وأما مالك. فإنه يجيز هبة المُشَاع إذا قبض الموهوب له جميع الشيء 
المْشَاع ويّانَ به» وتصح الهبة عنده بالقول» وتتم بالقبضء وللموهوب له 
أن يطالب الواهب بهاء ولورثته أن يقوموا في ذلك مقامه بعده» فإن مات 
الواهب قبل قبض الهبة» فهي باطل حيئئذ؛ لأنهم أنزلوها حين وهبء ولم 
يُسَلّم ما وهب حتى مات على أن الهبة لم تكن في الباطن صحيحة:؛ وإنما 
هو كلام تكلم به الواهب لتكون الهبة بيده كما كانت» حتى إذا مات خرجت 
عن ورثته» فالهبة على هذا باطل. وهو معنى حديث عمر عندهم الذي رواه 
مالك» عن ابن شهابء. عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القَارِيّ» 
أن عمر بن الخطابء قال: ما بَالُ رجال يَنْحَلُون أبناءهم تُخَلا ثم يمسكونهاء 
فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي», لم أعطه أحدًا. وإن مات هوء قال: 
هو لابني» قد كنت أعطيته إياه! من تَحَلّ نِحْلّة فلم يَحُزْها الذي تُحِلَّهَا حتى 
تكون إن مات لورثته» فهي باطل7". 

وقال الشافعي: ليس لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهب لبنيه. 
وليس في الصدقة رجوع؛ لأنه أريد بها وجه الله عز وجل. وهبة المُشَاع 
طدميها نوكه والقيض :فيا اقيض :فى التبوض» واليزة للتر ايه فده راطا : 
لأنها معاوضة على مجهولء. وذلك بيع لا يجوزء ولا معنى عنده للهبة على 
الثواب» وهي مردودة ليست بشيء. وحجته فيما ذهب إليه من تخصيص 
الولد(" بالرجوع في الهبة» حديث حسين المُعَلّم عن عمرو بن شعيب» عن 
طاوسء عن ابن عمر وابن عباس جميعًاء عن النبي كَل أنه قال: «لا يحل 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص 559) من هذا المجلد. 
(0) كذا فى الأصلء. والصواب: «الوالد»). 


كناب الرببة 1:1 


010 1 0 0-0 
. ومن حديث عمرو بن سعيب» عن 


أبيه» عن جده. عن النبي كَلِْةِ مئله''". ومن مراسيل طاوسء عن النبي كلل 
مثله"". ولا تصح الهبة عند الشافعي لكل أجنبي ولكل ابن بالغ إلا بالقبض» 
على نحو قول العراقيين سواءً. قال محمد بن نصر أبو عبد الله المَرْوَزِيٌ: وقد 
اتفق أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. 


لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد» 


قال أبو عمر: وللأب عند الشافعي أن يرجع فيما وهب لبنيه» وسواء 
استحدث الابن دَيْناء أو نكحء أو لم يفعل شيئًا من ذلك. فإِنْ كان الابن 
صغيراء في مذهب الشافعي» فإشهاد أبيه وإعلانه بما يعطيه حيازة له. لا 
يشركه فيها أحد من ورثة أبيه إن مات» وهي للصغير أبدَاء وإن كَبرَ وبلغ 
رشيدّاء ولا يحتاج فيها إلى قبضٍ آخرء وما لم يرجع فيها أبوه بإشهاد بَبّن به 
رجوعه في تلك الهبة» فهي للابن» وعلى مِلَكِهء فإن رجع فيها الأب بالقول 
والإعلان وعرف ذلكء كان ذلك له. وإلا فهي للابن» وعلى مِلَكِه على أصل 
إشهاده بالهبة له وهو صغيرء ولا يضره موته وهي بيده؛ لأنها قد نفذت له 
وهو صغيرء فما لم يرجع فيها الأب بالقول» فهي على ذلك الأصل في 
مذهبه عنديء, والله أعلم. وسنذكر قول مالك في ذلك بعد هذا إن شاء الله. 

وقال أبو ثورء وأحمد بن حنبل: تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة. 
وسواء كانت الهبة مُشَاعًا أو غير مُشَاعَء والقبض فيهما عندهما كالقبض في 
البيع. وروي عن علي بن أبي طالب أن الهبة تجوز وتصح وإن لم تقبض. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 559) من هذا المجلد. 


62 أخرجه: أحمد (؟87/7١).:‏ والنسائي (5/ هلاه كلاه/ .)3591١‏ وابن ماجه (؟/ 


7ك786١3)‏ مختصرًا من طريق عمرو بن شعيبء. به. 
(9) أخرجه النسائى (5/ "لاه لالاه/ 7395). 


20-10 سا ماص : المع 


ً 
يفا 


من وجه ضعيف عن عَلِيَّ لا يحتج بمثله. ولم يختلف قول أبي ثور في ذلك 
ىاش امل جه 

وأما أحمد بن حنبل» فقد اختلف عنه في ذلك. وأصح شيء في ذلك 
عن أحمد أن الهبة والصدقة فيما يُكال أو يوزنء لا يصح شيء منها إلا 
بالقبضء وما عدا المَكِيل والموزون فالهبة صحيحة جائزة بالقول وإن لم 
تقبضء وذلك كله إذا قَبِلّها الموهوب لهء والمُشَاعٌ وغير المشاع في ذلك 


سواءء كالبيع. 

وقال أبو ثور: كل من عَذدَا الأب» فليس له أن يرجع في هبته» سواء 
عباس المذكور عن النبي كله قوله: «لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا 
الوالة)"" اوهو فول عاوين 077ب و ييه 77 

وأما أحمد بن حنبل» فقال: لا يَحِل لواهب أن يرجع في هبته» ولا لِمُهْدٍ 
أن يرجع في هديته وإن لم يثْبْ عليها. واحتج بقول رسول الله كَه: «العائد 
فى هبته كالكلب يعود فى قَيعه)7'. وهو قول قتادة» قال قتادة: لا أعلم القىء 
إلا حرامًا””". والجَدٌ عند أبي نَوْرِ في الرجوع كالأب. 


وقالت طائفة: د جع ٠١‏ الدان والجد فيما وه ا» ولا د 1 5 
يرجع هبواء ولا يرجع غيرهم 


)01( سيأتي تخريجه في (ص 159) من هذا المجلد. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (9/ .)١505٠/١١١‏ 

() أخرجه عبد الرزاق .)١1561794/١١9/9(‏ 

(5) سيأتي تخريجه في (ص 577) من هذا المجلد. 

(6) أخرجه: أحمد .)59١ /١(‏ وأبو داود (/ 078/808 3). 


0 كت الرسة 6١‏ 


وقال إسحاق: ما وهب الرجل لامرأته فليس له أن يرجع فيهء وما وهبته 

5 1 ا : 75 6 : 
المرأة لزوجها فلها أن سرع فيهة) وهو قول شريح”!' وغيره من التابعين. 
إن النساء يعطين رغبة ورهبة"'". 

وأجاز إسحاق الهبة للثواب» على نحو قول مالك» وأبى حنيفة» ومن 

وأجمع الفقهاء أن عطية الأب لابنه الصغير فى حجره لا يحتاج فيها إلى 
فبيضص» وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض» وأنها صحيحة وإن وليها أبوه. 
مخصوصة بذلك ما دام صغيرّاء على حديث عثمان” ". 

إلا أنهم اختلفوا من هذا المعنى في هبة الوّرق والذهب للابن الصغير؛ 
فقال قوم: إن الإشهاد يغنيى في ذلك كسائر الأشياء. 

وقال آخرون: لا تصح الهبة في ذلك إلا بأن يعزلها ويعينها. 

قال مالك: الأمر عندنا أنَّ من تَحَلَّ ابنًا له صغيرًا؛ ذهبًا أو وَرِفَاء ثم هلك 
وهو يليه أنه لا شىء للابن من ذلك. إلا أن يكون عَوَلَهَا بعينها.ء أو دفعها 
إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجلء فإِنْ فعل ذلك» فهو جائز للابن. 


قال أبو عمر. فى حديث عثمان الذي هو أصل هذه المسألة عندهم» 


.)501 ووكيع في أخبار القضاة (؟/‎ »)١7008/1١١5 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ /١١65‏ 2175677))» وابن أبي شيبة »)5١19857 /547 0 /١١(‏ وابن 
المنذر فى الأوسط (؟7١/‏ “"/ 8870) عن عمر ضلإنه. 

() سيأتي تخريجه في (ص 517) من هذا المجلد. 


١‏ لسرا لئاس : ليع 


اشتراط الإشهاد في هبة الرجل لابنه الصغير» وذلك أن يُشهد على الشيء 
بعينه» شهودًا يَقِفُون عليه ويُعَيّنُونّه ويحوزونه إذا احتيج إلى شهادتهم عليه 
وإن كان شيئًا يطبع عليه» طْبّع الشهود عليه دون الأب. وما لم يتقف الشهود 
عليه في حين الإشهاد فليس بشيء. 

وحديث عثمان رواه مالك» عن أبن شهاب» عن سعيد بن المسيبء أن 
عثمان بن عفان» قال: من تَحَلَ ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحْلّه فأعلن 
ذلك وأشهد عليهاء فهي جائزة وإن وليها أبوه''. 

ولا أعلم خلاقًا أنه إذا تصدق على ابنه الصغير؛ بدار» أو ثوبء أو سائر 
العروضء أن إعلان ذلك بالإشهاد عليه» يدخله في مِلّْك الابن الصغير 
ويخرجه عن مِلْكِ الأب. وتصح بذلك العطية للابن الصغير؛ من هبة» أو 
صدقة. أو نِحْلّة إلا أن يبلغ مبلغ القبض لنفسه ببلوغه ورشده فلا يقبض 
للك الورةابها تقض يدكلواء وكمائق: ل بود الأ كنا عالت سس يريك 
فإن كان كذلكء بَطَلَتْ حينئذ الهبة عند مالك وأصحابه. فإن بلغ الابن رُشْدَاء 
ومنعه الأب منهاء كان له مطالبته بها عندهم حتى يقبضها ويحوزها لنفسه. 
فإن ادعى الأب أنه رجع فيهاء ولم يكن على الابن دَيِنْ يمنع ولي ين 
كان ذلك له في الهبة» إذا لم يقل فيها: إنها لله. فإن قال: إنها لله. كانت 
كالصدقة؛ ولا رجوع له فيهاء وأَجْيِرَ على تسليمها إلى ابنه إذا بلغ رشدًا. 
هذا كله قول مالك وأصحابه. وقد مضى قول الشافعي وغيره في ذلك. 
قال مالك: وإذا وهب لابنه دنانير أو دراهم. فأخرجها عن نفسه إلى غيره؛ 
وعيتَهَاك وجعلها لابنه على يد غيره» فهي جائزة نافذة» إذا مات الأب وفي 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 517) من هذا المجلد. 


كناب الرمة وذ 2 
حياته» بحيازة القابض لها للابن. 


واختلف أصحاب مالك إذا وهب لابنه الصغير دنانير أو دراهم» فيجعلها 
في ظرف معلومء» ويختم عليهاء وتوجد عنده مُختومًا عليها؛ فروى ابن 
القاسم» عن مالكء أنها لا تجوز إلا أن يخرجها عن يده إلى غيره» وسواء 
طبع عليها أو لم يطبع» لا تجوز حتى يخرجها إلى غيره. 

وقال ابن المَاجِشُون ومُطَرّفٌ: هي عطية جائزة إذا وُجدت بعينها. وهو 
ظاهر حديث عثمان» وظاهر قول مالك في «موطته). على ما ذكرناه هاهنا 
مره قوالةة” الآمر غندنا: 

وقد أجمعوا أنه إذا تصدق على ابن له صغير بدين له على رجل» ثم 
اقتضاه أنه للابن» وأن ذلك بمنزلة العبد يتصدق به على ابن له صغير» ثم 
يبيعه» فالثمن للابن. 

وأحمع أن الر ال 2 يَعْتَصِرٌ الفُرْجَ إذا وهبه لابنه فوطئه. ولا أعلم أحذا 
قال: إن الولد يَعْتَصِرٌ أيضًا ما وهب لوالده. إلا ربيعة. ذكره ابن وهب. عن 
يونس» عنه. فهذا ما يقوم من معانيى حديث هذا البابء وبالله التوفيق 

قال أبو عمر: من حجة من لم يُجِز الهبة إلا مقبوضة» حديث أم كلثوم. 
أن النبي كَل أهدى للنجاشي كا وقال لآأهله: «أحسبه مات» فإن رجع 
إِلَيَّ أعطيتكم منه)"'". فكان كذلكء وَوَحِدَ قد مات» فرجع المسك إليه 
)١(‏ أخرجه من حديث أم كلثوم رضي الله عنها: أحمد (5/ 5 »)5١‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 

5 580)). وابن أبي عاصم في الآحاد (569/577/5)., والطحاوي في شرح 


المشكل /١(‏ 177/757 3). وابن حبان .)01١١5/015-25165 /١١(‏ والطبرانى (5”/ 
.)2٠ 5 0١‏ والحاكم (؟/188١)‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه») 


: 55 لسرا رئاس : المع 


فأعطاهن منه. ولو كانت الهبة والعطية تُحتاز بالكلام لَمَا رجع النبي كَل 
مك الْسََوءِ؛ العائك في هيه كالكلب بيعود في قيئه)217. وجاء عن أبي بكر 
الصديق. وعائشة» مثل هذا المعنى من حديث مالك وغيره» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة”''". وعن عمر”" مثله أيضَاء وقد ذكرناه. فهذا كله يدل 
على أن الهبات لا تتم إلا بالقبض. 


وقد أجمعوا على ثبوت ملك الواهب, واختلفوا في زواله من جهة الهبة 
بالقول وحده. فهو على أصل ملك الواهب حتى يجمعواء ولم يجمعوا إلا 
مع القبض. وكان أبو ثور يقول: لا تجوز الهبة إلا معلومة» وإن كانت مُسَاعَةَ 
فيكون الجزء معلومّاء وإلا لم تصح. قال: وإنما بَطْلَتْ عطية أبي بكر 85 
لعائشة؛ لأنها لم تكن معلومة» ولا سهمًا من سهام معلومة. قال: وكل هبة 
أو صدقة على هذا فغير جائزة. فهذا كله في معنى حديث النعمان بن بَشِيرِ 
المذكور في هذا الباب» وهو محمول على أنه كان صحيحًاء والناس على 
الصحة حتى يثبت المرض الطارئ. وللقول في هبات المريض موضع غير 
هذا من كتابنا”؟'» وبالله توفيقنا. 


-_- والبيهقى 75/50 ١؟).‏ وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (6//ا707). 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 577) من هذا المجلد. 

ياف تخريجه فى الباب الذي يليه. 

(*) سيأتي تخريجه في (ص 1549) من هذا المجلد. 

(4:) انظر (ص )2٠١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


]١[‏ مالك. عن ابن شهابء. عن عَرُوَةَ بن الزبير» عن عائشة زوج 
النبي كْةِ أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان تَحَلَهَا جَادّ عشرين وَسْقَا من 
ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة» قال: والله يا بُنَيّة ما من الناس أحد أحب 
إلي غنّى بعدي منك, ولا أعز عَلَيّ فقرًا بعدي منك. وإني كنت نحلتك 
جَادٌ عشرين وَسْقَاء فلو كنت جَدَدْتِيهِ واحْتَرْتِيهِ كان لك؛ وإنما هو اليوم مال 
وارثء» وإنما هما أخواك, وأختاكء» فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: 
فقلت: يا أبت. اندلو كان كذا ركذا لتراكه إنما هي أسماءء فمن الأخرى؟ 
فقال أبو بكر: ذو يَطْنِ بنت خارجة: أرَاها عاو 
أندمع اقرط .يحة البية فيكن 
الموهوب له قبل موت الواهبء وقبل المرض الذي يكون منه موته» وسنذكر 
ما للفقهاء في معنى قبض الهبة وحيازتها بَعْدَ في هذا الباب» عند قول عمر: 
ما بال رجال يَنْحَلُونَ أبناءهم تُخلاء ثم يمسكونها. الحديث. 

وفي حديث عائشة هذا جواز الهبة المجهول عينها إذا علم مبلغهاء 
وجواز هبة المُشَاع أيضًا. 


وفيه: أن الغِنى أحب إلى الفضلاء من الفقر. 


قال أبق عه : في حديث عائشة هذا 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 88)» والبيهقي (179/57- )17١‏ من طريق 
مالك» به. وأخرجه: عبد الرزاق (94/ »)١5601/١١١‏ وابن سعد (”/ »)١95‏ وابن 
أبى شيبة )75١771//785 /١1١(‏ من طريق ابن شهاب» به. 


كه سما لماص : المع 


وأما إعطاء الرجل بعض ولده دون بعض» وتفضيل بعضهم على بعض» 
فقد ذكرنا ذلك. 

وقال الشافعى: ترك التفضيل فى عطية الأبناء فيه حسن الأدب» ويجوز 
له ذلك في الحكم. قال: وله أن يرجع فيما وهب لابنه؛ لقول النبي كلهِ: 


أذ رس 


قال أبو عمر: روي عن جابر بن زيد أبي الشعثاء» أنه كان يقول في 
التفضيول بن الانناء فى للخل بيجو فى الحكم لبقف 1 

وقال طاوس: لا يجوز وإن كان رغيفًا محترقا(". وبه قال بعض أهل 
الظاهر. 

واستدل الشافعي بأن هذا الحديث عن الندبء بنحو ما استدل به مالك 
من عطية أبي بكر عائشة دون سائر ولده. وبما ذكرناه من رواية داود وغيره 
عن الشعبي. عن النعمان بن بشيرء عن النبي َلَُِ: «أيسرك أن يكونوا لك 
في البر كلهم سواءً؟». قال: نعمء قال: «فأشهد على هذا غيري»”*؟. قال: 
وهذا يدل على صحة الهبة؛ لأنه لم يأمره بردهاء وأمره بتأكيدها بإشهاد غيره 
عليهاء ولم يشهد هو عليها لتقصيره عن أولى الأشياء له» وترك الأفضل له. 


وقال الثوري: لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء. وفد روي 
عن الثوري أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض في العطية. 


)١(‏ تقدم في الباب قبله. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١1560:57/١١١/9(‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (94/ )١50607/٠٠١‏ بلفظ: لا تفضل أحدًا على أحد بشعرة. 
(4) تقدم تخريجه في الباب قبله. 


كاب الرمة /اه : 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: من أعطى بعض ولده دون بعض كرهنا ذلك 
له وأمضيناه عليه. 

وقد كره عبد الله بن المبارك. وأحمد بن حنبل» أن يفضل بعض ولده 
على بعض. وكان إسحاق يقول مثل هذاء ثم رجع إلى مثل قول الشافعي. 
وكل هؤلاء يقولون: إن فعل هذا أحد نفذ» ولم يرد. 

واختلف فى ذلك عن أحمد. وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الجْرَقِيٌ 
2 اامحختصره) عنه قال: فإدا فاضل بين ولده فى العطية أمر بردم كا أمر 
النبي يله فإن ماتء. ولم يَرْدْدْهء فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في 


١ 
1 7 


وأما قول أبي بكر فى حديث عائشة هذا: إنما هما أخواك وأختاك. 
فقالت له عائشة: إنما هي أسماءء» فمن الأخرى؟ فأجابها أبو بكرء وقال: 
إِنَّ ذَا بَطْنِ بنت خارجة أَرَاها جارية. فهذا منه 5ه ظَنٌّ لم يُخْطِيْهُ فكان دُو 
بَطْن بنت خارجة جارية أتت بعده؛ فَسْمّيت أمَّ كلثوم. وأما بنت خارجة؛ فهي 
زوجته. واسمها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زُمَيْر الذي آخى رسول الله 
كه بينه وبين أبي بكر إذ قدم المدينة رسول الله كلد وآخى بين المهاجرين 
والأنصار» وكان قول أبي بكر ظنًا كاليقين. والعرب تقول: ظَنٌّ الحليم مهابة. 
وتقول أيضًا: من لم ينتفع بظنه» لم ينتفع بيقينه. وتقول أيضًا: الظن مفتاح 
اللفي: وار سن د 


الالمعين الذي بنط الك الف عن كان قتوبراعوقن سعييفا 


)١(‏ حذفنا هاهنا كلامًا لتعلقه بالحديث المرفوع» انظر (ص 575) من هذا المجلد. 


1 بقسمرا ماس : المع 


وروي ذلك عن عثمان» وعلى رضي الله عنهما. ومما يمدح به الظن قول 
رسول الله ككهِ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل)"''. 


وقال كك حاكيًا عن الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما 
0 


وقال الحسن البصري: في أن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل"". 


قال أبو عمر: وأما ظن الفاسق والكافر والمنافق فمذموم غير ممدوح. 
قال الله تعالى فيهم: «وظَتَنُم ظريّ السو وَحكدسم وما بُورًا 2474. وقال 
النبي كةِ: «إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديثء. ولا تجسسواء ولا 
تحسسوا|)”*. وقال الله تبارك وتعالى: ##إنَّ ألظنّ لا يكن م لوت ات 
فقد ذكرنا في كتاب النْسَاء من كتاب «الصحابة» بنت خارجة المذكورة 


وابنتهاء بما يجب من ذكرهما هناك”"'. والحمد لله كثيرًا. 


)١(‏ أخرجه من حديث جابر ذه: أحمد (/ 791)» ومسلم (5/ 581/1//5700). وأبو 
داود ("/ 585/ .)"١١‏ وابن ماجه (؟/ .)5١717/١980‏ 

(؟) أخرجه من حديث واثلة بن الأسقع ذَييه: أحمد .)223١7/5(‏ وابن حبان /4٠7/7(‏ 
1 ©»؛ والطبراني (81//55/ )٠ ٠4‏ والحاكم 0/ )٠‏ وصححهه. زاد الذهبي: 
اعلى شرط مسلم). 

() أخرجه ابن أبي شيبة /0175/١9(‏ 7174705), وأحمد في الزهد (ص: 25860» والفريابي 
في صفة النفاق (رقم: 45)» وأبو نعيم في الحلية (؟/ .)١55‏ 

.)١5( الفتح‎ )5( 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَنه: أحمد (؟/ /7181)» والبخاري (9/ 58 ؟/ 0147), 
ومسلم (5/ .)50677/١9486‏ وأبو داود »)5411/75117-7١77/5(‏ والترمذي (1/ 
لالل/ 81و .)١‏ 

(0) النجم (58). (0) الاستيعاب (5//ا180١).‏ 


باب منه 


[؟] مالك. عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن 
عبد القَارِيّ أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يَنْحَلُون أبناءهم تخا ثم 
يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم. قال: مالي بيدي لم أعطه أحدًا. وإن مات 
هو قال: هو لابني؛ قد كنت أعطيته إياه؟ من نحل نِحْلَةَ فلم يَحْرْهَا الذي 
نجلها حنى يكون إن مات لورثته» فهي باطل(". 

قال أبو عمر: صح القضاء من الخليفتين أبي بكر وعمرء وروي ذلك 
عن عثمان» وعليء أن الهبة لا تصح إلا بأن يحوزها الموهوب له في حياة 
الواهب, وينفرد بها دونه» وقد تقدمت رواية مالك» عن أبي بكر في ذلك. 

رواه ابن عيينة» قال: حدثنا الزهريء» عن عروة» عن عائشة, أن أباها 
عله جاد عشروى وتنا هزه الده فلم عضر كه الوفاة ملسن شه وجييد 
الله تعالى» وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد. يا بيه فوالله إن أحب الناس إلي 
غِنى بعدي لأنت» وإن أعز الناس عَلَيَّ فقرًا بعدي لآنت. وإني كنت نحلتك 
جَادَ عشرين وَسْقَا من مالي» وددت أنك خُرْتِهِ وجَدَدْتِهه وإنما هو اليوم من 
مال الوارث» وإنما هما أخواك وأختاك. قالت: هذا أخوايء. فمن أختاي؟ 
قال: ذو بَطْنِ بنت خارجة» فإني أظنها جارية. قالت: لو كان ما بين كذا 


/٠١٠١57 /9( من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١7١ /7( أخرجه: البيهقى‎ )١( 
من طريق ابن شهابء. به.‎ )١١77555/781/1١1١( ©»؛ وابن أبى شيبة‎ 48 


55٠‏ سا لماص : ليع 
وكذا لرددته”'. 


قال انق اكه اتفق مالك» والثوري. وأبو حنيفة» والشافعي. وأصحابهم. 
أن الهبة لا تصح إلا بالحيازة لها. 

ومعنى الحيازة القبض بما يقبض به مثل تلك الهبة. إلا أنهم اختلفوا في 
هبة المُشَا» وسنذكر ذلك بَعْدَ إن شاء الله تعالى”"©. 

والهبة عند مالك على ما أصفه لك؛ تصح بالقول من الواهب والقبول 
من الموهوب لهء وتتم بالقبض والحيازة» وما دام الواهب ف وهوس 
له لما لنة يها الو اه معد يقيظيهاء كان قيضيا تمت له.. وهنا ريض يلكا 
من ملكهء وإن لم يقبضها حتى يموت الواهب بَطَلّت الهبة عنده؛ لأنهم 
أنزلوها ‏ حين وهبها ولم يسلمها إلى أن مات منزلة من أراد إخراج تلك 
العطية بعد موته من رأس ماله» لوارث أو غير وارث؛ وكانت فى يده طول 

هذا حكمه عند مالك وأصحابه إذا مات الواهبء. فإن مات الموهوب 
له قبله» كان لورثته عنده أن يقوموا مقامه بالمطالبة لها حتى يسلمها إليهم 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم: الهبة لا تصح إلا بالقبض .من 
الموهوب له وتسليم من الواهب» فإن لم يكن ذلك» فهى باطلء» واليبس 
للموهوب له أن يطالب الواهب بتسليمها؛ لأنها ما لم تُقبض عِدَةٌ وعَدَهُ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )71١77317/786 - 785 /١١(‏ من طريق ابن عيينة» به. 
(؟) انظر (ص 55050) من هذا المجلد. 


0 كارب البمة 55١‏ 
بهاء فإن وَفَى حُمِدَء وإن لم يُوفٍِ بما وعد ولم يُسَلَّم ما وهب. لم يقض 
وقال أبو ثورء وأحمد بن حنبل: تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة. 

ورووا ذلك عن علي ديه من وجه لا يحتج بمثله. 

قال أبو عبد الله المَرْوَزِيٌ رحمه الله: اتفق أبو بكرء وعمرء وعثمان. 

وقد روي عن أحمد. وهو الصحيح عنه» أن الهبة إذا كانت مما يكال أو 
يوزن» لم يصح شيء منها إلا بالقبض» وما عدا المكيل والموزون.» فالهبة 
صحيحة جائزة بالقول وإن لم تقبض» وذلك كله إذا قبضها الموهوب لَه. 

واختلفوا في هبة المَشَاعء وكيف القبض فيها؛ فقال مالك: هبة المشاع 
جائزة» ولا تصح إلا بقبض الجميع» وتصح للشريك في المُشَاع إذا تخلى 
الواهب عنها وأخرجها عن يده وانفرد الشريك الموهوب له بها. 

وقال الشافعي» وأبو ثورء وأحمدء وإسحاق: تصح الهبة في المُشَاع 
والقبض فيها كالقبض في البيع سواء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الهبة في المُشَاع باطل» ولا تصح إلا مقبوضة 
معلومة مفردة» كما يصح الرهن عندهم ينفرد به المرتهن. وكذلك الموهوب 
لهء ويقبضه. ولا شركة فيه لغيره. وقد بينا ذلك فى كتاب الره:”١2.‏ والحمد 


للّه . 


)١(‏ انظر (ص )7"5١0‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[؛] قال أبو عمر: في هذا الباب عند جمهور رواة «الموطاً) حديث 
مالك رواه عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيب» عن عثمان في نحلة 
الرجل ابنه الصغير» وهبته له وحيازته. وهو عند يحيى في باب مفرد في 
آخر الأقضية» وهناك نذكره كما رواه بحيى إن شاء الله تعالى”''. 

قال مالك: الأمر عندنا فيمن أعطى أحدًا عطية لا يريد ثوابهاء فَأَشْهّد 
عليهاء فإنها ثابتة للذي أعطيهاء إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي 
َعْطِيَهًا. قال: وإن أراد المُمْطِي إمساكها بعد أن أشهد عليهاء فليس ذلك له 
إذا قام عليه بها صاحبهاء أخذها. 

قال مالك: ومن أَعْطِيَ عطية» ثم نكل الذي أعطاهاء فجاء الذي أعطيها 
بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك, عَرْضًا كان, أو ذهبّاء أو وَرِقَاء أو حيواناء 
أَحْلِفَ الذي أعطي مع شهادة شاهده. فإن أبى الذي أعطي أن يحلف. حُلّف 
المعطيء وإن أبى أن يحلف أيضّاء أدى إلى المُعْطّى ما ادعى عليه إذا كان 
شاهد واحد. فإن لم يكن له شاهد. فلا شيء له. 

قال مالك: من أَعْطَى عطية لا يريد ثوابهاء ثم مات المُعْطَّىء فورثته 
بمنزلته» وإن مات المعْطِي قبل أن يقبض المعْطى عطيته. فلا شيء له وذلك 
أنه أعطي عطاءً لم يقبضه: فإن أراد المعطِي أن يمسكها وقد أشهد عليها 


(0) انظر (ص 57257) من هذا المجلد. 


كاب الربمة ا 
حين أعطاهاء فليس ذلك له. إذا قام صاحبها أخذها. 

قال أبو عمر: قد تقدم القول في هذا كله» وأوضحنا فيه مذهب مالك. 
ومذهب غيره من الفقهاء في الباب قبل هذاء والذي دعانا إلى ذكره هناك 
قول أبي بكر الصديق لعائشة فيه: لو كنت جَدَدْتِهِ واحتّزته لكان لك» وإنما 
هو اليوم مال الوارث”". وقول عمر فيه أيضًا: ما بال رجال يَنْحَلُون أبناءهم 
ُحْلاء ثم يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم» قال: مالي بيدي. الحديث”©. 
وهذان الحديثان أصل حيازة الهبة في «الموطأ». فلذلك ذكرنا اختلاف 
العلماء في قبض الهبة وحيازتها في الباب قبل هذا. وذكرنا عن الشافعي. 
والكوفيين» أن الهبة إذا لم يقبضها الموهوب لهء فليس له مطالبة الواهب 
بها إن منعه إياها. وذكرنا أن أكثر العلماء على ذلك. وبالله توفيقنا. 


() تقدم تخريجه في (ص 505) من هذا المجلد. 
(0) تقدم تخريجه في ص 404) من هذا المجلد. 


باب منه 
[6] مالك. عن داود بن الحُصَيْنَء عن أبى عَطْمَان بن طريفي المُرّئىٌ» أن 
عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحمء أو على وجه صدقة. فإنه 
لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب. فهو على هبته. 
ا 0ل )١‏ 
يرجع فيها إذا لم يُرْض منها" '". 


5 ع 1 ٠‏ 58 2 
قال أبو عمر: روى سفيان بن عبّيئة» عن عمرو بن دينار» عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة فلم يثبّ 

000 0 فيه 
منهاء فهو احق بها : 


وعن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن الأسود””"» أن عمر بن الخطاب قال: 
من وهب هبة لم يُثَبْ منهاء فهو أحق بهاء إلا لذي رحو“ ". 


ا وه اس ع : 9 
وعن ايوبء. عن ابن سيرين» عن شريح» قال: من اعطى في صلة رحم. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الآم (5/ 079) والطحاوي في شرح المعاني (5/ »)8١‏ و البيهقي 
5 187) كلهم من طريق مالك» عن داود بن الحصينء, عن أبي غطفان» عن مروان بن 
الحكم» عن عمر كه به. 

(؟) أخرجه: البيهقي )١18١/5(‏ من طريق ابن عبينة» به. وقال: (قال البخاري: هذا أصح). 
وأخرجه: عبد الرزاق »)١5071/1١1//9(‏ والطحاوي في شرح المعاني )8١/5(‏ 
من طريق سالم. به. 

)٠(‏ زيادة من مصادر التخريج. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟15/ 770777/1515)» والطحاوي في شرح المعاني (5/ 8١‏ - 
675 من طريق الأعمش» به. 


تا الرمة 6ه 


أو قرابة. أو حق. أو معروف,. فعطيته جائزة. والطالب17) ال يثاب من 


هبته» أو ترد إليه''". 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي مصادر التخريج: «(والجانب). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١50777/١١5/4(‏ والطحاوي في شرح المعانى (5:/ 87) من 
طريق أيوب. به. وأخرجه ابن أبى شيبة )71017/7/1١5577/١7(‏ من طريق ابن سيرين» 


به. 


باب منه 


[1] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أنَّ الهبة إذا تَعَيَت عند 
الموهوب له للثوابء بزيادة أو نقصانء فإِنَّ على الموهوب له أن يعطي 
صاحبها قيمتها يوم قبضها. 

قال أبو عمر: نذكر في هذا الباب أقاويل الفقهاء في الهبة للثواب» وقد 
أرجأت القول في الرجوع في الهبة لذي رحم وغيره إلى باب الاعتصار في 
الصدقة بعد هذاء إن شاء الله تعالى7'. 

قال أبو عمر: مذهب مالك في الهبة للثواب أنها جائزة غير مردودة, إذا 
قبضها الموهوب له كان للواهب مطالبته له بالثواب منهاء ذا رحم منه كان 
أو غيره» إلا أن يكون فقيرًا يَرى أنه أراد بها الصدقة عليه فلا ثواب عليه 
فيها حينئذ» والموهوب له مُخْيرٌ في ردهاء أو إعطاء العِوّض منهاء هذا ما لم 
تتغير عنده بزيادة أو نقصانء فإن تغيرت عنده بزيادة أو نقصانء كان للواهب 
قيمتها يوم قبضها الموهوب له. 

وكان إسحاق بن رَاهُويّه يذهب في ذلك إلى قول مالك. 

وروي عن ع وعلي”". وَفَضَالَة بن 0 وا الهبة للثوات. 
)١(‏ سيأتي في الباب بعده. 

(0) تقدم تخريجه في الباب قبله. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (94//ا١١٠/50757١)»‏ وابن أب شيبة )77١59 7/١586 /١1(‏ 


والطحاوي في شرح المعاني (5/ 87)» والدارقطني (”/ 5 5). 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة »)7707137/١515/١57(‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/ 87). 


لتاب الربية 1 


وأما الشافعى» فالهة للثواب عنده باطل 3333 السية» شد وهو قول 
أبي ثور وداود؛ لأنها مُعَاوَضَةَ على مجهول غير مذكورء وذلك بيع لا يجوز. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه. فالهبة للثواب عندهم جائزة» على نحو ما 
ذهب إليه مالك في ذلك. وإن زادت عند الموهوب لَه أو نقصت » أو 
هلكتء لم يكن للواهب فيها رجوع إن كانت لذي رحم؛ لأنها حينئذ صلة 

وجملة قول الكوفيين في الهبة للثواب» أن كل هبة وقعت على شرط 
عِوَض» فهي والعوض منها على حكم الهبة» لاا تصح ما لم تقبض»ء ويمنع 
كالبيع» ويَرُدٌ كل واحد منهما ما وجد فيه العيب من ذلك إن شاء. 

وقال أحمد بن حنبل: ليس لأحد رجوع ولا ثواب في هبة ولا هدية؛ 
لقول رسول الله يَكْةِ: «العائد في هبته كالكلب يعود في قَيْئِها. وهو قول داود 
وأهل الظاهر. 

حدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني الخْسَّنِيٌّ» قال: 
حدثني لق انين عمر. قال: حدثني سفيان» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباسء أن النبى كللةِ قال: «ليس لنا مَل السَّوْء؛ العائد فى هبته كالكلب يعود 


فى قبعه)17". 


/١( من طريق سفيان» به. وأخرجه: أحمد‎ )976/477/1١6( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق أيوب»‎ )7172١١/51778/5( والنسائي‎ »)١3١198/097 /( والترمذي‎ »7 
وابن‎ .)3"578/8٠08 /9( به. وأخرجه: مسلم (0/١51١١/؟711577])». وأبو داود‎ 
ماجه (؟//91/ا/ 71786) عن ابن عباس طَلإبه.‎ 


باب منه 


[17] قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه, أنَّ كل من تصدق على 
ابنه بصدقة قبضها الابن» أو كان في حَجْر أبيه» فأشهد له على صدقته. فليس 
له أن يَعْتَصِرَ شيئًا من ذلك؛ لأنه لا يُرجع في شيء من الصدقة. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن تَحَل ولده تخللاء أو أعطاه 
عطاءً ليس بصدقة. أن له أن يَعْتَصِرَ ذلك» ما لم يستحدث الولد دَيْنَا يداينه 
الناس بهء ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه. فليس لأبيه 
أن يَعْتَصِرَ من ذلك شيئًاء بعد أن تكون عليه الديون. 

قال مالك: أو يعطي الرجل ابنته أو ابنه المال» فَتَنكِح المرأة الرجل. 
وإنما تنكحه لغناه» وللمال الذي أعطاه أبوه. فيريد أن يَعْتَصِرَ ذلك الأب. أو 
يتزوج الرجل المرأة قد تَحَلَهَا أبوها النْخْل» إنما يتزوجها ويرفع في صداقها 
لغناها ومالها وما أعطاها أبوهاء ثم يقول الأب: أنا أَعْتَصِرٌ ذلك. فليس له 
أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئًا من ذلكء إذا كان على ما وصفت لك. 

قال أبو عمر: قد قلنا: إن الاعِتِصَارٌ عند أهل المدينة هو الرجوع في الهبة 
والعطية» ولا أعلم خلافًا بين العلماء أن الصدقة لا رجوع فيها للمتصدق 
بهاء وكل ما أريد به من الهبات وجه الله تعالى فإنه يجري مجرى الصدقة 


في تحريم الرجوع فيها. 


وأما الهبات إذا لم يقل الواهب فيها: لله. ولا أراد بهبته معنى الصدقة 


لتاب اليبة 4ك 


المُخْرّجّة لله عز وجلء فإن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا؛ فمذهب 
مالك فيما ذكره في كتابه «الموطأ» على ما أوردناه؛ من تخصيص ترك رجوع 
الأب في هبته لولده. إذا نكحت الابنة» أو استدان الابن» ونحو ذلك على 
ما تقدم وصفه. 

وأما الشافعي» فليس لأحد عنده أن يرجع في هبته إلا الوالد» ثم وقف 
عن ذلكء وقال: لو اتصل حديث طاوس: «لا يحل لواهب أن يرجع في 
هبته إلا الوالد». لقلت به ولم أزد واهبًا غيره» وهب لمن يَسَْيِيتَ منه. أو 


قال أبو عمر: قد وصل حديث طاوس حسين المُعَلّم» وهو ثقة ليس به 
بأس . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثني محمد بن بكرء قال: حدثني أبو 
داود» قال: حدثني مُسَدَّدٌ قال: حدثني يزيد بن زَرَيْع» قال: حدثني حسين 
المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن طاوسء عن ابن عمر وابن عباس» أن 
النبي كَل قال: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية» أو يهب هبة» ثم يرجع فيهاء 
إلا الوالد فيما يعطي ولده؛ ومَتَلُ الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل 
الكلب يأكل» فإذا شبع قاء. ثم عاد في قيئه»”''. 


- بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم (؟45/1‎ )"079/8٠١ 8١8 /7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
؟) من طريق مسدد.ء به. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي.‎ 
من طريق يزيد بن زريع» به. وأخرجه: أحمد‎ )01777/0715 /١١( وأخرجه: ابن حبان‎ 
والترمذي (5/ 15/؟/ 5 وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي‎ .)»2373037( 
وابن ماجه (7/ 7/905/ /ا71707) من طريق حسين المعلم. به.‎ .»)”317١5 / 079 /5( 


17 فسا لماص : الع 


قال أبو عمر: أما قوله كك «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه». فلا 
خلاف بين أهل العلم في صحة إسناده. 

ومن أحسن أسانيده حديث شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب. 
عن ابن عباس"'''. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا 
الوالد). فليس يتصل إسناده إلا من حديث حسين المعلم» كما وصفت لك. 
وبه قال أبو ثور. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل من وهب هبة لذي رحم مُحَرَّمَةِ؛ِ كالأخ. 
والأخت. وابن الإخوة والأخواتء وكذلك الأعمام والعمات. والأخوال 
وال الااك هرو الكباه ,روزن 12 زاك بوالبيرن وزنا سفلواه وكل رمن الا جل ازء 
نتكاحهاء أو كانت امرأة من جهة النسب والصهرء وكذلك الزوجان إن 
وهب أحدهما لصاحبه؛ لم يكن للواهب منهم أن يرجع في هبته» كما ليس 
للمتصدق أن يرجع في شيء من صدقته. فإن وهب لغير هؤلاء» فله الرجوع 
في هبته» ما لم تزد في بَدَنْهَاء أو يزيد فيها الموهوب له؛ وما لم يمت واحد 
منهماء وما لم تخرج الهبة من مِلْكِ الموهوب له إلى ملك غيره» وما لم 
يَعَوْض الموهوبٌ له الواهبٌ عوضًا يقبله ويقبض منه» فأي هذه الآشياء 
كانت فلا رجوع في الهبة معه» كما لا يرجع في الصدقة. ولا فيما وهب 
لذي رحم محرمة منه» ولا فيما وهب أحد الزوجين لصاحبه. وإذا لم تكن 
)١(‏ أخرجه: أحمد 2))58١ /١(‏ والبخاري ,)577١/791/65(‏ ومسلم (9/ ١577/1751‏ 


[/). وأبو داود (7”5/ /8١8‏ 207578 والنسائي (5/ ملاه/ )ل وابن ماجه (؟/ 
/// 06 ) من طريق شعية» به. 


كاب الربية ا/اع 


هذه الأشياء والشروط التي ذكرناء والأوصاف التي وصفناء كان للواهب 
الرجوع في الهبة» ولا ترجع عليه إلا بحكم الحاكم له بهاء أو بتسليم من 
الموهوب له. هذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه فيما ذكر الطحاوي عنهم 
فى (مختصره)17'. 

وحجتهم في ذلك الحديث عن عمر ذَبْه من رواية مالك وغيره» عن 
داود بن الحصَّيّنء عن أبي عَطْفَانَء عن مروان» عن عمرء أنه قال: ومن وهب 
هبة لصلة رحمء أو على وجه الصدقة”'". فسوى بين الهبة لذي الرحمء وبين 
الصدقة. 


وروى الأسود. عن عمر مثله» فيمن وهب لصلة رحم. أو قرابة7". 
وليس في حديث عمر ذكر الزوجينء ولا فَرَّقٌ بين الرحم المحرمة ولا 
قور اللمحريلةه كنا قد الك ون 
والأصل عندي الذي تلزم الحجة به» أنه لا يجوز لأحد الرجعة فيه؛ 


لقوله جَلِ: «العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه)7؟». إلا أن تيت سنة 
تخص هذه الجملة, أو يتفق على معبّى من ذلك علماء الأمة» وبالله التوفيق. 


() مختصر الطحاوي (ص .)179-1١58‏ 
() تقدم تخريجه في (ص 515) من هذا المجلد. 
20 تقدم تخريجه في (ص 535) من هذا المجلد. 


باب منه 


قال: من نَحَلَ ولدّا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز تُخُلّهء فأعلن ذلك له وأشهد 
عليهاء فهي جائزة وإن وَلِيَهَا أبوه'''. 
المسيبء قال: شَكِيَ إلى عثمان بن عفان قول عمر: لا ِحْلَةَ إلا نخلة 
يحوزها الولد دون الوالد. فرأى تمان أن الوالد يحوز لولده ما كانوا 
يف11 بريتول :ذا دوقتب له الور انمه لسدعلها اليااحيانة. 

وابن عيينة» عن أيوب السَّخَْيَانِيّ» عن ابن سيرين» قال: سألت شُرَيحًا: 
ما يبِينُ للصبي من تُخْل أبيه؟ قال: أن يهب له ويُشْهِدَ له عليه. قلت: إنه 
يليه؟ قال: هو أحق من وَليَه7". 

قال أبو عمر: على قضاء عثمان فى هبة الأب لابنه الصغير جماعة 
الفقهاء بالحجاز والعراق» إلا أن أصحابنا يخالفون سائر الفقهاء فى المسكون 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (7/ )١7١‏ من طريق مالك,. به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ .)١350٠١١ /٠١٠١7‏ وابن المنذر فى الأوسط /١7(‏ 57/ 8/870) 


من طريق الزهريء به. 
(*') أخرجه: عبد الرزاق (94/ »)22191١/٠١7*‏ ووكيع في أخبار القضاة (؟/ 155 505 ") 


من طريق أيوب»ء به. 


لتاب الرمة "اع 


والملبوس والمركوبء فلا يرون إشهاد الأب في ذلك حيازة حتى يخرج 
منها مدة» أقلها سنة» من المسكون ليظهر فعله ذلك» وإذا ركب ما يركب» 
أو لبس ما يلبس» فقد رجع في هبته. وقد مضى ما للعلماء في رجوع الأب 
وغيره في الهبة'''» والحمد لله كثيرًا. 

قال مالك: الأمر عندنا أنّ من نحل ابنًا له صغيرًا ذهبًا أو وَرِقَاء ثم هلك 
وهو يليه» أنه لا شيء للابن من ذلكء إلا أن يكون الأب عزلها بعينهاء أو 
دفعها إلى رجل؛ وضعها لابنه عند ذلك الرجلء فإن فعل ذلك فهو جائز 
للابن. 

إلى هنا انتهت رواية يحيى بن يحيى. وفي رواية ان مصعب وغيره: 

قال مالك: وإن كانت التخلة عبدًا أو وليدة أو شينًا معلومًا معروئاء ثم 
أشهد عليه وأعلن» ثم مات الأب وهو يلي ابنه» فإن ذلك جائز لابنه. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين العلماء أهل الفتوى بالأمصار» وسائر 
من تقدمهم من العلماء» أن الأب يَحوز لابنه الصغير ما كان في حَجْره 
صغيرّاء أو سفيهًا بالمًا ‏ كلّ ما يهب له ويعطيه» ويتصدق به عليه من 
العروظن كلها والعقان) وكلن مااخذا العيدة كما يخؤز لها يعطيه غيرةة 
وأنه يجزئه في ذلك الإشهاد والإعلان» وإذا أشهد فقد أعلن إذا فشا الإشهاد 
وظهر. 

وقال مالك وأصحابه: إِنَّ ما يَسْكٌن الأب لا تصح فيه عطية لابنه الصغير 


الذي في حَجرهء حتى يخرج عن ذلك سنة أو نحوهاء ثم لا يضره رجوعه 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


5/5 سما زياس : المع 


إليهاء وسكناه لها ما لم يمت الأب فيهاء أو يبلغ الصغير رشده» فلا يقبضهاء 
فإن مات الأب ساكنا فيهاء أو بلغ الابن رشيدًاء فلم يقبضها حتى يموت 
الآب. لم تنفعه حيازته له تلك السنة. وجعلوا الهبة للصغير جوازها متعلق 
بما يكون من العاقبة فيهاء فإن سلمت في العاقبة من الرهن» فهي صحيحة. 
وإن لحقها رهن» وهب جميع ما تقدم قبل ذلك. 

وكذلك الملبوس عندهم.ء إذا لبس الأب شيئًا من الثياب التي وهبها 
للصغير من ولده» بطلت فيه هبته» وما عدا الملبوس والمسكون فيكفي فيه 
الإشهاد. على ما وصفنا. 


وأما سائر الفقهاء. فإن الأب إذا أشهد وأعلن الشهادة بما يعطيه لابنه 
في صحته. فقد نفذ ذلك للابن ما كان صغيرًا. وحيازة الأب له من نفسه 
كحيازته له ما يعطيه غيره لابنه الناظر له» ولا يرهن عطيته له فى صحته. إذا 
كان صغيرًا؛ لا سكناه ولا لباسه. كما لا يضره عند مالك إذا سكن ما يعطيه 
بعد السنة» ولا يعد ذلك منه رجوعا فيما أعطىء كما لا يكون ذلك رجوعا 
بعد السنة» وما قاله العلماء من ذلك» ظاهر فعل عثمان بمحضر الصحابة 
من غير نكير» وبالله التوفيق. 

وأما الذهب والوّرق؛ فقال مالك في «موطتئه» ما قد ذكرناه في صدر 
هذا الباب. وظاهره أنه إذا عزلها بعينها في ظرفء وختم عليها بخاتمه» أو 
خاتم الشهود الذين أشهدهم., أنها جائزة للابن» كما لو جعلها له عند رجل. 
وهو قول ابن الماجشون وأشهب. وبه كان أبو عمر أحمد بن عبد الله بن 
هاشم شيخنا رحمه الله يفتي. وذكر العتبيّ لابن القاسم» عن مالكء أنها لا 
تجوز إلا أن يخرجها الأب عن يده إلى يد غيره يحوزها للابن» وأنه لا ينفعه 


لتاب البمة -24 


خاتمه عليها. وبهذا كان يقضي القاضي أبو بكر محمد بن يَبْقَى بن زرب 
وهذه المسألة كانت أحد الأسباب التي أوجبت التباعد بينه وبين أبي عمر 
رديه الله 

واختلفوا في هبة المُشَاع من الغنم وغيرها يهبها الأب لابنه الصغير 
في حَجره؛ كما جائز. وبه قال ابن الماجشون. وقال ابن 
القاسم: لا يحوز الأب لابنه الصغير إلا ما يهبه مفرورًا مقسومًا. قال: وإليه 
رجع مالك. وبه قال مطرف وأصبغ. 

قال أبو عمر: ظاهر حديث عثمان يشهد لما قاله مالك وابن الماجشون. 
وهو الأصل المجتمع عليه عند جمهور العلماء» ولا مخالف له من الصحابة. 


واختلفوا فيمن يحوز للصغير غير أبيه» ومن يقوم له في الحيازة مقام أبيه 
فيما يعطيه؛ فروى يحيى بن يحيى» عن ابن القاسم» عن مالكء أن الأم لا 
تحوز ما يعطى ابنها إلا أن تكون عليه وصية. قال: ولا يحوز للطفل إلا من 
يجوز له إنكاحه والمباراة عليه» والبيع والشراء له. قال يحيى: وسمعت ابن 
وهب يقول: تحوز الأم لولدها ما يوهب لهمء وكذلك الجدة والأجداد إن 
كان الصغير في حجورهم., وإن لم يكونوا أوصياء عليه. وقال ابن القاسم: 
لا تحوز الأم ما وهب لولدها. وقال أشهب: تجوز لهم الوصية بهبة لهم 
يمضي معهم إلى الكُنَّابء ولا يجوز لهم غير ذلك» والوصي عندهم يحوز 
باايوهي الم في خجرة 

وأما الشافعي» فالجد عنده يقوم مقام الأب فيما يهبه للأطفال من ولد 
ولده. يحوز لهم ذلك إلى أن يبلغوا مبلغ القبض لأنفسهم. 


2 سما لماص : ابيع 


وأما الكوفيون» فذكر الطحاوي وغيره؛ عن أبي حنيفة وأصحابه؛ أن الأم 
كالأب فيما تهب لابنها اليتيم في حَجُرهاء عبدًا أو متاعا معلومّاء إذا أشهدت 
على ذلك جازء ولم ترجع في شيء منه. وكذلك تقبض له من كل من وهب 
افا يصع لغيه وك لك الرصى هاو كدزلت»من قتف اليم من لكين 
ما أعطي اليتيم. وذكر الطحاوي أيضًا عنهمء قال: وللأب أن يقبض ما يهب 
لابنه الصغير مما يتصدق به عليه» وكذلك مَنْ فوقه من الآباء إذا كان هو 
الذي يلي أمره؛ وقبْضْه ذلك من نفسه إشهاده على ما كان منه؛ وإعلاته به 


ما جاء فى العمرى 


]1١[‏ مالك عن ابن شهاب. عن أبى سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف؛ عن 

و 
جابر بن عبد الله الأنصاري؛ أن رسول الله كل قال: «أَيّمَا رجل أَغْورَ عُمْرَى 
له ولِعقبه. فإنها للذي يعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدًا». لأنه أعطى 


عطاءً وقعث فيه المواريث0'. 

قال أبو عمر: هكذا هو هذا الحديث عند كل الرواة عن مالك. ورواه 
مَعْمٌَ عن الزهريء عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمنء عن جابر بن عبد الله 
قال: إنما العمْرّى التي أجاز رسول الله كك أن يقول: هي لك ولعقبك. 
فأما إذا قال: هي لك ما عِشْتَ. فإنها ترجع إلى صاحبها. قال مَعْمَرّ: وكان 
الزهري يقتي بذلك” '". 

تال مسي بن معي اند قن الى بعدية عير هذا إنها منعياه إلى زر له: 
هي لك ولعقبك. وما بعده عندنا من كلام الرهري. قال: وما رواه أبو الزبير 
فر 


عن جابر » يوهِن حديث مَعْمَّر هذا. قال: وقد رواه ابن أبي ذئب» ومالك. 


/١( وأبو داود (/ 819/ 73001), والترمذي‎ .)1575 /١1445 /"( أخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق مالك؛ به.‎ )7158/59٠ /5( والنسائي‎ .)11١06١5 

(6) أخرجه: أحمد (/ 7945)», ومسلم /١5557/(‏ 511570 5]), وأبو داود (7/ 81١9‏ - 
)١"000 ٠‏ من طريق معمره به. 

2 سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


1 بقسمرا لياس : انيع 


وابن أخي الزهري227» وليث”"» على خلاف ما رواه مَعْمَر. 


قال أبو عمر: أما رواية ابن أبي ذئبء فرواه في «موطته»؛ عن ابن 
شهاب؛ عن أبي سَلَمَةَ عن جابر» عن النبي ككل أنه قضى فيمن أَغْوِرَ عمرى 
له ولعقبه. فهي له بَتْلَهَ لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مَتْتَويّة. قال أبو 
سَلَمَة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطه”". 


وهذا خلاف ما قاله الدَمْلِيَ وقد جود ابن أبي ذئب» فبِيّنّ فيه موضع 
الرفع» وجعل سائره من قول أبي سَلَمَة لا من قول الزهري. 

ورواه الأوزاعي» قال: حدثني الزهريء قال: حدثني أبو سلمة» قال: 
حدثني جابر» عن النبي ِْدُ قال: «العمْرّى لِمَنْ 006 هي له ولعقبه»). 
هكذا حَدَّث به الوليد بن مسلم وغيره عنه©. 


ورواه الليث» عن ابن شهابء بإسناده قال: «من أَعْمَرَ رجلا عَمْرَى له 
ولعقبه» فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي لمن أَعْوِرَها ولعقبه». 

حدثنا بحديث الليث؛» أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو النضر. 
قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني الزهريء عن أبي سَلَمَةَه عن جابر» 


)١(‏ أخرجه أحمد ("7/ )”5٠‏ من طريق ابن أخي الزهري, به. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) أخرجه: مسلم :.)]551١570/١5557/7(‏ والنسائي )71760٠/50941١ -594٠/5(‏ من 
طريق ابن أبي ذكبء به. 

(:) أخرجه: أبو داود (7/ 818/ 30507)) والنسائي (7/ 071747/089. وابن حبان /١١(‏ 
5 201760) من طريق الوليد بن مسلمء به. 


كاب امرك 0 


قال: سمعت رسول الله يَكلادِ يقول. فذكره حرفا رف 


قال أبو عمر: فهذا ما في حديث ابن شهاب»ء والمعنى في ذلك متقارب 
يشد بعضه بعضّاء لكنْ مالك رحمه الله لم يقل بظاهر هذا الحديث؛ لما رواه 
عن يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسمء أنه سمع مكحولا الدمشقي 
يسأل القاسم بن محمد عن العْمْرَّى وما يقول الناس فيهاء فقال القاسم: ما 
أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا(". والقاسم قد 
أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين. 

وقال مالك: الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعْمرها إذا لم يقل: 
لك ولعقبك. إذا مات المُعْمّره وكذلك إذا قال: هي لك ولعقبك. ترجع 
إلى صاحبها أيضًا بعد انقراض عقب المْعْمَر؛ لأنه على شرطه في عقب 
المُعْمّره كما هو على شرطه في المَعْمّر. ورقبتها عند مالك وأصحابه على 
مِلْكِ صاحبها أَبدّاء ترجع إليه إن كان حي أو إلى ورثته بعده» وضمانها منهم. 

ولا يملك المَعْمَرٌ بلفظ العَمْرّى والإعمار عند مالك رقبة شيء من 
العطاياء وإنما هي عنده كلفظ السكنى والإسكان سواءً» لا يملك بذلك إلا 
المنافع دون الرقاب» وهي ألفاظ عندهم لا تُملك بها الرقاب» وإنما تملك 
بها المنافع؛ منها: العُمْرَىء والسَّكْتىء والعاريّة والإطرَاق”7, وال 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /7517/١(‏ 570) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عوانة 
)017٠١١ /56 /(‏ من طريق أبي النضرء به. وأخرجه: مسلم ("/ 1546/1748 [751]). 
والنسائي (5/ .»)71/517/509٠‏ وابن ماجه (1/97/5/ )7728٠6‏ من طريق الليثء به. 

(0) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(9) أطرق فلانًا فحله: أعاره إياه ليضرب في إبله. تاج العروس (ط ر ق). 

(:) المنحة فالرجل يمنح أخاه ناقة أو شاة فيحتلبها عامًا أو أقل من ذلك أو أكثر» ثم 


0 سما لما : الع 


والإخبال7» والإفقار”"» وما كان مثلها. قال أبو إسحاق الحَرْبي: سمعت 
ابن الأعرابي يقول: لم تختلف العرب في أن هذه الأسماء على مِلْكِ أربابها. 
ومنافعها لمن ججعلت له العُمْرَىء والرّفبَى0", والإفقار» والإخبال, والعريّة 
والسَّكْنَىء والإطرّاق. 

ومما احتج به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه من رد حديث جابر هذا 
نْ قالوا: هو حديث منسوخ. ولم يصحبه العمل. وقال بعضهم: لعل حامله 
وَهم. ومثل هذا من القول لا تُعْتَرَضُ به الأحاديث الثابتة عند أحد من 
العلماء» إلا بأن يتبين النسخ بما لا مدفع فيه. 


| 


اهما احتجوا به أيضًا ما رواه ابن القاسم وغيره» عن مالك. قال: رأيت 


يعاتب محمدًا ‏ ومحمد يومئذ قاض - ويقول له: ما لك لا تقضى بالحديث 


الذي جاء عن رسول الله يله في العَمْرَى؛ حديث ابن شهابء عن أبي 
على هذاء وأباه الناس. فجعل عبد الله يكلمه ومحمد يأباة. قال مالك: ليس 


عليه العملء ولَوَّدِدْتَ أنه مُحِىّ. 


- يردها. غريب الحديث للقاسم بن سلام .)797/١(‏ 

)١(‏ الإخبال: يعطي الرجل البعير أو الناقة ليركبها فيجتزٌ وَبَرّها وينتفع بها ثم يردها. غريب 
الحديث للقاسم بن سلام /١(‏ 595). 

)١(‏ الإفقار: يعطي الرجلٌ الرجلّ دابته فيركبها ما أحب في سفر أو حضر ثم يردها عليه. 
غريب الحديث للقاسم بن سلام .)597/١(‏ 

(9) الرقبى: أن يقول الرجل للرجل كذا وكذا لفلان فإن مات فهو لفلان. غريب الحديث 
للقاسم بن سلام (7/ /9). 


20011 ا 


ومن أحسن ما احتجوا به أن قالوا: مِلْكُ المُعْمِر المُعْطَّى ثابت بإجماع 
قبل أن يحدث العمْرّى» فلما أحدثها اختلف العلماء؛ فقال بعضهم: قد أزال 
لفظّه ذلك مِلْكّه عن رقبة ما أَعْمَرّه. وقال بعضهم: لم يَزْلْ مِلْكُه عن رقبة ماله 
بهذا اللفظ. والواجب بحق النظر أن لا يزول مِلّكّه إلا بيقين» وهو الإجماع؛ 
لآن الاختلاف لا يثبت به يقين» وقد ثبت أن الأعمال بالنيات» وهذا الرجل 
لم ينو بلفظه ذلك إخراج شيء عن مِلكِهء وقد اشترط فيه شرطاء فهو على 
شرطه؛ لقول رسول الله كل «المسلمون على شروطهم»"''. 

قال أبو عمر: نحن نذكر اختلاف الفقهاء فى هذا الباب على شرطنا فى 
هذا الكتابء لِنبيّنَ بذلك موضع الصوابء وبالله التوفيق. 

فأمّا مالك رحمه الله» فقد ذكرنا أن الْعُمْرّى والسَّكْنَّى عنده سواء. وهو 
5 1 5 5 2 

ذال سالك ناذا عر سات بو كه بعائف :فيو تت ود اده ناك آراة 
امعد أذ لك اه فزن كريها قليلة فلدانتدو لذ نعذ الكرافي فال و للمتهز 
أن يبيع منافع الدار وسكناه فيها من الذي أَعْمَرّه ولا يبيعها من غيره. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء وهو قول الثوري» والحسن بن 
حيء وابن شَبْرّمَة وأحمد بن حنبل» وأبي عبَيّد: العْمْرَى بهذا اللفظ هبة 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذيه: أبو داود (5/ 19 - /5١‏ 73095), والحاكم (؟/ 

4 وقال: (رواة هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه وهذا أصل في الكتاب»)., قال 

الذهبي: «قلت: لم يصححه. وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره). وأخرجه من حديث 

عمرو بن عوف المزني ذنه: الترمذي (”/ 774 576/ 1767), والحاكم .)٠١١/5(‏ 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح). وصححه الألباني في الإرواء (5/ ١٠؟/‏ 
.)2٠‏ 


1 بعسمرا ماص المع 


مبتوتة» يملكها المُعْمَر ملكا تانّاء رقبتهاء ومنافعها. واشترطوا فيها القبض 
على أصولهم في الهبات. قالوا: ومن أَعْمَرَ رجلا شيئًا في حياته» فهو له 
حيانّه وبعل وفاته لورثته؛ لآنه قل مَلَّلكَ رقبتهاء وشرط المعطى وذكره 
العمرى والحياة باطل؛ لأن رسول الله يَكةِ أبطل شرطه؛ وجعلها بَبْلَهَ للمُغطى. 
وسواء قال: هي مِلكّك حياتّك. أو: هي لك ولعقبك بعدك عرق حياتهم 
أو ما عِشْتَّء أو عاشوا. كل ذلك باطل؛ لأن رسول الله يَكئةِ أبطل الشرط 
فى ذلك. وإذا بَطَلَ شرطه لنفسه فى حياة المُعْمّره فكذلك فى حياة عَمبِه؛ 
الشرط أيضًا باطل» وكل شرط أبطله الله أو رسوله كَل فهو مردود؛ لأن فى 
إنفاذه تحليل الحرام» وقد قال رسول الله كِ: «المؤمنون على شروطهم. 
إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حا ه2700 , وقال: «كل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل)”". يعني: ليس في حكم الله وفيما أباحه الله في كتابه وعلى 
37 ع 2 
لسان رسوله عَيقٌ وقد قال عليه الصلاة والسلام: الإنه من أعطي شيئًا حياته؛ 
فهو له ولورثته. فأمسكوا عليكم أموالكم». قالوا: ادح عار لذ يلاك 
بها رقبة» إنما يملك بها المنافع على شروط المَسْكّن. ومن حجتهم فيما 
ذهبوا إليه في العَمْرَّىء ما رواه ابن جريج”" والثوري”*'» وجماعة» عن أبي 
الزبير» عن جابرء أن رسول الله يَكلِةٍ قال: (من أعمرٌ شيئًا حياته» فهو له حياته 


وموته). 


010( تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) تقدم تخريجه في (ص )3١9‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ 0771/78/58 وابن حبان )015٠/054٠ /1١١(‏ من طريق ابن 
جريجء به. 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق :)١741757/١85/9(‏ وأحمد (”/ )١597‏ من طريق الثوري» به. 


كنات برك هل 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حَمّادء قال: حدثنا مُسَدَّد قال: حدثنا يحيى» عن هشام» قال: حدثني 
يكِ: «العمْرّى لمن وهبت له)27. فجعلها هبة. 

والفائدة في هذا الخطاب في تَمَلَكِهِ الرقبة؛ لأن المنافع أَوْضَحْ من أن 
يحتاج إلى أن تعرف لمن هي في ذلك. والله أعلم. 

حدثنا سعيد نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إبراهيم بن طَهُمَانَ 
عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله عد : «أيها الناس» أفسكوا 
علكم أنوالككية ولا قوذو الجِذًا شيكاء :قإن من اعون احد فيا حياته» اقهو 
لمع انه ونج نه 1 

وذكر الشافعي» عن ابن علي عن الحجاج سخ أ عثمان» عن أن 
الزيير» عن جابر» قال: قال رسول الله كَل ويا معشر الأنصارء أمسكوا عليكم 
أموالكم. فلا دروا أحدًا ا وني 2 لمان نوو الهو اموه 
بحياقة وديم 70 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي (47/5) من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (7”07/9) من طريق 
يحيى القطان» به. وأخرجه: مسلم (5/ 56/1١5١55‏ ١[١ه١]).‏ والنسائي (5/ /5١‏ 
من طريق هشام الدستوائي» به. وأخرجه: أبو داود (9/ 07056٠0 /80١١1/‏ من 
طريق يحيى بن ني كثير» به. 

(6) أخرجه: مسلم (5/ 2-1755 )]5111١676/1١1417‏ من طريق أبي الزبير» به. 

0 أخر جه: | عصيلن )3"١17/(‏ من طريق ابن علية» به. وأخرجه: مسلم (؟/ لاع /١7‏ 
606 و والنسائي (7/ 7/9/588) من طريق الحجاج بن أبي عثمان. به. 


0 بقسمرا ماص : المع 
وهو قول جابر» وابن عمرء وابن عباس. 


دكر مَعمَرَ م عن ارواتة عن بحي ان ان ثابت» قال: سمعت ابن 
عمر - وسأله أعرابي أعطى ابنه ناقة له حياته» فأنتجها فكانت إبلًا ‏ فقال 


ابن عمر: هى له حياته ومماته. قال: آفرايت إن كان تصدق عليه؟ قال: 
فذلك أبعد له9"“. 


وهذا الخبر يدل على أن مذهب ابن عمر في العْمْرّى أنها خلاف 
السَكْنَى؛ ذلك أنه وَرتَ حفصة بنت عمر دارها. قال: وكانت حفصة قد 
أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاة شت» فلما توفيت' ابئة زيد قَبَض 
عبد الله بن عمر المسكن, ورأى أنه له”". 


وقوله: وَرتْ حفصة دارهاء يريد: من حفصة دارهاء ومن هذا قول أبي 


1 


الحجناء: 


- 
جه 


أضحت حِيَادُ ابن فَعْقَا 0 في الأقربين بلا مَنُّ ولا ثمَنِ 
وتنقك لكل اسجك رذروركوا وما وَرِنْتَكَ غير الهم والحزنٍ 


أي: ما وَرِنْت منك غير الهم والحَرّن. 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (؟7١/7١8847/5)‏ من طريق حماد, به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١11417/4 /١141//4(‏ وابن المنذر في الأوسط /”!//١7(‏ "88601) 
من طريق معمره به. وأخرجه: الشافعي في الأم (077/5)» وابن أبي شيبة /4١18/١7(‏ 
0017 من طريق حبيب بن أبي ثابت» به. 

(9) سيأتي تخريجه في (ص 145) من هذا المجلد. 


1 كات إبخرى 1 


وقالت زينب الطّدرية ترثي أخاها إدريس: 
مَضَى وَوَرِئْنَاهٌ دريس مُقَاضَةِ(") 

وعلى هذا أكثر العلماء» وجماعة أهل الفتوىء في الفَرْقٍ بين العُمْرَى 
والسَّكْتى وقالوا: لا تنصرف إلى صاحبها أبدًا. وكان الشعبي يقول: إذا قال: 
هو لك سُكُْنَى حتى تموت. فهو له حياته وموته. وإذا قال: داري هذه اسكنها 
حتى تموت. فإنها ترجع إلى صاحبها'''. 

وأما قول جابرء فذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» 
عن جابر» قال: أَعْمَرَتِ امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها ثم توفي وترك 
ولدّاء وتوفيت بعده وتركت ولدين أخوين سوى المعْمَّر ‏ أظنه قال: 
فقال ولد المُعْوِرَةِ: يرجع الحائط إلينا. وقال ولد المعْمّر: بل كان لأبينا 
حياته وموته ‏ فاختصموا إلى طارق مولى عثمان» فدخل جابر» فشهد 
على رسول الله كَل بالعمَرَى لصاحبها. فقضى بذلك طارقء ثم كتب إلى 
عبد الملك» فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابر» فقال عبد الملك: صدق 
جابر. وأمضى ذلك طارقء فإِنّ ذلك الحائط لبني المُعْمَرِ حتى اليوه”. 


هه وه 8 ءٍِ 
وروى يعلى بن عبد وغيره» عن الثوري. عن أبي الزبير» عن طاوسء. 
.+ م 0 2 


)١(‏ الدرسان: الخلقان من الثياب» واحدها درس. وقد يقع على السيف والدرع والمغفر. 
لسان العرب (د ر س). ودرعٌ مُفاضَةٌ أي واسعةٌ. غريب الحديث للخطابي (8/ 
248)). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)١15997 7/١97‏ 

(") أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١118877/١9٠ ١89‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم (9/ ١575/١551‏ [18]). 


40/1 كسما لماص : ليع 


ومن الف شينًا فهو له'''. وهو قول طاوس”'"'. ومجاهد” "» وسليمان بن 
يسار. وبه كان يقضي شريح©©؟. وقال من ذهب إلى هذا القول: إنه لا يصح 
لأحد أن يَدَّعِيَ العمل في هذه المسألة بالمدينة؛ لأن الخلاف في المدينة 
فيها قديمًا وحديثًا أشهر من أن يُحتاج إلى ذكره. 

واحتجوا أيضًا بما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن يوسفء. قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا محمد بن 
مسعود. قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان» عن سعيدء عن قتادة» عن النضر بن 
أنس» عن بَشِيرِ بن تهيك» عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «العمْرَى جائزة 
لأهلها». أو: «ميراث لأهلها)'. 


وروى حماد بن سَلمَة» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن 
الحنفية» عن معاوية بن أبى سفيان» عن النبى مَل قال: «العَمْرَى جائزة 
لأهلها)0'. 


ع 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 587/ )7171١5‏ من طريق يعلى بن عبيد» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١57817/8/1١41//9(‏ 

(9) أخرجه: أبو داود (7/ 87١‏ - 477/ ١59ه"3).‏ 

(:) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ ل/الا)» وعبد الرزاق (141//9/ »)2١58/8٠‏ وابن أبي شيبة 
(11//ا١اة/‏ :04:) ووكيع في أخبار القضاة (؟373777/5)» والبيهقي (5/ .)١76‏ 

(0) أخرجه: أحمد (579/7”5). وابن الجارود (غوث”/ 0-7564 755/ 4865) من طريق 
يحيى» به. وأخرجه: مسلم (7/ 1754/ )]7١11775‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
به. وأخرجه البخاري (0/ 356757/59/8)., وأبو داود (9/ 2))32558/8١1 - 81١5‏ 
والنسائي (5/ 717201//097) من طريق قتادة» به. 

() أخرجه: الطيالسي (57/ 58/701 »23١‏ وابن الجعد في مسنده (رقم 77557), وأحمد 
(//91)» وأبو يعلى /١1(‏ 51 - 68/ 07779 والطحاوي في شرح المعاني (4/ 


تارك مرك 6,1 


وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زُعَرْره قال: تحدثنا عند الله ين عمرة قال هتنا خالن.ين الحارت» 
قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله أن النبي َكل 
قال: «العَمْرّى ميراث لأهلها)('. 

وحدثني أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سَلَامء قال: حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن سليمان بن يسارء قال: قضى طارق بالمدينة: 
العمرى للوارث. على قول جابر بن عبد الله: أن رسول الله يَكئِةِ قضى فيها7". 

وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا إبراهيم بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرَرَقِيٌء قال: 
الزبير» عن جابر بن عبد الله أن المهاجرين لما قَدِمُوا على الأنصار.ء جعل 
الأنصار يَعْوِرُوتَهُم دورهم حياتهم» فبلغ ذلك رسول الله كه فقال للأنصار: 


»١ _َ‏ وابن قانع في معجم الصحابة ("/ »)١7/7‏ والطبراني /١9(‏ 77 "/ 2007 وأبو 
نعيم في الحلية (/ )١8٠١‏ من طريق حماد. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /47١ /١7(‏ 
6) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» به. وذكره الهيثمي في المجمع (14/ 
4) وقال: «ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل 
وحديثه حسن)). 

)١(‏ أخرجه: مسلم (7/ 7/1758 )]"”١[31775‏ من طريق خالد بن الحارثء به. وأخرجه: 
أحمد (/ /191) من طريق سعيدء به. وأخرجه: النسائي (7/ /017/ 73777) من طريق 
قتادة» به. 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في غريب الحديث (728/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
١؛‏ ومسلم )]5911175/1١7537/59(‏ من طريق سفيان» به. 


ا حك بقسمرا ماس : المبوع 


عِِ ع 5 0 َ- 
الأمسكوا عليكم أموالكم. لا تَُعْورُوها؛ فإنه من أغورَ شيئَاء فهو له ولورثته 


إذا مات)7'. 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحَمَيْدِيٌ» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن 
دينار» أنه سمع طاوسًا يحدث. عن حجر المدَرِيٌء عن زيد بن ثابت» أن 
رسول الله يك قضى بِالعَمْرَى للوارث”'". 

وفي هذه المسألة قول ثالث قاله أبو ثورء وداود بن علي» وهو قول أبي 
سَلَّمَة بن عبد الرحمن» وابن شهابء وابن أبي ذئبء قالوا: إذا قال الرجل: 
هذه الدارء أو هذا الشيء». لك عمّريء أو عمُرَكَء أو حياتي» أو حياتك. 
فإن ذلك ينصرف إلى المُعْطِي إذا مات المعْطى وانقضى الشرطء فإن مات 
المُعْطِي قبل انقضاء الشرط. انصرف إلى ورثته» وليس في هذا تمليك شيء 
من الرقاب حتى يكون فيه ذكر العقبء وإذا قال المُعْطِي: هو لك ولعقبك. 
زال مِلْكُ المُعْطِي عنهاء وصارت مِلْكا للمُحْطَى» يُورَتْ عنه. وقد روي 
عن يزيد بن قَسَيْطٍ مثل هذا القول أيضًا. وحجة من ذهب إليه حديث أبي 
سَلَمَةَه عن جابر» من رواية مالك وغيره» عن ابن شهاب. وقد تقدم ذكره. 
قالوا: فهذا هو الثابت عن النبي كَل من رواية الثقات الفقهاء الأثبات. قالوا: 


/"( من طريق أيوبء به. وأخرجه: أحمد‎ )]7711575 /1١7537/7( أخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق أبي الزبير» به.‎ )" 

(؟) أخرجه: الحميدي )"98/١95 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0/ 187)» والنسائي 
(5/ 6١ّمه/‏ 717/75)», وابن ماجه (5/ 19457/ )737/1١‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: أبو 
داود (7/ /87١‏ 30609). وابن حبان /0757/١١(‏ 0175) من طريق عمرو بن دينار» 


به. 


-/1 كتارت مرف 4١‏ 


وليس حديث أبي الزبير مما يعارّض به حديث ابن شهابء ولا فى حديث 
أبي هريرة وزيد بن ثابت ومعاوية بان وهي محتملة للتأويل» وحديث ابن 
شهابء عن أبي سَلَمَة عن جابر» حديث مُفْسَّر يرتفع معه الإشكال؛ لأنه 
جعل لذكر العقب حكماء وللسكوت عنه حكمّا يخالفه. وبه أفتى أبو سَلَمَقَ 
وإليه كان يذهب ابن شهابء؛ وهم رواة الحديث,. وإليهم ينُصَرَفٌ في تأويله. 
مع موضعهم من الفقه والجلالة» وليس من خالفهم ممن يقاس بهم. قالوا: 
وحديث مَعْمّرٍ حديث صحيح؛ لا معنى لقول من تكلم فيه؛ لأن معمرًا من 
أثبت الناس في ابن شهاب؛ وأحسنهم نقلا عنه» لا سيما ما حدث به باليمن 
من كتبه وإنما وجد عليه شيء من الغلط فيما حَدَّثْ به من حفظه بالعراق. 
وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه ‏ صحيح. هذا كله معنى ما احتج به 
القوم ومن ذهب مذهبهم., وبالله التوفيق. 

حدثني محمد بن عبد الله بن حَكّمء قال: حدثنا محمد بن معاوية. 
قال: حدثنا إسحاق بن أبي كن نان مدنا هشام بن عَمَّارء قال: حدثنا 
عبد الحميد كاتب الأوزاعي» عن الأوزاعي» قال: قلت للزهري: الرجل 
يقول للرجل: جاريتي هذه لك حياتك. أيحل له فرجها؟ قال: لا. فقلت: فإن 
قال: هي لك عمُري. أيحل له فرجها؟ قال: لاء حتى يَبِتَّهَا له» إنما العمرى 
التي لا يكون للمُعُْور فيها شيء؛ أن يعطيها للرجل ولعقبه» ليس للمُعْطِي 


هر س 
٠‏ 000 انا مو 
+ 
مسوية. 
بي و 
1 


باب منه 


[؟] مالكٌء عن يحبى بن سعيد, عن عبد الرحمن بن القاسمء أنه سمع 
مكحولا الدّمشقيّ يسأل القاسمَ بن محمد عن العُمْرىء وما يقول الناس 
فيها. فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناسّ إلا وهُمْ على شروطهم في 
أموالهم. وفيبا 001 

قال مالكٌ: وعلى ذلك الأمرٌ عندناء أنّ العُمْرى تَرْجِعٌ إلى الذي أَعْمَرَها 
إذا لم يَقْلُ: هي لك ولِعَقِبكَ. 

قال أبو عمر: هذه اللفظة لم يروها عن مالكِ أحد في «الموطأ»؛ قوله: 
إن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل: لك ولعقبك. غير يحيى بن 
يحيى في «الموطأ». وقد رمى بها ابن وضاح من كتابه. والمعروف عن مالك 
وأصحابه في العمرى أنها ترجع إلى المعطِي إذا مات المعطى. وكذلك 
إذا قال المعطي للمعطى: هي لك ولعقبك. ترجع أيضًا إلى المعطي عند 
انقراض عقب المعطى إذا كان المعطي حيّاء وإلا فإلى من كان حيًّا من ورثته 
وأولى الناس تميراثة: 

ولا يملك المُعْور بلفظ العمرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من 
الأشياء» وإنما يملك بلفظ العمرىء» والسكنىء والإعمار» والإغلال”". 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (57/5)» والبيهقي في المعرفة )”1/417/١١/5(‏ من طريق 


مالك. به. 
(؟) يقال: أغلت الضيعة بالألف: صارت ذات غلة. المصباح المنير (غ ل ل). 


كا تاك تمر 6 
والإعمار عندهم والإسكان سواءء لا يملك بذلك رقبة شيء من الأشياء. 
وكذلك الإفقار والإخبال والإطراق» وما كان مثل ذلك من ألفاظ العطاءى لا 
يملاف يقن دعي «اللنه كله :ةلقرع لط دتما نااك بيه سفعنة شان 


ا 


هذا كله قول مالك. وأصحابه. وهو تحصيل مذهبه. 


باب منه 


[*] مالك عن نافع» أن عبد الله بن عمر ورت من حفصّةً بنتِ عمر 
ذاوها قال: وكاتك حنم :فد نكن بنتَ زيدٍ بن الخطاب. ما عاسَّتُ 
فلما توفت بنثُ زيدء قبَض عبد الله بن عمر المَسْكنَ» ورأى أنه له0©. 

قال أبو عمر: لأنه كان شقيقٌ حفصة. والمنفردَ بميراثهاء فرجعت إليه 
الذاذ يعد.موتياة لآن الإسكان الا ذلك .بد لآ المفقفة دون الرفة: ووذلك 
الإعمار عند مالك» وحجته في ذلك قول القاسم بن محم ها افكت 
الناس إلا على شروطهم في أموالهمء وفيما أعطوا''". يريد أن لفظ العمرى 
يض اذكو للتعمر هن الغريم الذي أعوزة :]لأ شه كه لك شي 

ولم يأخذ مالك بحديثه المسند في هذا الباب عن ابن شهابء عن أبي 
سلمة؛ عن جابر» وقال: ليس عليه العمل. إلا ما ذكره عنه يحيى بن يحيى 
في «الموطأً». وكان من آخر من روى عنه «الموطأ»”'". 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (5/ )١770 - ١7/5‏ من طريق مالكء» به. 
(©) حذفنا بقية شرحه لتكرر ذلك في الحديث المرفوعء انظر (ص 579). 


ما جاء في الشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء 


]١[‏ مالك. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب. وعن أبى سَلَمّة بن 
عبد الرحمن بن عوف. أن رسول الله يك قضى بالشفعة فيما لم يُقِسَم بين 


ووه 
الشركاءء. فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه7'. 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة «للموطاً) 
وغيره مرسلاء إلا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشونء وأبا عاصم النبيل» 
ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قَيْلة المدني» وأبا يوسف القاضيء وسعيدًا 
بريه فإنهم رووه عن مالك بهذا الإسناد متصلا عن أبي هريرة مسندًا. 

واختلف فيه عن ابن وهبء عن مالك؛ قَرُوي عنه مرسلا كما في 
«الموطأ)»» وروي عنه مسنداء كرواية ابن الماجشون ومن تابعه. وكذلك 
اختلف فيه عن مُطْرّفء عن مالك سواءً. ورواه عبد الله بن محمد بن ربيعة 
القَدَامِيّ عن مالك» عن ابن شهاب» عن سعيدء عن أبي هريرة. ولم يذكر 
أبا سَلَمَة والقدامي ضعيف منكر الحديث. 

فأما رواية ابن الماجشون لهذا الحديث» فأخبرنا خلف بن قاسم الحافظ 
وأحمد بن فتح, قالا: حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبّةَ الرازي» قال: حدثنا 
أبو بكر محمد بن أصبغ بن مُلَيْح المراديّء قال: حدثنا أبو الرّبيع سليمان بن 
داود بن حَمّاد المهري. قال: حدثنا عبد الملك بن عيد العزيز الماجشون. 


410 الحرعيةة عاتن فى الوق د اجر )نظ االرسالة عن طريق مالك هبك 


/4 سما لماص : الع 


قال: أخبرني مالك بن أنسء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي 
سَلَّمَة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» أن رسول الله يَكِةِ قضى بالشفعة فيما 


ك 5 فإذا وقعت الحدود. فلا شفعة. زاد ابن قاسم: فيه”". 


وذكره أبو الحسن علي بن عمر الحافظ» قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري. 
قال: حدثنا سعد بن عبد الله بن الحكم وإسماعيل بن إسحاق بن سهل. 
قال علي: وحدثنا محمد بن مخلدء قال: حدثنا أحمد بن منصور بن راشد 
المَرْوَزْيَ"'". قال علي: وحدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار» قال: 
حدثنا أبو داود السَّحِسّْتانِيء قال: حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيء قال: 
وفحدنا فحهد دن كحان» تال حوننا الحسن بن شَبِيب» قال: حدثنا أبو الرّبيع 
سليمان بن داود ابن أخي رِشّدِين ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البَرْقِي 
قالوا كلهم: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون. عن مالك. عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل 
فى بالشنعة فيا لم نسو 'فإذا وقعت الخلاود: قاذ خافحة 00 

وحدثني عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
علي» قال: حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا يحيى بن أيوب بن بَادِي 
العَللاف» قال: حدثنا أبو الرّبيع سليمان بن داود؛ قال: حدثنا عبد الملك. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: الدارقطني في العلل (5/ 204) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (رقم )7"١5‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الخليلي في الإرشاد (؟/ 077) من طريق سعد بن عبد الله وإسماعيل بن 
إسحاق بن سهلء به. وأخرجه: البزار 7/1١06 /١5(‏ 7857) من طريق ابن الماجشون. 


به. 


0 كاب السَفعٌ‎ ١ 


غن مالكو عن الزهرق» عق أبن شلمة وسعية ين المسيب» عن أبى هزيرة: 
قال: قال رسول الله كلِ: «الشفعَة فيما لم يُقَسَّمء فإذا وقعت الحدود. فلا 
م20 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
محمد بن قاسم قال: حدثنا ملك بن عيسى المَمْصِئنٌ الحافظ» قال: حدثنا 
سعد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز» عن 
مالك عن ابن شهاب» عن سعيد وأبى سَلْمَةَ عن أبى هريرة» عن النبى عَللهِ. 
فذكره”". 

وحدثنا خلفء. قال: حدثنا عبد الملك بن محمد العقيّلىٌء قال: 
حدثنا العباس بن محمد البصريء قال: حدثنا أبو الربيع سليمان ابن حي 
كلو ادن بعد قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون. قال: 
عدتنا ماللة: تذكر بإبياده مغل 

وحدثنا خلف,. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: حدثنا 
أحمد بن الحجاج. وحدثنا خلفء. قال: حدثنا الحسن بن الخحضرء 
قال: حدثنا 55520 قالا: حدثنا سليمان بن داودء قال: حدثنا 
عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون. قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب» 
عن سعيد بن المسيب وأبي سَلمَة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن 


60 انظر الذي بعذله. 
(؟) أخرجه: الطحاوي (5/ »)١١١‏ وابن حبان /594٠ /١١(‏ 0185) من طريق سعد بن 
عبد الله به. 


6 انظر الذي بعذه. 


62 سما لماص : ليع 


رسول الله َللِدِ مثله سواء7١'.‏ 

وأما رواية 5 عاصمء فحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قلخن تنا سكين بين عكل قال دقن ماعل من 
إسحاقء قال: حدثنا علي بن عبد الله المَدِينِنُ» قال: حدثنا أبو عاصم 
الضحاك بن مجان ريه قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب وأبي سَلَمَة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ة: «الشّفْعَةُ فيما لم يُفْسَم فإذا وقعت الحدود»ء فلا شفعة». 
قال إسماعيل بن إسحاق: قال علي بن المَدِينِيٌ: قلت لأبي عاصم: من أين 
سمعت هذا من مالك يعني حديث الشفعة د سعيد ا ؟ فقال: سمعت به 
بمتى أيام أبي جعفر''". 

وقال علي بن عمر: حدثنا عثمان بن أحمدء وأبو سهل بن زياد» وأبو 
بكر الشافعيء قالوا: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا علي بن تَصرء 
قالوا لأبي عاصم: إِنَّ الناس يخالفونك في مالك في حديث الشُفْعَة؛ فلا 
يذكرون فيه أبا هريرة؟ فقال أبو عاصم: هاتوا من سمعه من مالك في الوقت 
الذي سمعته أنا فيه» إنما كان قَدِمَ علينا أبو جعفر مكة» فاجتمع الناس 
إليهء وسألوه أن يأمر مالكًا أن يحدثهمء فأمره. فسمعته من مالك في ذلك 
الوقت'". قال علي بن تَضْر: وهذا في حياة ابن جَرَيْج؛ لأن أبا عاصم خرج 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )5771١/45‏ ط. الرسالة. بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: البيهقي (5/ 5 )٠١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاقء به. وأخرجه: ابن ماجه 
(/237/8”5) من طريق أبي عاصم. به. قال في الزوائد (7/ :)5١‏ (هذا إسناد 


(9) أخرجه: البيهقي (5/ 5 23١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاقء به. وأخرجه: الخليلي - 


لتاب الشفع امه 


من مكة إلى البصرة حين مات ابن جريجء ولم يعد. وقد كان أبو عاصم 
ل يتهيب إسناد هذا الحديث» حتى بلغته رواية ابن إسحاق له عن الزهري. 
فرج إلى الحديث به. 

قال إسماعي #صلاقناء عا بن الكدوة تالا مدقا يخى ين أده اقال: 
حدثنا عبد الله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق. عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «الشْفْعَةٌ فيما لم يُقْسَم فإذا 


وقعت الحدود. فلا شفعة)20. 


مَرْرُوقَ ويزيد بن سِتان» قالا: حدثنا 0 عاصم» عن مالك» عن ابن شهاب» 
عن سعيد بن المسيب وأبي سَلَّمَة عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قضى 
ِالشفَعَة فيما لم يُقِسَمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعَة("2. زاد يزيد بن سنان: 
قال أبو عاصم: ثم لقيت مالكا بعد ثلاث سنين فحدثناه» فلم يذكر ابا سَلمَة 
ولم يذكر أبا هريرة» وجعله عن سعيدء أن رسول الله كِ. 

وأخبرنا محمد بن عمرّوس. قال: حدثنا على بن عمر الحافظ. قال:* 
حدثنا أبو نكر قال: حدذثنا عبد الله بن محمد بن زياذ السابورئ» قال: 


5 0 لو و هه ءِِ 20 


- فى الإرشاد (7/ )١157/07”-2557١‏ من طريق على بن نصرء به. 
)١(‏ أخرجه: البيهقى (5/ 5 )٠١‏ من طريق إسماعيل» به. 
(؟) أخرجه: ابن المنذر فى الأوسط /١١(‏ 87178/51/5): والطحاوي )١7١/5(‏ من طريق 


إبراهيم بن مرزوقء. به. 


*' مه سما لماص : ليع 


ومحمد بن إسحاق الصَاغَانِىٌء قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن 
مَخْلّده عن مالك بن أنسء عن ابن شهابء عن سعيد وأبي سَلَمَةَ عن أبي 
هريرة» أن النبي كَليْهِ قضى بالشْمْعَة فيما لم تقع الحدود, فإذا وقعت الحدود. 


5 م 
فلا 0 00 


ورواه أبو قِلابَةَ الرَّقَاشِيُء وعباس الدُورِيٌ» ومحمد بن العوام الريّادِيّ 
ومحمد بن سِبَانٍ القَرّازء كلهم عن أبي عاصم بإسناده ومعناه. ولفظ أبي 
ِلَابَد: قضى رسول الله يل بالشّفْعَة فيما لم يُفْسَمء فإذا خُدَّت الحدود. 
وصَرّفَتِ الطرق فلا شفعة". 

ورواه إبراهيم بن هانئ» عن أبي عاصمء عن مالكء؛ عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن النبي كَككةٌ مسنذًا. 

قال علي بن عمر: وحدثنا أبو علي الصَّمَارُ قال: حدثنا أبو داود 
السَّحِسْتَانِيٌ» قال: سمعت أبا جعفر الدارمي أحمد بن سعيد. قال: قال 
أبو عاصم: هكذا حدثنا به مالك سنة ست وأربعين. كأنه يقول: عن سعيد 
مرسلء وعن أبي سَلَّمَة» عن أبي هريرة. 

وأما رواية يحيى بن أبي قََبْلَهَه فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 


حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أبو بكر عَبَيْد الله بن محمد العُمَرِيٌ بمصر 


)١(‏ أخرجه: أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (رقم: 07١5‏ بهذا الإسناد. 
وسقط من إسناده عبد الله بن محمد بن زياد. وأخرجه: الطحاوي (5/ )١١١‏ من طريق 
بكار بن قتيبة» عن أبي سلمة وحده. به. 

شه أخر جه : الخليلي في الإرشاد (؟/ 077) من طريق أبي قلابة وعباس الدوري 
ومحمد بن سنانء به. وأخرجه: البيهقي 020 من طريق أ قلابة وحله. به. 


١‏ لتاب الشف مه 


تال كلاق آبو إبواقدم يحى بن الى كل الكدر عن عالق عن الرهري: 
عن سعيد بن المسيب وأبي سَلَمَة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَكهِ: «الشْلْعَةٌ فيما لم يقسنبء فإذا وقعت الحدودء فلا شفعَة000). 


وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازي» قال: 
حدثنا أبو بكر عَبَيْدٌ الله بن محمد بن عبد العزيز العْمَرِيٌ القاضي إملاء. 
قال: حدثنا أبو إبراهيم يحيى بن أبي قَتَيْلّة المَدَنِيّ» قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب وأبي سَلَمَة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك فذكره”'". 


حدثنا خلف بن قاسم, قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد وأحمد بن 
الحسن بن إسحاقء قالا: حدثنا عَبَيْدٌ الله بن محمد العُمَرِيّء قال: حدثنا أبو 
إبراهيم يحبى بن أبي قُتَْلةَ المدني» عن مالك بن أنس» عن الزهري. عن 
سعيد بن المسيب وأبي سَلَمَة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكللهِ: «الشفْعة فيما لم يُقِسَّمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعَة)0". 


وأخبرنا محمدء قال: حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا أبو بكر الشافعي. 
قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذيء» قال: حدثنا يحيى بن أبي َبَيْلَدَّ قال: 
حدثنا مالك» عن الزهريء. عن سعيد وأبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَكلِ: «الشَفْعَةٌ فيما لم لكي فإذا وقعت الحدودء فلا شفْعة)0). 


)١(‏ انظر الذي بعده. 

(0) انظر الذي بعله. 

(*) انظر الذي بعده. 

(:) أخرجه: تمام في فوائده (؟/ ,.)١777/757‏ والخليلي في الإرشاد (؟/ 671), 
والبيهقي (5/ )2١7‏ من طريق أبي إسماعيل الترمذيء به. وأخرجه: الطحاوي (1/ 


١4‏ فسا لماص : الع 


فتح» قالا: حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن ناصح المفسرء قال: 
حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفىء قال: حدثنا يونس بن 
عبد الأعلى» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني مالك بن أنسء عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سَلّمَة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة: 
أن رسول الله كَكةِ قضى بالشفعة فيما لم يُقسمء فإذا وقعت الحدود فلا 


١( ٠. 
010 


وقد ذكر الطحاويء أن قُتَيْبَةَ المَهْرِيٌ رواه عن مالك كما رواه ابن 
الماجشون وأبو عاصم. والله أعلم. 

وذكره الدارقطني من رواية أبي يوسف القاضي. ومُطرّفٍ بن عبد الله 
المدني» وابن وهبء. وسعيد بن داود الزنْبَّريٌ» بالأسانيد عنهم. عن مالك. 
عن الزهري. عن سعيد وأبي سَلَمَة عن أبي هريرة» عن النبي كه!". 

قال أبو عمر: وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك» فإنهم اختلفوا 
فيه عليه أيضَاء فرواه عنه محمد بن إسحاق كما ذكرنا» عن سعيد» عن أبي 


هريرة» عن النبي كَل لم يذكر أبا سَلّمَة. 


ورواه ابن وهبء. عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 


»)١5١١ -‏ والدارقطني في العلل (004/5) من طريق أبي قتيلة» به. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي »)20١١/5(‏ وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني 
(رقم 75944)» والحنائي في فوائده (؟/84/577) من طريق يونس بن عبد الأعلى؛ 
به» مرسلا. 

(0) انظر: العلل للدارقطني (0017/5). 


١‏ كاب الشفع همه 
المسيب مرسلاء لم يذكر أبا سَلَّمَة وجعله مرسلا عن سعيد. 

ورواه ابن جريج» عن ابن شهابء عن أبي سَلَمَةَ أو عن سعيد بن 
المسيب,. أو عنهما جميعًاء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِِ: «إذا 
يقث الأرضى أو لدت قاذ تنعةاار كذ أكره نحمة ون مح عد 
حسن بن الرّبيع» عن ابن إدريس» عن ابن جريج''. ولم يروه عبد الرزاق 
عن ابن جريج. 

ورواه مَعْمّر عن الزهريء عن أبي سَلَمّةه عن جابر» قال: إنما جعل 
شول الله كَل الشفْعة فيما لم يُقْسَم فإذا وقعت الحدود. وصَرَّفَتِ الطرق» 
فلا شفعة. لم يذكر سعيدًاء وجعله عن جابر. هكذا رواه عبد الرزاق7", 
ومحمد بن ثورء وهشام بن يوسف' "» عن مَعْمَر. 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الميمون البَجَلِيٌ بدمشق, قال: 
حدثنا أبو زرعة» قال: قال لي أحمد بن حنبل: رواية مَعْمّرهِ عن الزهري» في 
حديث اكه سي قال: وقال لي يحيى بن معين: رواية مالك أحب إِلَيَّ 
وأصح في نفسي مرسلا عن سعيد وأبي سَلَمَة. 

قال أنو غهرة كان ان كهانه رحمة الله أكثر الناسن يمنا على هذا الشأن: 
فكان ربما اجتمع له في الحديث جماعة» فحدث به مرة عنهم» ومرة عن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("”/ 1/805- 85// 3010) من طريق محمد بن يحيىء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 1/9 )١157941١/8٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(59/*9). والبخاري (5/ 517/ .)5١١‏ وأبو داود (7/ 85/ا- 86ل/ )”0١4‏ 
والترمذي ("/ 5657 30/ .)107٠‏ وابن ماجه (؟/ 1/5 599/086 5). 

(9) أخرجه: البخاري )١545 /1١748/5(‏ من طريق هشام بن يوسف. به. 


5مة بسمرا ماس : ليع 


أحدهم. ومرة عن بعضهمء على قدر نشاطه في حين حديثه» وربما أدخل 
حديث بعضهم في حديث بعضء كما صنع في حديث الإفك وغيره» وربما 
لحقه الكسل فلم يسنده» وربما انشرح فوصل وأسندء على حسب ما تأتي به 
المذاكرة؛ فلهذا اختلف أصحابه عليه اختلافًا كبيرًا في أحاديثه. وَيِبَيّنُ لك 
ما قلنا روايته لحديث ذي اليدين؛ رواه عنه جماعة» فمرة يذكر فيه واحداء 
ومرة اثنين» ومرة جماعة» ومرة جماعة غيرهاء ومرة يصلء» ومرة يقطع. 
وحديثه هذا في الشّفْعَة حديث صحيح معروف عند أهل العلم» مستعمل 
عند جميعهم. لا أعلم بينهم في ذلك اختلاقاء كل فرقة من علماء الأمة 
يوجبون الشْفْعَة للشريك في المُسَاع من الأصول الثابتة التي يمكن فيها 
صرف الحدود. وتَطريق يا 

وأوجبت طائفة المتكة تلان الشادسوة لقوله َلِةِ فني حديث أبي رافع: 
«الجار أحق بصّقبه». وهو حديث يرويه ابن مَيْسَرََ عن عمرو بن الشريذة 
عن أبي رافع» عن النبي يَكِدِاا'. وهذا لفظ مُشكلء ليس فيه تصريح بالشفعة 
والصَّفَبُ: القَرْبُ. وهو حديث قد اختلف في إسناده وفي معناه» ولم يثبت 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان. وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء» قال: حدثني أبي» 


قال: حدثنا محمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسى المَفْصِيٌ قالا: 


//75 /79( والبخاري (؟7١/577/ 5989).: وأبو داود‎ .)5794٠١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من‎ )١5١590 /6855 والنسائي (/ا/ /61”/ > الاة). وابن ماجه (؟/ ”م‎ 2/2 


طريق إبراهيم بن ميسرة؛ به. 


كات الشفع ده 


حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا أبو عي قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن ‏ قال أحمد بن صالح: هو حجازي ثقة» وهو أبو يعلى بن 
قغباءاقال؟ ممعت ععروين الثريد يده عن الثريد+ أن رسرك اله 
كد قال: «المرء أحق بصَّقبه». قلت لعمرو: وما صَقَبّه؟ قال: الشفْعَة. قلت: 
فق الناس عق يقل الجوانء قال: إن التانين ليقو لوق 3لك7. 

0 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا إسماعيل ؛ بن إبراهيم؛ عن 
جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: عاد يون عد 
كل شِرّْك؛ رَبْعَة1'' أو حائط. وذكر الحديث”" 


قال: وحدثنا محمد بن يحيى بن فارسء قال: حدثنا حسن بن الرّبيع» 
قال: حدثنا ابن إدريس» عن ابن جُريج» عن ابن شهابء عن أبي سَلَمََ أو 
عن سعيد بن المسيبء أو عنهما جميعًاء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يلِ: «إذا فسِمَتٍ الأرضء وَحُدَّتْ» فلا شُفْعَة فيها» 2 ». 


5 7 2 7 
وأوجب اخرون الشفعة بالطريق إذا كان طريقهما واحذا؟ لحديث يروونه 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر فى الأوسط /5171/١١(‏ 428775 وابن الجارود فى المنتقى 
(غوث ؟7/7١5-37١115/1)‏ من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه: أحمد (5/ 589), 
والنسائى كما فى تحفة الأشراف (5/ )١07‏ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن,» به. 

(0) الربع: المنزل ودار الإقامة. النهاية في غريب الحديث .)١189/7(‏ 

() أخرجه: أبو داود (”/ *87/ا ‏ 7/85/ *3017) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ )31١5‏ 
0 الإسناد. وأخرجه: النسائي (/0/ لاع "9*/ ٠55ة)‏ من 0 ا بن إبراهيم» 

(5) أخرجه: أبو داود (”/ 786 85/,/ 070165 بهذا الإسناد. وانظر الصحيحة للشيخ 
الألبانى .)١18865(‏ 


مه نمسعرا لماص : المع 


عن جابرء عن النبى يَلٍ بذلك. قال: «الجار أحق بسُّفْعَيِهء يُْتَظَرٌ بها وإن كان 
غائبّاء إذا كان طريقهما واحدًا). 


فال قالبوسول الت عله «الجان أحق دتفكة سجاروة بمظر بها زان كان غاناء 
إذا كان طريقهما واحدة». 

حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا هشَّيّمء قال: أنبأنا عبد الملك. 


عن عطاء» عن جابر بن عبد الله. فذكره7'. 


ويحتمل أن يكون الجار المذكور في هذا الحديث هو الشريك في 
المُشَّاع والعرب قد تسمي الشريك جاراء والزوجة جارة. وإذا حمل على 
عذااءل تتناودن الالحاديكه حل آىءاقرن: ‏ حتزيث عبد العلك مدا ف 
ذكر الطريق» قد أنكره يحيى القطان وغيره» وقالوا: لو جاء بآخر مثله ترك 
حديثه» وليس عبد الملك هذا مما يُعارّض به أبو سَلَمَة وأبو الزبير» وفيما 
ذكرنا من روايتهما عن جابر ما يدفع رواية عبد الملك هذه. وإيجاب الشفْعة 
إيجاب حكمء والحكم إنما يجب بدليل لا معارض له. وليس في الشَفْعَةٍ 
أصل لا اعتراض فيه ولا خلاف إلا في الشريك المُشَّاعء فقف عليه. وفي 
تقول ابر ين غيد ال44 إنها دن وس ول الله كلل الث شع في كل الت رن 


)8:7 /9( أخرجه: أبو داود ("/ /1/81- 17/8/8/ 3018) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق هشيمء به. وأخرجه:‎ )١595 /877“ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/‎ 
ط. الرسالة. من طريق عبد الملك. به.‎ ) 5755 6 


كاب الشَمْع 8ه 


أو حائط. ما ينف الشفعة في غير المُشَاعَ من العقار. وفي قوله كَلِ: «إذا 


8 2 اه ل نوي ه ٠‏ ار ٠‏ 3-85 3 بل ٠‏ 
سمت الا رضن») وحدت,. فلا شفعة)». ما ينفى شفعة الجارء وبالله التوفيق: 


وقد أوجب قوء الشْفْعَة قي كل شيء من الحيوان أو غيره: وسائر المُشَّاع 
من الأصول وغيرهاء وهي طائفة في المكيين» وَرَوَوْا في ذلك حديثًا من 
أحاديث الشيوخ التي لا أصل لهاء ولا يلتفت إليها؛ لضعفها ونكارتها. وأَبَى 
أكثر فقهاء الحجاز من الشّفْعَةَ في شيء من ذلك كلهء إلا أن يكون أصل 
مشَاعًا يحتمل القِسُّمة» وتصلح فيه الحدود؛ لحديث ابن شهاب هذاء لأنه 
ينف الشفعة في كل مقسوم. بقوله: «فإذا وقعت الحدودء فلا شفعة». وهو 
مذهب عمرء وعثمان» وعمر بن عبد العزيز. 


٠‏ .0+ و كه 
وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن يحيى بن سعيد» أن عمر بن 
و 5 ه 
الخطاب قال: إذا قسمت الأرض. وَحَدّث. فلا شفعة فيها”'". 


قال: وأخبرنا مالك». عن محمد يق عمّارَة) عن أبي بكر بن حزمء أن 
عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود. فلا شفعة فيها0"©. 


قال: وأخبرنا مَعْمَر والثوري» عن إبراهيم بن مَيْسَرَة عن عمر بن 
عبن العدوه قله إذا ‏ ضسوية الخحدوة لوا شدفة يي 


/١١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١57947/8٠١ /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/1( والطحاوي‎ »)875١9 7/515 /١٠١( وابن المنذر في الأوسط‎ .)25575050 
عن عمر بن الخطاب ويه بنحوه.‎ )٠١6 /5( والبيهقي‎ »©106 

)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 278) من هذا المجلد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١5795 /8١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟١/‏ 
2-0١‏ عن عمر بن عبد العزيزء بمعناه. 


له فسا رئاس : الع 


الا واتعرنة ابن اال من راغي بين لله قال قانع الطاوبي ]1 
غم ين عبد العويز كقي: إذا موث الحدود فلا شفعة قال طاوس#الجار 


(1) 
حون . 


قال أبو عمر: إذا لم تجب الشفعة للشريك إذا قَسَمّ وضَرّبَ الحدود. 
كان الجار الملاصق ‏ لم يقسم ولا ضرب الحدود ‏ أبعد من أن يجب ذلك 
له. فالشفعة واجبة بهذا الحديث في كل أصل مُشَاع؛ من من رَبْع أو أرضء أو 
نخل» أو شجر تمكن فيه القسمة والحدود. وهذا_ ذ في الحرراك في المشاع 
دون غيره - إجماع من العلماء. وفي قضاء رسول الله يكل بالشّفْعَة في المُشَاع 
وهام اليد ذلل حلي جراق يي لعشا نوز لم لتتوو ذاعم ابي 
اله يي 
المبتاع» وفي قوله 355: االشْفْعَة فيما لم يُقْسَم ( . دليل على أن ما لا يُقِسَم ولا 
يُضْرّبُ فيه حدودء لا شفْعَة فيه» وهذا ينفي الشفعة أيضًا في الحيوان وغيره 
مما لا يقسمء ويوجبها في الأصل الثابت في الأرض المشاع دون ما عداه. 


فإن قيل: إن الأحاديث الموجبة للشفعة للجار وغيره» فيها زيادة حكم 
على حديث ابن شهاب هذاء فيجب المصير إليها. قيل له: قد عارضها 
حديث ابن شهاب؛ لأنه ينفي الشفعة بقوله: «الشفعة في كل شِرْكٌ لم 
يقسم) . فأوجب الشفعة في المشاعء وأبطلها ة في المقسوم. وإذا حصلت 
الآثار في هذا الباب متعارضة متدافعة» سقطت عند النظر» ووجب الرجوع 
إلى الأصول. وأصول السئن كلهاء والكتاب يشهد أنه لا يحل إخراج مِلّْك 
من يد قد ملكته مِلَكًا صحيحًا إلا بحجة لا معارض لهاء والمشتري شراءً 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١ 57940 /8١‏ بهذا الإسناد. 


١‏ كاب الشنع ااه 


م اال ل 0 
قاطعة يجب التسليم لها؟. 

وهذا الذي احْتَجَجْنا له» كله قول مالك» وأهل المدينة» والشافعي 
وأصحابه. وعامة أهل الأثر» إلا أنّ أصحاب مالك اختلفوا في الشفعة 
في الْثْمَرّة إذا بيعت حصة منها دون الأصل؛ فأوجب الشفعة للشريك 
فيها ابن وهبء وابن القاسم. وأشهبء. ورووه عن مالك. وقال المغيرة» 
وعبد الملك بن الماجشون. وابن أبي حازم» وابن دينار: لا شفعة فيها. 
ورَوَوْه عن مالك أيضًاء وهو قول أكثر أهل المدينة» وهو مذهب الشافعي. 
وأحمد بن حنبل» وداود بن علي. وأهل النظر والآثر, وهو الصحيح عندي. 
وبالله التوفيق. 

وقد حكى ابن القاسمء عن مالك. أنه قال: ما أعلم أحدًا قبلي أوجب 
الشفعة في الثمرة. وحسبك بهذا. ولا خلاف عن مالك وأصحابه أنهم ا 
يوجبون الشفعة في الثمرة إذا بيعت مع الأصل واشترطها مشتريها. وهو قول 
جمهور الفقهاء؛ لأنها تَبَعٌ للأصل» فكأنها شيء منه إذا بِيعَتْ معه. وقد أبطل 
ابن القاسم الشفعة في الأرض دون الرَّحَىء وخالفه أشهبء وابن وهب. 
فَأَوْجَبًا الشفعة في الرحى مع الأرضء ومعلوم أن الرحى مع أرضها أثبت 
وأشبه بالأصول التي وردت الشفعة في مثلها من الثمرة المبيعة دون أصلهاء 
ومن الثمرة المبيعة مع الأصل التي لا تدخل في الصفقة إلا باشتراط» كسائر 
العروض المُبّايَةِ. وبقول أشهبء وابن وهب يقول سحنون في الشفعة في 
الرحى. واختلف قول مالك وأصحابه في الشفعة في الحمام؛ فأوجبها 
بعضهم. ونفاها بعضهم. وكذلك اختلف أصحاب مالك أيضًا في الشفعة 


د بقسمرا رياس : المبع 


فى الكراء» وفى المساقاة» واختلف فى ذلك قول مالك أيضًاء وحديث 
النبي ككِةٍ المذكور في هذا الباب ينفي الشفعة في كل ما لا يقع فيه الحدود 
من المُشَاعء والقول به نجاة لمن اتبعه» وبالله التوفيق والرشاد. 


وقال محمد بن عبد الحكم: لا شفعة إلا في الأرضين والنخل والشجرء 
ولا شفعة في ثَّمَرّةه ولا كتابة مُكَانَبِ» ولا في دَيْنْء وإنما الشفعة في الأصول 
والأرضين خاصة. وهو قول الشافعي» وجمهور العلماء. وقد قال مالك: لا 
شفعة في عين إلا أن يكون لها بياضء ولا في بئرء ولا في عَرّصّة دار» ولا 
فحل تَخْلٍ. وقال محمد بن عبد الحكم: الشفعة في ذلك؛ لأنه من الأصول. 

قال أبو عمر: هذه الأشياء عند من أوجب الشفعة فيهاء» من جنس 
الأصول التي قصدت بإيجاب الشفعة فيها. قال: وجرى ذكر الحدود في 
ذلك؛ لأنه الأغلب فيهاء وما لا تَأَحَذه الحدود منهاء فتبع لهاء حكمه حكمها. 
ومن لم يوجب الشفعة في البئر والعين التي قد قسم البياض الذي يُسقى 
منهاء ثم نبعت العين بعد ذلك» وفي فحل النخل» فمن حجته أن ذلك ليس 
مما تأخذه الحدود. إلا أنه يَدخل على قائل هذه المقالة تناقض في إيجابه 
الشفعة في الثَّمَرَةِ والكراء» وتناقض آخر في نفي الشفعة عن عَرّصَّة الدار. 
ولهذه المسائل وجوه يدخل عليها الاعتراضات يطول الكتاب بذكرها. 

واختلف أصحاب مالك أيضًا في الرجل يبيع ديئًا له على رجل؛ هل 
يكون المِدْيّانُ أحقّ به أم لا؟ وَرُويت بإجازة ذلك آثار عن بعض السلف 
من أهل المدينة. أن الذي عليه الدَيْنُ أحق به. وهذا عندي ليس من باب 
الشفعة في شيء». وإنما هو من باب: «لا ضرر ولا ضرار». وإن كان 
المشتري كالبائع في حسن التقاضي والبعد من الأذى والجَوْرِء فلا قول 


١‏ كاب الشفع اه 


للمدين فى ذلك. وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق» وهو الصحيح في 
النظرء وذكر الشفعة في الدين مجاز؛ لأنه محال أن تجب الشفعة فيما لا 
يقِسَّمِ من الأصول الثابتة عند جمهور علماء المسلمين» والأصل في هذا 
الباب حديث ابن شهاب المذكور. وهو ينفى الشفعة فى كل ما لا يجوز 
فيه القِسْمّة صرب الحدود من الأصولء وما كان في معنى ما يضرب فيه 
الحدود من الأصولء والله أعلم. 

وفيه أيضًا: دليل على أن الشفعة تجب لكل شريك في مشاع من 
الأصول. 

واختلف أصحاب مالك في دخول العصبات على أصحاب السهام في 
الشفعة» مثل رجل توفى وترك بنات وعصبة» فباعت إحدى البنات حصتها 
من الدُّع الموروث؛ فالمشهور من مذهب مالكء وابن القاسمء أن الشفعة 
تجب فى نصيبها من ذلك لآخواتها دون العصبات» ولا يدخل العصبة على 
أهل السهام في شفعتهم بينهم. ولو باع أحد العصبة حصته من ذلك. دخل 
البنات مع من بقي من العصبة في الشفعة. وقال أشهب: لا يدخل هؤلاء 
على هؤلاى ولا هؤلاء على هؤلاء. وقال المغيرة وابن دينار: يدخل هؤلاء 
علق نهولاى. وغيق قرول الشافسى أن الغلة قن أذلك الشركة بود هبون الشردر 
كثيرة جدّاء لا يصلح بنا إيرادها في هذا الكتابء والله الموفق للصواب؛ لا 
شريك له. 


باب منه 


[1] قال مالك: إنه بلغه» أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها 
من سنة؟ فقال: نعمء الشفعة في الدور والأرضين, ولا تكون إلا بين الشركاء. 

مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك"١'.‏ 

قال مالك في رجل اشترى شِقصًا مع قوم في أرض بحيوان؛ عبد أو وليدة 
أو ما أشبه ذلك من العروضء فجاء الشريك يأخذ بشفْعَتِهِ بعد ذلك» فوجد 
عدار لوحي كلكا رم ورت عدج امنيا ؛ فبقول المشتري: قيمة 
العبد أو الوليدة مائة دينار. ويقول صاحب الشفْعَة: بل قيمتهما خمسون دينارًا. 

قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما أن شترى به مائة دينار» ثم إن شاء 
أماغة.ضاحن الدنتة اخذه أو يتركء إلا أن يأتي الشفيع ببينة أنَّ قيمة 
العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري. 

قال أبو عمر: الشفيع طالب آخذء والمشتري مطلوب مأخوذ منه» فوجب 
أن يكون القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه مدعى عليه» والشفيع مدع, ولا 
8 ااا 0 
قول الشافعي والكوفيين. 

وقد خالف في ذلك بعض التابعين» وجعل القول قول الشفيع؛ لوجوب 
الشّفْعَة له وجعل المشتري مدعيًا في الثمن؛ أو قيمته إن كان عَرْضًا؛ لأنه 
)١(‏ أخرجهما: الشافعي في الأم (1/ »))57١‏ والبيهقي في معرفة السنن )"1/٠١/595/5(‏ 

من طريق مالك, به. 


١‏ لتاب الشَمع هاه 


آخذ له. والقول الأول أولى بالصواب لما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

وكذلك لو اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن» ولم تكن لواحد 
شيواايفةه كان القروك ترك المسرى 1.17 الممكاروييه بال نكة وروز لجا كدو بور 
الشّقُصء ولو أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعاه ففيها قولان للفقهاء؛ 
أحدهما: البينة بينة الشفيع. والأخرى: البينة بينة المشتري. وكذلك لو أقام 
كل واحد منهما البينة على ما حكاه» من ثمن العرض الذي هو ثمن للشفعة. 

وأما اختلاف أصحاب مالك في هذه المسألة» وفي سائر مسائل الشّفْعَة 
فكثير» لا يحصى كثرة؛ ففي «المدونة» قال ابن القاسم: القول قول المشتري 
مع يمينه» إذا اختلف في ثمن الشّقصء وكان قد أتى بما يُشْبهء فإن أتى بما 
لا يشبه» وأتى الشفيع بما يشبه» فالقول قوله مع يمينه» ومن أتى منهما ببينة: 
قضي له. فإن أَنَيَا جميعًا بالبينة؛ فإن تكافاًا في العدالة سقطتاء وكان القول 
قول المشتري, وإن لم يتكافاًا قضي بأعدلهما. 

وقال سحُنُون: البينة بينة المشتري؛ لأنها زادت علمًا. 

وروى أشهبء عن مالك. قال: إذا كان المشتري ذا سلطانء فالقول 
قوله في الثمن بلا يمين؛ لأن مثله يرغب في الثمن عنده» وإن لم يكن. 
فأرى عليه اليمين. 

وقال أشهب: القول قول المشتري مع يمينه» إذا ادعى ما لا يشبه» فإن 
ادعى ما يشبه فالقول قوله بلا يمين. 

وذكر ابن حبيب عن مطرفء أنه قال: القول قول المشتري مع يمينه» إذا 
ادعى ما لا يشبه» وأتى بالسَّرّف؛ لأنه مدعى عليه. قال ابن حبيب: إنما يكون 
القول قول المشتري ما لم يأت بالسَّرّفء فإن أتى بالسَّرّف رد إلى القيمة, 


0ك سا لئاس : المع 


وير الشفيع؛ فإن شاء أخذء وإن شاء ترك. 

قال مالك: من وهب شِقَصًا في دار أو أرض مشتركة» فأثابه الموهوب 
له بها نقدًا أو عَرْضَاء فإن الشركاء يأخذونها بالشُفْعَة إن شاؤواء ويدفعون إلى 
الموهوب له قيمة مثوبته. دنانير أو دراهم. 

قال مالك: ومن وهب هبة في دار أو أرض مشتركة. فلم يُنَبْ منهاء 
ولم يطلبهاء فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتهاء فليس ذلك له ما لم يُنْبْ 
فإن أَئِيبَ» فهو للشفيع بقيمة الثواب. 

قآن "أبنو عم نقد كان مالك فى عدو من فور زر اف اليئة الشطقة 
وإن كانت لغير ثواب؛ لأنه انتقال مِلكء ثم رجع عن ذلك ولم ير في الهبة 
لغير ثواب شُفْعَة. ذكر ذلك عنه ابن عبد الحكم. وأما الهبة للثواب. فهي 
عنده كالبيع وفيها الشّفْعَة لم يختلف قوله في ذلك ولا قول أصحابه؛ إلا 
أنهم اختلفوا فيه لو أن الموهوب له أثاب الواهب بأكثر من قيمة الشّقص 
الموهوب؛ فقال ابن القاسم: لا يأخذه إلا بقيمة الثواب كله. قال: ولهذا 
يهب الناس الهبات. ولم يذكر قَوْنّاء بل قال ذلك مُجْمَلا. 

وقال أشهب: إذا أثابه أكثر من قيمته قبل أن يدخل الهبة فَوؤْت» فليس 
للشفيع أن يأخذه إلا بجميع الثواب أو يتركه» وإن كان بعد المَوْتِء فله أن 

وأما الشافعي» فالهبة للثواب عنده باطل مردودة؛ لأنها عنده من باب بيع 
بثمن مجهولء وسيأتي ذلك في باب الهبات"'"؛ إن شاء الله. قال: ولا شفعة 
للشافعي في الهبة للثواب؛ لأنه مردود من فِعْلٍ من فعله. 


)١(‏ انظر (ص )2 من هذا المجلد. 


0 كتات الشفْص /آاه 


وأما الكوفيون» فيجيزون الهبة للثواب ويضمنئونها؛ اتباعا لعمر بن الخطاب 
وغيره من الصحابة مرضاة الله عليهم الذين رويت عنهم إجازتهاء وسنذكر 
شفعَة؛ لأنها عندهم هبة ليست ببيع» وكذلك لا شفعة عندهم في صداقء ولا 
ا 1 

قال مالك في رجل اذ شترى شِقصًا في أرض م: مشتركة بثمن إلى أجل. 
فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك: إن كان ملياء فله الشفعة 
بذلك الثمن إلى ذلك الأجلء وإن كان مَخُوفًا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك 
الأجلء فإذا جاءهم بحميل مَلِيّ ثقة مثل الذي اا شترى منه الشقص في الأرض 
المشتركة. فذلك له. 

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه في هذه المسألة على ما 
5 موا وكير ارا بيار جا اوري 
ل لقوق قال للها ادلي بكرن الل علد سي إل 
مثل ذلك الأجل الذي كان على المشتري. 

وقال أصبخ: لا يأخذه الشفيع بالشَفْعَة إلا بثمن حال. 

وأما الشافعي فقال فيما ذكر عنه المزني: إِنِ اشترى النصيب من الدار 
وسائن الا والأرض يمن إلى أجل» قيل للشفيع: إن شئت فَعَجُل الثمن 
وتككل الشلعة إن اسع ندم عي بعل الأجل. 


)١(‏ انظر (ص ه57) من هذا المجلد. 


6ه سما رئاس : المع 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوريء أنه سئل عن رجل باع من رجل أرضًا 
فيها شمْعَة لرجل إلى أجلء فجاء الشفيع فقال: أنا آخذها إلى أجلها. قال: 
لا يأخذها إلا بالنقد؛ لأنها قد دخلت في ضمان الأآول. قال سفيان: ومنا من 
يقول: تُقَرٌ في يد الذي ابتاعهاء فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع”". 

قال مالك: لا تَقطّع شْفْعَةَ الغائب عَيْنه وإن طالت غَيبته» وليس لذلك 
عندنا حد ثقط إليه الشفْعة. 


الن يحوي فلك لابن (القاسم هل ترق الإاسكندوية يعت اه 
مصر ‏ عَيْبَةَه وهو يبلغه أن صاحبه قد باعء فَيُّقِيم على ذلك المشتري سنين؛ 
العقر بوتحوعاءانم بأتى بعك ذلك يطلب الشفعة؟ فقا ان القاسم هذه عي 
لا تقطع عن المشتري شُفْعَتَهه وإن بلغه ذلك» فنرى للسلطان أن يكتب إلى 
قاضي البلد الذي هو به أن يوقفه» ويعلمه أنَّ شريكه قد باعء فإما أخذ وإما 
ترك. قال ابن القاسم: لا أرى ذلك على القاضي إلا أن يطلب ذلك المبتاع» 
فيكتب له القاضي الذي بمكانه إلى قاضي البلد بما ثبت عنده من اشترائه. 
وما يطلب من قطع الشّفْعَة عنه فيوقفه؛ فإما أخذ وإما تركء فإن ترك فلا 
تلقة ل قال قلت لابن القانيد : فما ترق الثرب الذي يقطم الشنكة ف 
فالدفا و نت تنا مالك فيه فقا تن تكو المزاة الفبعقة واليحل الصيعف 
على البريد» فلا يستطيع أن ينهض ولا يسافر» فلم يَحُدَّ لنا حدَاء وإنما فيه 
اجتهاد للسلطان على أفضل ما يرى. 

قال أبو عمر: أما شفْعَةٌ الغائب, فإن أهل العلم مُجْمِعُون على أنه إذا لم 
يعلم ببيع الحصة التي هو فيها شريك من الدور والأرضين. ثم قَدِمَ فَعَلِمَ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١5577/85/8(‏ بهذا الإسناد. 


اباد كات القت 4ه 
فله الشفعة مع طول مدة عغييته. 

واختلفوا إذا علم في حال الغيبة؛ فقال منهم قائلون: إذا لم يشهد حين 
علم أنه أخذ بالشفعة متى قدمء فلا شفعة له؛ لأنه تارك لها. 

وقال آخرون: هو على شفعته أبدّاء حتى يَقدّم. ولم يذكروا إشهادًا. 

وأما القول في أمد شفعة الحاضر العالمء فيأتي في آخر كتاب الشفعة'". 

وقد روي عن النبي كَلِةِ من حديث جابر وقد ذكرناه فيما تقدم» أن 
رسول الله كَلهِ قال: «الجار أحق بِصَمَبِهِ). أو قال: (بشفعته. يُنْتَظرٌ بها إذا 
كان غائيًا)”'. 

وروى عبد الرزاق وغيره» عن الثوري؛ عن سليمان الشَيبَانِي» عن حَمَيدٍ 
الأزرق» قال: قضى عمر بن عبد العزيز بالشفعَة بعد أربع عشرة سنة. يعني 
لاقت 

قال مالك في الرجل يُوَرتْ الأرض نفرًا من ولده» ثم يولد لأحد النفر, 
ثم يهلك الأبء فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض. فإِنَّ أخا البائع 


قال مالك: وهذا الأمر عندنا. 


)١(‏ انظر (ص )25٠‏ من هذا المجلد. 

() تقدم تخريجهما في (ص )2١5‏ من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )١5791/8١/8(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى 
(5/ ط. الرسالة. من طريق الثوري دون ذكر حميد الأزرقء به. 


ىه سما لماص : الع 


قال أبو عمر: اختلف أصحاب مالك وسائر الفقهاء في ميراث الشُفْعَة: 
وهل تورث أو لا تورث؟ وفي كيفية الشفعة بين الورثة» هل هي للكبير 
كالولاء؟ وهل تدخل العصبة فيها على ذوي الفروضء أو يدخل بعض أهل 
السَّهَام فيها على بعض؟ 

فأما ميراث المفطه فمذهب الثوريء وسائر الكوفيين» أنها لا توهب 
1ف انها وان لمان 

وأما مالك» والشافعي؛ وسائر أهل الحجازء فإنهم يرون الشفعة مَوَرُونَة؛ 
لأنها حق من حقوق الميت يرثه عنه ورثته. 

وأما الشفعة بين ذوي السهام في الميراث» فالمشهور من مذهب مالك 
عند أصحابه معنى ما ذكره في «الموطأ»: أن أهل السهم الواحد أحق بالشفعة 
فيه من غيرهم من الشركاء في سائر الميراث» وأنه لا يدخل العصبات على 
ذوي السهام في الشفعة: وأن ذوي السهام يدخلون على العصبات فيها. 

واختلف أصحابه؛ فقال ابن القاسم بما وصفت لك. 


وقال أشهب: لا يدخل ذَوٌو السهام على العصبات». ولا يدخل العصبات 
على ذوي السهام. ل يدخل هؤ لاء على هؤلاى ولا هؤلاء على هؤلاى 
ويتشافع أهل السهم فيما بينهم خاصة. 

وقال المغيرة المخزومي: يدحل العصبات على ذوي السهام. وذوو 


وقول الشافعي في ذلك كقول المغيرة. 


١‏ كاب الشفْع ااه 


وقول الكوفيين كقول أشهب. مثال ذلك: رجل توفي عن ابنتين وأختين 
وَرِئْنَ عنه أرضًا أو داراء فباعت بعضهن حصتها منها؛ فقال ابن القاسم: 
تدخل البنات على الأخوات» ولا تدخل الأخوات على البنات؛ لأنهن هاهنا 
عصبة للبنات. 

وقال أشهب: لا تدخل الابئنة على الأأختء. كما لا تدخل الأخت عليها. 

وذكر المزني» عن الشافعي في هذه المسألة قولين؛ قال: ولو وَرِنَهُ 
رجلان» فمات أحدهما وله ابنان» فباع أحدهما نصيبه» وأراد أخوه الكففة 
دون عمه» فكلاهما في الشفعة سواء؛ لأنهما فيه شريكان. قال المزني: هذا 
أصح من قوله الآخر: إن أخاه أحق بنصيبه. قال: ولم يختلف قوله في 
المُعْتِقَيّنِ لتَصِيبَيْنِ من عبد لهما أحدهما أكثر من الآخرء في أن عليهما قيمة 
الباقي على السواء إن كانا مُوسِرَينِ. 

رصا ا ل عي ل اا تباي 

سهم قد حَصَلُوا شركاء : في الشّقصء وشركاء : ير ٠»‏ فكانوا أولى ممن 
هو شريك في المقْصٍ خاصة؛ لأنهم كانوا أَدْلَوَا بس سَبَبَيّنِء وكانوا أولى ممن 
لريب م ال ل ل ليا دن ال د 
نصيب صاحبه في مسألة الشفعة في شيء. والحجة عندي لما اختاره المزني 
واس 0 بين الشركاء" "ىولم 
ع سوا و ا اك يستحق الشفعة بعموم 

لسّنة وظاهر المعنى, والله أعلم. 


د سما لماص : المع 


قال مالك: لمق بين الشركاء على قدر حصصهم» يأخذ كل إنسان 
منهم بقدر حِصّتِه؛ِ إن كان قليلا فقليلاء وإن كان كثيرًا فبقدره» وذلك إذا 

قال أبو عمر: قد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة على قولين؛ 
اهما أن الشفعة بالحصص؛ مثال ذلك: دَارٌ بين ثلاثة رجال» لأحدهم 
نصفهاء وللآخر ثلثهاء وللآخر سُدْسُهاء فباع صاحب النصف نصفه؛ ووجب 
ركه لمانا عل منا جيم االقتف القلنين» وضاعب اسن القلق: 
وهو قول مالك وأصحابه» وجماعة من السلف؛ منهم شُرَيْحٌ القاضي27, 
وعطاء”''» وابن سيرين”". ثلاثة أئمة من ثلاثة أمصار. وهو قول جمهور 
أهل المدينة. 


القول الثاني: أن الشفعة على الرؤوسء وأن صاحب النصيب الصغير 
والكبير فيها سواء. وبه قال الكوفيون. وهو قول الشعبي”*'» وإبراهيم””', 
والحكو""'. وسيأتي اختلافهم في أجرة القَسَّام هل هي على الروؤوسء. أو 
على السهام. فى موضعه من الأقضية» إن شاء الله تعالى. 


قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه. فيقول أحد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١551١1//86‏ وابن أبي شيبة (؟1١797”/1/‏ 2)712494 ووكيع 
في أخبار القضاة (7/ 2717)» والبيهقي (5/ .)1١١‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١5518/80‏ وابن أبي شيبة (؟1١/‏ 7917/ .)550٠6١‏ 

(") أخرجه: عبد الرزاق (86/ .)١5519/80‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 86/ »)١55105‏ وابن أبي شيبة /١17(‏ 9917/ 55001). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/80 .)١5515‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (؟1١/‏ 95"/ .)51٠٠65‏ 


١‏ كتات الشفع فد 


اركاب ألا أتقين انقلا يلير سيقي ولول المدتري : إن شعت أن 
تأخذ الشفعة كلها أَسْلَمْتْها إليك» وإن شئت أن تدع فدع. فإن المشتري 
إذا خََيّرَهُ في هذا لد إليه» فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشْفْعة كلهاء أو 
ننه لد فإن أخذهاء فهو أحق بهاء وإلا فلا شيء له. 

قال أبو عمر: على نحو هذا مذهب الشافعي أيضًا. ذكره المزني عنه. 
قال: فإن حضر أحد الشفعاء أخذ الكل بجميع الثمن» فإن حضر الثاني أخذ 
منه النضفه بتضت الثمره» فإن. عضر الثالث أخل هته القلث قلف الثمرمء 
حتى يكونوا سواءً»ء فإن كان الاثنان اقتسماء كان للثالث نقض قسمتهماء 
وإن سلّم بعضهم. لم يكن لبعض إلا أخذ الكل أو الترك. قال: وكذلك لو 
أصابها هَدْم من السماء؛ إما أخذ الكل بالثمن كله وإما ترك. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: لو اشترى رجل دارا من رجلين 
فقبضها أو لم يقبضهاء صفقة واحدة» فأراد الشفيع أن يأخذ ما باع أحدهما 
دون ما باع الآخرء فليس ذلك له وإنما له أن يأخذها كلهاء أو يدعها كلها 
وإن كان الذي ابتاع الدار رجلين» كان للشفيع أن يأخذ ما ابتاع أحدهماء 
ويدع ما ابتاع الآخر. قالوا: ومن اشترى دارين صفقة واحدة من رجلين 
ولهما شفيع واحدء فأراد الشفيع أن يأخذ إحداهما دون الأخرىء, فليس له 
ذلك. 

واختلف أصحاب مالك في هذه المسائتل أيضًا؛ فقال ابن القاسم في 
ثلاثة شركاء في أرض أو دارء باع الاثنان منهما نصيبهما صفقة واحدة من 
رجلين: إنه ليس للثالث الشفيع إلا أن يأخذ الجميع أو يدع. 


5 7ه لفسا ماس : ليع 


وقال ابن القاسم: إذا وجبت الشفعة لرجلين» فسلم أحدهماء فليس 


ع 


أصحابه. 


وذكر ابن حبيب» عن أصبغء أنه قال: إن كان تَرْكٌه وتسليمه رفقا 
بالمشتري» وتجافيًا له كأنه وهبه شُمْعَتَه فلا يأخذ الآخر إلا حصته. فلو 
كان المشتري رجلين, فأراد الشفيع أن يأخذ حصة أحدها؛ فابن القاسم قال: 
ليس له أن يأخذ إلا حصتهما جميعًا أو يتركهما جميعًاء إذا كانت صفقة 


واحدة. 
وقال أشهب: له أن يأخذ من أحدهما ويدع الآخر. 


وقال المزني فيما أجاب فيه من المسائل على معنى قول الشافعي: ولو 
أن رجلين باعا من رجل شقصّاء فقال الشفيع: أنا آخذ ما باع فلان وأدع 
حصة فلان. فذلك جائز في قياس قوله. قال: وكذلك لو اشترى رجلان 
من رجل شقصّاء كان للشفيع أن يأخذ حصة أيهما شاء. قال المزني: ولو 
اشترى شقصًا وهو شفيع» فجاء شفيع آخرء فقال له المشتري: خذها كلها 
بالثمن» أو دع. فقال هو: بل آخذ نصفها. فإن ذلك له؛ لأنه مثله» وليس عليه 
أن يُلْرَمَ شفعَةَ غيره. 

قال مالك في الرجل د لحري الأرض تحدرها با لأصول يضيد تبهاء إن 
البئر يحفرهاء ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقّاء فيريد أن يأخذها بالشفْعة: إنه 
لا شفعة له فيهاء إلا أن يعطيه قيمة ما عَمَره فإن أعطاه قيمة ما عمرء كان 
أحق بالشفعة, وإلا فلا حق له فيها. 


كناب الشفع 0 


قال أبو عمر: القيمة عند مالك وأصحابه في البنيان» فإنما بنى في ملكه 
وحقه؛ لأن المشتري يملك ما اشترىء وإن كان فيه شفعة لغيره؛ لأن الأخذ 
بالشفعة ليس بلازم للشفيع» وهو بالخيار» إن شاء شفع وإن شاء لم يشفع؛ 
فكأنه إذا شفع بَيّعٌ حادث وعهدته على المشتري. 

وأما الشافعي: فمذهبه أن الباني مُتَعَدٌ ببنيانه فيما فيه للشفيع الشفْعَة 
فليس له إلا قيمة بنيانه مَفَلُوعًا ‏ إن شاء الشفيع ‏ أو يأخذه فيقبضه. وكذلك 
لو قسَمٌ بغير حكم حاكم وبنى في نصيبه» فهو أيضًا مُتَعَذّه فإن قضى الحاكم 
بالقسمة» وحكم بها لَمَا ثبت عنده ما يوجب ذلك وأقام للغائب وكيلا في 
القسمة» فقسمء وقبض المشتري حصته وبنى فيهاء فهو حينئذ غير متعدّ. فإن 
استحق الشفيع الشفعة والحصةٌ مشاعة» لم يمنعه قضاء القاضي شفعته؛ لأن 
الغائب على شفعته أبدًا إلا أن يَعلم فيترك» فإن علم فلا شفعة له إن ترك 
الطلب قادرًا عليه بعد العلم» وإن لم يعلم شفع إذا قدم إن شاءء وأعطى 
المشتري قيمة الشّقص وقيمة البئيان تامّا؛ لأنه بنى في غير اعتداء. 

وأما الكوفيون» فذكر الطحاوي عنهمء قال: ومن اشترى دارًا وقبضهاء 
فبنى فيها بناءء ثم حضر شفيعهاء فطلب أخذها بالشْفْعة فقضي له بذلك 
فيها؛ فإنه يقال للمشتري: انقض بناءك لأنك بنيته فيما كان الشفيع أولى به 
منك. إلا أن يشاء الشفيع أن يمنعه من ذلك» ويعطيه قيمة بنيانه منقوضًاء 
فيكون ذلك له. قال: فهذا قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسنء وهو الصحيح 
عن أبي يوسف. قال: وبه آخذ. قال: وقد روي عن أبي يوسف. أنه قال: إن 
شاء الشفيع أخذها بالثمن الذي باعها به. وبقيمة البناء قائمّاء وإن شاء ترك 
لي لمشيو للق 


5ه نقسمرا لئاس : ليع 


قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة» فَلَمَا علم أن صاحب 
الشفعة يأخذ بالشفعة» استقال المشتريء فأقاله. قال: ليس ذلك له. والشفيع 
أحق بها بالثمن الذي كان باعها به. 


قال أبو عمر: الشفعة تجب بالبيع لمن أرادها وطلبهاء وأجمعوا أنه ليس 
للمشتري أن يمتنع من ذلك ولا البائع» والإقالة لا تقطعها عند من جعلها 
كا سبدا رطا وعد مرى يسعلها شيخ بم :انف فبك ليع شيك للشلقة 
والشفعة واجبة بالسنة. وقياس قول الشافعي والكوفيين وجوب الشفعة, لا 
تنقضها الإقالة. وقد اختلف قول ابن القاسم» وأشهب في عهدة الشفيع في 
الإقالة؛ فقال ابن القاسم: عهدة الشفيع على المشتري. وقال أشهب: الشفيع 
مُخْيّر؛ فإن شاء أخذ الشفعة بعهدة البيع الأول» وإن شاء بعهدة الإقالة. 

قال مالك: من اشترى شِقصًا في دار أو أرض وحيوانًا وعرُّوضًا في 
صفقة واحدة» فطلب الشفيع شُفْعَتَهُ في الدار أو الأرضء فقال المشتري: 
خذ ما اشتريت جميعًاء فإني إنما اشتريته جميعًا. قال مالك: بل يأخذ الشفيع 
شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن. يُقَامُ كل شيء اشتراه من 
ذلك على حِدَّتِه على الثمن الذي اشتراه به ثم يأخذ الشفيع شفْعَتَهُ بالذي 
يصيبها من القيمة من رأس الثمن, ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئًاء 
إلا أن يشاء ذلك. 

قال أبو عمر: على ما قاله مالك في هذه المسألة أكثر الفقهاء. قال 
الشافعي: ولو كان مع الشّقصٍ الذي فيه الشفعة عرض في صفقة واحدة 
بثمن واحدء فإنه يشفع في الشُقصٍ بحصته من الثمن. وهو قول الكوفيين 

وذكوعيف لوز اقاء :قال سالتع مخكر ا عو ومظابرم يينييا حربة لوانقيي» 


لتاب الشفع اه 


فباع أحدهما : نصيبه منها مع خربّةٍ له أخرى بثمن واحدء فجاء الشفيع» فقال: 
أنا لخن نصيية هن الحزية التق تق :ويننه: فقال: قال .عثمان لبَبتيّ: يأخذ البيع 
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جميعا أو يتركه جميعا. قال: وقال ابن شبرمّة وغيره من أهل الكوفة: يأخذ 
نصف الخَربَة التي بينه وبين صاحبه بالقيمة» ويترك الأخرى إن شاء''". قال 


عبد الرزاق: وسمعت الثوري وياسين الزيات يقولان مثل قول ابن شبرمة”". 


قال مالك: ومن باع شِفْضًا من أرض مشتركة: قَسَلَّم بعض من له فيها 
الشفْعَة للبائع» وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته: إن من أبى أن يُسَلّم يأخذ 
بالشفْعة كُلّهاء وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. 

قال مالك في نفر شركاء في دار واحدة, فباع أحدهم حصته. وشركاؤه 
يب كلهم إلا رجلاء فعُرِضٌ على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال: 
أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يَقَدَمُواء فإن أخذوا فذلك؛ وإن 
تركوا أخذت جميع الشفْعَة. قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو 
يترك» فإن جاء شركاؤه أخذوا منه؛ أو تركوا إن شاؤواء فإذا عرض هذا عليه 
فلم يقبله» فلا أرى له شفعة. 

قال أبو عمر: قد مضى هذا المعنى وما فيه لسائر العلماء» وإنما هم في 
هاتين المسألتين على قولين؛ أحدهما: ما ذكره مالك رحمه الله. والآخر: أن 
له أن يأخذ بحصته ويدع حصة شركائه» فإن جاؤوا كانوا على شفعتهم إن 
شاؤوا. وقد تقدم ذكر ذلك؛ فلا وجه لإعادته» والحمد لله. 


.)١557١ /8485 -/86 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
وفيه: سفيان بن عيبينة. بدل: ياسين الزيات.‎ .)١5547١/85/8( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


باب لا شفعة في بئر ولا فى فخل نخل 


7 ل امه 3 م عاذ ٠‏ 
[] مالك. عن محمد بن عمَارَة» عن أبي بكر بن حَرْم. أن عثمان بن 
5 5 5 ع وه رس 
عفان قال: إذا وقعت الحدود فى الأرض فلا شفْعَةَ فيهاء ولا شفعة فى بثئر 
ولا في فَُحْلٍ النخا ”". 


قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا. 


قال مالك: ولا شفعة في طَرِيقٍ صَلُّحَْ القَسْمُ فيهاء أو لم يصلح. 
قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عَرْصَةِ دار صَلُّحَ القَسُمْ فيهاء أو 
ه 

لم يضلح. 

قال أبو عمر: أما قول عثمان: إذا وقعت الحدود في الأرضء فلا 
شفعة فيها. فإنه ينفي الشفعة في ذلك للجار. وقد تقدم القول في ذلك عند 
حديث النبي كل: «الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود في الأرض؛ 
فلا شَفعَة)2. فلا وجه لتكرار ما تقدم. 

وأما قوله: ولا شفعة في بئر» ولا في فحُل نخل. فذكر ابن عبد الحكم 
عن مالكء قال: الحديث الذي جاء: «لا شفعة في بثئر». إنما ذلك في بثر 
الأعراب» فأما بئر الزرع والنخلء ففي ذلك الشفعة» إذا كان النخل لم يقسم. 
فإن قسم الحائط وثّرك البئر» فلا شفعة فيهاء وكذلك إذا قسمت بيوت الدارء 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١5797 /8٠‏ والبيهقى (5/ 5 )٠١‏ من طريق مالكء. به. 
(0) انظر (ص /597) من هذا المجلد. 


كاب الَف يبد 
وكذلك إذا قم الحائط وثّرك الفحل والفحلان للإبار وأكل الطلعء فإنه لا 
شُفعة فيهاء وكذلك إذا قسمت بيوت الدار» وتركت العرصة للارتفاق» فباع 
أحد الشركاء نصيبه منهاء فلا شفعة في ذلك. 

قال أبو عمر: يريد بقوله: بئر الأعراب. البئر التي في موات الأرض 
لسقي الماشية والشفاه ليست بئرّا يسقى بها شيء من الأرض والشجرء 
5" سعركي مجو وام حك بس ادر ويك عن 
عندهم كحكم البئر سواءً» إن كان لها بياض أو زرع ونخلء وبيع ذلك كله 
بِيعًا فيه شفعة» دخلت العين في ذلك والبئر» فإذا انفردت العين أو البئر بين 
الشركاءء» فلا شفعة فيها إذا باع أحدهم نصيبه منها. وكذلك كم الطرق 
والمرافق المتروكة للارتفاق» لا شفعة فيهاء إلا أن تكون تبعًا لما فيه شفعة 
من الأرض وتجمعها صفقة. 

وأما الشافعي» فإنه قال: لا شفعة في بثر لا بياض لهاء وكذلك إذا كان 
لها سياضى ول عقي المع لاقني عدده لأ نيما تحكيله: القيعية: 
وتُضرب فيه الحدود. ولا شفعة عنده في طريقء وإنما العرصة إذا احتملت 
القسمة وبيع منها شيء» ففيه الشفعة عنده» خلاف قول مالك. وسواء تُركت 
للارتفاق أو لم تترك» وإنما أصله أن كل ما كان من الأرضين يحتمل القسمة 
وضَرْبَ الحدود وكان مشاعاء ففيه الشفعة. 

وأما الكوفيونء فالقياس على أصولهم أن لا شفعة في بئر ولا فحل 
نكببوانا الفرصة» تاسوه ان ننه التلة؟ الأيامى الآرون السيرة 


01 تمع كر 


رد سما لاسن : ابيع 


واختلف أصحاب مالك في النخلة المُطْعِمَةٍ تكون بين الشريكين» يبيع 
أحدهما حصته منها؛ فذكر ابن القاسم» عن مالك في «المدونة» أنه لا شفْعَة 

قال أبو عمر: قاسها على فحل النخلء والله أعلم. وقال أشهب. 
فيها الشْفْعَة» ذكرًا كان أو أنثى. 
ما فيه الشفعة» ولم يختلفوا في الحائط المثمر من الشجرء وإن لم يكن فيه 
موضع لزراعة وكان مُشَاعَاء أن الشفعة فيما بيع منه. وحكم النخلة الواحدة 
عندهم كحكم الحائط كله. 

واختلفوا من هذا الباب في أشياءء منها الرحى؛ ففي «المدونة» قال ابن 
القاسم: الشفعة في الأرضء ولا شفعة في الرحىء كما لو بيعت منفردة دون 
شيء من الارضء لم يكن فيها شفعة. وروى ابو زيدء عن اين القاسم مثل 
ذلك وقال: يقص الثمن على الأرض والرحى. وذكر أنه كالشقص يباع مع 
عبد. 
الشفعة تكون في رقيق الحائط» فكيف بالرحى مع الأرض؟ وبقول أشهب 


واختلفوا من ذلك في الأنْدرِ('' إذا باع أحد الشركاء نصيبه منه؛ فذكر 


.)45/١( الأندر: الموضع الذي يداس فيه الزروع وتنقى. المجموع المغيث‎ )١( 


كاب الشفْع ١ه‏ 
العتّبِيّ» عن عبد الملك بن الحسن» عن أشهب وابن وهبء أن فيه الشفعة. 
وهو كغيره من الأرضين. 

وقال أشهب: لا شّفعة في الأنّدرء وكذلك الأقْبيَةَ لا شفعة فيها إذا 
بحف قال بوالائذ1 سدق سل الانية 

واختلفوا من ذلك أيضًا في الحَمّام؛ فقال مالك: فيه الشفعة. 

وقال ابن القاسم: لا شفعة فيه. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: روى ابن القاسم وابن أبي أويس» عن 
فاللمه أنه لقح #اليترةفر الحمد بق القع لسدهو عين الملاك باضه 
تاللقة أنه لذ نمع فيه 

قال غيل الملك: ونا أرقف الشمعة: 

قال إسماعيل: وروى ابن القاسمء عن مالكء أن الحَمَّام يقسَم. 

قال ألو عور كانه جود رن كا لد سم ون عه من 10 يتقان 
بالشفعة في الحمام. 

واختلفوا في الثْمَرّة تباع منفردة دون الأصل؛ فقال مالك؛ وابن القاسمء 
وأشهب: فيها الشفعة؟؛ لآنها تقسم بالحدود. 

قال أبو عمر: على ما ذكرنا من مذاهبهم في قسمة الثمار في رؤوس 
الأقهن 5 وروى أبو جتعمن الدمياط.: عن المغيرة وعبدل الملك. انيما 
كانا لا يريان فيها الشفعة. 


0 انظر (ص /الا) من هذا المجلد. 


ضد لفسا ماس : ليع 


واختلفوا أيضًا في الشفعة في الكراء في الدور والرّيَاع والأرضين» وفي 
المُسَاقَاَ وفي الديق هل يكون الودتان أحق بها؟ ْ 

وقد ذكرنا ذلك كله في كتاب «اختلافهم). وحديث ابن شهاب ينفي 
الشّفعة ويُسْقِطْهًا إلا في المُشَاع من الأرضين والرّبَاع حيث يمكن ضرب 
الحدود وتصريف الطرق». 5 هو الصحيح. وبالله التوفيق. 

قال مالك في رجل اشترى شِقصًا من أرض مشتركة على أنه فيها 
بالخيار» فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار 
المشتري: إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويَّثبتَ له البيع» فإذا 
وجب له البيع» فلهم الشفْعة. 

قال أبو عمر: لا فرق عند مالك في هذه المسألة» كان البائع بالخيار 
أو كان المشتريء ولا أعلم خلافًا بين الفقهاء أنه إذا كان الخيار للبائع 
أن الشّفْعَة لا تجب للشفيع حتى تنقضيّ أيام الخيارء ويصيرٌ الشّْضُ إلى 
المشتري» فحينئذ يشفع الشفيع إن أراد» لا قبل ذلك. 

واختلفوا فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصة؛ فقال الشافعي: ومن 
اشترى شِقَصًا على أنهما جميعًا بالخيار» أو البائع بالخيار» فلا شُفْعَة حتى 
يُسْلِم البائع» وإن كان الخيار للمشتري دون البائع» فقد خرج الشَّقَُص 
المَبِيعٌ من مِلْكِ البائع» ففيه الشفعة. وعلى هذا أيضًا مذهب الكوفيين؛ ذكر 
الطحاوي عنهمء قال: من باع دارا من رجل على أنه بالخيار في بيعها أياما 
نلاثة الم يكن للشفيع أخذها بالشفْعة حتى يقطع النخيازة ويجوز البيع فيها. 
وإن لم يكن البائع بالخيار فيها ثلاثة أيامء كان للشفيع أخذها بِالشّفْعَة وكان 
أخذه إياها قطعًا لخيار المشتري وإمضاء البيع فيها. 


١‏ كاب الشفع نفد 


بالخيار» ثم يبيع بعض أشراكه نصيبه بيعًا بَنْلا؛ ففي «المدونة»: إِنْ قبل 
المشتري» فالشْفْعَة للبائع بالخيار. 


٠ 0 «‏ رع و2 
وقال سُحْنُون: الشْفْعَة في المبيع بالخيار للمشتري بعد ذلك بَثْلا. 


وقال أبو إسحاق البَرْقِيّ وعبد الله بن عبد الحكم: حكم الشفْعَة في 
الشّقصٍ المبيع بَنْلا للبائع بالخيار؛ لأن الشقصّ كان له. ومنه ضمانه» فإن 
سَلِمّ للمشتريء ولا تبالي لمن كان له الخيار منهما. وبهذا القول يقول ابن 
الماحقون :و اشهيه: 

وفإل مالك في الرجل + ديري ارضا تمكك في يديه سينا م بات ريل 
فيورك قيهاحنا سميراته: إن له الشفْعَة إن ثبت حقه؛ وإنَّ ما أَغَنت الأرض 
من غَلَّةَ فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت يشت حق الآخر؛ لأنه قد كان ضَمِمَهًا 
لو هلك ما كان فيها من غراس.ء أو ذَمَبَ به سيل. قال: فإن طال الزمان» أو 
هلك الشهود. أو مات البائع أو المشتريء أو هما حَيّان 006 يّ أصل البيع 
والاشتراء لطول الزمانء فإن الشفعة تنقطع. ويأخذ حقه الذي ثبت له وإن 
كان أَئْرُه على غير هذا الوجه في حدائة العهد وقربه» وأنه يرى أن الباز غبت 
الثمن وأخفاه؛ ليقطع بذلك حق صاحب الشْفْعَة: ؛ قَوّمَت الأرض على قدر ما 
يرّى أنه ثمنهاء فيصير ثمنها إلى ذلكء ثم يُنْظَرٌ إلى ما زاد في الأرض من بناء 
أو غِرّاس أو عمارة» فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم, 
ثم بنى فيها وغرسء ثم أخذها صاحب الشّفْعَة بعد ذلك. 

قال أنو.عمر :ما قوله :فى المتكوق حيرات :تضيا تن أرضن أن له 
الشْفْعََه فإن الخلاف في ذلك قديم؛ فمن أوجب الشفعة له زعم أنه كان 


5 لاه لسرا ياس : المع 


ىه 
َس 


حَقَا له أظهره شهوده» فصار بمنزلة شريك ظاهر المِلّك في ذلكء وكذلك 
المستحق باع شريكه نصيبه في أرض مشاعة بينهماء فلا خلاف أن له الشفعة 
في ذلك. وكذلك المستحق؛ لأنه بتقدم مِلَكِه استحق ما استحق. ومن قال: 
لا شفع له. زعم أن المستحق إنما ثبت له الملك يوم استحقء فلا شُفْعَة له 
فيما كان له قبل ذلكء» ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتريء ولا من البائع 
الجاحد له. وكذلك لو استحق العبد حرية على مولاه» والمولى جاحد لهاء 
فلما قامت للعبد بينة بالحرية قضي له بهاء ولم يلزم المولى خراجه وقيمة 
خدمته؛ لأنه جاحد لما شهد به الشهود. وإنما توجب شهادتهم حكمًا ظاهرًا 
من يوم شهدوا وحكم الحاكم بشهادتهم. 

والقائلون بالقول الأول يوجبون للمستحق الخراج أو الغلة فيما يستحقه. 
ويأتي القول في ذلك في موضعه إن شاء الله. 

وأما قوله: فإن طال الزمان» أو هلك الشهود. أو مات البائع أو المشتري. 
إلى آخر كلامه في الفصلء فإِنَّ طول الزمان لمن كان غائبًا وقامت بينته» مما 
يوجب له الشفعة. وقد مضى القول في شّفْعَة الغائبء وما قاله مالك وغيره 
في ذلكء والخلاف فيه كلا خلاف. 

وأما هلاك الشهود. فلا يخلو من أن يكونوا شهودًا على البيع فهلكواء 
أو المشتري والبائع يتجاحدان ولا بينة هناك» فلا شفْعَة في ذلكء. أو يكون 
الشهود على مبلغ الثمن هلكواء فالقول قول المشتري» وإن خالفه الشفيع. 
وقد مضت هذه المسألة أيضًا بما فيها. وكذلك موت البائع والمشتري لمن 
كان له القيام باتعا للا شو 


قال مالك في هذا الموضع من «الموطأ): 


١‏ لتاب اشع هاه 
والشفعة ثابتة فى مال الميت كما هى فى مال الحى. 
وقد تقدم القول في هل نورت الشفْعَة وذكرنا الاختلاف في ذلك. وقال 
أحمد بن حنبل وغيره: الشّفْحَةٌ له 5 تان كو انميت الا لها 


كاله بو طهر الشفعة َرَت عند كل من يُوَرَتْ عنده الخيار : في البيع. 
ومن لا تورث غتده الخياز لم تورث ععده الشنعة وقل تق :ذلك ف كنات 
البيوع. 

وأما قوله في المشتري والبائع وها ان د فنسيّ أصل البيع والاشتر 
اللي دي اي بوه 
له فقط. فقد ذكرنا أن أهل العلم منهم من لا يرى للمستّحق شفعَة ومنهم 
من رآها على ما وصفناء وهم في هذه المسألة على قولين؛ أحدهما: أنه 
يَشْمَّع بقيمة الشّقَصٍ كما لو جهلا الثمن بحداثة الوقت سواءً. وكان مالك 
يراتا عه لاتبروة الحدة ع جيل القن روطان الزماناو حي اسع 
ويرونها واجبة في حداثة العهد. 

وقوله: أنه لِمَا يرى أن البائع غَيِّبَ ذكر الثمن وأخفاه؛ ليقطع بذلك 
عق صاحب الشفعة: 'فحيغذ يرون الشئعة في الْمْفْص بقيمته على .ما في 
«الموطأ». وقال به جماعة من أصحابه. 

وذكر ابن عبّدُوس عن ابن المَاجشُونء قال: إذا مات المشتري» وأتى 
الفتيع يطلنيد من ورلنة الذقة يد لول الردالاء ود جيل لبي مما 
الورثة؛ ما عندهم عِلَّمِ ولم تكن شفْعَة. قال: ولو أن المشتري قال: لا أدري 
بكم اشتريت. حلفء وشَّهَمَ بالقيمة. قال: فإن أَبَى أن يحلفء فقد مضت من 


“لاه سما رماس : المع 


أصحابنا فيه قضية؛ أنه يأخذها الشّفِيع» ثم يقال للمشتري: اطلب حقك ممن 
شئت» أو تحلف. فتأخذ منه قيمة الشّقص. فإن قال الشفيع: لا أقبضه. لعل 
ثمنه يكون كثيرّاء ولا أقدر عليه. فلا بد حينئذ أن يخلفء أو يسجَن. 

وأما قرلفة و الشنع تاعتنن هال الميضه كاحي :فى بعال لخي تإن 
خشي أهل الميت أن يَنْكَسِر مال الميتء قَسَمُوهُ ثم باعوه» فليس عليهم فيه 
شُنْعَةً. فقد تقدم القول في ورَائَةِ الشْفْعَة وفي أن كل مَقسُّوم لا شَفْعَةَ فيه 
عند من لا يقول بالشّفْعَة للجار» أو مِن أجل الاشتراك في الطريق» وبالله 
التوفيق. 

قال مالك: ولا شفْعَةَ عندنا في عبدٍ ولا وليدة» ولا بعير ولا بقرة ولا 
شاة» ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب. ولا في بئر ليس لها بياضء 
إنما الشفْعَة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرضء فأما ما لا 
يصلح فيه القَسْمُء فلا شفْعَةَ فيه. 

قال أبو عمر: على هذا مذهب الشافعي والكوفيين» وقد تقدم ذلك كله. 
والصسيحة اله« الحييك لد كيه اذ 

وقد شذت طائفة» فأوجبت الشْنْعَة في كل شيء: وَرَوَتَ روايات في 
ذلك عن النبي كَكِْدِهِ منها ما ذكره عبد الرزاقء» قال: أخبرنا إسرائيل» عن 
عبد العزيز بن رُفْيّع» عن ابن أبي مُلَيكَةَء قال: قال رسول الله يَكِةِ: «الشريك 


0001 


شفيع في كل شي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 88/ )١5578‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى فى الكبرى 
(5/ 575506/45) ط. الرسالة. من طريق إسرائيل» به. 


كنات الشفْع ند 


أخبرنا أحمد بن عبد الله. قال: حدثني أبي. قال: حدثني عبد الله بن 
يونس» قال: حدثني بَقَيٌّ بن مَخلّد قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثني أبو بكر بن عَيّاشء قال: حدثني عبد العزيز بن رُفيع» عن ابن أبي 
مُلَيْكََ قال: قضى رسول الله يك بالشفعة في كل شيء؛ في الأرض والدار 
والدانة والجا ريك تقال عطاءه إنها الشفعة فى الأوضن والقاوء.وقاك اق أبن 
مُليكَة: سمعتني - لا أم لك أقول لك: قال رسول الله كِلِةِ وتقول هذ!!"''. 

قال أبو عمر: هذا الحديث مرسلء وليس له إسناد غير هذا فيما علمت» 
ومن قال بمراسيل الثقات لزمه القول به. وأما من جهة النظر» فالمشتري 
مَالِكِ لما اشترى» فلا يخرج مِلَكّه عن يده إلا بحجة من كتابء أو سنة ثابتة 
أو إجماعء ولا إجماع على هذاء بل الأكثر على خلافه في هذا الحديث. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمّرهِ قال: قلت لآأيوب: أتعلم أحدًا كان 
بحل في الحرراة 091807 لا. قال مَعْمَر: ولا أعلم أحدًا جعل في 


الخيواة نك : ا 
قال: وأخبرنا ابن منكان هن ابن هاي [غعن ائرة الفسيت ]" ".قال 
لمدنن في التخيوان شمكة : اا 


قال: وأخبرنا أبو حنيفة» عن حَمَّادء عن إبراهيم قال: ل شفع شَفعَة إلا في 


)١(‏ أخرجه: ابن ا شيبة (17/7/15/ 79019 )"١١7١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي 
)١172١ 7/555 /9(‏ من طريق أبي بكر بن أبي عياش» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 857/ )١5577‏ بهذا الإسناد. 

(9) الزيادة من المصنف. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 89/ )١5575‏ بهذا الإسناد. 


اه لسرا لماص : بع 


دار أو اا 


قال: وأخبرنا الثوري» قال: أخبرنا إسرائيل» عن عبد العزيز بن رَفيَع» 


عن عطاء بن أبي رباح» قال: لا شَفْعَة إلا في الأرض”". 


قال: وأخبرنا مَعمَّرء عن ابن ا قال: في الماء القممة: قال معمر: 
يباع ما عليه» فقالوا: المِدَيّان والمكاتب أولى بذلك إذا أعطي المشتري ما 


| 


ذه 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمّرِهِ عن الزهريء قال: لم أر القضاة إلا 
يقضون فيمن اشترى دَيْنَا على رجل» فصاحب الدين أولى به”*". 


قال: وأخبرنا مَعْمَرِهِ عن رجل من قريشء أن عمر بن بعد العزيز قضى 
في مكاتب اشترى ما عليه بعرض» فجعل المكاتب أولى بنفسه. وقال: إن 
رسول الله يكِِ قال: «من ابتاع ديئًا على رجل» فصاحب الدين أولى إذا أَدَى 
مثل الذي أدَّى صاحبه)20©. 


)١(‏ أخرجه: ابن العوام في فضائل أبي حنيفة (رقم: 5177") من طريق عبد الرزاق» به. 
وأخرجه: محمد بن الحسن في الآثار (7/ 757/754) ط. النوادر. من طريق أبي 
حنيفة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟١/‏ 501/ )١14775‏ عن إبراهيم» بمعناه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (87/8/ )١55765‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 
)2٠١7١ 5‏ من طريق عبد العزيز بن رفيعء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8// 8/8/ )١55794‏ بهذا الإسناد. 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (// )١557 ١/8/8‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (48/ 0/8/8 )١5577‏ بهذا الإسناد. 


كاب الشفع جد 


قال: وحدثني الأسلميء قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر. عن عمر بن 
عبد العزيز» أن رسول الله يكل قضى بالشْفْعَة في الدين» وهو الرجل يبيع دين 
له على رجل؛ فيكون صاحب الدين أحق به'"". 

واختلف أصحاب مالك في ذلك؛ فقال ابن القاسم: لا شُفْعَة في الدين» 
ولا يكون الهديان أحق به. 

وقال أشهب: هو أحق به للضرر الداخل عليه» ويأخذه بقيمة العرض 
إن كان الثمن عَرْضَاء أو بمثل العَيّنِ إن كان عيئًا كالمكاتب» وإنما ذلك في 
المكاتب لحرمة العتقء ألا ترى أن التقويم والاسْيِهَام يجب على الشريك 
إذا أعتق نصيبه» وأن العتق يُبَذَى على سائر الوصايا؟ 

قال: فإن قال قائل: إن الباتع ممن دخل مدخله كالشريكين في العبد؛ 
باع شريك؛ ودخل شريك. قيل له: إن العبد المشترك فيه إن رأى الشريك 
ما يضره دعا شريكه إلى البيع معه» وليس كذلك الدين. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أن الأصل المجتمع عليه أنه ليد مال امرئع 
مسلم إلا عن طِيبٍ نفس منه. وأن التجارة لا تجوز إلا عن تراضيء فلا 
يُخَّصٌّ من هذا الأصل شيء إلا بمثله من الأصول التي يجب التسليم لها. 
وحديث الشفعة للشريك في الدور والأرضين”' حديث متفق على القول 
والعمل به وسائر ما عداه مُختلف فيه. وليس في الاختلاف حجة؛ فالواجب 
الوقوف عند اليقين» ولا يخرج عنه إلا إلى يقين مثله» وبالله التوفيق. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (// 88 - 89/ )١5577‏ بهذا الإسناد. 


6 أخر جه من حديث عبادة بن الصامت طلابه : هد ا ار ع 66" والشاشي في 
مسئده / 7 0/1 )١١‏ و 5 لبيهق .)٠١9/5(‏ 


6 سما لماص : الع 


قال مالك: ومن اشترى أرضًا فيها شَفْعَةَ لناس حُضورء فليرفعهم إلى 
السلظان» فإما أن يستحقواء وإما أو قشل اله الننلطانة فإن تركهم فلم يرفع 
أمرهم إلى السلطان» وقد علموا باشتراته» قَتَرَكُوا ذلك حتى طال زمانه» ثم 
جاؤوا يطلبون شفعتهم, فلا أرى ذلك لهم. 

قال أبو عمر: هذا قول مُجملء إلا أن ظاهره يدل على أن ما قرب من 
الأمد لذالي الشنعة لم ييه تعوده عع الفللب ا قام اقيم الم يطل :هن 
الزمان» فإن طالء فلا قيام له» ولم يَحُدَّ في الطول حدًا ولا وَقَتَ في «موطئه) 
وقتاء وقد اختلفت الرواية في ذلك عنه وعن أصحابه؛ فروى ابن القاسم عنه: 
السَّنّةٌ ليست بالكثير وهو على حقه. وقال مرة أخرى: السنة ونحوها. وروى 
أشهب. عن مالكء أنه قال: الشفعة للحاضر تنقطع بمرور السنة. وروى ابن 
التااحشون»هن مالك» أن الكسة الأغرام المي كتير :ولا يقطع الشيكة 
إلا الطول. وذكر ابن حبيب» عن مُطْرّفٍ وابن الماجشون. أنهما أنكرًا أن 
كمالك فى 'السلقة مسة ولا برها سجعافالكا تسالبعن التعاضن روه 
على شفعته بعد الخمس ستين» وربما قيل له أكثر من ذلك» فيقول في ذلك 
كله: لا أرى في ذلك طولا ما لم يُحدث المبتاع بنياناء أو هدمّاء أو تغييرًا 
ببناء» والشّفيع حاضر؛ فإن كان ذلك» ولم يَقَم في شفعته في الحين» أو 
بِحِدْثان ذلك. فلا قيام له؛ لأن هذا مما يقطع شفعته. وقد تقصيت اختلافهم 
في كتاب «اختلاف أقوال مالك وأصحابه». وهذا الاختلاف إنما هو ما لم 
يوقف المشتريّ الشفيع عند الحاكمء فإن وقفه ليأخذ أو يتركء فإن ترك لم 
يكن لداقنام غدة بون عد أخن والماك ثلذلةا آناوء.وقال إن الما عون 
عشرة أيام ونحوها. وقال أصبغ: يُوَّحْرٌ بالمال على قدر قلة المال وكثرته. 


كاب الشَفْع ١ه‏ 


وعلى قدر عسْره ويسرهء وأقصى ذلك شهرء ثم لا أرى ما وراء ذلك. 

وقال الشافعي: للشفيع الشفعة بالثمن الذي وقع به البيع» فإن علم فطلب 
مكانه» فهي له. وإن أمكنه الطلب» فلم يطلبء. بطلت شفعته. وإن علم فأخر 
الطلبء فإن كان له عذر من حَبّس أو غيره» فهو على شفعته. يعني: وإن لم 
يكن له عذر مانع» فلا قيام له. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا وقع البيع فيما تجب فيه 
الشفعة» فعلم بذلك الشفيع» فإنْ أشهد مكانه أنه على شفعته» وإلا بَطَلَتْ 
شُفعته» وسواء أَحْضَرٌ عند ذلك مالا مقدار ثمن البيع» أو لم يُخْضِر. وقد 
روي عن محمد بن الحسنء أنه قال: ينبغي أن يكون الإشهاد بمحضر 
المطلوب بالشفعة» أو بِحَضرَّة المبيع المشفوع فيه. 

قال أبو عمر: لا معنى لإشهاد الحاضر على الطلب إلا أن يتصل قيامه 
وطليه ونالكه وأنا :]ل اخر فى :ذلك بوطال» قا عع لد الأن تر كه لطر 
به اختيار منه لإسقاط الشْفْعَة وذلك ضرب من ركوب الدابة وتسخيرهاء 
ووطء الجارية بعد الاطلاع على العيب» وإنما الإشهاد عندي معتبر في 
الغائب الذي يبلغه خبر شَفْعتِه فيُشهد على أنه مختار للطلب إذا قدم وبلغ 
موضع الطلبء. فينفعه إشهاده» ولا يضره علمه بما له من الشفعة لموضع 
عَيْتِه. ومن أهل العلم من أصحابنا وغيرهم من لا يرى على الغائب إشهادًا 
ولا يميئًا؛ فإنه لم يترك إذا علم. 

وقال محمد بن الحسن: إذا قضى القاضي بالشفعة كان للمقضى عليه 
بها احتباس المشفوع فيه حتى يدفع إليه ثمنه. وقد روي عن محمد بن 
الحسن, أنه قال: لا يقضي القاضي بالشفعة للشفيع حتى يحضر مثل الجزء 


*"؟ه نمسعرا لمم : المع 
الذي وجبت له به الشفعة. وهو اختيار الطحاوي. 


واختلف أصحاب مالك وغيرُّهم فيمن وجبت له شفعة» فباع الشُقصّ 
الذي من أجله يشفع قبل أن يأخذ بالشفعة؛ فذكر أشهب. عن مالك, أن 
قوله اختلف في ذلك؛ فمرة قال: تحب لهاممة ومرة قال: لاا تجب. 
واختار أشهب أنه لا شفعة له. قال: وأما لو أخذ بالشفعة ثم باع حصته. لم 


يضر ذلك شفعته. 


وروى عيسىء عن ابن القاسم.ء أنه لا يقطع بيعه حصته في الدار ما 
وجب له من الشفعة إذا كان قيامه في أمدها. وروى يحيى بن يحيى» عن 
ابن القاهى مق #للكة وزاةة فإن كلم التنعة ولى اعد وجيف الع 
للمشتري في البيع الثاني. 

قال أبو عمر: قياس قول الشافعي والكوفيين» أنه لا شفعة له إلا أن 
يقضي له بها القاضي قبل بيعه لحصته عند الكوفيين» وعند الشافعي لا تجب 
لد تفعةه لاله ل" ميهد القعة الأاوالشر كقوو لسن قوراف جع زبعة ممصن ) 
فأي شفعة تجب له. والشتعة إنبا تعدق بالشركة في الجاع بالطلتة وأداء 
الثمن» وإن كان أصل وجوبها البيع» وبالله التوفيق. 


باب منه 


[5] قال مالك فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة: إِنَّ البَمْلُ لا 
ُقسم مع النضحء إلا أن يَرضى أهله بذلكء وإنَّ الَغل يقسم مع العين إذا 
كان يشبههاء وإن الأموال إذا كانت بأرض واحدة. الذي بينها متقارب. فإنه 
يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم» والمساكن والدور بهذه المنزلة. 

قال أبو عمر: اختلف فقهاء الأمصار في قسمة الْأَرَضِين والدور على ما 
أصف لك؛ فمذهب مالك ما ذكره ابن القاسم وغيره عنه» أنه قال: إذا كانت 
الدور متقاربة» والغرض فيها متقارّاء سمت قسمًا واحدّاء وإن افترقت البقاع 
واعفافيع الأفراضى: قسمتك 4ل ذال على عدقه و كذ لكف الآ فقون والتر” 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهما: تقسم كل دار وكل ضيعة على 
حدة» ولا يقسم بعضها على بعض. وحجتهم أن كل بقعة ودار تعتبر بنفسها 
دون غيرها؛ لادان ريا الففمة ذوة غيرها. 

واختلفوا فيما لا ينقسم من الدور إلا على ضرر بأحد الشريكين أو 
بهما معًا؛ فقال مالك: ما لا ينقسم من الدور والمنازل ولا ينتفع بما يقسم 
منهء أَجْيرَا جميعًا على البيع إذا أَحَبا القسمة» واقتسما الثمن. قال: وكذلك 
الغبانية والخيوان: 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: إن اتفقا على قسمة ما لا ينتفعان به من كل 
شيء يملكانه» قسم بينهماء فإن أَبَيَا من قسمة ما فيه عليهما جميعًا ضرر في 


5ه سا رماس : الع 


القسمة. لم يَجْبَرَا على البيع ولا على القسمة؛ إن شَاءًا حَبَسَاء وإن شاءا بَاعَاء 
وإن شاءا قسماء ولا يَجْبَرَانَ على البيع» لا في هذاء ولا في الحيوان. ولا 
في الثياب. ولا في شيء؛ أن الله عز وجل يقول: سر أن تكرت جر ا 
عن يض يكم 2004. 

واختلفوا إن انتفع أحد منهم بنصيبه من الدار والحانوت وسائر العقار. 
ولم ينتفع الآخرء وطلبوا جميعًا القسمة؛ فانة تفق مالك». وأبو حنيفة» والشافعي. 
أنه يقسم بينهم. 

وقال ابن القاسم: لا يقسم حتى يكون لكل واحد منهما ما ينتفع به. 

اويا وديا بيد ا 
اي ل خلاف المنزل. قال: 0 يقسم الطريق إلا 

وقال مالك في الحمام بين الشركاء: إنه يقسم. قال ابن القاسم: وأرى 
الحائط يقسم. قال: وقال مالك: لا يقسم الحائط والطريق إلا بتراضي الورثة 
على قسمته. فأما الحمام» فهو عرصة كالبيت الصغير. 

وقال الليث: ما كان ينقسمء فإنه يقسم ولا يباع» وما كان مق دان له 
تنقسم» والحمام والحانوتء فإنه يباع ويقسم الثمنء إلا أن يشتريه بعض 
الشركاء بأغلى ما يوجد من الثمن» فيكون أولى. 

قال أبو عمر: روى ابن الماجشونء عن مالكء أن الحمام لا يقسم؛ 


.)59( النساء‎ )١( 


كاب الشفْع هه 


لأنه يصير غير حمام. وروى ابن القاسم واشتهبي غنف أنه يقسم. وهو قول 
امهنني: وقال ابن القاسم: لا يقسم. 

وقال الشافعي: إذا كان واحد منهم ينتفع بنصيبه قَسَمْتَهه وإن لم ينتفع 
الباقون بما يصير إليهم ‏ يعني إذا تراضوا على ذلك » فإذا لم يتراضوا 
بالقسمة لما عليهم فيها من الضررء وطلبها أحدهم ممن له في القسمة 
نفع بنصيبه» أو لا نفع لهء لم يجبرواء إلا أن يكونوا إذا اجتمع الذين لا 
يريدون القسمة انتفعوا بنصيبهم» فيجمعهم. فَيُبْرِزٌ للطالب نصيبه. 

قال أبو عمر: احتج من رأى قسمة العقار كله وإن غيرته القسمة عن 
اسمه وحاله» إذا دعا أحد الشركاء إلى ذلكء بظاهر قول الله عز وجل: ##هِمًا 
زنوقة نلك طريكا متروك 1١14‏ واعتم من جالقه فى ,ذلك رفول كلهال 
ضرر ولا ضرار في الإسلام»"''. وهو لفظ محتمل للتأويل» لا حجة فيه. 
وأحسن منه وأوضح ما رواه ابن جريج» عن صَدَيْقَ بن موسى بن عبد الله بن 
الزبير» عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» قال: 


قال رسول الله كَكِِّ: «لا تَعْضِيَة على أهل الميراثء إلا ما حمل القَسُم)”". 


.)7/( النساء‎ )١( 
من حديث جابر ذَيه. وقال الهيثمي في‎ )01894/941١7/7( (؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط‎ 
(وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس). وأخرجه: يحيى بن آدم‎ :)١٠١20 /5( المجمع‎ 
من حديث ابن عباس ذَبه. وأخرجه: أبو داود في المراسيل‎ )7"١* في الخراج (رقم‎ 
من حديث واسع بن حبان بمثله. والحديث بغير زيادة: في الإسلام).‎ )٠١7 (ص‎ 

تقدم تخريجه في .)077/١1(‏ 
(*) أخرجه: الدارقطني »25١9/5(‏ والبيهقي )١7/٠١(‏ من طريق ابن جريج» به. وضعفه 
الذهبي في تنقيح التحقيق (؟/ 777). 


ْ5 سا ماس : المع 


والتعضية: التفرقة. في اللغة» يقول: لا قسمة بينهم إلا فيما احتمل 

وأما اكدلاق أصيحات عالاك نف 'قندمة الأرضنة انها الس 
فذكر ابن عبّدوس» عن سُحنون في قول مالك في «موطئه»: لا يتقسم النضح 
مع البَعغل إلا أن يرضى أهله بذلك. قال سحنون: ومحمل هذه اللفظة على أن 
الشركاء تراضوا بذلك» وأما بالسهمء فلا ينبغي. قال ابن عدون : وأصحاب 
مالك على ذلك إلا أشهب. فإنه يقول: يجمع لمن أراد الجمع» ويفرق لمن 
أراد التفرقة. وهو خلاف لقول مالك حيث يقول: لا يجمع بين رجلين في 
5 5 مو 1 1 ع 5 5 ع 
القَسُّم. قال ابن عبّدوس: ومعنى قول أشهب. أنه يُجعل سهم الذين أرادوا 
الجمع سهمًا واحذًاء وسهم الذين أرادوا التفرقة سهمًا واحدًا. وهو خلاف 


وذكر سحنون. عن ابن القاسم. قال: إذا كانت المواضع مختلفة» وكانت 
قريبة» فُسمت كل أرض على حِدَتَهَاه وإن كانت المواضع قريبًا بعضها من 
بعضء وكانت في الكَرّم سواءًء جمعت في القسم. قال سحنون: لا نعرف 
هذاء والذي نعرفه من قول مالك أن الأرض إذا تقاربت مواضعهاء وكانت 
في نمط واحدء قسمت قَسْمًا واحدّاء وإن اختلفت في القيمة. وقال أشهب: 
إذا تقاربت المواضع قسمت قَسْمًا واحدّاء وإن اختلفت في الكَرّم. 

قال أبو عمر: اختلافهم في قسمة الأموال على اختلاف أصنافها كثير 
جداء وقد ذكرنا ذلك في كتاب القِسّمة من ديوان «اختلافهم». والحمد لله 
كثيرً ا. 


ما جاء في منع الجار جاره 
أن يغرز خشبة في جداره 


[5] مالك؛. عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن الأعرج؛ عن أبي هريرة. أن 
رسول الله يد قال: الا يَمْتَعْ أحدكم جاره خشبةً يغرزُها في جداره». ثم يقول 
أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأَرْمِيّنَ بها بين أكتافكو”''. 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة «الموطأ» عن مالك 
بهذا الإسناد» كما روآه يحيى . 


ورواه خالد بن مَخْلَيِه عن مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
فويرة''؟.توقك يختمل أنديكوة عل :مالك بالأستادية. حفيعاء ولكنه دن 
«(الموطأ» كما ذكرت لك. 


ورواه أكثر أصحاب ابن شهاب عنه» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي 


م © س ارج 


هريرة» كما رواه مالك. إلا مَعمَرَاء فإِن عنده فيه عن ابن شهاب إسنادين» 


)١(‏ أخرجه: البخاري (178/0/ 7577)», ومسلم (7/ )١11094/177‏ من طريق مالك. 
به. وأخرجه: أحمد (5/ 77/5). وأبو داود (5/ 59/ 7775). والترمذي ("/ 60 77/ 
"ا ١7"‏ ). وابن ماجه (؟/ 17/857 - 87// 7776) من طريق ابن شهاب»ء به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس 7/ 11/4/ »)١١57‏ والطحاوي 
في شرح المشكل 7/7١ -7١7/5(‏ 5517)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟779/5) 
من طريق خالد بن مخلدء به. وأخرجه: أحمد (25957/7)» وأبو يعلى /٠١١7/١١(‏ 
4 من طريق أبي الزناد» به. 


6ه بفسمرا ماس : المع 


أحدهما عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة. 
حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 


م © شافه 


هشام الدَّسْتوّائيء قال: حدثنا مَعْمَرٌ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. 


عن أبي هريرة» عن النبي كَلَهْ قال: «لا يَمْنَْعَنَ أحدكم جاره أن يغرر خشبة 
على حائطه)”'. 


وبهذا الإسناد كان هذا الحديث عثل ا ورواه ميحمدل بن أن 


حفصة:» عن الزهري» عن حُمَيْد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة"". ولم 
َابَع على ذلك عن ابن شهاب. والله أعلم. 


وقل دكن عبل الرزاق» عن مَعْمَّرِ حديث الأعرج'* وهو المحفوظ. 


ورواه هشام بن يوسف الصنهاجي, عن مَعمّرِ ومالك» عن الزهري» عن 
أبي سَلمة عن أبي هري ة00. فوهم فيه» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ »)2255177/7١5‏ والطبراني في الأوسط 
(6/ 22079/5945). وأبو نعيم في الحلية (/8/ا) من طريق مسلم بن إبراهيم» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١1(‏ 5 57/ 5150147), والبزار /١1/7/١5(‏ ”7 1ال/الا)» وابن 
جرير فى تهذيب الآثار (مسند ابن عباس ؟”/ 1787/ )١١05/‏ من طريق معمرهء به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ )١518/700‏ من طريق عقيل» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ 5 -7١‏ 35511/505)» وأبو القاسم الجراح في 
جزئه (رقم 20720 وأبو نعيم في الحلية (1782/7) من طريق محمد بن أبي حفصة. به. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ »)7١1/5‏ ومسلم (7/ )١11١04/1770‏ من طريق عبد الرزاقء به. 

(4) أخرجه: الدارقطني في غرائب مالك كما في فتح الباري )١94/5(‏ من طريق هشام بن 
يوسفء. به. وأخرجه: الطبرانى فى الأوسط (4578/5578/8/) من طريق أبى سلمة» 


كاب السفْع 4 


وليس يصح فيه عن مالكء ولا عن مَعْمَره ذكر أبي سَلَّمَة فيما ذكره 
الدارقطني. قال: وقد رُوي عن بشر بن عمرء عن مالك عن الزهري» عن 
أبي سَلَمَةَه عن أبي هريرة. والصواب فيه: عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
الأعرج. عن ب هريرة. 

وقال يعقوب: سمعت علي بن المَدِينِيٌ يقول: قال لي مَعْنْ بن عيسى: 
نْكِرٌ الزهري - وهو يتمرغ في أصحاب أبي هريرة ‏ أنْ يروي الحديث عن 
عذة؟ 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء قال: حدثنا المَيْمُون بن 
حمزة الحسَيّنيٌ» قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويء, قال: حدثني المُرَّنِيٌء قال: 
حدثنا الشافعي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن عبد الرحمن 
الأعرجء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كلِةِ: «إذا استأذن 
أحدكم جَارَه أن يغرز خشبة في جداره؛ فلا يمنعه». فلما حدثهم أبو هريرة 
نَكَسُوا رؤوسهمء فقال: ما لي أراكم عنها معرضين؟! أما والله؛ لَأَرْمِيَنَ بها 
بيخ اكنانك . 

هكذا يقول ابن عيينة في هذا الحديث: (إذا استأذن». وكذلك رواه ابن 
5 حفصة. وعد "أ انها نو 76 «إذا سأل أحدكم جاره أن يضع 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ )١519/7١5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 


)١1١0/(‏ ومسلم (9/ .)15١9/1770‏ وأبو داود (59/5/ 3775) والترمذي ("؟/ 
.)١7 0 /١‏ وابن ماجه (؟/ 1/87- 87// 5 777) من طريق سفيان» به. 

(؟) تقدم تخريجهما قريبًا. 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /7١/7(‏ 1170) من طريق سليمان بن كثير 


به. 


د فسا لماص : ليع 
خشبة فى جداره» فلا يمنعه). 

هكذا روك هؤلاء هذا الحديث على سؤال الجار جاره. واستكذانه إياه 
أن يجعل خشبة على جداره؛ ولم يذكر مَعْمَّره ومالك بن أنس» ويونس» في 
هذا الحديث السؤال. والمعنى عندي فيه واحدء والله أعلم. وسنذكر اختللاف 

ورَوّى الليث بن سعد هذا الحديث عن مالك,. فقال فيه: «من سأله 
جاره». 

حدثنا خلف ايوم قال: حدثنا أحمد بن الحسن اد قال: حدثنا 
قال: 0 قالا: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنا 
الليث بن سعدء. قال: حدثني مالك. عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
هِرْمُرَ الأعرج» عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله لله 3: «من سأله جاره أن 


لد بر 2 


يغرز حَشّبَة في جداره؛ فلا يمنعه». قال الليث: هذا إن شاء الله أول ما لَنَا 
عن والاك وخر 230 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن حجاجء قال: حدثني محمد بن رمح ومحمد بن 
سفيان بن زياد العامري» قالا: حدثنا اللو مب ا شه هن ان 


شهاب». عن عبد الرحمن الأعرج. عن أبي هريرة. عن رسول الله عَللهِ أنه 


وانظر الذي بعذله. 


كاب الشفع اده 


قال: «من سأله جاره أن يغرز خشبة فى جدارهء فلا يمنعه)7'. 


وحدثنا خلف,. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَّرُدء قال: حدثنا 
يحبى بن أيوب بن بَادِيء قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عمَيّره قال: حدثنا 
مالك عن ابن شهاب, عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكةِ قال: 
من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره؛ فلا يمنعه». قال سعيد بن عفير: 
سمعته من الليث عن مالك ومالك حيء ثم سمعته من مالك. 

قال أبو عمر: لذلك جاء به على لفظ الليثء. لا على لفظ «الموطأ». 


وهب اعن اخشّبه) أو «١خشّبة)‏ في هذا الحديث. فقال: سمعت من جماعة: 


(خشةً) يعني على لفظ الواحد. 

قال أبو عمر: قد روي اللفظان جميعًا فى «الموطأ» عن مالك» وقل 
اختلف علينا فيهما الشيوخ في «موطأ» يحيى على الوجهين جميعًاء والمعنى 
واحد؛ لأن الواحد يقوم مقام الجمع في هذا المعنى إذا أتى بلفظ النكرة 
عند أهل اللغة والعربية. وكذلك اختلفوا علينا في: أكتافكم. و: أكنافكم. 

واختلف الفقهاء ففى معنى هذا الحديث؛ فقال منهم قوم: معنأه الندب 
إلى برّ الجارء والتجاوز له» والإحسان إليه» وليس ذلك على الوجوب. 
010 7 ل ا حبان (؟/ ١٠ا75/‏ 6١ه)‏ 0 


)١‏ من طريق محمد بن رمح, به. وأخرجه: أبو عوانة (7/ 57/514 200. والعطار 
فى الرواة عن مالك (ص 213736)» والبيهقى )١51//5(‏ من طريق الليث. به. 


د سما رئاس ابيع 


وممن قال ذلك؛ مالك, وأبو حنيفة. ومن حجتهم قوله كَلِْ: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)"''. 

أخبرني عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع 
بمصرء قال: حدثنا الِقَدَامٌ بن داود. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم» عن 
مالك» قال: ليس يُقضَى على رجل أن يغرز خشبة في جداره لجاره؛» وإنما 
تَرَى أن ذلك كان من رسول الله كَلِْةِ على الوَّصَاةٍ بالجار. قال: ومن أعار 
صاحبه خشبة يغرزها في جداره. ثم أغضبه. فأراد أن ينزعهاء فليس ذلك 
له وأمّا إن احتاج إلى ذلكء لأمر نزل به» فذلك له. قال: وإن أراد بيع داره. 
فقال: انزع خَشَّبَكٌ. فليس ذلك له. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: معنى الحديث المذكور عندنا: الاختيار: 
والندب في إسعاف الجار وبرهِ إذا سأله ذلك» على نحو قول الله عز وجل: 
#وَالَدِينَ يبنفونَ كنب نا ملكت أَيْمَدْكُمْ فَكبوْهُمَ 74". ولم يختلف علماء 
النولك أن ذلا على النوت تفلي الأهاني» ذلك مع بهذا العدية 
عندهم, وحَمَلُوهُ على معنى قوله يكَلِ: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى 
البسيفل قاذ ومع وهذا معناه عند الجميع: الحض والندب على 
حسب ما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك. 

وقال أصبغ؛ عن ابن القاسم: لا يؤخذ بما قضى به عمر على محمد بن 
مَسْلَمَة في الخليجء ولا ينبغي أن يكون أحق بمال أخيه منه إلا برضاه. قال: 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )5١١‏ من هذا المجلد. 
(؟) النور (77). 
(9) تقدم تخريجه في (759//0). 


كناب الشفع موه 


وأما ما حكم به لعبد الرحمن بن عوف. بتحويل الرّبيع من موضعه إلى ناحية 
أخرى من الحائطء فإنه يؤخذ به. ويعمل بمثله؛ لأنامهرى ذلك الرّبيع كان 
لعبد الرحمن ثابًا في الحائط. وإنما أراد تحويله إلى ناحية هي أقرب عليه 
وأرفق بصاحب الحائط» فلذلك حكم له عمر بتحويله. 

قال ابن القاسم: سئل مالك عن حديث النبي كَلِْ: «لا يمنعن أحدكم 
جاره أن يغرز خشبة في جداره». فقال مالك: ما أرى أن يُقَضَى به وما أراه 
إلا من وجه المعروف من النبي عليه السلام. 

قال ابن القاسم: سئل مالك عن رجل كان له حائط» فأراد جاره أن يني 
عليه سترة يستتر بها منه»ء قال: لا أرى ذلك له» إلا أن يأذن صاحبه. 

وقال آخرون: ذلك على الوجوب. إذا لم تكن في ذلك مَضَرَّةَ على 
صاحب الجدار. وممن قال بهذا؛ الشافعي» وأحمد بن حنبل. وداود بن على. 
وأبو ثور» وجماعة من أهل الحديث. وحجتهم قول أبي هريرة: والله لأرمين 
بها بين أكتافكم. وأبو هريرة أعلم بمعنى ما سمعء وما كان ليوجب عليهم 
غير واجب» وهو مذهب عمر بن الخطاب» وحكى مالك عن المطلب» قاض 
كان بالمدينة» كان يقضي به. 

ومن حجتهم أيضّاء أن قالوا: هذا قضاء من رسول الله كك بالمَرْفِق» 
وقوله كل «لا يحل مال امرئ مسلم.ء إلا عن طيب نفس منه)"'". إنما 
هو على التمليك والاستهلاك» وليس المَرْفِقٌ من ذلك» وكيف يكون منه 
والنبي كَل فرق بين ذلك» فأوجب أحدهماء ومنع من الآخر. 


هه سما لماص : المع 


واحتجوا أيضًا بأن عمر بن الخطاب قضى بذلك على محمد بن مَسْلَمَة 
للضحاك بن خليفة» في ساقية يَسُوقها الضحاك في أرض محمد بن مَسْلَْمَةَ 
وقال له: والله لَيَمُرّنَ بها ولو على بطنك. لامتناعه من ذلك. ولو لم يكن 
ذلك واجبًا عند عمرء ما أجبره على ذلك» ولو كان من باب: «لا يحل مال 
امرئ مسلم, إلا عن طيب نفس منه». ما قضى به عمر على رُعْم محمد بن 
مَسْلَمَة. وكذلك قضى عمر لعبد الرحمن بن عوف على عبد الله بن زيد بن 
عاصم الأنصاري» جد عمرو بن يحيى الْمَازِنِيٌ» مثل ما قضى به للضحاك بن 
خليفة على محمد بن مَسْلَمَة. وهذا يدلك على أن ذلك من قضاء عمر 

روى مالك» عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» أن الضحاك بن خليفة 
ساق خليجًا له من العْرَيْضٍء فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مَسْلَمَة 
فأَبَى محمدء فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة؛ فزني فل أل 
وآخرّاء ولا يضرك؟ فَأَبَى محمدء فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطابء فدعا 
عمر بن الخطاب محمد بن مَسْلَمَةَ فأمره أن يُخَلَْ سبيله» فقال محمد: لا. 
فقال عمر: لِمّ تمنع أخاك ما ينفعه» وهو لك نافع؛ تسقي به أولا وآخرّاء وهو 
ل وم فال سحمةة لذ رانلل اوقا ل سمو والك ل ن يفو لو على يطناق. 
فأمره عمر أن يمر به» ففعل الضحاك"!''. 

وروى مالك أيضًاء عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» أنه كان في 


حائط جده رَبِيع لعبد الرحمن بن عوف. فأراد عبد الرحمن بن عوف أن 


0١‏ لتاب الشفع هوه 


لكرداتى ناعون الجاننة فى أنرنه إلى أرقيو تكس ماعب البائط: 


فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطابء. فقضى لعبد الرحمن بن 
عوف بتحويله. قال مالك: والربيع: الس 

ومما احتج به أيضًا مَنْ ذهب مذهب الشافعي في هذا الباب» حديث 
اروف يهن الاعمتل تفن ال قال اسْتُمْهدَ هنا غلام يومَ أحدء فجعلت أمه 
تمسح التراب عن وجهه وتقول: أبشرء هنيئًا لك الجنة. فقال لها النبي كلله: 
«وما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. ويمنع ما لا يضره؟)"”". 


وهذا الحديث ليس بالقوي؛ لأن الأعمش لا يصح له سماع من أنس. 
وكان مدلسًا عن الضعفاء. 

ومما احتج به أيضًا من ذهب مذهب الشافعي في هذا الباب» ما وجدته 
في أصل سماع أَبِي» رحمه الله» أَنَّ محمد بن أحمد بن قاسم حدثهم, 
قال حة فا حك دن ضقوان قال خخلاننا تفي وخ عر ر وق فآل: بعدقنا 
أُسَدٌ بن موسىء قال: حدثنا قيس بن الرّييع» عن سِمَاكِ عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله يكل «من ابتنى فَلَيَدْعَمْ جذوعه على حائط 


و 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )1١18‏ من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )51١9‏ من هذا المجلد. 

() أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ )1108/70١-7٠١‏ من طريق أسد بن 
موسىء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 5545/0775 7). وأحمد )710/١(‏ والطبراني 
))5/8-80/1١(‏ والبيهقي (19/7) من طريق سماكء به. قال الهيثمي 
في المجمع (5/ :)١1٠١‏ (رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات). 


5همه سما لماص : ليع 


قال أسد: وحدثنا قيس بن الرّبيع» عن منصور بن دينار» عن أبي عكرمة 
المَخْرُومِيَ؛ عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله كك قال: (لآ يحل لامرئ مسلم 
أن يمنع جاره خشبات يضعها على جداره». ثم يقول أبو هريرة: لَأَضْرِبَنَّ بها 
بين أعردكم وان كرت 1 

قال أسدك: وجدثنا حماد ين اسلمة: عن أيوب» عن عكرمة» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله كل نهى أن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبةً على 


ل 


وزعم الشافعي أنه لم يَرْوَ عن أحد من الصحابة خلاف عمر في 
هذا الباب» وأنكر على مالك تَرْكَهَ لكل ما أدخل في «موطته» من الآثار 
في باب القضاء بِالمَرْفِقء وقال: جَعل في أول باب القضاء بِالمَرْفِقَ من 
١موطئه»‏ حديث عمرو بن يحيىء عن أبيه» أن رسول الله يَكِْةِ قال: «لا ضرر 
ولا ضرار»”". ثم أردفه بحديث ابن شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
عن النبي كَلِِدِه المذكور في هذا الباب» وهو حديث ثابت» ثم أردف ذلك 
بحديثي عمر المذكورين في قصة ابن مَسْلَمَة وقصة المَازِنِيٌ مع الضحاك 


وعبد الرحمن بن عوف. وكأنه جعل هذه الأحاديث رةه لقوله عاد لا 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )١1577/7١8/5(‏ من طريق أسد بن موسىء به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة :)550151١ /575 /١7(‏ وأحمد (5417/7) من طريق منصور بن 
دينار» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )١17١/708/7(‏ من طريق أسد بن موسىء به. 
وأخرجه: أحمد (771/7) من طريق حماد بن سلمة» به. وأخرجه: البخاري /٠١٠١(‏ 
0١‏ من طريق أيوب» به. 

(9) تقدم تخريجه في /١7(‏ 077). 


١‏ كناب الشَفْع /اهعه 
ضرر ولا ضرار». قال: ثم ترك ذلك كله. 

قال أبو عمر: أما قول الشافعي أنه لم يَرْوَ عن أحد من الصحابة خلاف 
ما رُويَ عن عمر بن الخطاب فى هذا الباب» فليس كما ظن؛ لآن محمد بن 
مَسْلَمَةَ من كبار الصحابة» وجلَّةَ الأنصار» وممن شهد بدرّاء وقد خالف 
عمر بن الخطاب فى ذلك» را ممارداءة وقال: والله لا يكون ذلك. ومعلوم 
أن محمد بن مَسْلَمَة لو كان رأيه ومذهبه في ذلك كمذهب عمرء ما امتنع من 
ذلكء ولو علم أن ذلك من قضاء الله» أو مِنْ قضاء رسوله كَةِ على الإيجاب 
للجارء لما خالفه» ولكن رآه على الندب»؛ خلافًا لمذهب عمر. 


هله المسألة يدل على صحة ما ذهب إليه مالك». ومن قال بقوله؛ والدليل 
على ذلك قول رسول الله د «إن دماءكم. وأموالكم. وأعراضكم. عليكم 
حرام)"'؟. يعني: أموال بعضكم على بعضء ودماء بعضكم على بعض» 
وأعراض بعضكم على بعضء حرام. وقال كَكِِ: «إن الله حرم من المؤمن 
دمهء ومالهء وعرضهه. وأن لا يُظَنَّ به إلا الخير»”©. وقال يك «لا يحل مال 
امرئّ مسلمء إلا عن طيب نفس منه) 7" 
والأصول في هذا كثيرة جدّاء ولهذه الأصول الجسام ومثلها من الكتاب 
والسنة» حَمَلَ أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل والإحسان. لا 
)١(‏ تقدم تخريجه في /١1(‏ 077). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (717/16/ 59074)» والطبراني )1١9377/1//11(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وذكره الهيثمي في المجمع (9/ ”5907 وقال: 


ا(رواه الطبراني في الكبير» وفيه الحسن بن أبي جعفرء وهو ضعيفء وقد وثق»). 
(9) سيأتى تخريجه فى (ص )57١‏ من هذا المجلد. 


مده بعسمرا ماص : الع 


علق الوحونية مهيل أخقاره وسنته يَكهِ كلهاء وهكذا يجب على العالم 
ما وجد إلى ذلك سبيلا. 


وأما قول من قال في حديث أبي هريرة: «لا يحل لامرئ أن يمنع جاره». 
ونهى أن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة في جداره» فليس ممن يحتج بنقله 
على مثل مالك ومن تابعه؛ وبَحْتَمّل أن يكون: لا يحل في حقوق الجار منعه 
من ذلك؛ لأن منع ما لا يضر ليس من أخلاق الكرام من المؤمنين. 

وعن الدلان ١‏ كباعلى عمنة ادهب التتهاللقه وعلى أن الخلوف 
في هذه المسألة لم يزل من زمن عمر. قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها 
معرضين؟ وذلك في زمن الأعرج والتابعين» وهذا يدل على أن الناس لم 
يتََقَوْا حديثه على الوجه الذي ذهب إليه أبو هريرة من إيجاب ذلك» ومذهب 
أبي هريرة في هذا كمذهب عمر. 

وفي المسألة كلام لمن خالفنا وعليهم» لم أذكره مخافة التطويل. 

وأما قول عبد الملك بن حبيب» فاضطرب في هذا الباب» ولم يثبت 
فيه على مذهب مالكء ولا مذهب العراقيين» ولا مذهب الشافعي» وتناقض 
في ذلكء ولم يحسن الاختيار؛ قال في قوله وَكِْةِ: «لا يمنع أحدكم جاره 
أن يغرز خشبة في جداره» ‏ : لازم للحاكم أن يحكم به على من أباه» وأن 
يجبره عليه بالقضاء؛ لأنه حق قضى به رسول الله كلك ولآنه أيضًا من الضرار 
أن يمنعه أن يغرز شب بيته في جداره» فيمنعه بذلك المنفعة» وصاحب 
الجدار لا ضرر عليه في ذلك. قال: ويدخله أيضًا قول رسول الله كَلْةِ: «لا 
ضرر ولا ضرار». وقول عمر: لم تمنع أخاك ما لا يضرك؟ قال: وقد قضى 
مالك للجار إذا تَهَوَرَتْ بئره» أن يسقي نخله وزرعه ببئر جاره» حتى يصلح 


5-5 كناب الشف‎ ١ 


رد وهذا أبعد من غرز الخشبة في جدار الجارء إذا لم يكن ضرر بالجدار 
إلا أن يخاف عليه أن يوهن الجدار. ويضر به» لم يجبر صاحب الجدار. 
وقيل لصاحب الخشب: احتل لخشبك. 

ومثله حديث رَبيع عبد الرحمن بن عوف» في حائط المَازِنِي. قال: 
والربيع: الساقية» فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يُحَوَّلَهُ إلى موضع 
من الحائط. هو أقرب على أرضهء فمنعه صاحب الحائط. فقضى عمر 
لعبد الرحمن بتحويله. 

قال: وهذا أيضًا يجبر عليه بالقضاء. من أجل أن مجرى ذلك الربيع 
كان ثابنًا في الحائط لعبد الرحمن» وقد استحقه. فأراد تحويله إلى ناحية 


أخرى» هى أقرب عليه» وأرفق بصاحب الحائط. 


قال: وأما الحديث الثالث» في قصة الضحاك بن خليفة مع محمد بن 
مسلمة» فلم أجد أحدًا من أصحاب مالك وغيره يّرى أن يكون ذلك لازم 
متلكة وو لك أذبكون اخن احق وبال اديه إلا يواقيافي قال :و لبن 
مثل هذا حكم عمر في ربع عبد الرحمن بن عوف؛ لأن هذا لم يكن له في 
حائط محمد بن مَسْلَمَةَ طريق ولا رَبِيعٌ. قال: وهذا أحسن ما سمعت فيه. 
من أن يحتاج إلى الكلام عليه» وبالله التوفيق. 


ما جاء فى اللقطة 


]1١[‏ مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن يزيد مولى المَنبَعِثْ. 
عن زيد بن خالد الجهنيء أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كَةٍ فسأله عن 
اللْقَطَة فقال: «اغرف عِفَاصَهًا ووكَاءَكاء ثم عَرّفْهَا سند فإن جاء صاحبهاء 
وإلا فشأنك بها". قال: نَصَالَةٌ الغنم يا رسول الله؟ قال: «هي لك أو لأخيك؛: 
أو للذتب». قال: نَضَالَّةٌ الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحِدَاؤّهاء 
تَرِدُ الماء. وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربها»"''. 

قال أبو عمر: والعِمَّاصٌ هاهنا: الخِرُقَة المربوط فيها الشيء الملتقط. 
ارعس عب ا ول لامو مايا وات 
يقال منه: عَمَضْتٌ القارورة» وأَعْمَصْتَهًا. وقال أبو عبّيد: هو جلد تُلْبَْسَهُ رأس 
القارورة» والوكاء: الخيط الذي يشد بهء يقال منه: أَوْكَيْتَهَا إِيكَاءً. 


وأما الصمَام: فهو ما يدخل في فم القارورة. فيكون سذادًا لها. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث معانٍ اجتمع العلماء على القول بهاء 
ومعانٍ اختلفوا فيها؛ فمما اجتمعوا عليه: أن عِفَاصٌ اللقطة وَوِكَاءَهَا من 
اموق :لذ ناتا و ادلي علهاو اجههرا أن المشجاه كر عد اد 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 09/ 7721/7). ومسلم (5/ .)]١[ ١777/١١58 ١١:5‏ وأبو 
داود (؟77/5/ .)17١6‏ والنسائي في الكبرى )581١5/519/7(‏ من طريق مالك؛ به. 
وأخرجه: الترمذي (”/ 1665 565/ .)١702/5‏ وابن ماجه (؟5/ 8755 - /4710/ )56١5‏ 


من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن, به. 


:؟*ه بعسعرا نما : المع 
شيك لذ قار لهو قافنا 21 فك زا كات 


وأجمعوا على أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطهاء إذا أثبت 
له أنه صاحبها. 


وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يَضَمَُهء فإن 
ذلك لهء وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين» وبين أن ينزل على 
أجرهاء فأيّ ذلك تخير كان ذلك له بإجماع» ولا تنطلق يد ملتقطها عليها 
بصدقة ولا تصرف قبل الحول. 

وأجمعوا أن آخذ ضالة الغنم في الموضع المََحُوفٍ عليها له أكلها. 

واختلفوا في سائر ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى. فمن ذلك 
أن في الحديث دليلا على إباحة التقاط اللقطة» وأخذ الضالة» ما لم تكن 
إبلا؛ لأنه عليه السلام أجاب السائل عن اللقطة بأن قال: «اغرف عِقَاصَها 
وَوكَاءَها». كأنه قال: احفظها على صاحبهاء واعرف من العلامات ما تُستحق 
به إذا طادق: وقال في الشاة: لهي لك. أو لأخيكء. أو للذئب». يقول: 
خذها؛ فإنما هي لك. أو لأخيكء أو للذئب إن لم تأخذهاء كأنه يحضه 
على أخذهاء ولم يقل في شيء من ذلك: دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه. 
ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله كله فيهاء كما قال في ضالة 
الإبل» والله أعلم. 

ومعلوم أن أهل الأمانات لو اتفقوا على ترك اللقطة» لم ترجع لقطةٌ ولا 
ضالة إلى ضكااحيها !بذاك لان غير اهل الافاناك لا تدر دو ها 1 ستععاونها 
ويأكلونها. 


لتاب الفط هده 


واختلف الفقهاء في الأفضل من أخذ اللقطة وتركها؛ فروى ابن وهب. 
عن مالك, أنه سئل عن اللقطة يجدها الرجلء, أيأخذها؟ فقال: أما الشيء 
الذي له بال» فإني أرى ذلك. فقال له الرجل: إني رأيت شَنْقاا'" أو قَرْطًا في 
المسجد مطروحًا فتركته. فقال مالك: لو أخذته فأعطيته بعض نساء المسجد 
كان أحب إلي. 

قال: وكذلك الذي يجد الشيء. فإن كان لا يقوى على تعريفه. فإنه يجد 
من هو أقوى على ذلك منه ممن يوثق به يعطيه. فيعرفه» فإن كان الشيء له 
بال» فأرى أن يأخذه. 

وروى يحيى بن يحيى» عن ابن القاسم. عن مالكء أنه كره أخذ اللقطة. 
والآبق جميعًا. قال: فإن أخذ أحد شيئًا من ذلك. فأبق الآبق» أو ضاعت 
اللقطة من غير فعله. ولم يضَيّع» لم يضمن. وقال مالك فيمن وجد آبقا: إن 
كان لجار أو لأخ. رأيت له أن يأخذه. وإن كان لمن لا يعرف. فلا يقربه. 
وهو في سَعَةِ من ترك ما لجاره وأخيه. وحَمَّلّه أصحاب مالك أنه في سعة؛ 
إن شاء أخذهاء وإن شاء تركها. هذا قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله 
وهو ظاهر حديث زيد بن خالد هذاء إن شاء الله. 

قال أبو عمر: إنما جعله مالك. والله أعلم» في سَعَةِ من ذلك؛ لما في 
أخذ الآبق والحيوان الضوال من المُوَّنْء ولم يكلف الله عباده ذلكء فإن فعله 
فاعل فقد أحسنء وليست اللقطة كذلك؛ لأن المَؤُوئَة فيها خفيفة؛ لأنها لا 
تحتاج إلى غذاءء ولا اهتبال بحرزء ولا يُحْشى غائلتهاء فيُتَحَفْظ منها كما 


)١1(‏ الشَّنْفٌ: الذي يلبس في أعلى الأذن» بفتح الشين» ولا تقل: شُنْفتٌ. والذي في أسفلها 
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يصنع بالآبق. 

وقال الليث في اللقطة: إن كان شيء له بال» فأحب إلي أن يأخذه 
ويَعَرّفَه وإن كان شيئًا يسيراء فإن شاء تركه» وأمّا ضالة الإبل» فلا أحب أن 
يقربهاء إلا أن يحوزها لصاحبها. 

قال ابن وهب: وسمعت الليث ومالكًا يقولان في ضالة الإبل في القرى: 
من وجدها يُعَرّفهاء وإن وجدها في الصَّحَارَى فلا يقربها. وأصحاب مالك 
يقولون في الذي يأخذ اللقطة» ثم يردها إلى مكانها في فَوْرِها أو قريبًا من 
ذلك: إنه لا ضمان عليه. قال ابن القاسم: إن تباعد ذلكء» ثم ردهاء ضَمِن. 
وقال أشهب: لا يضمنء وإن تباعد. ولا وجه عندي لقول أشهب؛ لأنه رجل 
قد حصل بيده مال غيره» ثم عرضه للضياع والتلف. 

وقال المزني» عن الشافعي: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان 
أمينًا عليها. قال: وسواء قليل اللقطة وكثيرها. واحتج بقول رسول الله كَكهٌ في 
ضالة الغنم: «هي لكء أو لأخيكء أو للذئب». يقول: إن لم تحفظها بنفسك 
على أخيك أكلها الذئب» فاحفظ على أخيك ضالته الضائعة. 

وذكر بعض أصحابه ما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد وخلف بن 
قاسم بن سهلء قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» قال: حدثنا مقدام بن 
داود» قال: حدثنا ذُوَيْبُ بن عِمَامّة السهمي» قال: حدثنا هشام بن سعد» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. أن النبي كَل سئل عن ضالة الغنم» 
فقال: «هي لك. أو لأخيكء أو للذئب. فرّدَ على أخيك ضالته». وسكئل عن 
ضالة الإبل» فقال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤهاء وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل 
الشجر. حتى يلقاها ربها». وسئل عن حَريسّة الجبل» فقال: «فيها جَلَدَاتَ 


كتاث الفط /اده 


نكال وعرافة مثلهاء فإدا أواه المَرَاحَ فالقطع فيما بلغ ثمن ال 00 

فقوله في هذا الحديث: «فرّدَ على أخيك ضالته». يعني: ضالة الغنم في 
الموضع المخوف عليهاء دليل على الحض على أخذها؛ لأنها لا يُرَدّ إلا بعد 
أخذهاء وحكم اللقطة في خوف التلف عليهاء والبِدَارٍ إلى أخذهاء وتعريفها. 
كذلك. والله أعلم. 

واختلف العلماء في اللقطة والضالة. وكان ابو د القاسم بن سَلام 
وجماعة من أهل العلم باللغة يفرقون بين اللقطة والضالة» قالوا: الضالة لا 
تكون إلا فى الحيوان» واللقطة فى غير الحيوان. 

ذال أب غيندة إتما العير ال مضا متهي ديوكان بول لا ونق جد 
أن يدع اللقطة. ولا يجور لأحد أخيل الضالة. ويحتج بيحديث الا 


و 


وحديث عبد الله بن الشخير”*»» عن النبي كله أنه قال: «ضالة المؤمن حَرَقٌ 
النار». وبحديث جريرء عن النبى يككِ: «لا يُؤوي الضالة إلا ضال»)0. 


.)70///١( المجن: هو الترس؛ لأنه يواري حامله: أي يستره. النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائي (8/ /576١‏ 59175): وابن خزيمة (73737/517/5) من طريق هشام بن 
سعلء به. وأخرجه: أحمد (؟7/ ».)١8٠١‏ وأبو داود (؟/ 5 95/ »)١7١8‏ وابن ماجه (؟/ 
50935/865-606). والحاكم )7”8١/5(‏ من طريق عمرو بن شعيبء به. وقال 
الحاكم: (إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة؛ فهو كأيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر)ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)8١‏ والنسائي في الكبرى (7/ /5١5‏ 0147) وابن حبان /١١(‏ 
مغ ؟/ لاامة). 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4) أخرجه: أحمد (5/ ,)75١‏ وأبو داود (؟/ 02177١ /7541١-75٠‏ والنسائي في الكبرى 
(”/ ها - /5١١5١‏ لاد وابن ماجه (8575/5/ .)56١77‏ 


لد بعسمرا رماس : الببوع 


وقالت طائفة من أهل العلم: اللقطة والضوال سواء في المعنى» والحكم 
ا ماك 

وكان أبو جعفر الطحاوي يذهب إلى هذاء وأنكر قول أبي عبيد: الضال 
ما ضل بنفسه. وقال: هذا غلط؛ لأنه قد روي عن النبي يَلَِةِ في حديث الإفك 
قوله للمسلمين: «إن أمكم ضلت قلادتها”2. فأطلق ذلك على القلادة. وقال 
في قوله يَكلْ: «ضالة المؤمن حَرَّقٌ النار». قال: وذلك لأنهم أرادوها للركوب 
والانتفاع بهاء لا للحفظ على صاحبهاء فلذلك قال لهم كَل «ضالة المؤمن 
حَرَقٌ النار». قال: وذلك بَيّمُ في رواية الحسنء عن مُطَرّف بن عبد الله بن 
الشخير» عن أبيه» قال: قدمنا على رسول الله يله فقال: «ألا أحييلكم؟). قلنا: 
نحن نجد في الطريق يوان نع لإا نركّبها. فقال رسول الله كَكِةِد «ضالة 
المؤمن حرق النار»”"". وقال في قوله: «لا يُؤْوِي الضالة إلا ضال)(". قال: 
ذ وحيد ل علي أله ديه لتقيف ل لعا ها وا 1 جا 


وذكر الطحاوي أيضّاء عن يونس بن عبد الأعلّى» عن ابن وهب. عن 
عمرو بن الحارث» عن بكر بن سَوَادَةَ عن أبي سالم الجَيْشَانِيُ» عن زيد بن 
خالد الجهني, قال: قال رسول الله كلِ: «من أوى ضالة فهو ضالء ما لم 


يعرفها)7؟'. 


.)١١١/١( أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: الطحاوي‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 55)., والنسائي في الكبرى ("/ »201/4٠ /5١5‏ وابن ماجه (؟/ 
55م/ .)3565١7‏ وابن حبان /7”559/١١(‏ 5888) من طريق الحسن,» به. 

(90) تقدم تخريجه قريبًا. 

(4) أخرجه: مسلم (7/ )١775 /110١‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى» به. وأخرجه: 
أحمد )١١//5(‏ من طريق ابن وهبء به. 


لتاب قط 24 


قال أبو عمر: في قول رسول الله يد في ضالة الغنم: «هي لكء أو 
لأخيك؛ أو للذئب». وفي ضالة الإبل: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء 
تَرِدُ الما وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». دليل واضح على أن العلة في 
ذلك خوف التَلَّفِ والذهابء لا جنس الذهابء فلا فرق بين ما ضل بنفسه. 
وبين ما لم يضل بنفسه. إذا خشِيّ عليه التَلَففَء عندي, والله أعلمء بظاهر 
الحديث الصحيح في المَرْقٍ بين ضالة الغنم وضالة الإبل. ألا ترى أن 
رسول الله يَكةِ حين سئل عن ضالة الإبل غضب واشتد غضبه. ثم قال فيها 
ما ذكرنا؟ وقد قيل: إن الإبل تصبر على الماء ثلاثة أيام وأكثر. وليمس ذلك 
حكم الشاة؛ لآنه يقول: إن لم تأخذهاء ولا وجدها أخوك؛ صاحبها أو غيره. 
أكليا الذنع يقول» نددهاء .هذا معفورظ فين بروارة النقاكة. 

حدثني محمد بن إبراهيم قراءة مني عليه» قال: حدثنا أحمد بن مُطْرّف. 
قال: حدثنا سعيد بن عثمانء قال: حدثنا أبو يعقوب الأيلي» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن يحبى بن سعيدء عن ربيعة» عن يزيد مولى المُنْبَعِثْء عن 
زيد بن خالد الجهنيء قال سفيان: فلقيت ربيعة» فسألته» فقال: حدثني يزيد. 
عن زيد بن خالد الجهني, عن النبي يليه أنه سئل عن ضالة الإبل» فغضب» 
واحمرت وَجْنْتَاه» وقال: «ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء. ا الماع 
وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربها». وسئل عن ضالة الغنم» فقال: «خذهاء 
فإنما هي لكء أو لأخيك, أو للذئب». وسئل عن اللقطة» فقال: «اعرف 
عَقَاصَهًَا وَوكَاءَمَاء وَغَر نه تنطة نان اعْتَرقَتْ» وإلا فاخلطهًا نمالك)7”". 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ 515/ )28٠07‏ وابن ماجه (7/ 8757 - 5/8737 )55١‏ 


من طريق أبى يعقوب الأيلى» به. وأخرجه: أحمد )١١57/5(‏ والبخاري (0777/9/ 
1 من طريق سفيان» به. وأخرجه: مسلم (6/م: ١777/١١‏ [5]). وأبو داود 
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كذا قال ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن ربيعة. وخالفه سليمان بن 
بلال» وحَمّاد بن سَلَمَة؛ فروياه عن يحيى بن سعيد وربيعة جميعًاء عن يزيد 
مولى المُنْبَعِتْء عن زيد بن خالد» عن النبي َلل. 

أخبرنا خلف بن القاسم الحافظ قراءة مني عليه» أن عبد الله بن جعفر بن 
الورد حدثهم. قال: حدثنا الحسن بن غالبء» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن إسحاق أبو محمد البَيُطَارِيٌء قال: أخبرنا سليمان بن بلال» قال: 
حدثني يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن يزيد مولى المَنبَعث. 
عن زيد بن خالد الجهني, قال: سئل رسول الله يكِِ عن اللقطة؛ الذهب أو 
الوَرق؟ قال: «اغرف وِكَاءَهَا وعِقَاصَهاء ثم عَرّفْهَا سنة» فإن لم تُعرف فاسْتَعِن 
بهاء ولتكن وديعة عندك,؛ فإن جاء طالبها وما هن الفر نذا إليه». وسأله 
عن ضالة الإبل» فقال: «ما لك ولها؟ دعهاء معها حذاوّهاء وسقاؤٌهاء ترد 
الماء» وتأكل الشجر. حتى يجدها - وسأله عن الشاة» فقال: «خذهاء 
فإنما هي لك. أو لأخيك. أو للذئب)”7٠‏ 


وكذلك روآاه القعنبي» عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيلك 
وربيعة» جميعًا عن يزيد مولى المَنْبَعث» عن زيد بن خالد الجهني. عن 
النبي كَل فذكر مثل حديث مالك سواءً في ضالة الغنم» وفي ضالة الإبل» 
وفي اللقطة» إلا أنه قال: ١عَرٌ‏ فهًا سن فإن لم تُعرف. فَاسْتَبْفِعْ بهاء ولتكن 


وديعة عندك)7"', 


)١170١5 /995-*71/5( -‏ والترمذي (7/ 5655 )١717/75/07‏ من طريق ربيعة؛ به. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي (5/ 15)» والدارقطني (71720/5) من طريق عبد الله بن محمد بن 
إسحاق. به. وأخرجه: البخاري (١755/8/1/١91)؛‏ ومسلم (9/ ١7١7/15/8‏ [4]) من 
طريق سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وحله. به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )41/7١/١77/١7(‏ من طريق القعنبي» به. 


كاب اللقَط الاه 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا حجاج بن مِنْهَال» قال: 
حدثنا حَمَّاد بن سَلَمَةَه عن يحيى بن سعيد وربيعة» عن يزيد مولى المُنْبَعِثْ 
عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلا سأل النبي كه عن ضالة الإبل» فقال: 
«ما لك ولها؟ معها سقاؤهاء وحِذَاؤّهاء دعها تأكل الشجرء وتَرِدُ الماء» حتى 
يأتيها اغيها». ثم اله عن ضالة الغنمء فقال: هي لك» أو لآأخيك» أو 
للذئب»). ثم سأله عن اللقطة» فقال: «اعرف عِفَاضّهاء وعدي فإن جاء 
صاحبها فَعَرَفَهاء فادْفَعْهًا إليه وإلا فهي لك)"'". 

واختلف الفقهاء في التافه اليسير الملتقطء هل يُعَرّف حَؤْلَا كاملا أم 
لا؟ فقال مالك: إن كان تافهًا يسيرًا تَصَدّق به قبل الحؤل. قال ابن حبيب: 
كالدرهم ونحوه. 

وذكر ابن وهبء عن مالكء أنه قال في اللقطة» مثل المخلاة» والحبلء 
والدلوء وأشباه ذلك: إنه إن كان ذلك في طريق وضعه في أقرب الأماكن 
إليه ليعرف» وإن كان في مدينة انتفع به وعرفه» ولو تصدق به كان أحب إلي. 
فإن جاء صاحبه كان على حقه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ما كان عشرة دراهم فصاعدًاء عرفها حَولا. 
وما كان دون ذلك؛ عرفها على قدر ما يرى. 


وقال الحسن بن حي كقولهم سواءء إلا أنه قال: ما كان دون عشرة 


- وانظر الذي قبله. 

)١(‏ أخرجه: الطبراني (0/ )070١ 7/751١‏ من طريق حجاج بن منهال» به. وأخرجه: مسلم 
(9/ 1777/1554 51]): وأبو داود (؟/ )017١8/775‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 
011/8 )هن طريق كعماد سد 


282 سا لئاس : ليع 
دراهم ع فَهُ ثلاثة أيام. 
وقال الثوري: الذي يجد الدرهم يُعَرّفه أربعة أيام. رواه عنه أبو نَعَيم. 
فال التنافعى ؛ يعد فك القليل بوالكثير دولا كاملة و ل تطلق. بده على 
شين ته لذ يماك الحو لع قاذ حروقه: ندر لخو أكلة وان للف أى اقصيناق ديد اذا 
جاء صاحبه». كان غريمًا فى الموت والحياة. قال: وإن كان طعامًا لا يبقى. 
فله أن يأكله. واه لربه. 


قال المزني: ومما وٌجد بخطه: أحب إلي أن يبيعه ويقيم على تعريفه 
حولاء ثم يأكله. قال المزني: هذا أولى القولين به؛ لأن النبي يكلِ لم يقل 
للملتقط: «فشأنك بها». إلا بعد السنة» ولم يفرق بين القليل والكثير. 

قال أبو عمر: التعريف عند جماعة الفقهاء» فيما علمت» لا يكون إلا فى 
الأسواق. وأبواب المساجد. ومواضع العامة واجتماع الناس. 


وه قا وأيك عا ا واد ل وحوافة من السلت 
يطول ذكرهم. أنَّ اللقطة يُعَرّفها واجدها سنة» فإن لم يأت لها مستحقء أكلها 
واجدها إن شاء» أو تصدق بهاء فإن جاء صاحبها وقد تصدق بهاء فهو مُحَيَرٌ 
بين الأجر والضَّمّان. وبهذا كله أيضًا قال جماعة فقهاء الأمصار؛ منهم: 


.)081/8/57٠١ /"( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ».)١85777/١5٠/١١(‏ وابن أبي شيبة (؟١/‏ 57997/1754), 
وابن المنذر في الأوسط »)851794/5077/١١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (؟١/‏ 
.)١١8-1/‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق »)١8577 /١71//1١١(‏ وابن أبي شيبة /1١79 /١١(‏ 570005 
والطحاوي في شرح المشكل -1١١587/١7(‏ 2159). والبيهقي .)١18/8/5(‏ 


لتاب الفط اه 


مالك» والثوري. والأوزاعي. وأبو حنيفة» والليث» والشافعي. ومن تبعهم» 
إلا ما بَيَنَا عنهم في كتابنا هذا من تفسير بعض هذه الجملة مما اختلفوا فيه. 
وأجمعوا أن الفقير له أن يأكلها بعد الحول. وعليه الضمان. 


ره 


واختلفوا فى الغنى؛ فقال مالك: أما الغنى فأحب إِلَىَّ أن يتصدق بها بعد 
الحول» ويضمنها إن جاء صاحبها. 

وقال ابن وهب: قلت لمالك فى حديث عمر بن الخطاب حين قال 
للذي وجد الصّرَّة: عرفها ثلانّاء ثم احبسها سنةء فإن جاء صاحبهاء وإلا 
فشأنك بها. قال: ما شأنه بها؟ قال: شأنه بها يصنع بها ما شاء؛ إن شاء 
أمسكها» :وإن شياء تضندقبيهاء .و إن شاء انمتا فإ خاء ضاحها أداها اليه 

وقأل الأوزاعى: اذا كانيع لك كد معدل فى نيف المال يعل البينة 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يأكلها الغني البتة بعد الحولء وإنما يأكلها 
الفقير» ويتصدق بها الغنى» فإن جاء صاحبهاء كان مُخْيرَا على الفقير الآكل 
وعلى الغني المتصدق في الأجر والضمان. 

وقال الشافعي: يأكل اللقطة الغني والفقير بعد الحول» وهو تحصيل 
مذهب مالك وقوله؛ لأن رسول الله يَكِةِ في حديث زيد بن خالد الجهني 
وغيره قد قال لواجدها: «شأنك بها بعد السنة». ولم يفرق بين الغني والفقير» 
وعلى من أكلها أو تصدق بها الضمان إن جاء صاحبها. 

قال أبو عمر: احتج بعض من يرى أن الغني لا يأكل اللقطة بعد الحول 
بما ذكره ابن عيينة في حديث زيد بن خالد المذكور عنه في هذا الباب؛ 
بقوله: «وعرفها سنة» فإن عرفتء وإلا فاخلطهًا بمالك». قالوا: فهذا دليل 


:لاه بسع لماص : الع 


على أن السائل عن حكم اللقطة والضالة في ذلك الحديث كان غنيّاه فخرج 
الجواب عليه من قوله: «فشأنك بها». وقوله: «فاخلطها بمالك». وقوله: 
«ولتكن وديعة عندك»). نحو هذا مما رُوي من اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا 
الحديث من الألفاظ الموجبة لا تكون عنده مرفوعة لصاحبهاء وهي تفسير 
معنى قوله: «شأنك بها». 


وحجة من أجاز للغني أكلها ظاهر الحديثء» بقوله: «شأنك بها». 
و«اخلطها بمالك». ولم يسأله: أفقير هو أم غني؟ ولا فَرَّقَ له بين الفقير 
والغني» ولو كان بين الفقير والغني فرق في حكم الشرع. لبينه رسول الله 
يد والفقير قد يكون له مال لا يخرجه إلى حد الغنى» فيجوز أن يقال له: 
«اخلطها بمالك». وفي ذلك دليل على انطلاق يده عليها بما أحبء. كانطلاق 
يده في ماله ألا ترى إلى قوله كك في حديث عياض بن حمار: «فإن جاء 
صاحبها فهو أحق بهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء)7١'2؟‏ وهذا معناه 
انطلاق يد الملتقط وتصرفه فيها بعد الحولء ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها 
وأحب ذلك. بإجماع المسلمين؛ لأنه مستهلك مال غيره» وقد أجمعوا أن 
من استهلك مال غيره وأنفقه بغير إذنه» عَرِمَهُ وضمنه» ومن استهلك لغيره 
شيئًا من المال» ضمنه بأي وجه استهلكه. وهذا ما لا خلاف فيه» فأغنى 
ذلك عن الإكثار. 

واختلفوا في دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة فقال مالك: 
تُستحق بالعلامة. قال ابن القاسم: ويُجبر على دفعها إليه» فإن جاء مستحق 
فاستحقها ببينة» لم يضمن الملتقط شيئًا. قال مالك: وكذلك اللصوص إذا 


19)ممات تخريحة 'فن'البات: ننسة. 


كاب اللقَطه هلاه 


وُجد معهم أمتعة» فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة» أن السلطان يت1كك90) 
في ذلك. فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم» وكذلك الآبق. وهو قول الليث بن 
سعد والحسن بن حيء أنها تُدفع لمن جاء بالعلامة. والحجة لمن قال 
بهذا القول قوله كك «اعرف عِقَاصَّهاء ووِكَاءَمَاء وعِدَتّهاء فإن جاء صاحبها 
فعرفهاء فادفعها إليه». وهذا نص في موضع الخلاف يوجب طرح ما خالفه. 
وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا تُستحق إلا ببينة» ولا يُجبر على دفعها 
لمن جاء بالعلامة» ويّسّعه أن يدفعها إليه فيما بينه وبينه دون قضاء. 
وذكر المزني» عن الشافعيء قال: فإذا عرّفَ طالب اللقطة العفاص. 
والوكَاء» وَالعَدَد» والوَرْنء وحَلامًا بِحِلْيتِمَاه ووقع في نفس الملتقط أنه 
عناذقه كان له أفيعطيه إباهاء ولا جره لأنهاقن بصب الفيقة بأن يمع 
الملتقط يصفها. قال: ومعنى قول النبي يك «اعرف عِفَاصَّها ووكاءها». والله 
أعلم, لأَنْ يؤدّيّ عِمَاصَهًا ووكَاءها معهاء وليُعْلِمَ إذا وضعها في ماله أنها لقطة» 
وقد يكون ليستدل على صدق المُعْتّرفء أرأيت لو وصفها عشرةٌ أَيَعْطَوْتَها 
ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدًا بغير عينه» يمكن أن يكون صادقًا. 
قال أبو عمر: القول بظاهر الحديث أولىء؛ ولم يؤمر بأن يعرف عفاصها 
ووكاءها وعلاماتها إلا لذلك. وقال يَكِنَةِ:ْ «إن عَرَفَهاء فادفعها إليه». هكذا قال 
حَمّاد بن سَلَمّة في حديثه» ومن كان أسعد بالظاهر كان أفلح, وبالله التوفيق. 
واختلفوا فيمن أخذ لقطة ولم يشهد على نفسه أنه التقطها وأنها عنده 
يعرفهاء ثم هلكت عنده وهو لم يُشهد؛ فقال مالك» والشافعي» وأبو يوسف. 
ومحمد: لا ضمان عليه إذا هلكت عنده من غير تضيبع منهء وإن كان لم 


.)770/0( تَلَوّمَ: أي تَمَكَّتَ وانتظر. مجمع متن اللغة‎ )١( 


كلاة سا لئاس : ليع 


يُشهد. وهو قول عبد الله بن سَبْرْمَةٌ. 

وقال أبو حنيفة» وزفر: إن أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليعرفهاء لم 
يضمنها إن هلكت», وإن لم يشهد ضمنها. وحجتهما في ذلك ما حدثني 
أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل الدَّيتَوَرِيٌ» قال: 
حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الحكم القطريٌ» قال: حدثنا آدم بن أبي 
إياس» قال: حدثنا شعبة» عن خالد الحذاءء» قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن 
الشّخَير أبا العلاء يحدثء عن أخيه مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخَيره عن 
عياض بن حمارء قال: قال رسول الله كَكِ: «من التقط لقطة فَلْيُشْهد ذا عدل. 
أو ذوَّيْ عدلء وليُعَرّفء ولا يَكُتم ولا يَعْيِّبٌء فإن جاء صاحبهاء فهو أحق 
بهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»"''. 

قال الطحاوي: وهذا الحديث يحتمل أن يكون مراده في الإشهاد 
الإشادة والإعلان وظهور الأمانة. قال: ولَمّا لم يكن الإشهاد في العصُوب 
يُخرجها عن حكم الضمانء وكان الإشهاد في ذلك وتركٌ الإشهاد سواءً 
وهي مضمونة أبدّاء أشهد أم لم يشهد ‏ وجب أن تكون اللقطة أمانة أبذَا؛ 
لقوله كِكَِةِ: «ولتكن وديعة عندك». ولإجماعهم على أنه إذا أشهد لم يضمن. 
وكذلك: ذا الم ايشهد. 


)١(‏ أخرجه: الطيالسي (8/5٠5//ا/1١١),‏ وأحمد (17757/5-/517؟) وابن الجارود (غوث 
4 الاك والبغوي في الجعديات (رقم: )ع والطحاوي في شرح المشكل 
(4/ 177/107" وابن حبان (١1١/56557-/ا50/‏ 5445)), والطبراني (/1١1/مه؟/‏ 
7 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 577/١١0‏ 20. والبيهقي (141//5) من 
طريق شعبة» به. وأخرجه: أبو داود (7/ ها"/ ,)١17١9‏ والنسائي في الكبرى :(17/ 
- :)2 وابن ماجه (57//ا87/ )750٠١0‏ من طريق خالد الحذاء» به. 


كاب قط لاه 


قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عنديء والله أعلم: أن ملتقط اللقطة 
إذا عَرّفهاء وسلك فيها سُتْتَمَاك ولم يكن مُعَيْبّاه ولا كَاتِمَاء وكان معلنًا 
مُعَرّفَاء وحصل بفعله ذلك أميئاء لا يضمن إلا بما تَضِمَنٌ به الأمانات» وإذا 

يَعَرّفهاء ولم يسلك بها سنتهاء وعَبِّبَء وكتمَ» ولم يَعْلِمٍ الناس أن عنده 
لقطة» ثم قامت عليه البينة بأنه وجد لقطة ذكروهاء وضمها إلى بيته» ثم ادَعى 
تلمهاء ضمنء؛ لأنه بذلك الفعل خارج عن حدود الأمانة» وبالله التوفيق. 

وقال بعض أهل العلم في قوله كَلةْ للسائل عن اللقطة: «اعرف عِفَاصَّها 
ووكَاءَهاء فإن جاء صاحبها وعرّفها». يعني بعلامتهاء دليل بَيِّنُ على إبطال 
قول كل من ادعى علم الغيب في الأشياء كلهاء من الكهنة» وأهل التنجيم» 
وغيرهم؛ لأنه لو علم يَكْةِ أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه؛ لم 
يكن لقوله يَكِلْهِ في معرفة علامتها وجه. والله أعلم. فهذا ما في الحديث من 
أحكام اللقطة» ووجوه القول فيها. 

وأما حكم الصَّوَالٌ من الحيوان. فإن الفقهاء اختلفوا في بعض وجوه 
اال ار يالك ان لبالا اللي ما رايا بز اتيك ايليا ويامنها إن 
أقرب القرى لد نأفيها: قال: ولا يأكلها واجدها ولا من تركت عنده حتى 
تمر بها سنة كاملة» هذا فيما يُوجد بقرب القرىء وأما ما كان في الفلوات 
والمَهَامِهِء فإنه يأخذهاء ويأكلهاء ولا يعرفهاء فإن جاء صاحبها فليس له 
شيء؛ لأن النبي كَل قال: «هي لكء أو لأخيكء أو للذئب». 

قال: والبقر بمنزلة الغنم إذا خيف عليها السباع» فإن لم يُحَف عليها 
السباع فبمنزلة الإبل. وقال في الإبل: إذا وجدها في فلاة» فلا يَعْرض لهاء 
فإن أخذهاء فعرفهاء فلم يجئ صاحبهاء ََلَامَا في الموضع الذي وجدها فيه. 


/اه سما لماص : المع 


قال: والخيلء» والبغال» والحميره يعَرّفهاء ثم يتصدق بثمنها؛ لأنها لا 
تؤكل. 

قال مالك: لا تباع صَوَالٌ الإبل» ولكن يَرُدُهَا إلى موضعها التي أصيبت 

واتفق قول مالك؛ وأصحابهء أنَّ الإمام إذا كان غير عدل ولا مأمون, لم 
تو خذ ضوال الإيل. وتركك مكانهاء فإن كان الإمام 00 كان له اخفد ها 
وتعريفهاء فإن جاء صاحبهاء وإلا رَدّها إلى المكان. هذه رواية ابن القاسم. 
وابن وهب» عن مالك. 

وقال أشهب: لا يردهاء ويبيعهاء ويمسك ثمنهاء على ما رُويَ عن عثمان. 

وقال ابن وهبء. عن مالكء. فيمن وجد شاة أو غنمًا بجانب قرية: إنه لا 
ع ع 0 عِِ و 
يأكلها حتى تمر بها سنة أو أكثر» فإن كان لها صوف أو لبن» وكان قَرَبَة من 
يشتري ذلك الصوف واللبن» فليبعه» وليدفع ثمنه لصاحب الشاة إن جاء. 
قال مالك: ولا أرى بأسّا أن يصيب من تَسْلِهَا ولبنها بنحو قيامه عليها. 
يتركه يَنْزَو على غنمه؛ ما لم يفسده ذلك. 

وقال الأوزاعى فى الشاة: إن أكلها واجدها ضمنها لصاحبها. 

وقال الشافعى: تو خذ الشاق» وير نه اخزهاء فإن لم يجح صاحبهاء 
أكلهاء ثم ضمنها لصاحبها إن جاء. قال: ولا يَعْرض للإبل والبقر» فإن أخذ 
الإبل» ثم أرسلهاء ضمن. وذكر أن عثمان خالف عمر فأمر ببيعهاء وحَبّس 


كاب اللْقَطه 4ه 


أثمانها لأربابها''". واحتج بقوله كلةِ: «ردَ على أخيك ضالته». وبقوله في 
اللقطة: «ولتكن وديعة عندك». ومن أرسل الوديعة وعَرّضَها للضياع ضمنها 
بإجماع. 

وقال مالك». وأبو حنيفة: من وجد بعيرًا في بادية أو غيرهاء فأخذه. ثم 
أرسله. لم يضمنه. بخلاف اللقطة. وشبهه بعض أصحابهما بالصيد يصيده 
المَحْرمٌ ثم يرسله أنه لا شيء عليه. 

فأما الشافعي فالضالة عنده هاهنا كاللقطة لاجتماعهما في اهنال 
هالك مُعَيِّن قد لزمه حفظه بعد أخذه. فوجب أن يصير بإزالة يده عنه ضامنا 
كالوديعة. 

قال أبو جعفر الأزدي. هو الطحاوي: جواب رسول الله ود في ضوال 
الإبل بغير ما أجاب في ضالة الغنم» إخبار منه عن حال دون حال» وذلك 
على المواضع المأمون عليها فيها التَلَفٌء فإذا تُخْرّفَ عليها التلف. فهي 
والغنم سواء. قال: ولم يوافق مالكًا أحدّ من العلماء على قوله في الشاة: إِنْ 
أكلها لم يضمنها إذا وجدها في الموضع المَحُوفٍ. قال: واحتجاجه بقوله 
عليه السلام: «هي لكء أو لأخيكء. أو للذئب». لا معنى له؛ لأن قوله: «هي 
لك». ليس هو على معنى التّمْليك كما أنه إذا قال: «أو للذئب»). لم يرد به 
التمليك؛ لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبهاء فكذلك الواجد إن أكلهاء 
أكلها على ملك صاحبهاء فيضمنها. واحتج بحديث سليمان بن بلال في 
اللقطة: «ولتكن وديعة عندك». قال: وذلك يوجب ضمانها إذا أكلها. 

قال أبو عمر: في قوله يَكِِ: «رزد على أخيك ضالته». من حديث عبد الله 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص 085) من هذا المجلد. 


د بسع زما م : ايع 


ابن عمرو بن العاصء دليل على أن الشاة على مِلْكِ صاحبهاء وذلك يوجب 
الضمان على أكلها. 

وقد قال مالك وهو الذي لا يرى على آكلها في الموضع المَحُوفٍ شيعًا: 
إن ربها لو أدركها لحمّا في يد واجدهاء وفي يد الذي تُصدق بها عليه» وأراد 
أخدّ لحمهاء كان ذلك له» ولو باعها واجدهاء كان لربها ثمنها الذي بيعت 
به. وهذا يدل على أنها على مِلَكِ مالكها عنده. فالوجه تضمين آكلها إن شاء 
الله؛ لأنه لا فرق بين أكل الشاة في الوقت الذي أبيح له أخذها وبين أكل 
اللقطة واستهلاكها بعد الحَول؛ لأنهما قد أبيح لكل واحد منهما أن يفعل بها 
ما شاءء ويتصرف فيها بما أحبء, ثم أجمعوا على ضمان اللقطة لصاحبها إن 
جاء طالبهاء فكذلك الشاة» وبالله التوفيق. 

ومن حجة مالك قوله كن «مي لك. أو لأخيك)؛ لأنه يحتمل أن يريد 
بذكر الأخ صاحبهاء ويحتمل أن يريد: لك أو لغيرك من الناس الواجدين 
لها. وأي الوجهين كان, فالظاهر من قوله: «أو للذئب». يوجب تَلَمَهاء أي: 
إن لم تأخذها أنت ولا مثلك. أكلها الذئب» وأنت ومثلك أولى من الذئب. 
فكأنْ النبي يكهِ جعلها طعمة لمن وجدها. فإذا كان ذلك كذلكء فلا وجه 
للضمان في طُعْمَةٍ أطعمها رسول الله كَل وقد شبهها بعض المتأخرين من 
أصحابه بالرّكَاز. وهذا بعيد؛ لأن الركاز لم يصح عليه مِلْكّ لأحد قبل. 

ويجوز أن يحتج أيضًا لمالك في ترك تضمين آكلها بإجماعهم على 
إباحة أكلهاء واختلافهم في ضمانهاء والاختلاف لا يوجب فرضًا لم يكن 
واجبًا. وهذا الاحتجاج مخالف لأصول مالك ومذهبه. وقد قال َك «هي 
لك. أو لأخيك؛ أو للذئب». ولم يقل ذلك في الإبل» ولا في اللقطة» وذلك 


كناب قط امه 
فرق بِيْنَ إن شاء الله. 

هذا مِمّا يمكن أن يحتج به لمالك في ذلكء وفي المسألة نظرء والصحيح 

وقد قال سحئنون فى «المستخرجة»: إن أكل الشاة واجدها فى الفلاة 
أو تصدق بهاء ثم جاء صاحبهاء ضَدئّها. وهو القياس من قول مالكء أن من 
أكل طعامًا قد اضطر إليه لغيره» لزمه قيمته» والشاة أولى بذلكء والله أعلم. 

وروى أشهبء. عن مالك. في الضّوَالٌ من المواشي يتصدق بها الملتقط 
بعد التعريف. ثم يأتي ربها: إنه ليس له شيء. قال: وليست المواشي مثل 
الذثائير. 

والخدافك: النقياك أرقا تفن النققة بعال لحيو البو للقوط ننفا لعا للقن قدينا 
ذكر ابن القاسم عنه: إن أنفق الملتقط على الدوابء والإبل» وغيرهاء فله أن 
يرجع على صاحبها بالنفقة» وسواء أنفق عليها بأمر السلطانء أو بغير أمره. 

قال: وله أن يحبس بالنفقة ما أنفق عليه» ويكون أحق به. كالرهن. قال: 
ويرجع على صاحب اللقطة بكراء حَمْلِها. 

وقال مالك في اللقيط إذا أنفق عليه الملتقط» ثم أقام رجل البينة أنه ابنه: 
فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمداء وكان موسرّاء وإن لم 
يكن طرحه ولكن ضل منه» فلا شيء على الأب. والملتقط متطوع بالنفقة. 

وقال الشافعي فيما رواه عنه الربيع في «البويطي»: إذا أنفق على الضوال 
ضَنْ أخذهاء فهو متطوع. فإن أراد أن يرجع على صاحبهاء فليذهب إلى 
الحاكم حتى يفرض له النفقة» ويُوَكّل غيره بأن يقبض تلك النفقة منه» وينفق 


مه قسما لئاس : ابيع 


عليهاء ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين» فإن 
عاوق ذلكاء أمر ببيعها: 

وقال المزني عنه: إذا أمرهٌ الحاكم بالنفقة كانت دَينَاء وما اذَّعَى قبل منه 
إذا كان مثله قصدًا. وقال المزني: لا يقبل قوله» وليس كالأمين. 

وقال ابن شَبْرّمَة: إذا أنفق على العبد رجع على صاحبه على كل حال. 
إلا أن يكون قد انتفع به وخدمه. فتكون النفقة بمنفعته. وقال في الملتقط: 
إن أنفق عليه الملتقط احتسابًا لم يرجع» وإن كان على غير ذلك احتسب 
بمنفعته» وأَعْطِيَ نفقته بعد ذلك. 

وقال الحسن بن حي: لا يَرجع على صاحبه من نفقته بشيء في الحكم. 
ويعجبني في الورع والأخلاق أن يَرْدَ عليه نفقته. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أنفق على اللقطة والآبق بغير أمر القاضي. 
فهو متطوعء وإن أنفق بأمر القاضيء فهو دَيْن على صاحبها إذا جاء؛ وله أن 
يحبسها بالنفقة إذا حضر صاحبهاء والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوها حتى 
يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبههاء ويقضي النفقة» وأما الغلام والدابة, 
فيكري وينفق عليها من الأجرة. قالوا: وما أنفق على اللقيط فهو متطوع. 
إلا أن يأمره الحاكم. 

وقال ابن المبارك» عن الثوري: إن من أنفق بأمر الحاكم في الضالة 
واللقيط كان دَيئًا. 

وقال الليث في اللقيط: إنه يرجع الملتقط بالنفقة على أبيه إذا ادعاه. ولم 
يَمَرّق. وهو معنى قول الأوزاعي؛ لأنه قال: كل من أنفق على من لا تجب 
له عليه نفقة» رجع بما أنفق» والحمد لله» وبه توفيقنا. 


باب منه 
[؟] قال مالك: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ 
الأجل الذي أَجُلَ في اللقطة: وَذْلكَ :ضة أنها في رقبته؛ إما أن يُعطي سيده 
ثمن ما استهلك غلامه. وإما أن يسَلَّمَ إليهه غلامه» وإن أمسكها حتى يأتي 
الأجل الذي أجل في اللقطة؛ ثم استهلكهاء كانت دَينَا عليه يُتبع به ولم تكن 

في رقبته» ولم يكن على سيده فيها شيء. 
قال أبو عمر: خالفه الشافعي وغيره؛ قال الشافعي في كتاب اللقطة: وإذا 
التقط العبد اللقطة» فعلم السيد بهاء فأقرها في يدهء فالسيد لها ضامن في 

ماله من رقبته وغيرها إن استهلكها العبد. 
قال المزني: ومما وجد بخطه. ولا أعلم سمع منه: لا يكون على 
العبد غُرْمٌ حتى يَعْتِقَ» من قِبَلٍ أن له أخذها. قال المزني: الأول أقيس إذا 
كانت في الذمة» والعبد عندي ليس له ذمة. قال الشافعي: فإن لم يعلم بها 
السيد» فهي في رقبته إن استهلكها قبل السَّنَةِ وبعدها دون مال السيد؛ لأن 
أخذه اللقطة عدوانء إنما يأخذ اللقطة من له ذمة. قال المزني: هذا أشبه. 
قال: ولا يخلو السيد إذا عَلم بها وأقرها في يده؛ أن يكون ذلك تَعَدَّيّاه فكيف 
لا يضمن ما يتعدى فيه في جميع ماله؟ أو لا يكون تَعَدَّيّاه فلا يعدو رقبة 
عبده. وأما أبو حنيفة وأصحابه» فمذهبهم أن كل ما استهلكه العبد بيع فيه. 


إلا أن يفلِيه مَولاه. 


باب منه 


إى: >« 


["] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سليمان بن يسار. أن ثابت بن 
الضحاك الآأنصارى أخبره. أنه وحد بعيرًا بِالحَرّةٍ فَعَقَلَهُ ثم ذكره لعمر بن 
الخطاب». فأمره عمر أن يُعَرَّفَّه ثلاث مرات» فقال له ثابت: إنه قد شغلني 
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عن ضيعتي. فقال له عمر: أرسله حيث وجد 
مالك. عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء أن عمر بن الخطاب 
قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال"'*. 
رواه ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب مثله. وقال: 
ل لأسا 


مالك. أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن 
الخطاب إبلا مَوَيَلَةٌ تَنَائح لا يمسها أحد. حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان 


٠ 


أمر بتعريفهاء ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها'*'. 


/١7( من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١178/5( أخرجه: الطحاوي‎ )١( 
)١91١ /5( والبيهقي‎ ,.)8587/51١/١١( وابن المنذر في الأوسط‎ .)32061١ 49 
من طريق‎ )18509 /17/١1١( من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 
سليمان بن يسار. به.‎ 

(؟) أخرجه: البيهقي )١9١/5(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١7١8/١11(‏ 
4 من طريق يحيى بن سعيدء به. 

("؟) أخرجه: عبد الرزاق )١1851١١/1١*”/١١(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

620 أخرجه: البيهقى (5/ )١191١‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق /١77”/١١(‏ 


لتاب اللْقَطهَ همه 


قال أبو عمر: روى هذا الخبر سفيان بن عيينة» عن مَعْمَره عن الزهري. 
عن سعيد بن المسيب قال: كانت شَعَلُ الابل في زمن عمر بن الخطاب 
اتح هَمَلًا لا يعرض لها أحدء فلما كان عثمان وضع عليها مِيِسَمٌ الصدقة. 

وهو في «الموطأ» لمالك» عن ابن شهابء لم يتجاوز به ابن شهاب. 
ولم يذكر سعيد بن المسيب» وسياقة مالك له عن ابن شهاب أتم معنى. 
وأحسن لفظًا. 

قال أبو عمر: في «المدونة» عن مالكء وابن القاسمء وأشهب: إذا كان 
الإمام عدلا أخذت الإبل ودفعت إليه ليعرفهاء فإن جاء صاحبهاء وإلا ردها 
إلى المكان الذي وجدها فيه. قال ابن القاسم: هذا رأبي على ما روي عن 
عمر في ذلك. وقال أشهب: إن لم يأت ربهاء باعها وأمسك ثمنهاء على 
ما جاء عن عثمان. قالوا: وإن كان الإمام غير عدل لم تؤخذ ضالة الإبل» 
وتركت في مكانها. 

وأما ضالة البقر؛ فقال ابن القاسم: إن كانت بموضع يخاف عليهاء فهي 
بمنزلة الشاة» وإن كان لا يخاف عليها فهي بمنزلة البعير. وروى ابن وهب. 
عن مالك مثل ذلك. وقال أشهب: إن كان لها من أنفسها مَنَعَةٌ في المرعى 
كالإبل» فهي كالإبل» وإن لم تكن فهي كالغنم. وقال الشافعي: ليس البقر 
والإبل كالغنم؛ لأن الغنم لا تدفع عن أنفسهاء والإبل والبقر تدفع عن 
أنفسهماء وتَرِدَانٍ المياه وإن تباعدت» وتعيشان في المرعى والمشرب بلا 
راع» فليس لأحد أن يعرض لواحدة منهما. قال: والخيل والبغال والحمير 
كالبعير؛ لأن كلها قوي ممتنع من صغار السباع؛ بعيد الأثر في الأرض؛ 


5 /60) من طريق ابن شهاب» بمعئأه. 


كمه بقسما لماص : المع 


كالظَبّي والأرنب والطير المُمْتَئعَة بالسرعة. وقال في موضع آآخر: جاء النص 
في الوبل» والبقر قياس عليها. 


قال أبو عمر: ذهب مالك والشافعي في ضوال الإبل إلى قول عمر بن 


وأما الكوفيون» فلم يقولوا بما روي عن عمر في الضوال. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: سواء كانت اللقطة بعيرّاء أو شاة» أو بقرة» أو 
جنار أن مداف أن فرعا اولك الواجد له ووعرقده ولتق هلين نان 
جاء صاحبه» فاستحقه. كان متبرعا بما أنفق» إلا أن يكون أنفق بأمر القاضي. 
فيكون ما أنفق على الضالة ديئًا في رقبتهاء فإن جاء صاحبهاء فدفع ذلك إليه 
وإلا بيعت له. وأخذ نفقته من ثمنهاء فإن رأى القاضي قبل مجيء صاحبها 
الأمر ببيعها؛ لِمَا رآه في ذلك من الصلاح لصاحبهاء أمر ببيعهاء ويحفظ 
ثمنها على صاحبهاء وإن كان غلامًا أَجَرَهُ القاضي وأنفق عليه من أجرته. 
وإذواى :للك" فى :الذاية أركنا الب :قالواة ومن وسحه رد افيا لام فالا نكا 
له أخذه وتعريفه» وألا يتركه فيكون سببًا لضياعه. وقد ذكرنا حجتهم في ذلك 
فيما تقدم. والحمد لله كثيرًا. 


باب من أحيا أرضا ميتة فهي له 


]١[‏ مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. أن رسول الله كَكَبهِ قال: امن 
أحيا أرضًا ميتة فهي له» وليس لِعِرّْقَ ظالم حق)”". 

قال أبق #حهد: وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك» لا 
يختلفون في ذلك. واختلف فيه على هشام؛ فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلا. 
كما روآه مالك» وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله. وروته طائفة عن هشام. 
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عن جابر. وروته طائفة عن هشام» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» عن 
وفيه اختلاف كثير. 

ذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن هشام بن عروة. قال* خاصم رجل إلى 
عمر بن عبد العزيز في أرض حازهاء فقال عمر: من أحيا من مَيّتِ الأرض 
شيئًا فهو له. فقال له عروة: قال رسول الله كَل «من أحيا شيئًا من ميت 
الأرض فهو له وليس لِعِرْقٍ ظالم حق). 

والعرق الظالم: أن ينطلق الرجل إلى أرض غيره فيغرسها. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ )١57‏ من طريق مالك, به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ 


05 0157) من طريق هشام عن عروة. به. وأخرجه: أبو داود (/ 505 100/ 
)2 عن عروة. 


وه لسرا لئاس : ليع 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
ذاوقة قال كنا محمد ين التدىء قال جعدتنا عبد الوفاني تال حدق 
أيوب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد عن النبي ذه قال: 
«من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق)”". 


ولعروة عن سعيد بن زيد حديث آخر أيضًا في أبيه ريد بن عمرو بن 
نفيل» أنه يبعث أمة وحده”". 

حدثنا محمد بن إبراهيم وأحمد بن قاسم, قالا: حدثنا محمد بن معاوية 
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزيء قال: حدثنا خلف بن 
هشام» عن حَمّاد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن وهب بن كَيْسَانَء عن 
جابر أن النبي كَِهِ قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له. وما أكلت العافية فهو 


له 7 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


عبد الله بن عمرو بن محمد 29 بالمدينة» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا 


/7( أخرجه: أبو داود ("/ 507 555/ 7037) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )١( 
)0151 7/4٠05 /7”( وقال: احديث حسن غريب)»؛ والنسائي في الكبرى‎ 05 
من طريق عبد الوهابء به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو يعلى (؟7/ /55١ -377٠‏ /941)) وابن أبي عاصم في الأحاد (5//// 
60 من طريق عروة» به. وذكره الهيثمي في المجمع (5117/9) وقال: (رواه أبو 
يعلى» وإسناده حسن). وأخرجه: الطيالسي ,)5717/١1489/١(‏ وأحمد ,))١9١ /١(‏ 
والبزار )١7717/١5/5(‏ عن سعيد بن زيد طلإيه. 

(0) أخرجه: أحمد (/ 7728) من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: الترمذي (7/ 577 - 
)2 وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي في الكبرى (”/ ٠5‏ *5/ 
2©,ه. وابن حبان )205005/5157/١١(‏ من طريق هشام بن عروة؛» بنحوه. 


كاب إعياوالموات والمسَاقَاةَ والمزارعة والياه أوه 


عبد الله بن نافع بن ثاب الزْبيْريَه عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروةء 
عن هشام بن عروة» عن عبيد الله بن أبي رافع الأنصاريء أنه أخبره. عن 
جابر بن عبد الله» أن رسول الله يله قال: «من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجرء 
وما أكلت العافية منها فهو له صدقة70'. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن هشام بن 
عروة» عن أبي رافع» عن جابر» قال: قال رسول الله علد «من أحيا أرضًا ميتة 
فله فيها أجرء وما أكلت العافية كان له فيها صدقة)0". 

قال أبو عمر: ليس في حديث جابر هذا: «فهي له). وإنما فيه: «فله 
فيها أجر). وهما عندي حديثان عند هشامء أحدهما عن أبيه» والآخر عن 
عبيد الله بن أبي رافع» ولفظهما مختلفء فهما حديثان. والله أعلم. 

وأما لفظ حديث سعيد بن زيدء فعلى لفظ حديث مالك. وهو لهشام. 
عرة أبية. وقد روى هذا الخبر يحيى بن عروة؛» عن أبيه مثله» عن رجل لم 
يسمه من الصحابة» فصار الحديث مسندًا من هذه الرواية أيضًاء وفيه زيادة 
هي تفسير لمعنى الحديث إن شاء الله. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا هَنَادُ بن السَّرِيُ قال: حدثنا عَبْدَة عن محمد بن إسحاق» 


(0) انظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ /95/ 717877) بهذا الإسناد. بنحوه. وأخرجه: أحمد 
(/2781). والدارمي (5737/57)» والنسائي في الكبرى (”/ 5 2201/67/5٠‏ وابن 
حبان -7171/11١(‏ 07077/515) من طريق هشام بن عروة؛ بنحوه. 


دحك كسما رئاس : ليع 


عن يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه» أن رسول الله كَلِ قال: «من أحيا أرضًا 
ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق». 

قال عروة: ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث؛ أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله يل غرس أحدهما نخلا في أرض الآخرء فقضى لصاحب 
الأرض بأرضه. وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها 
وإنها لتُضْرَبُ أصولها بالفؤوسء وإنها لنخلٌ عُهٌ حتى أخرجت منها'"©. 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن سعيد الذدَارِمِيَء قال: حدثنا وهب بن 
جرير» عن أبيه» عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه» إلا أنه قال: فكان الذي 
حدثني هذا الحديث: فقال الرجل من أصحاب النبي كلك وأكثر ظني أنه 
أبو سعيد الخدري: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل”'". 


وحدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن عَبْدَةَ الآمُلِنُّ» قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» قال: 
حدثنا عبد الله بن المبارك» قال: أخبرنا نافع بن عمرء عن ابن أبي مَليْكّة 
عن عروة. قال: أشهد أن رسول الله يكل قضى أن الأرض أرض الله والعباد 
عباد الله ومن أحيا موانًا فهو أحق بهء جاءنا بهذا عن النبي يَكِةٍ الذين جاؤوا 
بالصلوات عنه7". 

95 5 0 5 ل لير 

واخبرنا احمد بن سعيك بن بشر» قال:*: اخبرنا مَسَلمة بن قأسمء قال:*: 
حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن سعيد الأصبهانىء» قال: حدثنا يونس بن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 5 50 5600/ )3١17/5‏ بهذا الإسناد. 


62 أخرجه: موز داود (”/ 0ه56/ )13١1/6‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: أبو داود (/ 508 - 7/565 )3١175‏ بهذا الإسناد. 


كاب إصاءالوات والمساقاة والمزارعة والياه موه 


كيين تال حدقا ألوذاية الطالييةء اتالتاحيدها رك لامر 
الزهري». عن عروة. عن عائشة. قالت: قال رسول الله عد : «العباد عباد الله 


حق200. ' 


قال أبو عمر: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد 
فتك على ها افودناء والحمد لله وشو مخدية: تلن بلقيو ل غلك تنقيا 
الأمصار وغيرهم. وإن اختلفوا في بعض معانيه. 

وقد روي هذا الحديث بمثل لفظ حديث مالك» من حديث عمرو بن 
عوف. عن النبي وَكة. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وحدثنا 
عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن 
سكير ) قال: حدثنا ابن 57 قالا: حدثنا خالد بن مَخْلَّد قال: حدثنا 
كثير بن عبد الله وهو ابن عمرو بن عوف ‏ عن أبيه» عن جده.؛ قال: سمعتث 
رسول الله يَلْةِ يقول: «من أحيا موانًا من الأرض في غير حق مسلم فهو له. 
ون لِعِرْقَ ظالم عي 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحَدَّاد قال: 
)١(‏ أخرجه: أبو داود الطيالسي (6/ هه 5ه/ )١557”‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


البزار ».)١77/١659 /١4(‏ والدارقطنى (5//١ا١”7/ »26١‏ والبيهقى (5/ .)١57‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة كما فى المطالب لابن حجر (/1/ 577/ )١5١5‏ بهذا الإسناد. 


9ه لغسمرا رماس : ابيع 


جداننا. الر دون اماق يون تبلوله الالناوض الأ نا رواقال؟ حدقا امماعيل ده 
أبى أويس» قال: عاننا كنيو ضر اودع تعد وف سول الله مَكئِبَدِ قال: لمن 
أحيا موانًا من الأرض في غير حق مسلم فهو له» وليس لِعِرْقٍ ظالم حق)"''. 

وأما قوله: «(وليس لعرق ظالم حق). فقل فسره هشام بن عروة. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن السَّرّْحء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني 
مالكء قال: قال هشام: العرق الظالم: أن يَغْرس الرجل في أرض غيره 
ليستحقها بذلك. قال مالك: والعرق الظالم كل ما أخذ واخْتَفْرَ وغرس في 
: 10 ) 
غير حق ‏ . 

قال أبو عمر: لم يختلف فيما ذكره مالك من الأعيان المغصوبات». 
وكذلك عند مالك من غصب أرضًا فزرعهاء أو اكتراهاء أو عَصَب دارًا 
فسكنهاء أو أكراهاء ثم استحقها ربهاء أن على الغاصب كراء ما سكنء ورد 
ما أخذ فى الكراء. 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل(58/5) من طريق بهلولء به. وأخرجه: ابن زنجويه 
في الأموال (رقم .223١07‏ والطبراني (/11/ 17/ 5)» والبيهقي (5/ )١57‏ من طريق 
ابن أي أويس» به. وأخرجه: بحيى بن آدم في الخراج (51/4)» والبزار (8/ ١٠؟؟/‏ 
"”» والطحاوي )5١18/7(‏ من طريق كثير» به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 
1 وقال: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه كثير بن عبد الله» وهو ضعيف»). 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 7/5057 70378) بهذا الإسناد. 


كات إحيا,الموات والمسَاقَاءَ والمزارعة والياه هه 


فالمشهور من مذهبه أنه ليس عليه فيما لم يسكن ولم يكر ولم يزرع شيء. 

وقد روي عنه أن عليه كراء ذلك كله. واختاره الوّقَار وهو مذهب 
الشافعي. ومن حجته قوله وَة: «ليس لعرقٍ ظالم حق». 
من ذلك. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع؛ أنه 
لا يجوز إحياؤه ومِلْكُه لأحد غير أربابه. إلا أنهم اختلفوا في إحياء الأرض 
الموات بغير أمر السلطان؛ فذهب الكوفيون إلى أنها إنما تخا بأمر الإمام, 

وقال مالك: أما ما كان قريبًا من العمران وإن لم يكن مملوكاء فلا يُحاز 
ولا يعمر إلا بإذن الإمام» وأما ما كان في فيافي الأرضء فلك أن تُحييَةٌ بغير 
إذن الإمام. 

قال: والإحياء في ميت الأرض؛ شق الأنهارء وحفر الآبار» والبناءء 
وشوضن الكجدرن و الحريةه فوا فد دو د ا "كلهم :فهو اام له هذا قول 

وقال أشهب: ولو نزل قوم أرضًا من أرض البَريّهَه فجعلوا يَرْعَوْن ما 
حولهاء فذلك إحياءء وهم أحق بها من غيرهم ما أقاموا عليها. 

قال ابن القاسم: ولا يَعرف مالك التَّحْجِيرَ إحياءً» ولا ما قيل: من حَجَّر 
أرضًا وتركها ثلاث سنين» فإن أحياها وإلا فهى لمن أحياها. لا يعرف ذلك 
مالك. 


25 سما ماص : المع 


قال مالك: ومن أحيا أرضًا ثم تركها حتى دَرَتْ وطال الزمان» وهلكت 
الأشجارء وتهدمت الآبار» وعادت كأول مرة. ثم أحياها غيره» فهي لمحييها 
غ1 ان كانت ينا اقم يقد 117 أن قيزاء: 


وقال المَرْنٌِ؛ عن الشافعي: بلاد المسلمين شيئان؛ عامر وموات» فالعامر 
لأهله» وكل ما أصلح به العامرون؛ من طريق» وفناء» ومّسيل ماءء وغيره 
فهو كالعامر في أن لا يُمْلَكَ على أهله إلا بإذنهم» والموات شيئان؛ موات قد 
كان عامرًا لأهله معروفًا في الإسلام؛ ثم ذهبت عمارته فصار مواناء فذلك 
كالعامر لأهله لا يُملك إلا بإذنهم» والموات الثاني ما لم يملكه أحد في 
الإسلام يُعرفء ولا عمارة ملك في الجاهلية إذا لم يملك. فذلك الموات 
الذي قال رسول الله كَل «من أحيا أرضًا ميتة فهي لهاء و«من أحيا موانا 
فهو له). 

قال: والإحياء ما عرفه الناس إحياءً لمثل المُحْيّاء إن كان مسكناء فبأن 
يُبْتَى بنّاء مثله» أو ما يَقرّب. قال: وأقل عمارة الأرض الزرع فيهاء والبثر 
يُحفرء ونحو ذلك. قال: ومن اقتطع أرضًا وتَحَجَرَّها فلم يعمرهاء رأيت 
للسلطان أن يقول له: إن أحبيتهاء وإلا حََلَيْنَا بينها وبين من يُحبيهاء فإن 
لمر ا 

قال أبو عمر: من رأى التَحْجِيرَ إحياءً» فحجته ما رواه شعبة وغيره 
من أصحاب قتادة» عن قتادة» عن الحسنء» عن سَمُرَةء أن رسول الله وَل 
قال: «من أحاط حائطًا على أرض فهي له)”". والحسن عندهم لم يسمع 


)١(‏ الخِطّة: أن يُعَلَّمِ على الأرض علامة بالخط ليُعلم أنه قد احتازها. التاج (خ ط ط). 
(؟) أخرجه: الطبرانى (ا/ )51894٠ /7١9‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 2))75١‏ 


كاب إصباءالوات والمسَاقَاءَ والمزارعة والياه وه 


من سَمُرَة وإنما هي فيما زعموا صحيفة» إلا أنهم لم يختلفوا أن الحسن 
سمع من 5 حديث العقبقة0")؛ لأنه وقف على ذلك» فقال: سمعته من 


ل عرسي.(5) 
سهرة 8 


وقد روى الترمذي عن البخاري أن سماع الحسن من سَمُرَةَ صحيح” ". 

وقد ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمّر وابن عيينة» عن ابن شهاب» عن 
سالم» عن ابن عمرء قال: كان الناس يَتَحَجَّرٌون على عهد عمر في الأرض 
الى السية لكشل فقال عم :مهن أعنيا أرفا 'فهي 2 . 


وأما قوله فى حديث جابر: «وما أكلت العافية فهو له صدقة». فالعافية 


وأما قوله فى حديث عروة: «وإنها ل عم). فالعم: التامة الكاملة. 


- وأبو داود (/070177/5407)» والنسائي في الكبرى ("/ )01/77/4٠5‏ من طريق 
قتادة» به. 

010 أخر جه : أحمد (ه/ .)١١‏ وأبو داود (9/ 7/559١‏ 58958) والنسائي (0/ كما _/اما/ 
١‏ © والترمذي (54/ )١677/85-/86‏ وقال: (احديث حسن صحيح)» وابن ماجه 
(9؟/ ١٠١56‏ كك١‏ لمهم داكي والحاكم (5/ 517//7515/) من طريق الحسن,» به. 

(6) أخرجه: البخاري (0/ 877 - /877/ 517 20. والنسائي (/1/ /141/ 57777). 

.)187 /8 87 /١( الترمذي‎ )*( 

(:) أخرجه: يحيى بن آدم في الخراج (رقم 385)» وابن أبي شيبة /١5(‏ /ا5 "/ ,)757810٠‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (”؟/ »)77١‏ والبيهقي )١58/5(‏ من طريق ابن عيينة؛ 
به. وأخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم ع من طريق ابن شهاب» به. 


باب منه 

["] قال مالك: إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض. فما ازْدَرَعَ الرجل 
الداخل فى البياض فهو له. 

قال: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يرع فى البياض لنفسه. فذلك 
لا يصلح؛ لأن الرجل الداخل في المال يَسْقَى لرب الأرض. فذلك زيادة 
ازدادها عليه. 

قال: وإن اشترط الزرع بينهماء فلا بأس بذلكء إذا كانت المؤونة كلها 
على الداخل في المال؛ البذّرء والسقيء والعلاج كله. فإن اشترط الداخل في 
المال على رب المال أنَّ البذر عليكء فإنَّ ذلك غير جائز؛ لأنه قد اشترط 
على رب المال زيادة ازدادها عليه» وإنما تكون المُسَاقَاة على أن على الداخل 
في المال المؤونة كلها والنفقة» ولا يكون على رب المال منها شيء, فهذا 
وجه المساقاة المعروف. 

قال أبو عمر: لم يُجز مالك في المُسَاقَاةٍ إلا ما وردت به السّنَهَ فيها 
والعمل؛ لآنها خارجة عن أصول البياعات والإجارات» فلم يتعد بها موضعها 
كسائر المخصوصات الخارجة بالسّنة عن أصولها لاستثنائها منهاء وغيره 
يُجيز أن يكون البذر في البياض منهما معّاء ويقول: ذلك أَجُوَز وأبعد من 
المزارعة. وهى كراء الأرضن يعهورنا رةه هذا قول الشافعى وأصحابه. 


وأما أبو يوسف ومحمد. فالمزارعة عندهما بالثلث والربع جائزة. وهو 
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قول الليث بن سعد فيما رواه يحيى بن يحبى عنه» وهو قول أحمد بن حنبل 
وغيرهم. وجائز عندهم المساقاة على النخل والأرض بجزء مما تخرج 
هذه وهذه؛ على ما روي في مساقاة خيبر على النصف مما تخرج الأرض 
والنخل"". وقد تقدم عن أبي حنيفة وزّفرٌ أنه لا يجوز عندهما المزارعة ولا 
المساقاة» وقد تقدم القول في معنى هذه المسألة كلهاء والحمد لله. 

قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤهاء فيريد أحدهما 
أن يعمل في العين» ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به: إنه يقال للذي يريد 
أن يعمل في العين: اعمل وأنفق. ويكون لك الماء كله تسق به حتى يأتي 
صاحبك بنصف ما أنفقت. فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء. 
قال: وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق» ولو لم يدرك شينًا بعمله» لم 
يَعْلّق الآخرٌ من النفقة شيء. 

قال أبو عمر: قول مالك هذا قول حسن» وحجته له كذلك. وقول 
الكوفيين نحوه. إلا أنهم قالوا: لا يكون ذلك إلا بقضاء قاض وحكومة 
حاكمء فإن أنفق دون قضاء الحاكم رغبة في أن يثمر له ما يريده من عمل 
جمد كان بطر نا وستهه ولا ىه لحان ركهم بو راقلا شير ركه تصن 
5 

وقال الشافعي: لا يجبر الشريك على الإنفاق» ويقال لشريكه: إن شئت 
تطوع بالإنفاق» وإن شئت فدع. وقضاء القاضي وغيره في ذلك سواء؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد ,)١17//7(‏ والبخاري (91/79/ 77774), ومسلم 


.)]١[١0 ه١‎ /١١185 /9(‏ وأبو داود (”/ 23"508/5917-06). والترمذي (7/5 5355 - 
/51/ 3387 ). والنسائى (78/ 57 7/55 9939") وابن ماجه (5؟/ 5 1551/7/85 .)١5‏ 
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ليس لأحد أن يُلزم غيره دينًا لم يجب عليه بغير رضّى منه. 

قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ولم يكن 
على الداخل في المال شيء. إلا أنه يعمل بيده؛ إنما هو أجير ببعض الثَّمَر؛ 
ولف الي ع لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يُسَمٌ له شيئًا يعرفه ويعمل 
عليه لا يدري أَيْقِلٌ ذلك» أم يكثر؟ 

قال أبو عمر: هذا قول كل من يجيز المُسَاقَاة؛ أنه لا يجوز إلا على 
سُتَتهاء وأن العمل على الداخل - لا على رب الحائط - والقيام بكل ما يحتاج 
إليه» كالمزارعة عند من يجيزها. 

قال مالك: وكل مُقَارِضٍ أو مُسَاقٍ فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا 

من النخل شيئًا دون صاحبه. وذلك أنه يصير له أجيرًا بذلك. يقول: أساقيك 
على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة: تَسْقِيهَا يرما ٠‏ وأقارضك في كذا 
وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه. 
فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح. وذلك الأمر عندنا. 

قال أبو عمر: تشبيه مالك صحيح؛ لأن القراض و" المساقاة كالمعنى 
الواحدء لا تجوز في واحد منهما الزيادة على الجزء الذي يقع عليه الشرط 
والكقك تنهيا؟ أنه إذا كان + القبغاة الأو إلى أن ركوة :ذلك الدوه مجهول". 
وقد أوضحنا هذا المعنى في القراض”"''. والحمد لله كثيرًا. 

قال مالك: بالكاني انيه التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها 
على المُسَاقَى؛ شد الحظار وحم م العين» وسَرْو وٌ الشّربِء وإِبَارَ النخل» وقطع 


)١(‏ العبارة في اللأصل غير مفهومة. ولعل الوجه ما أثبتنا. 
(0) انظر (ص 5509 و١55١)‏ من هذا المجلد. 
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الحرينه وك اللكن هذا واشياههه عن أن لمكا عط التمره أن أقل مين 
ذلك. أو أكثر إذا تراضيا عليه» غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداءَة عمل 
جديد يُحدثه العامل فيها؛ من بئر يحتفرهاء أو عبن يرفع رأسهاء أو غراس 
يغرسها فيهاء يأتي بأصل ذلك من عنده. أو ضفيرة يبنيهاء تعظم فيها نفقته. 
قال مالك: وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابْنٍ 
لي هاهنا بينّاء أو احفر لي بثرّاء أو أَجْر لي عيئاء أو اعمل لي عملا بنصف 
َمَرِ حائطي هذا. قبل أن يطيب ثمر الحائط ويَحِلَّ بيعه» فهذا بيع الثمر 
قبل أن يبدو صلاحه. وقد نهى رسول الله يَلِةِ عن بيع الثمار حتى يَبَدُوَ 
ان 

قال مالك: فأما إذا طاب الثْمّر وبَدَا صلاحه وحَلّ بيعه» ثم قال رجل 
لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال ‏ لعمل يسميه له - بنصف ثمر حائطي 
هذاء فلا بأس بذلكء إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضي به. 

قال: فأما المساقاة» فإنه إن لم يكن للحائط تَمَرء أو كَل ثمره» أو كَّسَدَ 
فليس له إلا ذلك. وإن الأجير لا يُستأجر إلا بشيء مُسمَّىء لا تجوز الإجارة 
إلا بذلكء وإنما الإجارة بيع من البيوع؛ إنما يشتري منه عمله» ولا يصلح 
ذلك إذا دخله العَرّرٌ؛ِ لآن رسول الله كله نهى عن بيع الغرر'''. 

قال أبو عمر: أراد مالك رحمه الله بكلامه هذا بيان الفرق بين المساقاة 
والإجارة» وأن المساقاة ليست من الإجارة في شيء» وأنها أصل في نفسها 
كالقراضء لا يقاس عنده عليها شيء من الإجارات؛ إذ الإجارة عنده بيع 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 11-55) من هذا المجلد. 
(0) تقدم تخريجه في (ص 55) من هذا المجلد. 
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من البيوع لا يجوز فيها الغرّرٌء قوله في ذلك كله هو قول جمهور العلماء. 
ومنهم من يأبى أن يجعل الإجارة من باب البيوع. وهو قول أهل الظاهر؛ 
لأنها منافع لم تُخلق» وقد نهى رسول الله يك عن بيع ما لم يُخلق37, ولأنها 
ليست عيئاء وليست البيوع إلا في الأعيان» وقالوا: الإجارة باب منفرد بسنته» 
كالمساقاة وكالقراض. 

زآامااقولة قن ار لمعةة الموألة: كد العجطا ووو .اقيق المشوفلة: 
وهو الأكثر عن مالك في الرواية» ويروى عنه بالسين على معنى: سَدَ الثلمّة. 
وأما بالشين» فمعناه تَحَظِيرٌ الزرُوبٍ التى حول النخل والشجر. وكل ذلك 

وأما: خم العين. فتنقيتهاء والمَحْمُومٌ: النقي» يقال منه: رجل مخموم 
القلي إذا كاتنقى القلي هن الدل,بوالبحييك: 


وأما: سَرْوَ الشرّب. نالك ب الك للسوضى وا لتيت: جمع شَّرَبَةِ 
وهي الحياض التي حول النخل والشجرء وجمعها شَرَبْء وهي حياض 
يستنقع فيها الماء حول الشجرء ويقال في القليل منها: شَرَبَات. كما قال 
ل ل ع ل ا ا 0 

وإبار النخل: تذكيرها بطلع الفحل. 

وقطع الجريد: قطع جرائد النخل إذا كُِرَت» وقد يُصنع مثل ذلك 
بالشجر إذا شّجَره وهو ضرب من قطع قضبان الكرم. 


0 أن 


(0) تقدم تخريجه بمعناه في .)81٠١ /١1(‏ 
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وجَذ الدْمَر: جمعه» وهو مثل حصاد الزرع وقطاف العنب. 

واختلف الفقهاء في الذي عليه جداد الثُمّر منهما؛ فقال مالك ما وصفغناء 
ولمجحواء امس 0 لحي دار إِلِ ام شترط المساقي على رب المال 
0 بشترط فهو على العامل» ومن 
موبيسيدوا يي سما ويب 
الشرط نصعين. قال: ولو أن صاحب النخل اشترط في أصل المساقاة الجداد 
والحلط حت بصي كذ اخلى :العام فإذا يلغ الجداه و التحفظ يعدا بلغ 
على العامل, كانت المساقاة فاسدة. 
العنب لم يجزء 55 المساقاة فاسلة. 52000 فذلك عند مالك 
على العامل» كما عليه» كما وصفناء من إِبَارٍ النخل» وقطع الجريدة» ونؤْي 
النطيح. والحفظ حتى يصير تَمُرًا. 

وقال الشافعي: كل ما كان داعيته إلى الاستزادة في الثمرة من الإصلاح 
للماء بطريقه. وقطع الحشيش المضر بالنخل ونحوه. فجائز شرطه على 
العامل. وأما شَّدٌ الحظار فليس فيه مستزاد في الثمرة» ولا صلاح لهاء ولا 
جو الكتر امله عا عافن . 

وقال محمد بن الحسن: لا يجوز ا” تعر ال بتقية المتناقاتو ايان عار 
الغامل عو إن "اتغرل: الك عله كانت المعاملة قاذ 


قال أبو عمر: قول مالك فى هذا الباب أولى بالصواب؛ لأن ذلك كله 
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عمل في الحائط يصلحه وينقيه» وعلى ذلك يستحق المساقّى نصيبه من 
ثمرته» فأما الذي لا يجوز اشتراطه على العاملء مما لا يعود منه فائدة على 
العامل فى حصته مما ينفرد به رب الحائط دونه؛ لأنه حينئذ يصير زيادة 
استأجره عليها بمجهول من الثمن. 

قال مالك: والسنة فى المُسَّاقَاة عندناء أنها تكون فى كل أصل نخل. أو 
كَرْمء أو زيتون. أو تين؛ أو رمان» أو فرسك. أو ما أشبه ذلك من الأصول. 
جائز لا بأس به.ء على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو 
أقل من ذلك أو أكثر. 

قال مالك: والمساقاة أيضًا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل» فعجز 
صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه. فالمساقاة فى ذلك أيضًا جائزة. 

قال أبو عمر: قد مضى القول فيما تجوز فيه المساقاة من الشجر المثمر 
كله على اختلاف أنواعه» وما في ذلك بين العلماء من المذاهب. وقول أبي 

وأما المساقاة في الزرع» فتجوز عند مالك على ما شرط وذكر في 
«موطئه». ولا تجوز عنده إذا لم يعجز صاحبه عن سقيه. 

وقال الليث بن سعد: لا يُساقى الزرع بعد أن يستقل. قال: فأما القصّب 
فيجوز فيه المساقاة؛ لأن القصب أصل. 

وقال محمد بن الحسن: جائز أن يُساقى الزرع قبل أن يُستحصد. 

ولا تجوز المساقاة عند الشافعى فى غير النخل والعنب. ولا يجوز عند 
داود إلا في النخل خاصة. وقد تقدم ذكر ذلك. 
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واختلف أصحابنا في استثناء العامل زرعا يكون بين النخل؛ فروى ابن 
وهب عن مالك أن ذلك جائزء وهو بمنزلة البياض يشترطه العامل لنفسه. 

ذكوة افق ع دوس :اقالإنو اككر ل لله ضاي معد .قال" هين ل وز 
له أن يسفن اللذر .فكت نط الزرعة! 

واختلفوا أيضًا في مساقاة الموز؛ وقد ذكر ابن المَوَّاز عن ابن القاسم 
وأشهب. أنهما قالا: يجوز فيه المساقاة. قال: وقد كان ابن القاسم أجازه 

قال أبو عمر: قد تقدم عن مالك أنه لا تجوز المساقاة في القصب. وهو 
تحصيل مذهبه عند أصحابه. إلا ما يجوز في الزرع والمقثأة ونحوها. 

واختلف الفقهاء فى مساقاة البَعْلء فأجازها مالك» والشافعى» 
وأصحابهماء ومحمد بن الحسنء» والحسن بن حي. وذلك عندهم على 
المساقاة فى البعل» ولا تجوز إلا فيما يسقى. 

قال مالك: لا تصلح المساقاة فى شيء من الأصول مما تحل فيه 
المساقاة» إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه. وإنما ينبغي أن 
يُسَاقَى من العام المقبل» وإنما مساقاة ما قد حل بيعه من الثمار إجارة؛ لأنه 
إنما ساقى صاحب الأصل ثمرًا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجدّه له 
بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياهاء وليس ذلك بالمساقاة. إنما المساقاة ما 
بين أن يجدّ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. 


)١(‏ في الأصل كلمة غير واضحة. 


5ع" بقسمرا مان : المع 


قال مالك: ومن ساقى ثمرًا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه. 
فتلك المساقاة بعينها جائزة. 


قال أبو عمر: قد كرر هذا المعنى» وهو مفهوم جذاء وكل من أجاز 
المساقاة لم يجزها إلا فيما لم يخلقء أو فيما لم يبد صلاحه من الثمارء 
ويعمل العامل في الشجر من الحفر والزبر وسائر العمل مما يحتاج إليه. 
وتصلح ثمرتها به» على جزء مما يخرجه الله فيها من الثمرء كالقراض؛ 
يعمل العامل في المال على جزء مما يرزقه الله فيه من الربح» وهذان أصلان 
مخالفان للبيوع وللإجارات» وكل عندنا أصل في نفسهء يجب التسليم له 
والعمل به. 

وذكر ابن عبْدوس والعْتّبِيٌ أيضًاء عن سُحنونء أنه قال: لا بأس بمساقاة 
النخل بعد" أن يبدو صلاحها؛ لأنها إجارة بشيء معلومء والعامل في ذلك 
أجير بأجرة معلومة. 

قال أبو عمر: إذا كان هذا فليست مساقاة» وإنما الذي يعطيه فى عمله 
من الثمر الذي حل بيعه بمنزلة الدنانير والدراهم» كما قال مالك رحمه الله. 

وأما الشافعي فاختلف قوله؛ فمرة قال [مثل قول]”'' مالك؛ تجوز 
المساقاة فى الحائط وإن بدا صلاحه. ومرة قال: لا تجور. 

قال مالك: ولا ينبغى أن تساقى الأرض البيضاءء وذلك أنه يحل لصاحبها 
كراؤها بالدنانير والدراهم, وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. 


.)١717/1١7( في الأصل: «التي تعلم». والتصحيح من العتبية. انظر البيان والتحصيل‎ )١( 
(؟) زيادة يقتضيها السياق.‎ 


لتاب إحاوالموات والمسَاقاءٌ وا مزارعة والياه .> 


قال أبو عمر: ظاهر هذا الكلام يدل على أنه يجيز أن [تكرى]'2 الأرض 
بكل ثمن معلوم» وليس ذلك بمذهب مالكء وإنما هو قول الشافعي؛ جائزة 
عنده أن تُكرى الأرض بكل ما تكرى به الدور والحوانيت من العين المعلوم 
وزنهاء والعروض كلها الجائز بيعها وملكها على سنتهاء طعامًا كانت أو غير 
طعام. وأمّا أن تُكرى بجزء مما تخرجهء يقل مرة ويكثر أخرىء وربما لم 
تُخرج شيئًاء [فليس](" هذا عنده المزارعة التي نهى رسول الله كل عنها. 

وقال ابن نافع: جائز كراء الأرض بشيء من الطعام والآدام» وغير ذلك 
مما عدا الحنطة وأخواتها. يعني البر والشعير والسَّلَتء فإنها محاقلة. 

وقال ابن كنانة: لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت» ولا بأس أن 
تكرى بما سوى ذلك من الطعام وغيره من جميع الأشياء كلهاء ما يؤكل 
وما لا يؤكل. ذكر ذلك عنهما ابن حبيب» قال: وأما مالك وأصحابه؛ ابن 
القاسمء وأشهبء. وابن وهبء. ومُطرّف». وعبد الملك. وابن عبد الحكم. 
وأصبغ» فإنهم قالوا: لا تكرى الأرض بشيء يخرج منهاء أكِلَ أو لم يؤكل؛ 
ولا بشيء مما يؤكل أو يشرب» خرج منها أو لم يخرج منها. 

وفي «المدونة» لابن القاسم عن مالك مثل ذلك؛ أن الأرض لا تكرى 
بشيء من الطعام» كان مما يخرج منها أو مما لا يخرج منهاء كان مما يزرع 
فيها أو مما لا يزرع» ولا من الإدام كلها؛ مثل العسل والسَّمْنِ واللبن» وسائر 
الإدام والطعام كله. 


وذكر ابن سحئونء عن المغيرة» أنه كان يقول: لا بأس أن تكرى الأرض 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) غير واضحة بالآصل. ولعل الصواب ما أثبتنا. 


1 اشسا لماص : الع 
بطعام لا يخرج منها. 

وذكر يحيى بن عمرء عن المغيرة أنه لا يجوز ذلك. 

قال مالك في «الموطأ): فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث 
أو الربع مما يخرج منهاء فذلك مما يدخله الغرر؛ لأن الزرع يقل مرة ويكثر 
مرة» وربما هلك رأسّاء فيكون صاحب الأرض قد ترك كراءً معلومًا يصلح 
له أن يُكريّ أرضه بهء وأخذ أمرًا غَرَرَاء لا يدري أيتم أم لا؟ فهذا مكروه؛ 
وإنما ذلك مَتَلْ رجل استأجر أجيرًا لسفر بشيء معلوم, ثم قال الذي استأجر 
الأجير: هل لك أن أعطيك عَُشْر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا 
لا يحل ولا ينبغي. 

قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه. ولا أرضه. ولا سفينته. إلا 
بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. 

قال مالك: وإنما فَرَّقَ بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء. أن 
صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه؛ء وصاحب 
الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. 

قال أبو عمر: الفرق بين المساقاة وكراء اللأرض البيضاء أن رسول الله 
يه نهى عن المزارعة» وهي إعطاء الأرض بالثلث والربع» وساقى أهل خيبر 
على نصف ما تخرج الثمرة؛ فروى ثابت بن الضحاك, أن النبي َه نهى عن 
المزارعة”'. 


1١١817 /”( أخرجه من حديث ثابت بن الضحاك يييْه: أحمد (54/ ”7)» ومسلم‎ )١( 
.2)]) ١1111114 


كاب إعياءالموات والمساقاة والمزارعة والياه 4.+ 


وروى يَعْلَى بن حكيم؛ عن سليمان بن يسار» عن رافع بن خديج. قال: 
قال رسول الله َلِ: «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليَزرعهًا أخاه. ولا 
يُكريها بثلثء ولا بربع»"'". 

وروى عطاء وأبو الزبير» عن جابرء قال: كنا في زمان رسول الله كَل 
نكري الأرض - أو نؤاجر الأرض - بالنصف والثلث والربع» فنهى رسول الله 
كلِهُ عن ذلك”"". وقد ذكرنا الأسانيد في «التمهيد)” ". 

وفيى حديث جابر ورافع ما يدل على أن النهى عن ذلك كان بعد خيبر؛ 
لآن رسول الله يله ساقاهم على نصف ما تخرج الأرض والثمرة» على 
حسب ما كانوا عليه قبل النهي» ثم نهى عن ذلكء؛ ونهى عن المخابرة. وقيل: 
إنما فعله بخيبر» والله أعلم. وقد قبل غير ذلك على ما ذكرناه في «التمهيد». 
وما ذهب إليه مالك من كراهية كراء الأرض بجزء مما تخرجه هو مذهب 
الشافعي. وقد تقدم ذكر ذلك؛ ولكنا كررناه كما كرره مالك. 

واختلف عن الليث في المزارعة بالثلث والربع ونحو ذلك؛ فروي عنه 
كراهتهاء وروي عنه إجازتها. وروي عن يحيىء عن الليث بن سعدء أنه قال: 
إنما يكره أن تُكرى الأرض بشيء مما يخرج منها إذا كان ذلك ضامئًا على 
المكتريء دَفَعَ أو لم يدفع؛ فأما أن يكريها ببعض ما يخرج منهاء ويزرع فيها 
نينا أ كلكا أو عويعاء ف ذلك بعلل 


قال أبو عمر: بقول الليث هذا في إجازته المزارعة بجزء مما تخرج 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص )50١‏ من هذا المجلد. 
(6) سيأتى تخريجه فى (ص 1907) من هذا المجلد. 
(9) انظر (ص 155) من هذا المجلد. 


51 سا رئاس : الع 


الأرض مما يزرع فيهاء قال ابن أبي ليلى» والحسن بن حيء والثوري. 
والأوزاعي» وأبو يوسف. ومحمدء وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وحجتهم 
في ذلك حديث عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كَل 
ساقى أهل خيبر على نصف ما تخرج الأرض والثمرة''". 

قال أحمد: هذا حديث صحيح. وأحاديث رافع مضطرية الألفاظ. 

واحتج غيره على مالك في إجازته المزارعة في الأرض بين الشجر إذا 
كانت الثلتٌ فأقلٌ» بأن ذلك لو لم يَجّرْ منفردًا ما جاز بين النخل. 

قالوا: وتوقيت الثلث فما دونه تحكم بغير حجة؛ لأن التوقيت يحتاج 
إلى توقيف. قالوا: وليس في أصول الشريعة ما يبيح العقد الفاسد للضرورة 
لمن ادعى في ذلك ضرورة. 

فأما قول مالك: لا ينبغي لأحد أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا 
بشيء معلوم. فهو قول الشافعي» والكوفي. وقد أجازت طائفة من التابعين 
ومن بعدهم أن يعطي الرجل سفيئته ودابته» كما يعطي أرضه. بجزء مما يرزقه 
الله تعالى في العلاج بهاء وجعلوا أصلهم في ذلك بالقراض المجتمع عليه. 

قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضًا أنها تُسَاتَى السنين الثلاث 
والأربع» وأقل من ذلك وأكثر. 

قال: وذلك الذي سمعت. وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة 
النخل؛ يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل. 

قال أبو عمر: قد اختلف في أجل المساقاة» وقد ذكرنا ذلك عند 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 777) من هذا المجلد. 


9 كتاث إصاءالوات والمسَاقَاةَ والمزارعة والياء >1١‏ 


وو 


قول النبي كَل ليهود خيبر: «أُقِرَكُم ما أقركم الله)"''. وقد روي عنه كَل 
أله قال ليم 1 ذا كم ها شعنااء :و المعى واحك وعيد هنا منيا: ذكر| كتها 
أعاده مالك رحمه الله» فنقول: إن مالكاء والشافعي» ومحمد بن الحسن. 
متفقون على إجازة المساقاة سنين معلومة» والمساقاة إنما هي عندهم إلى 
الجداد. وقد ذكرنا اختلافهم في الجداد والقطاف على من هو؛ من العامل”" 
ورب الأصلء فيما مضى من هذا الباب. وإذا كان الأصل في المساقاة إلى 
الجداد قبل أن يبدو في الشجر شيء من الثمرء فحكم السنين المعلومات 
في ذلك حكم السنة الواحدة؛ لأنه كله شيء لم يخلق أو لم يظهر. وقد 
أجازت طائفة من أهل العلم المساقاة إلى غير توقيت من السنين» منهم أهل 
الظاهرء واحتجوا بأن رسول الله يل عامل اليهود على شطر النخل والزرع 
ما بدا لرسول الله يِه من غير توقيت» وقد مضى القول عليهم فيما تقدم من 
هذا الباب» والحمد لله. 

فإن دفع رجل إلى رجل نخلا أو شجرًا معاملة على جزء معلوم» ولم 
يذكروا وقتا معلومًا؛ فقالت طائفة؛ منهم أبو ثور: ذلك سنة واحدة. وهو 
يشبه مذهب ابن الماجشون. فمن اكترى دارًا مُشَاهَرَةَ أنه يلزمه شهر واحد. 
وقول أبي ثور فيمن ساقى حائطاء ولم.يذكر في وقت المساقاة مدة معلومة, 
قوام سة: 

قال مالك في المساقي: إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئًا من 
ذهب ولا وَرق يزداده» ولا طعام» ولا شيء من الأشياء. لآ يصلح ذلك. ولا 


)١(‏ انظر (ص 1772) من هذا المجلد. 
(؟) فى الأصل: عن العلماء. ولعل الصواب ما أثبتنا. 


؟ 51 سما لماص : المع 


ينبغي أن يأخذ المساقّى من رب الحائط شيئًا يزيده إياه؛ من ذهب ولا وَرِقَ 
ولا طعام؛ ولا شيئًا من الأشياءء» والزيادة فيما بينهما لا تصلح. 

قال مالك: والمقارضة أيضًا بهذه المنزلة» لا يصلح؛ إذا دخلت الزيادة 
5 المساقاة أو المقارضة صارت إجارة:؛ وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح. 
ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غَرّرء لا يُدرَى أيكون أو لا يكون. أو يقل أو 

قال أبو عمر: لا خلاف بين مجيزي المساقاة أنه لا يجوز أن تكون 
من واحد منهما زيادة يزدادها على جزتئه المعلوم؛ لآنه حينئذ يعود الجزء 
مجهولاء ولا يجوز أن تكون المعاملة على جزء مجهولء وإنما تجوز على 
جزء معلوم؛ ثلث. أو نصف. أو ربع» أو نحو ذلك من الأجزاء المعلومات 
فيما يخرجه الله من الثمرة. وقد ذكرنا ما في هذا المعنى في القراض أيضًا"''. 

قال مالك في الرجل يُساقي الرجل الأرض فيها النخل والكَرّمء أو ما 
يُشبه ذلك من الأصول فتكون فيها الأرض البيضاء. 

قال مالك: إذا كان البياض تبعًا للأصل» وكان الأصل أعظم ذلك أو 
أكثره. فلا بأس بمساقاته؛ وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثرء ويكون 
البياض الثلث أو أقل من ذلك, وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. 

ثم ذكر إلى آخر الباب هذا المعنى مكررًاء وشبهه بالسيف والمصحف. 
يكون في أحدهما الحِلْية من الوّرِق» فيباع بالورق إذا كان الورق تبعًا للنصل 
والمصحف. وكذلك القلادة والخاتم» وذلك أن يكون الثلث فأدنى» على ما 


)١(‏ انظر (ص 705 و )55١‏ من هذا المجلد. 


لتاب ياوا موات والمسَاقَاةَ والمزارعة والياه 1 


ذكر في الأرض البيضاء مع الأصولء وقد مضى القول في ذلك في البيوع''",. 

وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في ذلك المعنى بين السلف وما جرى مجراه. 
وأما مساقاة الأرض البيضاء مع الأصول فقد مضى في هذا الباب”'' فيه 

ما يغنى عن إعادته. 

أصناف النخل والشجر؛ لأنه يجيز المساقاة. وقد ذكرنا الأقاويل بذلك» ومن 
مالك والشافعي قد اختلفا على ما ذكرناه عنهما فيما تقدم في هذا الباب؟ 

فقول مالك ما قد أوضحه فى «موطته). 


وأما الشافعي» فقد أبطل المزارعة في قليل الأرض البيضاء وكثيرها؛ 
لنهي رسول الله كَكْهِ عن المُحَابَرَة”"» إلا أنه قال: وإذا ساقاه على نخل» فكان 
فيه بياض لا يُوصَلٌ إلى عمله إلا بالدخول على النخل؛ وكان لا يُوصَلٌ إلى 
سقيه إلا بِشّرك النخل في الماء» وكان غير متميزء جاز أن يساقى عليه مع 
النخل لا منفردًا وحده؛ ولولا الخبر فيه عن رسول الله كله أنه دفع إلى أهل 
خيبر النخل على أن لهم النصف من النخل والزرع» وله النصف. فكان الزرع 
كما وصفت بين ظهراني النخلء لم يجز ذلك. قال: وليس للمُسَاقَى في 


.)565 /١7( انظر‎ )١( 

(0) انظر (ص )55١5‏ من هذا المجلد. 

() أخرجه من حديث جابر ذَنه: أحمد ("/ 711): والبخاري (5/ 7/77 7781)» ومسلم 
111١585 /1١١177/5 /*(‏ )]). وأبو داود (9؟/ 591 - 35505/595). والترمذي (”/ 65/ه/ 
»© والنسائي /١/(‏ 51/ /78/8). 


51 فسا رياص : المع 


النخل أن يزرع الأرض إلا بإذن ربهاء فإن فعل كان كمن زرع أرض غيره. 
قال: ولا تجوز المساقاة إلا بجزء معلوم» قل أو كثرء ولو ساقاه على أن له 
نخلات بعينها من الحائط لم يجزء ولو اشترط أحدهما على صاحبه صاعا 
من تمر زيادة لم يجزء وكان له أجر مثله فيما عمل. 


باب منه 


["] قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة. 
يشترطهم المسّاقّى على صاحب الأصلء أنه لا بأس بذلك؛ لأنهم عمال 
المالء فهم بمنزلة المال؛ لا منفعة فيهم للداخلء إلا أنه تَخِف عنه بهم 
المَؤونة» وإن لم يكونوا في المال اشتدت مَؤٌوئّته» وإنما ذلك بمنزلة المساقاة 

في العين والتَضْحء ولن تجد أحدًا يُسَانَى في أَرْضَيْنِ سواءٍ في الأصل 
والمقعة. إحداهما بعين وَاثْنَدِ غزيرة. والأخرى نضح على شيء واحد؛ 
لح قز الفيةوشدة مونة النضح. قال: وعلى ذلك الأمر عندنا. 

قال: والوَائِئةٌ: الثابت ماؤهاء التي لا تغور ولا تنقطع. 

إلى آخر كلامه في الباب. 

ومعنى كلامه أنه لا يجوز للعامل أن د يشترط أن يعمل برقيق الحائط في 
غيره» ولا أن يشترط من الرقيق ما ليس فيه» ولا لرب المال أن يخرج من 
رقيق المال من كان فيه في عقد المساقاة» وله ذلك قبل» وإنما يساقيه على 
حاله» ومن مات من الرقيق أو لحقته آفة» فعلى رب المال أن يخلفه. هذا 
كله معنى قوله إلى آخر الباب. 

وإنما لم يجز له أن يشترط في العقد على العامل أن يأخذ من رقيق 
الحائط أحدًا كان فيه» فيخرجه عنه بشرط العقد؛ لأنه إذا فعل ذلك» فقد 
القاة عليه نادة كن لى امعرظ عليه قاذ هوليا أو عما بعدله لدخاف: 


]> سما لماص : المع 


الحائط» وأما إذا حَمرّجَ | التحتافط فنا ,عقف المسا اف قاد 
في فيق من فعل 
ما كان له فعله فى ماله 0 اه 


قال أبو عمر: كلامه رحمه الله إنما هو في اشتراط العامل على رب 
الحائط ما كان في الحائط من الرقيق» فهذا لم يختلف قوله ولا قول أصحابه 
فيهء فإن ا شترط العامل رقيقًا لم يكونوا عنده في الحائط فقد اختلفوا في 
ذلك؟::فقال: اضخ القاسم في «المدونة»: بلغني أن ناكا حول :في الداءة 
الواحدة يشترطها العامل على رب الحائط إذا لم تكن فيه» قال: وذلك عندي 
إذا كان الحائط كبيرًا له قدرء فأما الحائط الصغير» فلا يجوز. وفي «العتبية» 
روى عيسىء عن ابن القاسم. عن مالك مثل ذلك. وقاله ابن القاسم. وروى 
يحيى بن يحيى» عن ابن نافع» أنه قال: لست آخذ بقول مالك في ذلك. 
ولا أرى بأسًا أن ب يشترط العامل عددًا من الرقيق» وإن لم يكونوا في الحائط 
د 

وأما الشافعي» فقال: اسن أن بشقرط المساقى على نويه النخ علمانا 
يعملون معه لا يستعملهم في غيره» ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه. 
وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهمء فإذا جاز أن يعملوا للمساقى بغير أجر 
جاز أن يعملوا له بغير نفقة. 

وقال محمد بن الحسن: لا بأس أن يشترط رب المال في المساقاة 
والمزارعة على المساقى دولابًا ودوابٌ يستقي عليها الزرع» ولو اشترطه 
العامل على رب الأرض لم يجز. 


ما جاء فى منع فضل الماء 


[؛] مالك. عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه» أن الضحاك بن خليفة 
ساق خليجًا له من العرَّيُضء نأراد أن يمر به في أرض محمد بن مَسْلَمَة 
فأبى محمد, فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة؛ تشرب به أولا 
وآخرّاء ولا يضرك؟ فأبى محمد. فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب. فدعا 
عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة» فأمره أن يُخَلَيَ سبيله» فقال محمد: لا. 
فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه. وهو لك نافع؛ تسقي به أولا وآخرّاء وهو 
لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. 
فأمره عمر أن يمر به. ففعل الضحاك"''. 

وروى ابن عيينة هذا الخبر» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحبى بن 
حَبَّانَء أن رجلا أراد أن يُجري ماءً إلى حائطه على حائط محمد بن مسلمة. 
فأبى محمد بن مسلمة» فكلم الرجل عمر بن الخطابء فقال عمر لمحمد بن 
مسلمة: لمَ تمنعه؟ أعليك فيه ضرر؟ قال: لاء ولا أريد أن يجريه في حائطي. 
قال: أليس لك فيه منفعة؟ لو لم يكن إلا على بطنك لَأجْرَاه. 


مالك» عن عمرو بن يحبى المازنى. عن أبيه» أنه قال: كان في حائط 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 20745 وابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس 


5 23155741)»)). وابن المنذر في الأوسط (170--155/ 25507 والبيهقي 
(1//5ا6١)‏ من طريق مالكء» به. وصححه الألبانى فى الإرواء (5/ 5 505). 
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جده رَبِيِعٌ لعبد الرحمن بن عوفء. فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله 
إلى ناحية من الحائط. هي أقرب إلى أرضه. فمنعه صاحب الحائط»؛ فكلم 
عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك؛ فقضى لعبد الرحمن بن 
غواقه ول 

قال أبو عمر: أكثر أهل الأثر يقولون في هذا بما روي عن عمر ذَِيه. 
ويقولون: ليس للجار أن يمنع جاره مما لا يضره. 

وزعم الشافعي في كتاب الرَّدّ أن مالكمًا لم يرو عن أحد من الصحابة 
خلافٌ عمر في هذا الباب» وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم 
يأخذ به» ولا بشيء مما في هذا الباب؛ باب القضاء في المَرْفِقٍ من «الموطاً». 
بل رد ذلك كله برأيه. 

قال أبو عمر: ليس كما زعم الشافعي؛ لأن محمد بن مسلمة كان 
رأيه في ذلك خلاف رأي عمره ورأي الأنصاري أيضًا كان خلاقًا لرائ 
عمر وعبد الرحمن بن عوف في قصة الربيع وتحويله» والربيع: الساقية. 
وإذا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى النظرء والنظر يدل على أن دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم من بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به 
النفس من المال خاصة. فهذا هو الثابت عن النبي يكِْدٌ ويدل على الخللاف 
أيضًا في ذلك قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها. 


اليكو هذا 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 545)» وابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس 
؟/55/97١٠21»)‏ والبيهقى فى المعرفة (5/ 057/ )”37/17٠‏ من طريق مالك. به. 
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وروى أَسَّد بن موسى» قال: حدثني قيس بن الربيع» عن منصور بن 
دينار» عن أبي عكرمة المخزوميء عن أبي هريرة» أن رسول الله كه قال: 
«لا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره خشبات يضعها على جداره». ثم يقول 
أبو هريرة: والله لأضربن بها بين أعينكم وإن كرهتي"''. 

وبهذا الحديث وما كان مثله احتج من رأى القضاء بِالمَرْفِقَء أن لا يمنع 
الجار جاره وضع خشب في جداره» ولا كُل شيء لا يضره. وقد ذكرنا في 
«التمهيد» في ذلك آثارًا مسندة» وذكرنا حديث الأعمشء. عن أنسء» قال: 
استشهد منا غلام يوم أحدء فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول: 
أبشرء هنيئًا لك الجنة. فقال لها النبي كَلهِ: «وما يدريك؟ لعله كان يتكلم 
فيما لا يعنيه» ويمنع ما لا يضره)"'". والأعمش لا يصح له سماع من أنس» 
والله أعلم. ولم يختلفوا في أنه لا يحتج من حديثه بما لم يذكره عن الثقات 
ويسنده؛ لآنه كان يدلس عن الضعفاء. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ )١177 7/7١8‏ من طريق أسدء به. وأخرجه: 
أحمد (551/7)» وابن أبي شيبة )١510541١ 7/575 /1١7(‏ من طريق منصور بن دينار 
به. وأخرجه: أحمد (؟/ )»)51٠‏ والبخاري .)55577/١178/0(‏ ومسلم (9/ /1١77٠8‏ 
48 2 وأبو داود (59/5/ 427575 والترمذي (”/ 07/570 17)» وابن 
ماجه (؟/ 1787- 787// 77370) عن أبي هريرة ديه بمعناه. 

(0) أخرجه: أبو يعلى (1/ 5017/85)» والطحاوي في شرح المشكل (5/ 7/5٠١١‏ 5577)., 
وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم )١٠١9‏ من طريق الأعمش.ء به. وذكره الهيشمي في 
المجمع )707/٠١(‏ وقال: (رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي» وهو 
ضعيف»). وأخرجه: الترمذي (5/ 7/5/7 73717) من طريق الأعمش, بنحوه. وضعفه 
الألباني في الضعيفة .)51١1(‏ 


م" اس ماس : ليع 


الباب عن النبي يِه في نهي الجار أن يمنع جاره من غرز الخشبة في 
جداره. وعن عمر في قصة الخليج في أرض محمد بن وبي لاه اكع ولا 
ما كان مثل ذلك كله؛ لقوله كل «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»”'". 
أي: من بعضكم على بعضء وقوله كَكهِ: «(لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن 
طيب نفس منه)7"؟. وهذا هو المشهور من مذهب مالك المعمول به؛؟ وروى 
أصبغ» عن ابن القاسمء قال: لا يؤخذ بما قضى به عمر بن الخطاب على 
برضاه. قال: وأما ما حكم به لعبد الرحمن بن عوف من تحويل الربيع من 
موضعه إلى ناحية أخرى من الحائطء فإنه يؤخذ به ويعمل بمثله؛ لآن مجرى 
ذلك الربيع كان لعبد الرحمن ثابتًا في الحائط» وإنما أراد تحويله إلى ناحية 
أخرى من الحائط هي أقرب عليه وأنفع. وأرفق لصاحب الحائطء. ولذلك 
حكم عليه عمر بتحويله. 

وأما عبد الملك بن حبيب فإنه اضطرب في هذا الباب» ولم يثبت فيه 
ذلك. فقال في قوله كَلِ: ١لا‏ يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره): 
أرى أنه لازم للحاكم أن يحكم به على من أباه» وأن يجبره عليه بالقضاء؛ 
)١(‏ تقدم تخريجهما في الباب نفسه. 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي بكرة ذَبْه: البخاري ».)3١6 /5077/١(‏ ومسلم (7/ ١06‏ - 

5 [24©)). وفي الباب عن جمع من الصحابة ذوّ. 
(9) أخرجه من حديث ابن عباس ذَبْه: أحمد (727/5)» وابن أبي عاصم في الآحاد (7/ 

/١( والدارقطني ("/ 2786): والحاكم‎ .)151١ /١5٠ /*( وأبو يعلى‎ » ١0١ 


الساعدي وق. انظر الإرواء (60/ 7174 - 587). 


كلتاث إعباءالموات والمسَاقَاءَ والمزارعة والياه اا 


لأنه حق قضى به رسول الله كلك ولأنه من الضرار أن يمنع جاره أن يغرز 
خشبة على جداره» فيمنعه بذلك المنفعة. وصاحب الجدار لا ضرر عليه 
فيه» وقد قال رسول الله ككِِ: «لا ضرر ولا ضرار)"'". وقال عمر: لم تمنع 
أخاك ما لا يضرك؟ وقال: قد قضى مالك للجار إذا تَهَوّرَتْ بئره أن يسقى 
نخله وزرعه من بئر جاره» وهذا أبعد من غرز الخشبة فى جدار الجار إذا 
لم يكن يضر بالجدارء فإن خيف عليه أن يوهِنَ الجدار ويضر به» لم يجبر 
ومثله حديث رَبيع عبد الرحمن بن عوف في حائط المازني. قال: فهذا أيضًا 
يُجبر عليه بالقضاء من أجل أن مَجْرَى ذلك الربيع كان ثابنًا في الحائط 
لعبد الرحمن قد استحقه. فأراد تحويله إلى ناحية أخرى هي أقرب عليه. 
وأرفق لصاحب الحائط. 

قال: وأما الحديث الثالث في قصة الضحاك بن خليفة مع محمد بن 
مسلمة» فلم أجد أحدًا من أصحاب مالك وغيره يرى أن يكون ذلك لازم 
في الحكم لأحد على أحد. قال: وإنما كان ذلك تشديدًا على محمد بن 
مسلمة. ولا ينبغي لأحد أن يكون غيره أحق بماله منه إلا برضاه. 

قال أبو عمر: مثل هذا يلزم في قصة رَبيع عبد الرحمن بن عوف في 
حائط الأنصاري المازني؛ لأن الذي كان استحق منه مجرى ربيعه في ذلك 
الموضع بعينه» وما عدا ذلك الموضعء. فَوِلْك للأنصاريء لا يحل إلا عن 
طيب نفس منه» كما لو اكترى رجل من رجل دارًا أو حانوتًا بعينه» ثم 
أراد أن ينقله عنه إلى غيره» لم يجز له عندهم ذلك إلا برضى المكدر: 


.)077/١1( تقدم تخريجه في‎ )١( 


ف سما لماص : المع 


ولا يجوز إلا أن يكون الباب في ذلك بابًا واحدّاء ويكون القضاء بِالمَرْفِق 
خارجًا عن معنى قول النبي وَكة: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 
نفس منه». بدليل حديث أبي هريرة في غرز الخشب على الجدار»ء وقضاء 
عمر بن الخطاب وه بأنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره ما لا يضره. فيكون 
حيتئذ معنى قول النبي كلِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه 
منه». خرج على الأعيان والرقاب واستهلاكهاء إذا أخذت بغير إذن صاحبهاء 
لا على المرافق والآثار التي لا تُستحق بها رقبة ولا عين شيء. وإنما تُستحق 
بها منفعة» وبالله التوفيق لا شريك له. 


باب منه 


[ه] مالك. عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمنء. عن أمه عمرَة بنت 
3 417 حد 3 لاه » 5 6 3 9 000 
عبد الرحمن, أنها أخبرته» أن رسول الله تكد قال: ١لا‏ يُمْتَعْ نقع بكرا" '. 


قال أبو عمر: زاد بعضهم عن مالك فى هذا الحديث,. بهذا الإسناد: 
يعني فضل مائها. وهو تفسير لم يختلف في جملته» واختلف في تفسيره. 
ولا أعلم أحدًا من رواة «الموطأً» عن مالك,. أسند عنه هذا الحديث» وهو 


وذكره الدارقطنيء عن ابن صَاعِدء عن أبي عَلِي الجَرْمِيٌ؛ عن أبي صالح 
كاتب الليث؛ عن الليث بن سعد. عن سعيد بن عبد الرحمن الجِمّحِيٌ» عن 
مالك بن أنس» عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة» عن أمه 
عَمْرَّة بنت عبد الرحمن» عن عائشة. أن رسول الله يكِهِ نهى أن يُمَْمّ تقع 
ع (ك) 
0 


وعدا الاتنتادووإن كان غرا عن مالقه قتدروواة ابو د اموسى بن 
طارق» عن مالك أيضًا كذلك”". إلا أنه في «الموطأ» مرسل عند جميع 


/٠١ 8 /8( أخرجه: البيهقي (5/ ؟١١) من طريق مالكء» به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
وابن زنجويه فى الأموال (رقم ؟١؟١١) من طريق أبي الرجال» بنحوه.‎ .)١554 

() انظر علل الدارقطنى (8/ 17/1١/5575‏ 37). 

(9) أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك (19) من طريق أبي قرة» به. 


0 سما ماس : ابيع 


رواته. والله أعلم. 


وفك أسيده عن أن الرجال؛ محمد بن إسحاق وغيره. 


وبع مم و 


وقال ابن وهب في تفسير قول النبي يَلِّْ: ١لا‏ يَمْنَع تقع بنْر): هو ما تبقى 
فيها من الماء بعد منفعة صاحبها. 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
أحمل بق عهرو.. وخدتنا عيل يخ مهمد ومحيد:نة فيد الملك: قالا: 
حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين,. قالا جميعًا: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن سَنْجَرِ الجَرْجَانِيٌ» قال: حدثنا أحمد بن خالد الوَهْبيٌ 
قال: حدثنا محمد بن إسحاقء» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عَمْرَّة 
عن عائشة» قالت: نهى رسول الله يَكلةِ أن يَمْنَمَ نَقَعٌ بئر. يعني فضل مائها('". 

هكذا جاء هذا التفسيرٌ في تسق الحديث مسندَّاء وهو كما جاء فيه لا 
خلاف في ذلك بين العلماء فيما علمْتَء على ما قال ابن وهب وغيره. 


وفيما أَذِنَ لنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الإخويويّ أن نرويّه 
عنه» وأجاز لنا ذلك» وأخبرنا به بعض أصحابنا عنه» قال: حدثنا أبو الحسن 
محمد بن موسى بن أبي مالك المَعافِرِيٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود 
سي قال: حدثنا أحمد بن خالد الْوَهْبيٌ» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» 


,)57779/59٠ /١١( وابن أبي شيبة‎ »))١١5١/05757/5( أخرجه: إسحاق بن راهويه‎ )١( 
)51064 /""١ /١١( وأحمد (568/5). وابن حبان‎ ,)726٠١ وأبو عبيد في الأموال (رقم‎ 
من طريق محمد بن إسحاق, به. وأخرجه: أبو نعيم في الحلية (1/ 44)» والحاكم‎ 
من طريق أبي الرجالء به.‎ )١157 /5( وصححههء ووافقه الذهبي» والبيهقي‎ )5١/؟(‎ 
وأخرجه: ابن ماجه (741794/878/7) من طريق عمرة بنت عبد الرحمنء به.‎ 


لتاب إعباءالموات والمساقاةَ والمزارعة والياه ات 


عن محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عَمُرَةَ عن عائشة» قالت: نهى رسول الله 
يل أن يُمْنَع نَقَمْ الماء. يعني فضل الماء7". 

ينا عبد لعزن ون عل الرحميه قا ل هولق جمد ون طن 
وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمانء قالا: 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح.ء قال: حدثنا 
عَمْرَ عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله يَككْةِ ينهى أن يُمنع لقع بئر. يعني 
فضل الماء. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان» عن أبى الرجال» عن أمه عَمْرَّة عن 
عائشة رفخ النبي كَل أنه نهى أن يُمنع نَقَعْ ماء ند 

قال أبو عمر: كان ابن عيينة يقول» في قول رسول الله كَلِ: الا يُمْنَعٌ تق 

وقال ابن وهب: تفسير قوله: «لا يُمنع تَقَعٌ بئر»: هو ما يبقى فيها من 
الماء بعد منفعة صاحبها. 

قال أبو عمر: وقد روي عن النبي يله أنه نهى عن بيع فضل الماء. من 
وجوه أيضًا صحاح. والمعنى فيها كلها متقارب. 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 7057) من طريق خارجة بن عبد الله به. 


5 سما لمم : المبوَع 


فمن ذلك حديث أبي الزناد» عن الأعرج. ع أبي هريرة» قال: نهى 
رسول الله كَهُ عن بيع فضل الماءء يُمْنَعْ به الكلا”''. 

ومنها حديث جابر؛ حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع. 
عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر» قال: نهى رسول الله كَِْهٌ عن بيع 


فضل لم7 


ومنها حديث داود العطارء عن عمرو بن دينار» عن أبى المنهال» عن 
إبامن .نز عبن أن النبي كك نهى عن بيع فضل الماء. هكذا قال داود العطار. 
وخالفه سفيان بن عيينة» عن عمرو بإسناده» فقال: عن بيع الماء. 


حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيّره قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا داود العطارء 
قال: حدثنا عمروء عن أبي المنهال» عن إِيَّاسٍ بن عَبْدء أن رسول الله كَل 
نهى عن بيع فضل الماء' ". 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )371719/5/417/١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
/١1917/*(‏ 7"5115565]). وأخرجه: ابن ماجه (75171//878/7) من طريق وكيع, 
به. وأخرجه: أحمد (/ )70١‏ من طريق أبي الزبير» به. 

(') أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /04/١‏ 40) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
أبو داود (9”/ 5378/151١‏ 9). والنسائي (7/ 77557 57375)» والترمذي (5/ /017١‏ 
1١‏ ) وقال: لاحديث حسن صحيح). والحاكم )6١/(‏ من طريق داود العطار. 


به. 


كاب إعبارالوات و السَاقَاءَ والمزارعة والياه / 


أحمد بن زهير» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو. 
أخبره أبو المِنْهّال» أن إِيَاسَ بن عبد قال لرجل: لا تبع الماء؛ فإن رسول الله 
كله نهى عن بيع الماء”''. 

وأخبرنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
العسكريء قال: أنبأنا الربيع بن سليمانء قال: أنبأنا الشافعي» قال: أنبأنا 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي الونهّال» عن إِيَاسٍ بن عَبْد 
أنه قال: لا تبيعوا الماء؛ فإني سمعت رسول الله كَكِهِ نهى عن بيع الماء. قال 
سفياق :“لآ يدوق 'عهرو أ هاء و7 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن السَّكَّنء قال: حدثنا 
محمد بن يوسفء. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش: سمعت أبا صالح يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَل «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماءء فمنعه من 
اب الشسبيل ان :ودكر الجزديق”". 


أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن إسحاق القاضي. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث )57١/١88 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: النسائي (/1/ 07 ”/ 77/0 5).» وابن حبان ,.)5457/978/١١(‏ والحاكم 
(/ 55) وقال الذهبي: (على شرط مسلم) من طريق سفيان بن عبينة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد .)١17/8/5(‏ وابن ماجه )7١1177//878/5(‏ من طريق سفيان» به. 

(") أخرجه: البخاري (0/ 57/ 70/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (25067/6). ومسلم 
»/٠/(‏ والنسائي (/ 787/ 541/4)» وابن ماجه (؟/ 145/ 7571) من 


طريق الأعمش» به. 


57 سما لماص : المع 


قال عدقنا احم بن .سستعوة الرترئ'قال: تخلاتنا مبحمك بن عبد الله بن 
عبد الحكم. وحدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة. 
قال: حدثنا الطحاويء قال: حدثنا المرَّنِىٌ» قالا جميعًا: أخبرنا الشافعى» 
بمعنّى واحدء قال: معنى حديث النبي كَل أنه نهى عن بيع الما وعن بيع 
فضل الماع وأنه نهى عن منع فضل الما هوء والله أعلم أن يباع الماء 
في المواضع التي جعله الله فيهاء وذلك أن يأتي الرجلٌ الرجلّ له البئر» أو 
العين» أو النهرء ليشرب من مائه ذلك» وليسقى دابته» وما أشبه هذاء فيمنعه 
ذلك. فهذا هو المنهي عنه؛ لأن رسول الله ككِةٍ قال: «لا يمْمَعَ فضل الماء». 


وأما قول رسول الله كَلِ: «لا يمْنَع فضل الماء لِيَمْنَمَ به الكلأ». فمعنى 
ذلك أنْ يأتي الرجل بدابته وماشيته إلى الرجل له البئرء وفيها فضلٌ عن سقي 
ماشيته» فيمنعّه صاحب البئر السَّقيَّ» يريد بيع فضل مائه منه. فذلك الذي 
نهي عنه من بيع فضل الماءء وعليه أن يَمْنح غيره فضل مائه؛ ليسقي ماشيته؛ 
لأن صاحب الماشية إذا مُنع أن يسقي ماشيته؛ لم يقير على المُقَام ببلد لا 
سق يدها فيه لكو عتبه لاد الذي بلك سكا لكا الذي املك 

ودَلَّتِ السنة على أن مالك الماء أحق بالتقدم في السقي من غيره؛ لأنه 
إنما أمر بأن لا يمنع الفضلء» والفضل هو الفضل عن الكفاف والكفاية. 

ودلت السنة على أن المنع الذي وَرَدَ في فضل الماءء هو منع شِمَاهٍ 
الناس والمواشي أن يشربوا فضلا عن حاجة صاحب المِلْكِ من الماءء وأن 


ليس لصاحب الماء منعهم. 


وأحاديث رسول الله كَلِةِ في ذلك متفقة تفسرها السنة المجتمع عليهاء 
وإن كانت الأحاديث بألفاظ شتى. 


كاب إعياءالموات والمسَاقَاءَ والمزارعة والياه 4 > 


قال: وإذا كان هذا في ماء البئرء كان فيما هو أكثر من ماء البثر أولى ألا 
يُمئع من الشّفَة. 

قال: ولو أن رجلا أراد من رجل له بئرء فضل مائه من تلك البئرء 
ليسقي بذلك زرعه؛ لم يكن له ذلك. وكان لمالك البئر مَنْعه من ذلك؛ لأن 
النبي كك إنما أباحه في الشفاه التي يخاف مع منع الماء منها التّلف عليهاء 
ولا تَلَفَ على الأرض؛ لأنها ليست بروحء فليس لصاحبها أن يسقي إلا بإذن 
وك الماع 

قال: وإذا حمل الرجل الماء على ظهره؛ فلا بأس أن يبيعه من غيره؛ لأنه 
مالك لما حمل منه» وإنما يبيع تصرفه بحمله. 

قال: وكذلك لو جاء رجل على شفير بئر» فلم يستطع أن ينزع بنفسه. 
لم يكن بأسّا أن يعطي رجلا أجراء وينزع له؛ لأن نزعه الماء إنما هو إجارة 
ليست عليه. هذا كله قول الشافعي. 

وأما جملة قول مالك وأصحابه في هذا الباب» فذلك أن كل من حفر 
في أرضه. أو داره بئرّاء فله بيعهاء وبيع مائها كله» وبيع فضل مائهاء وله منع 
المارة من مائهاء إلا بثمن» إلا قوم لا ثمن معهمء وإن تُركوا إلى أن يَرِدُوا ماءً 
غيره هلكواء فإنهم لا يمنعون» ولهم جهاده إن مَتَعهم ذلك. 

وأما ما حُفر من الآبار في غير مِلْكِ معين. لماشية أو شَفَة وما خفر 
في الصحاري؛ كمَوّاجل'!' المغرب, وأنطابلس» وأشباه ذلكء» فلا يُمنع أحد 
فضلهاء وإن منعوه حل لهم قتالهم؛ فإن لم يقدر المسافرون على دفعهم. 


00 بعسمرا لماص : المع 


حتى ماتوا عطشّاء فدياتهم على عواقل المانعين» والكفارة عن كل نفس على 
كل رجل من أهل الماء المانعين» مع وجيع الأدب. 

وتو اهاللك جع فال عاورو ل هذه الآنا ردن عرو مويو قارولا بين 
ببيع فضل ماء الزرع» من بئر»ء أو عين» وبيع رقابهما. قال: ولا يباع أصل 
بتر الماشية» ولا ماؤهاء ولا فضله. يعني الآبار التى تحفر في الفلاة للماشية 
والشّمَاهِ قال: وأهلها أحق بريّهم» ثم الناس سواء في فضلهاء إلا المارة» أو 
الشفة» أو الدواب» فإنهم لا يمنعون. 

قال أبو عمر: أما البئر تنهار للرجلء وله عليها زرع أو نحوه من النبات 
الذي يَهْلِكُ بعدم الماء الذي اعتاده» ولا بد له منه» وإلى جنبه بثر لجاره 
يمكنه أن يسقي منها زرعه» فقد قال مالك وأصحابه: إن صاحب تلك البئر 
يَجَبْرَ على أن يسقي جاره بفضل مائه زرعه الذي يخاف هلاكه. إذا لم يكن 
على صاحب الماء فيه ضرر بين. 

وعلى هذا المعنى تأول مالك قوله عَللنِ: ١لا‏ يمت تقع بثْرا. يعني: بثرَ 
الزرع. 

واختلف أصحابه؛ هل يكون ذلك بثمن» أو بغير ثمن؟ فقال بعضهم: 
يجبر ويعطى الثمن. وقال بعضهم: يجبر ولا ثمن له. وجعلوه كالشفاه من 
الآدميين والمواشي. 

فتدبر ما أوردته عن الشافعي» ومالكء تَقِف على المعنى الذي اختلفا 


وقول أن عندقة وأصحانة :فق هذا اللات» كقول الشافى ميزاءة .وقالوا: 


9 لتاب إعيار ا لوات و ماقا والمزارعة والياه > 


لكل من له بئر في أرضه المنع من الدخول إليهاء إلا أن يكون للشفاه 
والحيوان» إذا لم يكن لهم ماء يسقيهم. 

قالوا: وليس عليه سقي زرع جاره. 

وقال سفيان الثوري: إنما جاء الحديث في منع الماء لشفاه الحيوان. 
وأما الأرضونء فليس يجب ذلك على الجار في فضل مائه. 


وذكر ابن حبيب» قال: ومما يدخل أيضًا في معنى ١لا‏ يُمْنَعٌ تقع بثْرا. و: 
(لا يَمْنَع رَهُوَ ينْر)'". البئر تكون بين الشريكين يسقي منها هذا يومّاء وهذا 
يوماء وأقل» وأكثر» فيسقي أحدهما يومه. فيروي نخله. أو زرعه في بعض 
يومه» ويستغني عن السقي في بقية اليوم» أو يستغني في يومه كله عن السقي. 
فيريد صاحبه أن يسقي في يومه ذلكء فإن ذلك له وليس لصاحب اليوم أن 
يمنعه من ذلك؛ لأنه ليس له منعه مما لا ينفعه حبسه. ولا يضره تركه. 


قال أبو عمر: قول ابن حبيب هذا حسن,» ولكنه ليس على أصل مالك» 
وقد قال يَكِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)”'". وقد 
مضى القول في هذا المعنى» وما للعلماء فيه من التنازع» في باب ابن 
شهابء عن الأعرجء من كتابنا هذا""» والحمد لله. 

قال ابن حبيب: ومن ذلك أيضًا أن تكون البئر لأحد الرجلين في 
حائطه. فيحتاج جاره» وهو لا شَركَة له في البئر» إلى أن يسقي حائطه 


.)١١7 /5( أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها: أحمد‎ )١( 
من هذا المجلد‎ )0١5 انظر (ص‎ )9( 


ضن بقسا نما : المع 


بفضل مائهاء نذلك لبس له إلا أن:تكون بكره تهووت؛ فيكون له أن يسقى 
بفضل ماء جاره» إلى أن يصلح بثره» ويُقضَّى له بذلك» ويدخل حينئذ في 
تأويل الحديث: «لا يُمْنَعُ تَقعٌ بئْر». قال: وليس للذي تهورت بئره أن يؤخر 
إصلاح بئره» ولا يتَرّك والتأخيرٌء وذلك في الزرع الذي يخاف عليه الهلاك 
إن منع السقي. إلى أن يصلح البئر. قال: فأما أن يُحْدِتٌ على البئر عملاء 
من غرس أو زرع ليسقيه بفضل ماء جاره؛ إلى أن يصلح بئره» فليس ذلك 
له. قال: وهكذا فسره لِي مُطَرّفٌ وابن الماجشون عن مالكء» وفسره لي أيضًا 
القاسمء وأشتهية: وروايتهم عن مالك. 

واختلفوا أيضًا في التفاضل في الماء؛ فقال مالك: لا بأس ببيع الماء 

وقال محمد بن الحسن: هو مما يكال ويوزن. فعلى هذا القول لا يجوز 
عنده فيه التفاضلء» ولا النْسَاء وذلك عنده فيه ربَاءِ لأن علته فى الربا: الكيل 
وعلته فى الربا أن يكون مأكولا جنسًا. 

وقد مضى القول في أصولهم في علل الرباء في غير موضع من كتابنا 
هذا" » فلا وجه لإعادته هاهنا. 


)١(‏ انظر /١١(‏ هلاه). 


باب منه 


["] مالك. عن أبي الزناد.» عن الأعرج. عن أبي هريرة.ء أن رسول الله 
يلِِ قال: «لا يُمْنَعٌ فضل الماء لِيّمْتَعَ به الكلة)7". 

قال أبو عمر: قد مضى القول في معنى هذا الحديث مبسوطًا ممهدًاء في 
باب أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن من كتابنا هذاء عند قول رسول الله 
عله : الا يمنَمٌ نَقعْ بثْر 5 1 

وفي هذا الحديث دليل على أن الناس شركاء في الكلاً. وهو في معنى 
الحديث الآخر: «الناس شركاء في الماء» والنار. والكلاً»”". إلا أن مالكًا 
رحمه الله ذهب إلى أن ذلك في كلا الفَلَوَاتِ والصحاريء وما لا تملك 
رقبة الأرض فيهء وجعل الرجل أحق بكلا أرضه. إن أحب المنع منه» فإن 
ذلك له. 


وغيره يقول: الكل حيث كان غير مملوك» ومن سبق إليه بالقطع» كان 


)١(‏ أخرجه: البخاري (0/ /5٠‏ 717207). ومسلم )]7"511977/1١9/8/7(‏ من طريق مالك. 
به. وأخرجه: أحمد (؟7/ 2)١55‏ والترمذي (”/ 1/7ه/ .)١71077‏ وابن ماجه (؟7//5// 
) من طريق اس الزناد» به. وأخرجه: أبو داود (7”81/7) عن أبي هريرة ضلاه. 

(6) تقدم في الباب قبله. 

(©) أخرجه من حديث رجل من أصحاب النبي كَللِ: أحمد (0/ 515). وأبو داود (؟/ 
.)7313717/001١-‏ وأخرجه: من حديث بي هريرة ذه : ابن ماجه (؟/ 577// 
17 7). وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص (”/ 16). 


نان سما ماص : المع 
لهء في أرض مملوكة أو غير مملوكة. 

قال أبو عمر: لما نُهيّ الرجل عن منع فضل ماء قد حازه بالاحتفار» 
لتلا يمنع ما ليس له منعه. دل على أن ذلكء والله أعلم» كما قال مالك: أنه 
فيما لا يملك من الفلوات» وأن ذلك الماء ماء الآبار المحتفرّة هناك» لسقي 
المواشي في أرض غير مملوكة من الموات» دون الفلوات» فيكون لحافر 
البئر هناك حق التَيْدِئَة» ولا يَمنع فضل ذلك الماء؛ لأن في منعه ذلك حِمَى 
ما ليس يملكه من الكلاً هنالك. وقد مضى ما للعلماء في هذا المعنى» في 
باب أبي الرجالء. والحمد لله. 

وقد ذكر عبد الملك بن حبيب» عمن لقى من أصحاب مالكء أن تأويل 
قوله َل «لا يُمْتَعٌ نَقَعُ بئر». وتأويل الحديث الآخر: ١لا‏ يُمْنَعٌ رَهْوْ بئر). 
وقوله كلةّ: ١لا‏ يمْع فضل الماء لِيَمْنمَ به الكلأ». معنى هذه الثلاثة الأحاديث 


واحد. 
قال: فأما تأويل قوله كَلِاِ: (لا يُمْنَعْ نَقَعٌ بْر). فهو أن يحتفر الرجل البثر 
في الفلاة من الأرض التي ليست ملكا لأحد. وإنما هي مرعى للمواشي. 
فيريد أن يمنع ماشية غيره أن تسقى بماء تلك البئر. 
قال: وفيها قال رسول الله كَكِْةْ: «لا يمْنَع فضل الماء لِيَمْنَعَ به الكلاً». 
قال: يقول: إذا مَنَمَ حافِرٌ تلك البئر فضل مائها بعد ري ماشيته» فقد منع 
الكل الذي حول البئر؛ لأن أحدًا لا يرعى حيث لا يكون لماشيته ماء تشربه. 
قال: ويجب على حافر البئر ألا يمنع من له ماشية ترعى في ذلك الكل 
والفلاة أن يَسْقُوا ماشيتهم من فضل ماء تلك البثر التي انفرد بحفرها دونهم. 


كاب إعارالموات واماقاةَ والمزارعة والياء معب 


قال: ويَجْبَرٌ على ذلك. وإن لم يكونوا أعانوه على حفر تلك البئر» إلا 
أنه المُبَدَأ بِسَفْي ماشيته؛ لأن رسول الله يك جعله المبَدَاً في ذلك الماء ‏ أن 
يسقي ماشيته قبل غيره» ولا يمنع فضله غيره. 

قال: وذريته» وذرية ذريته على مثل حاله؛ في تقديمهم على غيرهم. ولا 
بيع لهم في ذلك ولا ميراثء إلا التَبْدِئّة بالانتفاع في ماتها. 

قال: وأما الرجل يحتفر في أرض نفسه وملكه بئرّاء فله أن يمنع ماءها 
وَلَهُ وآخرهء ولا حق لأحد فيها معه. إلا أن يتطوع. كذلك فسر لي في جميع 
ذلك من لقيت من أصحاب مالك. 


.| 9 و5 دس أام أله . . )غؤأ. ‏ معلاتهء و.>و يم و اه 
قال ابو عمر: اما قوله: إن معنى حديث النبي وَك: ١لا‏ يمنع نقع بكر). 


وحديثه الآخر: «لا يُمْنَعَ فضل الماء لِيمْتَمَ به الكل». تأويلهما ومعناهما 
ولكن قوله كَل «لا يَمْنَعَ فضل الماء لِيْمْتَمَ به الكلأ». لم يُختلف قول 
مالك أنها آبار الماشية في الفلوات ومواضع الكلاً. قال: لأنه إذا مَنع فضل 
ولو مَنع من فضل ذلك الماءء منع فضل الكلاً الذي حوله. 
قال مالك: ولا أرى أن يحل بيع ماء بئر الماشية. 


قال: وأما بئر الزرع» فلا بأس ببيع مائها. وقال في بثئر الزرع» وبثر 
النخل: إنه لا يُكره رَبّهَا على أن يَسْقِيَ فضل مائه غيره» وإنه لَحَسَنٌّ أن 
يفعلء إلا أن تهور بئر جاره» فهو يكره على أن يسقيه فضل ماته؛ لئلا يهلك 
زرعه ونخله. حتى يصلح بثره. 


مب كسما لماص : ليع 


قال انق وت وسيغعت مالكا وسكل عن تفسير قول النبي كَلِ: ١لا‏ يمْنَعٌ 
تَقَعٌ بثْا. فقال مالك: بئر الرجل تنهار» فيقل ماؤهاء فلا يمنعه جاره أن يسقي 
أرضه من بئره» حتى يصَّلِحَ بئره. وقال: هذا تفسيره في رأيي. قال: وسئل 
مالك عن قول النبي كَلّ: «لا يَمْنَع فضل الماء لِيّمْنَعَ به الكلاً». فقال مالك: 
يكون الكل بالموضعء ويكون فيه الماء للرجلء فيأتي آخر بغنمه ليرعى في 
ذلك الكلأء فيمنعه ذلك أن يسقي من مائه. قال: ولو قدر الناس على هذاء 
لَحَمَوًا بلادهم. ولم يدعوا أحدًا يدخل عليهم في الكلاً. 

وقد تقدم القول في معنى ذلك كله. بما لفقهاء الأمصار فيه من المذاهب 
والأقوال» والاعتلال والاعتبار» في باب أبي الرجالء من كتاينا هذا'''» فمن 
تأمله هناك اكتفى به إن شاء الله. 

قال ابن وهب: قال مالك: لا تباع مياه الماشية» إنما تَشْرَبٌ منها الماشية» 
وأبناء السبيل» ولا يُمنع مِنْ أخدء وقد كان يُكتب على من احتفرها أَنّ أول 
من يشرب منها أبناء السبيل. قال: وكذلك حِبَّابٌ البادية التي تكون للماشية. 
فقيل لمالك: أفرأيت الجبَّابَ التي تُجعل لماء السماء؟ قال: فذلك أبعد. 


ما جاء في المساقاة على أجر معلوم 


[ا] مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله مَل 
قال ليهود خيبر يوم فتح خيبر: «أقرّكم ما أقركم الله. على أن الثمر بيننا 
وبينكم». قال: فكان رسول الله َك يبعث عبد الله بن رواحة فيَحَرص بينه 
وبينهم» ثم يقول: إن شئتم فلكم. وإن شئتم فلي. فكانوا يأخذونه""'. 

واختلف الفقهاء في المساقاة أيضًا؛ فممن أجازها من فقهاء الأمصار: 
مالك» والشافعي. وأصحابهماء وجماعة أهل الحديث, والثوريء والأوزاعي. 
والليث بن سعد؛ والحسن بن حيء وابن أبي ليلى» وأبو يوسف. ومحمد بن 
الحسن. وكرهها أبو حنيفة» وزفر. والحجة عليهما ثابتة بسنة رسول الله كَك. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة» قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى القطان. عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ككل عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع”'". 


)١‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 55)» وابن زنجويه في الأموال (رقم .)١198١‏ وابن 
شبة في تاريخ المدينة »2017/11١7/١(‏ والبيهقي (5/ )١1١١7‏ من طريق مالك. به. 
(6) أخرجه: أبو داود (/ 590 )35٠0/8/591/-‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١17/7(‏ 
بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم (/ .)١90١ 7/١١85‏ وأخرجه: البخاري (0/ 
2225© والترمذي (9/ 555 -/551/ ».)١738‏ وابن ماجه (؟/ 5 55717//857؟١)‏ 


من طريق يحيى القطان. به. 


ين نمسا ناس : ليع 


قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» عن الليث» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
عَنَج عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كَكِةِ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر 
وأرضها على أن يعملوها من أموالهم» وأن لرسول الله كلل شطر ثمره(". 

لم يذكر في هذا الخبر أنه أخذ من الأرض شيئاء وإنما أخذ من الثمرة. 
وهو حجة لمالك في إلغائه البياض للعامل. وقوله: إن البياض كان بخيبر 
بين النخل تبعًا لها. والله أعلم. 

والأحاديث في المساقاة متواترة» والمساقاة عند مالك والشافعي جائزة 
سنين؟ لأن المساقاة لما انعقدت فيما لم يخلق من الثمرة في عام» كان 
كذلك ما بعده من الأعوام» ما لم يطل على حسب ما ذكرناه فيما تقدم من 
هذا الباب. وقد أجمعوا على أنه لا تجوز المساقاة في ثمر قد بدا صلاحه؛ 
لأنه يجوز بيعه؛ إلا قولة عن الشافعي وَفِرْقَةَه والمشهور عن الشافعي أن 
ذلك لا يجوز. 


وأجمعوا على أنه لا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم» قل أو كثر. 
واختلفوا فيما تجوز فيه المساقاة؛ فقال مالك: تجوز المساقاة في كل أصل» 
نحو النخلء والرَّمَانَء والتين» والفزسيك”"» والعنب» والورد» والياسمينء 
والزيتون» وكل ما له أصل ثابت يبقى. قال: ولا تجوز المساقاة في كل ما 
يجنى ثم يخلف, نحو القصب. والبقولء والموز؛ لأن بيع ذلك جائزء وبيع 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 5٠9/791‏ ”7) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (7/ "51 - 515/ 


84" من طريق قتيبة» به. وأخرجه: مسلم (0115601/114137/7]) من طريق الليث» 


ب4ك. 
62 الفرسك: الخوخ. وقيل: هو مثل الخوخ من العضاه» وهو أجرد أملس» أحمر أصفرء 
وطعمه كطعم الخوخ. ويقال له: الفرسق أيضا. النهاية (”/ 579). 


كناب إحيا,الوات والمسَاقاءَ والمزارعة والمياه 5-5 


ما يجنى بعده. وقال مالك: كان بياض خيبر يسيرًا بين أضعاف سوادهاء فإذا 
كان البياض قليلاء فلا بأس أن يزرعه العامل من عنله. 

قال ابن القاسم: فما نبت منه كان بين المُسَاقَيْنِ على حسب شركتهما 
فى المسافاق :الوا عل ذلك أ نيلف ناض التسير .فى الممناناة العام 
فيزرعه لنفسه. فما نبت من شيء كان له. وهو قول مالك. وقدر اليسير أن 
يكوق قدو الفلثك من السواد» 

قال مالك: وتجوز المساقاة في الزرع إذا استقل وعجز صاحبه عن سقيه. 
ولا تجوز مساقاة إلا في هذه الحال بعد عجز صاحبه عن سقيه. قال مالك: 
ولا بأس بمساقاة القِثَاء والبطيخ إذا عجز عنه صاحبه. ولا تجوز مساقاة 
الموزء ولا القصب. حكى هذا كله عنه ابن القاسم. وابن عبد الحكمء وابن 
ا 

وقال محمد بن الحسن: تجوز المساقاة في الطلعء ما لم يَتَناة عظمه. 
فإذا بلغ حالا لا يزيد بعد ذلك» لم يجزء وإن لم يُرْطِبٍ. وقال في الزرع: 
جائز مساقاته ما لم يستحصد. فإن استحصدء لم يجز. 

وقال الشافعي: لا تجوز المساقاة إلا في النخل والكرم؛ لأن ثمرها بائن 
من شجره. ولا حائل دونه يمنع إحاطة النظر إليه» وثمر غيرهما متفرق بين 
أضعاف ورق شجره. لا يحاط بالنظر إليه. وإذا ساقاه على نخل فيها بياض 
عند الشافعيء. فإنه قال: إن كان لا يوصل إلى عمل البياض إلا بالدخول 
على النخل» وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك النخل في الماء» وكان غير 
مثمرء جاز أن يساقي عليه في النخلء لا منفردًا وحده. قال: ولولا الخبر 
بقصة خيبر» لم يجز ذلك. قال: وليس لمسّاقي النخل أن يزرع البياض إلا 


00 سما رئاس : ليع 


بإذن ربه» فإن فعل» كان كمن زرع أرض غيره. 

واختلفوا فى مساقاة البعل"'2؛ فأجازها مالك وأصحابه» والشافعى» 
ومحمد بن الحسنء والحسن بن حيء, وذلك عندهم على التلقيح» والزبر”". 
والحفرء والحفظ. وما يحتاج إليه من العمل. 

وقال الليث: لا تجوز المساقاة إلا فيما يسقى. قال الليث: ولا تجوز 
المساقاة في الزرع» استقل أو لم يستقل. قال: وتجوز في القصب؛ لأن 
القصب أصل. 

وأجاز الليث» وأحمد بن حنبل» وجماعة؛ المساقاة فى النخل واللأرض 
بجزء معلوم» كان البياض يسيرًا أو كثيرّاء وقد بينا مذهب هؤلاء وغيرهم في 
كراء الأرض 0 باب و ا والحمد للّه . 

واختلفوا في الحين الذي لا تجوز فيه المساقاة في الثمار؛ فقال مالك: 
لا يساقى من النخل شىء إذا كان فيها ثمر قد بدا صلاحه وطاب» وحل 
بيعه» ويجوز قبل أن يبدو صلاحه» ويحل بيعه. 

واختلف قول الشافعى: فقال مرة يجوز وإن بدا صلاحه. وقال مرة لا 
يجوز. ولا يجوز عند الشافعى أن يشترط على العامل فى المساقاة ما لا 
منفعة فيه في أصل الثمرة» وفيما يخرجه. 


)١(‏ البعل: النخل يشرب بعروقه فيستغني عن السقي. المصباح المنير (ب ع ل). 
(0) الزَّبْرٌ: طَيَّ البثر بالحجارة. التاج (ز ب ر). 

(") انظر (17/ 777). 

(:) انظر (ص 155) من هذا المجلد. 


ما جاء فى أن الأعلى قبل الأسفل 
فئ الماء فى نظام واعتدال 


ب كيزا ب« ٠‏ رمعي 6 100 5 
ان رسول الله يَْدْ قال في سيل مَهرْورٍ ومَذيْنِيب: «(يمسّك حتى الكعبين» ثم 
يرسل الأعلى على الأسفل)20. 
قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث في سيل مَهْرُورٍ وَمُذَيْنبء هكذا 
يتصل عن النبي كَل من وجه من الوجوه. وأَرْفع أسانيده ما حدثناه خلف بن 
القاسمء قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن بن محمد أبو محمد العطار بمصر, 
قال: حدثنا يحيى بن سليمان بن صالح بن صفوانء قال: حدثنا أبو صالح 
إسحاق؛ عن أبى مالك بن تُعْلْبَةَ عن أبيه» أن النبى يَكِلَدِ أتاه أهل مَهَُزورء 
تمن ابي 0 بة) عن أب نت مهرؤور 
فقضى أَنَ الماء إذا بلغ إلى الكعبين لم يَحبس الأعلى””". 


فذكن عبد الرزاق» عن أبى حازم القرظى» عن أبيه» عن جذده» أن 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (الجزء المفقود. رقم: /الالا) من طريق مالك» 
به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ,))370077/757/١17(‏ والطحاوي في شرح المشكل /5١ /١5(‏ 
,» والطبراني )١187/8577/5(‏ من طريق محمد بن إسحاقء به. وأخرجه: أبو 
داود (5/ ”07 - 3278/67) من طريق 5 مالك» به. وأخرجه: ابن ماجه (؟7/ 9؟5// 
0١‏ من طريق ثعلبة» به. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (؟557/5/ .)5١17‏ 
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رسول الله يك قضى في سيل مَهُرُور: أن يُحبس في كل حائط حتى يبلغ 
الكعبيق» ثم يرسل» وقيره :هن البنيول كذللك!7. 
النبي يِه «ثم الخبس الماء حتى يبلغ إلى الجَدْر». فكان ذلك إلى الكعبين”'". 


قال أبو عمر: سثل أبو بكر البزار عن حديث هذا الباب» فقال: لست 
أحفظ فيه بهذا اللفظ عن النبى كَكَِةِ حديثا يثبت 


قال أبو عمر: في هذا المعنى» وإن لم يكن بهذا اللفظء حديث ثابت 
مجتمع على صحته؛ رواه ابن وهبء عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد 
جميعًاء عن ابن شهابء أن عروة بن الزبير حدثه؛ أن عبد الله بن الزبير حدثه. 
عن الزبير» أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرًا مع رسول الله يك 
إلى رسول الله يَكِِ في شِرَاجٍ الحَرَّةء كانا يسقيان به كلاهما النخل» فقال 
الأنصاري: سَرّح الماء. فأبى عليه» فقال رسول الله كَلِ: «اسق يا زبير» ثم 
أرسل الماء إلى جارك». فغضب الأنصاريء فقال: يا رسول الله» أن كان ابنَ 
عمتك؟ فتلون وجه رسول الله كك ثم قال: اليا زبير» اسق» ثم احبس الماء 
حتى يرجع إلى الجَذْر). قال الزبير: لا أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك: 
غلا وَرَيّكَ لا يومِبُوْت حَقٌّ يُحَككْوَكَ ما طَبكرَ يَيَتَهْرَ 4 الآية 020 . 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق كما في تلخيص الحبير (7/ 15) بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق كما في الفتح لابن حجر )0١/5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 5057 56015/ 2017١0‏ وفيه: سمعت غير 
الزهري. وأخرجه: البيهقي (7/ )١1١7‏ من طريق معمرء بمثل رواية ابن نصر. 

(9) النساء (560). 

(5) أخرجه: النسائي (8/ 7/574 0177) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (5/ 5)) 
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ومعنى هذا الحديث أن رسول الله يِه كان قد أشار على الزبير بما فيه 
السَّعَةَ للأنصاريء فلما كان منه ما كان من الجفاء. اتدوعيه [لزييو نان 
صريح الحكمء والله أعلم. 
صاعد وعلي بن محمد الإِسْكَافِيٌ» قالا: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم 
القاضيء قال: حدثنا أحمد بن صالح المصريء قال: حدثنا إسحاق بن 
عيسىء قال: حدثنا مالك» عن أبى الرجال» عن عَمْرَةَ عن عائشة» أن 
رسول الله كه قضى في سيل مَهْرُورٍ وَمُدَيْنيب أن يمسك الأعلى إلى 
الكعبين» ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل"''. 

مهدا إفكاف قري دزا عو ماللقي لأ أعلمه تروف قن هاللق نينا الأسناة 
من غير هذا الوجه. 

قال انو هر حذيث سيل مور ون بومدتنية حديث مدنى مشهور عند 
أهل المدينة. مستعمل عنذهم» معروف. معمول به. 

وَمَهْر ؤرة واد بالمدينة. وكذلك مذينيت: واد أيضًا عندهم. وهما جميعًا 
يُسْقَيّانَ بالسيل» فكان هذا الحديث مُتَوَارَنَا عندهم العمل به. 

وذكر عبد الملك بن حبيب أن مَهُرُورًا ومُدَيْنيبا واديان من أودية المدينة 
يسيلان بالمطرء ويتنافس أهل الحوائط فى سيلهماء فقضى به رسول الله 
- والبخاري (75709/55/5)., ومسلم /1١487٠0-١48759/5(‏ 2077517 وأبو داود (5/ 

١‏ 76”/655", والترمذي (”/ 5545/ )١1777‏ وابن ماجه )١65 /8 -1/١(‏ من 


طريق الليث» به. 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (57/7) من طريق إسحاق بن عيسىء, به. وصححه. ووافقه الذهبي. 


565 سا لئاس : ليع 


كله للأعلى فالأعلى» والأقرب فالأقرب إلى ذلك السيل» يديل صاحب 
الحائط الأعلى اللاصقٌ به السيل جميعَ الماء في حائطه» ويَصرف مجراه 
إلى بيبته'» فيسيل فيهاء ويسقي به. حتى إذا بلغ الماء من قاعة الحائط على 
الكعبين من القائم» أغلق البيبَةه وصرف ما زاد من الماء على مقدار الكعبين 
إلى من يليه لحائطه» فيصنع فيه مثل ذلك» ثم يصرفه إلى من يليه أيضًاء 
هكذا أبذدًا؛ يكون الأعلى فالأعلى أولى به على هذا الفعل» حتى يبلغ ماء 
السيل إلى أقصى الحوائط. قال: وهكذا فسره لِي مُطَرّفٌ وابن الماجشون. 
عند سؤالهما عن ذلك. 

وقاله ابن وهبء قال: وقد كان ابن القاسم يقول: إذا انتهى الماء في 
الحائط إلى مقدار الكعبين من القائم» أرسله كله إلى من تحته» وليس 
يَحْبِسٌ منه شيئًا في حائطه. وقول مُطْرّف وابن الماجشون أحب إلي في 
ذلكء. وهما أعلم بذلك؛ لأن المدينة دارهماء وبها كانت القصة» وفيها جرى 
العمل بالحديث. 

وروى زياد» عن مالك. قال: تفسير قسمة ذلك: أن عو الأول الذي 
حائطه أقرب على الماء يجري الماء في ساقيته إلى حائطه بقدر ما يكون 
الماء في الساقية إلى حد كعبيه» فيجري كذلك في حائطه» حتى يرويه» ثم 
يفعل الذي يليه كذلكء. ثم الذي يليه كذلك. ما بقى من الماء شيء. قال: 
وهذه السّنَدَ فيهماء وفيما يشبههماء مما ليس لأحد فيه حق معين؛ الأول أحق 
بالتَيْديّة» ثم الذي يليه» إلى آخرهم رجلًا. 


قال أبو عمر: ظاهر الحديث يشهد لما قاله ابن القاسم؛ لأن فيه: «ثم 


الي كدو "انبا إلى الفخوضي اللمان نتن ): 
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يرسل الأعلى على الأسفل». ولم يقل: ثم يرسل بعض الأعلى. وفي 
الحديث الآخر: «ثم يحبس الأعلى». وهذا كله يشهد لابن القاسم. 

ومن جهة النظر أيضًا: أن الأعلى لو لم يرسل إلا ما زاد على الكعبين» 
لانقطع ذلك الماء في أقل مدة» ولم ينته حيث ينتهي» إذا أرسل الجميع. 
وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين» أعم فائدة» وأكثر 
نفعًا فيما قد جعل الناس فيه شركاءء» فقول ابن القاسم أولى على كل حال. 

وفي المسألة كلام ومعارضات لا معنى للإتيان بهاء والصحيح ما ذكرناء 
وبالله توفيقنا. 

قال أبو عمر: حكم الأَرْحاء”2 وسائر المنافع من النبات والسَّجَرَات فيما 
كان أصل قَوَامِهِ وحياته من الماء الذي لا صنع فيه لآدمي؛ كماء السيول. 
وما أشبههاء كحكم ما ذكرناء لا فرق بين شيء من ذلك في أثر ولا نظر. 

وأما ما اسْتَحِقّ بعمل» أو بيلك صحيح واستحقاق قديمء وثبوت مِلْك 
كر على عله عن مي 18 للك ينو على عد اي له لذ 
الموفق للسداد. لا شريك له. 


)١(‏ الأرحاء: قطع من الأرض غلاظ» دون الجبال» تستدير وترتفع عما حولها. لسان 
العرب .)71١/١5(‏ 


ما جاء في كراء الأرض 


[4] مالك. عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن حنظلة بن قيس الرْرَقِىٌ 
عن رافع بن خديج., أن رسول الله كَلِةِ نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: 
فسألت رافع بن خديج: بالذهب والوّرق؟ فقال: أما بالذهب والوّرق فلا 


)١( 5 
.' باس‎ 


قال أبو عمر: اختلف الناس في كراء المزارع» فذهبت فرقة إلى أن ذلك 
ليوز ترح مرخ الوجوهة مالو إلى ظاهر هذا التحديف: وما كان فدله 
وقالوا: إنه قد روي عن رافع بن خديج من هذا الوجه وغيره خلاف ما 
حكاه ربيعة» عن حَنظلة» عنه من تأويله هذا. وذكروا أن أحاديث رافع في 
ذلك مضطربة الألفاظ» مختلفة المعاني. واحتجوا بما حدثناه إسماعيل بن 
عبد الرحمن القرشيء. قال: حدثنا محمد بن العباس الحلبي» قال: حدثنا 
أبو عَرُوبَة الحسين بن محمد الحراني بِحَرَّانَء قال: حدثنا عمرو بن عثمان 
الحِمْصِيٌ» قال: حدثنا ضَمْرَة بن رَبعة» عن ابن شَوْذْبء عن مَطْرِء عن عطاء. 
عن جابر» قال: خطبنا رسول الله ككل فقال: «من كانت له أرض فليزرعهاء 
أو لِمرْرِعَهَاء ولا يؤاجرها»”". 


/”585 /7”( وأبو داود‎ )])١111 517/118” /”( ومسلم‎ :.)١50/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (// "57 9094/05") من طريق مالكء» به. وأخرجه: البخاري‎ .»)”39* 
من طريق حنظلة بن قيس» بنحوه.‎ )١50/8//87١ /7( وابن ماجه‎ »)70/77 /5٠.ه‎ /5( 
(؟) أخرجه: ابن ماجه (؟/ 878/ 51655) من طريق عمرو بن عثمان» به. وأخرجه: أحمد‎ 
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وحدثنا إسماعيل أيضًاء قال: حدثنا محمد بن العباس» قال: حدثنا أبو 
عبد الرحمن محمد بن عبد الله مَكُحُول البيروتي ببيروت» قال: حدثنا أبو 
عُمَيْرِ عيسى بن محمد بن النّكَّاسء قال: حدثنا ضَمْرَّة عن ابن شَوْدّب» عن 
مَطَرِ الوراق» عن عطاء» عن جابر مثله سواءً مرفوعًا”". 

قالوا: فهذا جابر يروي عن النبي يَللِِ النهي عن كراء الأرض مطلقاء ولم 
يختلف عن جابر في ذلك كما اختلف عن رافع. 

وقد روي من حديث رافع بن رفاعة» قال: قال رسول الله عَكنْةِ: «من 
كانت له أرض فليزرعهاء أو لِيرْرعهًا أخاه. أو لِيَدَعها)"''. 

وذكر من ذهب إلى هذا المذهب من حديث رافع ما رواه ابن شهاب. 
عن سالمء أن ابن عمر كان يكري أرضه. حتى بلغه أن رافع بن خديج كان 
ينهى عن كراء الأرض»ء فترك ابن عمر كراء الأرض. 

ورواه جماعة» عن ابن شهاب هكذاء وكذلك رواه جَوَيرِيَة وحده.ء عن 
مالك» عن ابن شهابء» عن سالمء أنه سأله عن كراء المزارع» فقال سالم: 
أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عَمَّيّهِه وكانا شهدا بدرّاء أخبراه» أن 
رسول الله كل نهى عن كراء المزارع» فترك عبد الله كراءهاء وكان يكريها 
قبل ذلك”". 


- (#/59). ومسلم )١1515(‏ من طريق مطرء بنحوه. 

)١(‏ أخرجه: النسائي (1/ 7/557 885”) من طريق أبي عميرء به. وانظر ما قبله. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)31١‏ 

() أخرجه: أحمد (555/9)» والبخاري (78/5/ 56 77)» ومسلم (7/ ١0517 /1١181‏ 
»)]١١1[‏ وأبو داود (7/ /741 - 37914/5848) من طريق الزهريء به. بألفاظ متقاربة. 


0 إقسمرا ماس : المع 


والذي في «الموطأ»: مالك» عن ابن شهابء أنه قال: سألت سالم بن 
عبد الله عن كراء الأرض بالذهب والفضة. فقال: لا بأس بذلك. قال: فقلت: 
أرأيت الحديث الذي يُذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع بن خديج. 
ولو كانت لي أرض أكريتها"''. 

هكذا هو في «الموطأ» لمالك. عن ابن شهابء, عن سالم قوله. ورواه 
جَوَيْرِيَة مرفوعًا''"؟. وقد روى نافع» عن ابن عمر مثله”". 

ولما كان سالم يذهب إلى إجازة كراء الأرض بالذهب والوّرق» ولم 
يَحْمِل نهي رسول الله يَكِْهِ عن كراء المزارع على العموم» اعترضه ابن شهاب 
بحديث رافع والقول بظاهره» فقال سالم: أكثر رافع في حمله الحديث على 
ظاهره» ومنعه من كرائها بالذهب والوّرق؛ لأن المعنى عند سالم وطائفة من 
العلماء كان في النهي عن كرائتها؛ لوجوه سنذكرها مفسرة بعد هذا إن شاء 


0 


الله . 
منها: أنه إنما نهى رسول الله كَكْهُ عن كراء الأرض؛ لأنهم كانوا يكرٌونها 
ومنها: قول زيد بن ثابت: أنه أَعْلَمُ بذلك من رافع؛ أن رسول الله َيِه 
أتأه قوم قد تشاجروا وتقاتلوا في كراء المزارع؛ وهذا كله يدل على أن ليس 
الحديث على ظاهره ولا عمومه. وأنه لمعنى ما قدمناء قد اعتقده كل فريق 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١7١7/5(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: محمد بن الحسن في 
الأصل (077/9)» وعبد الرزاق (947/8/ )١554055‏ من طريق سالم, به. 

() أخرجه: النسائي (/1/ 5 0/ 79417). 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 
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فيه» فلهذا قال سالم: أكثر رافع. يعنيى: في حمل الحديث على ظاهره. والله 
أعلمء أي: حَجرَ ما قد وَسَّعَهِ الله تعالى» وتأول ما يُضَيّق على الناس. على 
أنه قد رُويَ عن رافع إجازة كرائها بالذهب. والوّرق» وغير ذلك مما يأتي 
بعد إن شاء الله. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيْرهِ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يكري أرضه في عهد أبي بكر» وعمر 
وعثمان» وصدرًا من إمارة معاوية» حتى إذا كان في آخرها بلغه أن رافعًا 
يحدث في ذلك بنهي رسول الله كلِْكِ فأتاه وأنا معه فسأله. فقال: نعم» نهى 
رسول الله كك عن كراء المزارع. فتركها ابن عمر بعد”"". 

قالوا: وهذا أيضًا على الإطلاق والعموم. وما رواه الليث بن سعد. 
عن يزيد بن أبي حَبيب» عن أبي عمَيّره أن رافع بن خديج كان يقول: منعنا 
رسول الله يكْةِ أن نُكْريّ المَحَاقِلء والمحاقل فضول يكون من الأرض”". 

وما رواه عبد الكريم» عن مجاهدء عن ابن رافع بن خديج» عن أبيه. 
فر 


سمعه يقول: نهى رسول الله كَل عن إجارة الأرض 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ٠5١)؛‏ ومسلم (/ )]١1١911047/1١8٠‏ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم» به. وأخرجه: البخاري (65/ 7757/78 - 77515)., والنسائي (/1/ /01/ )9"97١‏ 
من طريق أيوب»ء به. 

(؟) أخرجه: الطبراني (5/ 5777/7815 5) من طريق الليث. به. 

() أخرجه: النسائي (1/ 78377/57) من طريق عبد الكريم» به. 


لت سما رماس : الع 


ولا بالوّرق» ولا بالعرٌّوض"". وبه قال أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن 
كَيْسَانء فقال: لا يجوز كراء الأرض بشىء من الأشياء. قال: لأنها إذا 
اسْتؤْجِرّت» وحرثها المستأجر وأصلحهاء لعله أن يحرق زرعه؛ فيردها وقد 
زادت» فانتفع رب الأرض ولم ينتفع المستأجر. فمن هناك لم يجز لأحد 
أن يستأجرهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: جائز كراء الأرض لمن شاءء ولكن لا يجوز كراؤها بشيء 
من الأشياء إلا بالذهب والوّرق. وذكروا في إباحة كراء الأرض ما رواه 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي عبَيّدَة بن محمد بن عَمَّار بن ياسرء عن 
الوليد بن أبي الوليد» عن عروة بن الزبير» قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله 
لرافع بن خديج. أنا والله أعلم بالحديث منه. إنما أتاه رجلان من الأنصار 
قد اقتتلاء فقال النبي كَكِ: «إن كان هذا شأنكمء فلا تَكْرُوا المزارع». فسمع 
قوله: «لا تكروا المزارع». ذكره أبو داود» عن مُسَدَّدء عن بِشْرٍ بن المُمَضّل 
فو عيك ارون د ساف 77 
رافع بن خديج, عن النبي كَل أنه قال: «إنما يرع ثلاثة؛ رجل له أرض فهو 
يزرعهاء ورجل مُنح أرضًا فهو يزرع ما مُنح» ورجل اكترى بذهب أو فضة)». 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


.)07//5 /45 /1( أخرجه: النسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود ("/ 807" 585/ )7”34٠0‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 
5 » والنسائي (1/ 7١‏ - 7977/57)) وابن ماجه (7/ 877/ )51571١‏ من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاقء به. وذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ )١18١‏ وقال: (حديث 


حسن ). 


كتاث إصاءالموات والاقاءَ والمزاارعة والياه أه> 


احم ين :هي وكوية خناف قال اعون دنا القضم جو د در وقال 

كو عونا كنزو قالا«صدتنا أو الاأحوضن» عن طازق بد فيك الرحية 

فلكو 
وذكر أبو اوقارغة نكده لو 
قالوا: فلا يجوز أن يُتَعَدَى ما فى هذا الحديث؛ لما فيه من البيان 

والتوقيف. ولأن رافعًا بذلك كان يفتِي» ألا ترى ما ذكره ربيعة» عن حنظلة. 

عنه؟ وكان أحمد بن حنبل يقول: أحاديث رافع في كراء الأرض مضطربة. 
وقال آخرون: جائز أن تكْرَى الأرض بكل شىء من الأشياء حاشا 

الطعام. 
واحتجوا بما رواه يَعلى بن حكيم» عن سليمان بن يسار» عن رافع بن 

خديج. قال: قال رسول الله عَللهُ: «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليزرعهًا 

ا ولا يكريها كلتف ولا ربع. ولا طعام اك ذكره أبو داود. قال* 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن مَيّسَرَة قال: حدثنا خالد بن الحارث» قال: حدثنا 

1 ف 

سعيد» عن يَعلى بن حكيم 1 

)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثانى )///7”١1//١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: البيهقى )١77/5(‏ من طريق مسدد.ء به. وأخرجه: الدارقطنى (”/ ")2 
والطحاوي في شرح المعاني )2٠١7/5(‏ من طريق أبي الأحوصء به. وانظر ما بعله. 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ )"5٠٠ /591١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى (/ا/ /6٠‏ 789494). 
وابن ماجه )١15149/8١9/7(‏ من طريق أبي الأحوص. به. وحسن إسناده الأآلباني 


(') أخرجه: أبو داود (”7/ 589/ 3756) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (/ ١658/1187‏ 


56 سما رماس : ابيع 
وذكره أيضًا عن محمد بن عفنه عن حَمّاد بن زيدك» عن أيوب» قال: 
كتب إِلَيّ يَعْلَى بن حكيم: إنى سمعت سليمان بن يسارء فذكره7". 


وذكر مالك» عن ابن شهابء أنه سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع 
فقال: لا بأس بها بالذهب والوّرق"'". 


وإلى هذا ذهب مالك, وأكثر أصحابه» على ما بَيَنّا عنهم وعن غيرهم 
من العلماء فى باب داود بن الحَصّيّن”'". والحمد لله. 


قالوا: فقد حَجّر في هذا الحديث على كراء الأرض بالطعام المعلوم 
وغير المعلوم. وذكروا نهي رسول الله كَكهِ عن المحاقلة» وقد تأولوا في ذلك 
أنها استكراء الأرض بالحنطةء وما كان في معناه. وقد ذكرنا اختلاف العلماء 
في معنى المحاقلة» والمُخَابَرَة وكراء الأرضء في باب داود من كتابنا هذاء 
بما يغني عن إعادته هاهنا. 

وإنما ذكرنا هاهنا اختلاف الآثار في ذلك» وجملة الأقاويل» وبالله 
التوفيق. 

وقال آخرون: جائز أن تَكْرَى الأرض بالذهب والوّرق» والطعام كله 
وسائر العروضء إذا كان ذلك معلومّاء وكل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء. 
فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرضء ما لم يكن مجهولاء ولا غَرَرًا. 


»)1١١[ -‏ والنسائي (1/ 9057/657") من طريق خالد بن الحارثء به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 712457/589) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (55057/7)» ومسلم 
))١1١3١1218/88١ /6(‏ من طريق أيوب» بنحوه. 

(6) تقدم تخريجه قريبًا. 

.)7777 /1١7( انظر‎ )"*( 


كاب إصباءالوات والسَاقَاءٌ والمزارعة والياه عو ب 


واحتجوا بما روى الأوزاعي. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
حنظلة بن قيس الأنصاريء» قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض 
بالذهب والوّرقء فقال: لا بأس بذلكء إنما كان الناس على عهد رسول الله 
يه يوّاجرون بها على المَاذْيّائَات ‏ جداول الماء وما ينبت على حافتي مسيل 
الماء ‏ وأقبال الجداولء فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء 
ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه كلك فأمّا شيء مضمون 
معلوم» فلا بأس به. 

قالوا: ففي هذا الحديث إجازة كراء الأرض بكل شيء معلوم؛ وأنَّ 
النهي عن ذلك كان لِجَهل البدل؛ ذكره أبو داود. عن إبراهيم بن موسىء. 
عن عيسى بن يونس» عن الأوزاعي. قال أبو داود: روى الليث عن ربيعة 
مفكلة: قال: ورواية يحي بن سعند غرخ حنظلة تحؤه معله7. 


أيعا بف يما 


قال أبو عمر: روى الثوريء وابن عبينة» ويزيد بن هارون. وغيرهم. 
عن يحيى بن سعيد الأنصاريء قال: أخبرني حنظلة بن قيس» أنه سمع 
رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصارء أو أكثر أهل المدينة حَقالاء وكنا 
نقول للذي تُحَابره ونْكْري منه الأرض: لك هذه القطعة» ولنا هذه القطعة. 
فربما أخرجت هذه. ولم تخرج هذه شيئًاء فنهانا رسول الله َل عن ذلك. 
فأمًا بوَرِقٍ أو ذهب فلم يَنْهَنَا''". دخل حديث بعضه في بعض. قبل لابن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (”/ 586 7/785 17937") بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (”/ /١١417‏ 

1 ,2ه والنسائي (1/ 7"408/07) من طريق عيسى بن يونسء» به. وأخرجه: 

أحمد (7/ 577) من طريق ربيعة» بنحوه. 


(؟) أخرجه: البخاري (7777), ومسلم ("/ )]١1١71101537/1187‏ من طريق ابن عبينة, 
به. وأخرجه: مسلم (/ »)]١١711١5517/1117‏ والنسائي (// 5 0/ »)373911١‏ وابن 


5 6" إنسمرا ماس : ليع 


عيينة: إن مالكًا يروي هذا الحديث عن ربيعة؟ فقال: وما يريد بذلك. وما 
يرجو منه؟ يحيى بن سعيد أحفظ منه» وقد حفظناه عنه. ورواية الأوزاعي 
عن ربيعة موافقة لرواية يحيى بن سعيدء ورواية مالك مختصرة. 

ففي هذا الحديث أن النهي إنما كان مخرجه من أجل المخابرة وجهل 
الأجرة» وذلك أيضًا بَيْنّ فيما ذكر الحَمَيّدِيٌء عن ابن عيينة» قال: حدثنا 
عمرو بن دينار» قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى 
بذلك بأسّاء حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله كَلِهِ نهى عنه. فتركنا 
ذلك من أجل قوله"'؟. فقد بان بهذا الحديث معنى حديث ابن شهاب» عن 
سالمء عن أبيه. الذي قدمنا ذكره؛ وبان به أن ذلك من أجل المخابرة» وهي 
كراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء لا خلاف في ذلكء وقد ذكرناه» ومضى 
القول فيه من جهة اللغة والآثار بما فيه كفاية. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا 
بكر بن حَمّاد تال صدونا كدت قال يحدتنا حَمّاد بن زيد» عن عمرو بن 
دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخِبّر بأَسّاء حتى كان عام 


وله فزعم رافع أن رسول الله يَكِهِ نهى عنه7". 


قالو او الي و الكيتارزة توه كر اع رضن عفنا ره قن 1 


- ماجه(5/١108/87١)‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 

)١(‏ أخرجه: الحميدي )100/١98/1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)775/١(‏ ومسلم 
(/ 1537/1174 »© والنسائي (17/ 7/04 5947) من طريق سفيان» بنحوه. 

(؟) أخرجه: الطبراني (5/ )570٠١ /755١‏ من طريق مسدد, به. وأخرجه: مسلم ("/ 
22١1538 0/9‏ والنسائي (1/ 97/8/504") من طريق حماد بن زيد. به. 


كناب إعباءالموات والمُسَاقاءَ والمزارعة والياه همه 


واحتجوا أيضًا في أن حديث رافع بن خديج إنما معناه النهي عن 
المزارعة؛ وهي كراء الأرض بالثلث والربع ‏ بما حدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي. 
قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذُكَيْنَء قال: حدثنا الحكم بن عبد الرحمن بن 
أبي نُعْم» قال: سمعت أبي يقول عن رافع بن خديجء عن النبي يل أنه نهى 
0000 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زُهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن مجاهد» عن 
اكتووق مور قاق* اتانااوا قبع عدوي تقال إن ترسوك الله كله تياك 
عن الححَقل”". والحقل: المزارعة بالثلث والربع. 

وهو معنى حديث ثابت بن الضحاكء عن النبي كَل أنه نهى عن 
المزارفة”. 

وعللوا جويق حابر باندرسعف الا ريكون على اللدية وأن مطرًا الوراق 
قد خالفه غيره فيه» فرواه عن عطاءء عن جابر بن عبد الله» قال: كان لرجال 
من فضول أَرَضِين على عهد رسول الله ككل وكانوا يؤاجرونها على النصف 
والثلث» فقال رسول الله كلِةِد «من كانت له أرض فليزرعهاء أو لِيَمْنَحَهًَا 


0010( أخر جه : الطبراني (585/5/ 5555) من طريق الفضل بن دكين.» به. 

(6) أخرجه: ابن أبيى خيثمة في تاريخه (السفر الثالث ”/ 715”/ 5009) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (”/ 555). وأبو داود ("/ .)7”798/59٠‏ وابن ماجه (؟/ 77// 
من طريق منصورء به مطولا. 

(9) تقدم تخريجه في (ص )05١8‏ من هذا المجلد. 


5" بقسمرا نما : الع 


أخاه. فإن أبى فليمسك6"'". فقالوا: فقد تَبَيّنَ بهذا أن النهي إنما خرج على 
المزارعة والمخابرة» وذلك كراء اللأرض ببعض ما تخرجه. 
وكذلك رَوى أبو الزبير» عن جابرء قال: كنا في زمن النبي كَكِةٍ نأخذ 
الأرَضين بالثلثك والربع» وبالماذيّانات» فنلهى رسول الله د عن ذلك . 
قالوا: وأما بالطعام المعلوم» فلا بأس بذلكء كسائر العروض. ولم 
يُفرقوا بين كراء الأرض وكراء الدار. وإلى هذا ذهب الشافعى رحمه الله. 
وقال آخرون: أحاديث رافع في هذا الباب لا يثبت منها شيء يوجب أن 


قالوا: وممكن أن يكون النهى عن ذلك على نحو ما رواه سعيد بن 
الفسيت :دفن سعد د ابو وقاصء قال: كان الاين كرون المزارع بما يكون 
على السواقى» وبما ينبته الماء حول الك فلهانا رسول الله كله عن ذلك. 
حدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد قال:* حدثنا محمد بن بكر قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: حدثنا إبراهيم بن سعد» عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» عن سعيد بن 
العسيب) ع .سعد قال كنا كو الأرضن يما على السواقى» فتهانا 
رسول الله كَل عن ذلك» وأمرنا أن نكريهًا بذهب ا 
)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ 2765)., والبخاري (5/ /7١5‏ 077177 ومسلم ١6757/١111057/9(‏ 
[184).» والنسائي (/ا/ 55/ 886 3). وابن ماجه (7/ 819 - )١5501١/8790‏ من طريق 
عطاءء به. بألفاظ متقارية. 


(؟) أخرجه: أحمد (9/ ,.)7١7‏ ومسلم .)]19511575/1١1١1/1//9(‏ 
(9) أخرجه: أبو داود (“/ 585 586/ )3791١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 2)187 


لتاب هيا اموا والمسَاقَاءَ والمزارعة والياه /ه > 


وهذا على نحو ما قاله يحيى بن سعيد» عن حَنْظَلَةَ عن رافع في ذلك؛ 
قوله: لك هذه القطعة ولي هذه. فربما أخرجت هذه وربما لم تُخرج هذه. 
ومثله ما رواه الأوزاعي» عن ربيعة عن حَنْظلَة عن رافع”". وذلك كله 
مجهول وغَرَّرٌ ولا يجوز أخذ العوّض على مثله في الشريعة؛ للجهل به. 

قالوا: فأما بالثلث والربع والجزء المعلوم فجائز به؛ لأن ذلك معلوم. 
سَنْةَ ماضية في قصة خيبر» إذ أعطاها يكلِ اليهود على نصف ما تُخرج أرضها 
وثمرتها. 

وروى ابن المبارك» قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر» أن رسول الله كَكِةِ أعطى خيْبَرَ اليهود على أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم 
شطر ما يخرج منها"'". 

وروى أنس بن عياض”" ويحيى القطان”*» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: عامل رسول الله يَكةِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
من زرع أو تَمْر. ذكر ذلك كله البخاري. وهو من صحيح الأثر» وقد تقدم 
القول بذكر القائلين بهذه الأقاويل» وبمعنى اختلافهم في ذلك» في باب 
حديث داود بن الحصّيّن من كتابنا هذاء وبالله التوفيق. 


( 


- وابن حبان )2070١/51١7/١١(‏ من طريق يزيد بن هارون. به. وأخرجه: النسائى (17/ 
00١‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به. 

)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: البخاري )77717/1١8/60(‏ من طريق ابن المبارك» به. 

(9) أخرجه: البخاري (0/ 7/١57‏ 5778). 

00 أخرجه: أحمد (؟/7١).‏ والبخاري (ه/ 279/1١‏ ومسلم (6/ 85١١1/١اهه١[١])‏ 
وأبو داود (/ 5965 735048/591)» والترمذي (5517-57757/7/ 13787). وابن 
ماجه (؟”/ 55717//8575١5؟).‏ 


باب منه 


]١[‏ مالك. عن ابن شهابء, عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله عله 
قال ليهود خيبر» يوم افتئح خيبر: «أقركم ما أقركم الله على أنَّ الثَّمَر بيننا 
وبينكم). قال: فكان رسول الله كلِةِ يبعث عبد الله بن رواحة فيَحرّص بينه 
وبينهم» ثم يقول: إن شئتم فلكمء وإن شكتم فلي. فكانوا يأخذونه”'. 

قال أبو عمر: ليس في قوله في هذا الحديث: «أقركم ما أقركم الله). 
دليل على جواز المْسّاقاة إلى أجل غير معلوم, ومدة غير معينة؛ لأن السِّنّهَ قد 
أحكمت معاني الإجار ات وسائر المعاملات؛ من الشركة» والقسمة» وأنواع 
أبواب الرباء والعلة بَينَةٌ في قصة اليهودء وذلك انتظار حكم الله فيهم» فدل 
على خصوصهم في هذا الموضع؛ لأنه موضع خصوصء لا سبيل إلى أن 
يَشْرَكَهُم فيه غيرهمء والذي عليه العلماء بالمدينة» أن المساقاة لا تجوز إلا 
إلى أجل معلوم» وسنين معدودة, إلا أنهم يكرهونها فيما طال من السنين» 
مثل العَشر فما فوقها. 

وقد قيل: إن رسول الله كَكِِهِ إنما قال: «أقركم ما أقركم الله». وكان 
يَخْرّصٌ عليهم؛ لأن الله كان قد أفاءها عليه بغير قتال» أو بعضهاء على ما 
تقدم وصفنا له”'"'» وكان أهلها له ولمن استحق شيئًا منهاء كالعبيد؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (”/ 5 2»)5 وابن زنجويه في الأموال (رقم »))2١98١‏ وابن 

شبة في تاريخ المدينة 7/1١7 /١(‏ 201» والبيهقي (5/ )١١7‏ من طريق مالك. به. 


وذكره الدارقطني في العلل (7؟/ ”577 575) وقال: «أرسله مالك... وهذا أصح). 
(0) انظر .)١517/1١7(‏ 


لتاب إعبارالوات والَُاقاءٌ والمزارعة والياه > 


سباهم ومن عليهم» وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره؛ 
لآن ماله لهء وله انتزاعه منه. ألا ترى أنهالنمن نيك العيل«وسييدة رئاء وإن 
7 ذلك لَهُمَا عندنا؟ 

وأما الحْرْصٌ في المساقاة» فإن ذلك غير جائز عند أكثر العلماء في 
القسمة والبيوع» إلا أن أصحابنا يجيزون ذلك عند اختلاف أغراض الشركاء. 
ولهم في ذلك ما تُورده بعد عنهم في هذا الباب إن شاء الله. 


وأكثر العلماء يجيزون الخَرّصٌ للزكاة» وإنما يجوز ذلك عندهم في 
الزكاة؛ لآن المساكين ليسوا شركاء معينين» وإنما الزكاة كالمعروفء. وأهلها 
نها أمان نوانا فتجة الكمان على برؤوسن الاشتتطاو نل المسناقاة او شيرويناء 
فلا يصلح عند أكثر العلماء» إلا أن لأصحابنا في إجازة قسمة ذلك اختلاقا 
سنذكره عنهم» وعمن سلك سبيلهم في ذلك بعد في هذا الباب إن شاء الله 
تعالى» وإنما لم يُجز أكثر العلماء القسمة في ذلك إلا كيلا فيما يُكال» أو 
وزنًا فيما يوزن؛ لنهي رسول الله كه عن المزابنة. وعن بيع الثَّمْر تحشر لا 
مثلا يمغا (2. 

وأما حكاية قول أصحابنا في ذلكء. فكان ابن القاسم يقولء ويرويه 
عن مالك: لا يجوز من قسمة الثمار في رؤوس النخل إذا اختلفت حاجة 
الشريكين» إلا التمر والعنب فقط. وأما الخوخء والرمانء والسَّفَرْجَلء 
والقثاء» والبطّيخ» وما أشبه ذلك من الفواكه التي يجوز فيها التفاضل يدا 
بيد فإنه لم يُجز مالك اقتسامه على التَّحَرّي. وكان يقول: المُحَاطَرَةٌ تدخله 
حتى يَتَبَيّن فضل أحد النصيبين على صاحبه. حكى ذلك ابن حبيب» عن ابن 


.)1777 /١7( تقدم تخريجه في‎ )١( 


> بقسمرا رياص : ابيع 


القاسم. قال ابن حبيب . وقال مُطَرّف» وابن المَاحْشُونة واشهبي: ولا نكن 
باقتسامه إذا تَحَرّى وعدلء أو كان على التجاوز والرضى بالتفاضل. قال: 
وهو قول أصبغ, وبه أقول؛ لأن ما جاز فيه التفاضل» جازت قسمته بالتحري. 


وذكر سّحُنُونَء عن ابن القاسم» عن مالكء أنه سأله غير مرة عن قسمة 
الفواكه بالخَرّصء فأبى أن يرخص في ذلك. قال: وذلك أن بعض أصحابنا 
ذكر أنه سأل مالكًا عن قسمة الفواكه بالخرصء فأرخص فيه» فسألته عن 
ذلكء. فأبى أن يرخص لي فيه. قال أشهب: سألت مالكًا مرات عن تَمَرَةٍ 
النخل وغيرها من الثمار تقسم بالحَزْصء فكل ذلك يقول لي: إذا طابت 
التمَرَةُ من النخل وغيرهاء قُسمّت بالخَرْصٍ. واختار هذه الرواية يحبى بن 
عمرء قياسًا على جواز بيع العَرَّايًا في غير النخل والعنب» كما يجوز في 
النخل والعنب» ويجوز بيع ذلك كله بخرصه إلى الجداد. قال يحيى بن 
عمر: أشهب لا يشترط في الثمار إلا طيبهاء ثم يقسمها بين أربابها بالخرص. 
اا اا ا ا 
لا يجوز أن يقسم بن بينهم بالخرصء إلا أن يختلف غرض كل واحد منهم. 
فيريد أحدهم أن يبيع» والآخر أن يَيَسَسَ ويدخرء والآخر أن يأكل» فحينئذ 
يجوز لهم قسمتها بالخرص إذا وجد من أهل المعرفة من يعرف الخرص» 
وإن لم تختلف حاجاتهمء لم يجز ذلك لهمء وإن اتة تفقوا على أن يبيعواء 
ادقن انبأكلوها تان 4111 ا على دوه ثرا لو نوها 
بالخرص. 

وقال سائر أهل العلم: لا تجوز القسمة في شيء من ذلك كله إلا على 
أصله. مع اختلافهم في ذلك أيضًا. 


لتاب إعيارالموات والمصَاقَاةَ والمزارعة والياه +١‏ 


وأما الشافعي» فتحصيل مذهبه أنَّ الشركاء في النخل والشجر المثمر إذا 
يمت الأصرل يما فيها من الثمزةه جناز» لآن التمزة قنع للاضول»توكان 
كل واحد منهم قد باع حصته من عَرَاحِينِ النخل وأغصان الشجر بحصة 
شريكه في الثّمَرهِ وكذلك الأرض إذا قيسمت عنده مزروعة» كان الزرع تبعًا 
للأرض في القسمة» والقسمة عنده مخالفة للبيوع» قال: لأنها تجوز بالقرعة. 
والبيع لو وقع على شرط لم يجز أيضًاء فإن الشريك يُجْبَرٌ على القَسّْم ولا 
يُجْبَرٌ على البيع. وأيضّاء فإن التَّحَابِيَ في قسمة التْمَرّة وغيرها جائز» وذلك 
معروف وتطوعء ولا يجوز ذلك في البيع. ولا يجوز عند الشافعي قسمة 
الثمرة قبل طِيبِهًا بالخرص على حال؛ ويجوز عنده قسمتها مع الأصول على 
ما ذكرنا. وقد قال في كتاب الصرف: يجوز قسمتها بالخرص إذا طابت وحل 
بيعها. والأول أشهر في مذهبه عند أصحابه. 


ما جاء فيمن يبعثه الإمام إلى الخرص 


[] مالكء. عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسارء أن رسول الله عله 
كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر» فيخرص بينه وبين يهود خيبر. قال: 
فجمعوا له حَلَيّا من حَلّي نسائهمء فقالوا: هذا لك, وحَمُْفْ عناء وتجاوز في 
القَسُّم. فقال عبد الله و ةريره والله إنكم لمن أبغض خلق 
لله إِلَيّ وما ذاك بحاملي على أن أَحِيفَ عليكم, فأما ما عرضتم من الرّشُوَةٍ 
فإنها سحت و إن لا نأكلها: فقالوا: :بهذا قامت السماوات والارم 050:27 


حدثنى أحمد بن عبد الله بن محمد بن على» قال: و د قال: 
حدثنا محمد بن قاسمء قال: حدثنا أبو عبد الله مالك بن عيسى بن نصر 
القَفْصِيٌ الحافظ بقفصّة7". وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث. قالا: حدثنا على بن سهل 
الرملى» قال: حدثنا زيد بن أبى الزرقاءء» عن جعفر بن برقان. وحدثنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس». قال: حدثنا المُعَافَى بن عمران» قال: 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 45 55) مختصرّاء والبيهقي -1١77/5(‏ 7؟7١1)‏ من 
طريق مالك» به. 

(0) انظر بقية شرحه فى /١(‏ /08) و(5١/559).‏ 

(29) بلدة صغيرة في طرف إفريقية من ناحية المغرب» من عمل الزاب الكبير بالجريدء 


9 كاب إصارالوات والمسَاقاةَ والمزاارعة والياه د 


حدثنا جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن مِقسَّم أبي القاسم. عن 
ابن عباس» أن رسول الله يلٍ حين افتئح خيبر واشترط عليهم أنَّ له الأرض 
وكل صفراء وبيضاءء يعني: الذهب والفضة. فقال له أهل خيبر: نحن أعلم 
بالأرض. فأَعْطِناها على أن نعمل ولنا نصف الثْمَرّة ولكم النصف. فزعم 
أنه أعطاهم على ذلكء فلما كان حين تُصُرمُ النخل» بعث إليهم عبد الله بن 
رواحة» فحرّرَ النخل» وهو الذي يدعوه أهل المدينة: الخرص. فقال: هي 
كذا وكذا. فقالوا: أكثرت علينا. وفي حديث المُعَانى: فقال: في ذا كذا 
وكذا. فقالوا: أكثرت يا ابن رواحة. قال: فأنا أعطيكم النصف الذي قلت. 
قالوا: هذا الحق» وبه قامت السماوات واللأرضء رضينا أن نأخذه بالذي 
قلت. وفي حديث زيد بن أبي الزرقاء: أكثرت علينا يا ابن رواحة. قال: فأنا 
أي حزر النخل» وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق» وبه قامت 
السماوات والأرضء قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت'". 


قد تقدم في باب ربيعة من القول في ذكر الأرض”"» وفي باب ابن 
شهاب من معاني الْخحْرْصء ومعاني أرض خيبر” '"» ما فيه إشراف على معاني 
للك كنيو لمك له 


وقال أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كَيِّسَانَ: كان إعطاء رسول الله 
يه خيبر على النصف مما تُخرج أرضها وثمرتها خصوصًا له كله لأن 
اليهود كانوا له كالعبيد» وللسيد أن يأخذ مال عبده كيف شاءء ويبيع منه 


/١( بهذا الإسناد. بمعناه. وأخرجه: ابن ماجه‎ )551١١/59/ /( أخرجه: أبو داود‎ )١١( 
من طريق جعفر بن برقان, به.‎ )18٠١5 

() انظر (ص 155) من هذا المجلد. 

() انظر الباب الذي قبله. 


558 لفسا لئاس : ليع 


الدرهم بالدرهمين» ان خفن نشول الله كلك في دفع الأرض إلى اليهود بالنظر 
لتلك العلة» ولا يجوز ذلك لغيره» لما ثبت من تهِيه عن مثل ذلك في كراء 
الأرض» وفي بيع الثمار قبل بُدَوٌ صلاحهاء ولِمًا أجمعوا عليه أن المجهول 
لا يكون بوثل لشيء ولا يجوز بيعه. 


وقرأت على سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إبراهيم بن 
طَهُمَانَء عن أبي الزبير. عن جابرء أنه قال: أفاءَ الله خيبر على رسوله فَأكَرَّهُم 
رسول الله يك فيهاء وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبد الله بن رواحة فخرّصَّهًا 
عليهم؛ ثم قال: يا معشر اليهودء أنتم أبغض الخلق إِلَيَّ؛ قتلتم أنبياء الله 
وكَدَبْتمْ على الله» وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم» قد 
خرصت عشرين ألف وَسْقٍ من تمرء فإن شئتم فلكم» وإن شئتم فلي. فقالوا: 
بوذا قانيت الها و انق الأرهى قد كنا واغررنهر ا عا فقاك ادو لير إن 
عمر بن الخطاب إنما أخرجهم منها بعد ذلك؛ لأن رسول الله يلِ قال: «لا 


ُقِرّوا في جزيرة العرب من ليس منا». أو قال: امو لبن رن المسلهين 0 


)١(‏ أخرجه: ابن طهمان فى مشيخته (/71) بهذا الإسناد. وفيه: الا نعز فى جزيرة 
العرب...). ومن طريقه أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7”9-18/5) مختصرًا. 
وأخرجه: أحمد (7/ 7737), والدارقطني (7/ 177 - 115) من طريق محمد بن سابق» 
به» دون قوله: فقال أبو الزبير: إن عمر بن الخطاب... وأخرجه: أبو داود (7/ 5949/ 
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لا وصية لوارث 


]١[‏ قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندناء أنها لا تجوز وصية 
لوارث. 

قال أبو عمر: وهذا كما قال مالك رحمه الله» وهي سنة مجتمع عليهاء 
لم يختلف العلماء فيها إذا لم يجزها الورثة» فإن أجازها الورثة فقد اختلف 
في ذلك؛ فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا أجازها 
له الورثة بعد موت الموصي. 

وذهب داود بن عليء وأبو إبراهيم المُرَّنِيّ» وطائفة» إلى أنها لا تجوز 
وإن أجازها الورثة» على عموم ظاهر السنة في ذلك. وقد أوضحنا هذا في 
باب نافع من كتابنا هذا'''» والحمد لله. 

وقد روي عن النبي يك من أخبار الآحاد أحاديث حِسَانْ في أنه لا وصية 
لوارث» من حديث عمرو بن خارجة”". وأبي أمامة الباهلي. وخزيمة بن 
ثابت”"» ونقله أهل السير في خطبته بالوداع كله وهذا أشهر من أن يحتاج 
فيه إلى إسناد. 


)١(‏ سيأتي في (ص )72١5‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أحمد (187/5)» والترمذي (5/ /الا"- 17/8/ »)25١71‏ والنسائي (581//7/ 
*43). وابن ماجه (7/ 7117/405). وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

(') أخرجه: عبد الله بن أحمد في العلل (18/59- 7/9194 6519). 


7 سما لماص : المع 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبد الوهاب بن تَجْدَةء قال: حدثنا إسماعيل بن عيّاش» 
غن شرخييل بن سلهه قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله عَيَلَِ 
يقول: (إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث)". 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )581١ /5941١ - 5794٠ /"( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من‎ )77/١7/94٠020 وابن ماجه (؟/‎ »)5١7١ والترمذي (5/5/ا”7- /ا/ا”/‎ .»"61/ 
طريق إسماعيل بن عياشء به. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)».‎ 


باب منه 


["] قال مالك في هذه الآية: إنها منسوخة؛ قول الله تبارك وتعالى: #إن 
يمه اد يار ع 2. ومه ردح 76س 2 
ترك حَيْرًا الْوصِيّة لِلوَلِدَيَنِ وَالْأَويِينَ 2114. نسخها ما نزل من قِسّمَة الفرائض 
في كتاب الله عز وجل. 

قال أبو عمر: قد تقدم القول في هذه الآية» وذكرنا ما للعلماء فيها من 
التنازع, وهل هى منسوخة أو محكمة. وما الناسخ لها من القرآن والسنة. 
فى باب الأمر بالوصية من هذا الكتاس”''. فلا معنى لإعادة ذلك هنا. 

قال مالك: السنة الثابتة عندنا التى لا اختلاف فيهاء أنه لا تجوز وصية 
لوارث. إلا أن يُجِيرٌ له ذلك ورثة الميت. وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى 

وهذه المسألة قد مضت أيضًا مجودة بما للعلماء فيها من الأقوال 
والاعتلال» فى باب الأمر بالوصية من كتابنا هذا”"» فلا وجه لتكرارها. 

قال مالك فى المريض الذي يوصىيء فيستأذن ورثته فى وصيته. وهو 
مريض ليس له من ماله إلا ثلثه» فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من 
ثلثه: إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك. ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث 
)١(‏ البقرة .)١8٠0(‏ 


)١(‏ سيأتى فى (ص 598) من هذا المجلد. 
(") سيأتى فى (ص )2١9‏ من هذا المجلد. 


0 سما لمم : الع 


ذلكء فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم. ومنعوه الوصية في ثلثه وما 
و 
أذن له به فى ماله. 


قال: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته. 
فيأذنون لهء فإن ذلك لا يلزمهمء ولورثته أن يَرُدُوا ذلك إن شاؤواء وذلك أن 
الرجل إذا كان صحيحًا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء؛ إن شاء أن 
بخرج من جميعه خرجء فيتصدق به أو يعطيه من شاءء وإنما يكون استئذانه 
ورئّته جائرًا على الورثة؛ إذا أذنوا له حين يُحْجَبٌُ عنه ماله ولا يجوز له شيء 
إلا في ثلثه. وحين هم أحق بثلثي ماله منه. فذلك حين يجوز عليهم أمرهم 
وما أذنوا له به.» فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة. 
فيفعل» ثم لا يقضي فيه الهالك شيئّاء فإنه رد على من وهبه. إلا أن يقول 
له الميت: فلان ‏ لبعض ورثته - ضعيف, وقد أحببت أن تهب له ميراثك. 
فأعطاه إياه» فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. 


قال: وإن وهب له ميرائه» ثم أَنْمَدّ الهالك بعضه وبقي بعض»ء فهو رد 
على الذي وهّب؛ يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال؛ أحدها: 
قول مالك: إِنْ أذن الورئة للمريض في حال مرضه أن يوصي لورئته بثلثه. 
أو بأكثر من ثلثه» فهو لازم لهم إلا أن يكونوا ممن يخاف دخول الضرر 
عليهم من منع رفدٍ وإحسان. وقطع نفقة ومعروف. ونحو هذا إن امتنعواء 
فإن كان ذلك لم يضرهم إِذْنْهُم» وكان لهم الرجوع فيما أذنوا فيه بعد موته. 
روى ذلك ابن القاسم وغيره عنه» وإن استأذنهم في صححته فأذنوا له لم 
يَلرَمْهُم بحال من الأحوال. 


٠‏ كنا الفْرائْض والوصية آنه 


والقول الثاني: إِنْ إذْنَهُم له في الصحة والمرض سواءء ويلزمهم إذنهم 
بعد موته» ولا رجوع لهم. رُوي ذلك عن الزهريء وربيعة» والحسن”'2, 
وعطاء”'“. وروي ذلك عن مالكء. والصحيح عنه ما في «موطته»» وهو 
المشهور من مذهبه. 
ا 


والقول الثالث: إن إِدْنَهُمْ وإجازتهم لوصيته في صحته ومرضه سواءء. 
ولا يلزمهم شيء منهء إلا أن يُجِيرُوا ذلك بعد موته حين يجب لهم 
الميراث» وتجب للموصّى له الوصية؛ لأنه قد يموت من مرضه وقد لا 
بموت رانك ,يوت :للك الو ارمق الوق د لزاه زا بكرن وار نان بور له 
غيره» ومن أجاز ما لا حق له فيه ولم يجب له. فليس فعله ذلك بلازم له. 
وممن قال ذلك الشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابهماء وسفيان الثوري. ورُوي 


5 و عِِ 
ذلك عن ابن بو 7 وشريح!*, وطاوس7". وبه قال اعقورلة وإسحاق.» 


[وابن ]7 'طاوس. 
قال مالك فيمن أوصى بوصية؛ فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئًا 
لم يقبضه فأبى الورثة أن يُجيرُوا ذلك. فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميرانًا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (81//9/ »)١714657‏ وسعيد بن منصور .)5397/1١١9/١(‏ وابن 
أبي شيبة /١1/(‏ 0771758/11/5. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9//ام/ 3701١‏ )). وابن أبي شيبة /١1(‏ 117/5/ 07171709 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور »)7940/١١9-1١١8/1١(‏ وابن أبي شيبة /١175 /١1(‏ 
0371”)» وابن المنذر في الأوسط ,07١77/59/8(‏ والطبراني (71//9”/ 4151). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (85/9- /87/ :)١5559‏ وسعيد بن منصور 2)98/8/١١8/١(‏ 
وابن أبي شيبة /١١/" /١١/(‏ 20771766 ووكيع في أخبار القضاة (”7/ 575). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (94/ /ا481/ .)١555٠‏ وابن أبي شيبة /١١/(‏ /11/ /اه/371). 

(5) زيادة من الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار المجلد الرابع الورقة 88. 


ا سما رياس : المع 


على كتاب الله تعالى؛ لأن الميت لم يرِدْ أن يقع شيء من ذلك في ثلثه» ولا 
يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. 


قال أبو عمر: هذه وصية الوارث» لم يعلم بها إلا في المرضء أو عطية 
من صحيح ذكرها في وصيته لِتَخْرَجَ من ثلثه» فحكمها حكم الوصية في 
المرضء فإذا لم يُجِرْهًَا الورثة لم تجزء ولا سبيل أن يكون من إقراره في 
مرضه شيء ينقل إلى حكم الصحة عند جماعة أكمة الفقهاء الذين تدور 
عليهم الفيّ كما لو أقر في صحته لم يُحكم له بحكم الإقرار في المرض. 
وهذا رجل أراد أن يصنع وهو مريض صنيعٌ صحيح.ء فيُعطي الوارث وهو 
تريقي تين واب جالنه قله للد اله ذلك آهل العليه لذ انناو قال قر 
وارثه وهو مريض: كنت أعطيته في صحتي شيئًا لم يقبضه. وأنا أوصي له به 
الآن. فهذا موقوف على إجازة الورثة» ولو كان لأجنبيء وقد قال: أَنَفِذُوا له 
ما أعطيته في الصحة. فقد أوصيت له به وأنفذتّه له. كان ذلك جائرًا له من 
ثلثه» رضي الورثة بذلك أو لم يرضواء إلا أن يكون أكثر من الثلث» فيكون 
ذلك من إجازتهمء على ما قدمناء وهذا كله قول جماعة الفقهاء» والحمد 
لله كثيرا. 


الوصية فى الثلث لا يتعدى 


[] مالك؛ عن ابن شهابء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه. 
أنه قال: جاءني رسول الله يَكِةِ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. 
فقلت: يا رسول الله» قد بلغني من الوجع ما ترىء وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا 
ابنة لي» أفأتصدق بِتلتَئْ مالي؟ قال رسول الله يَكلِ: «لا». فقلت: فالشطر؟ 
قال: «لا». ثم قال رسول الله ككلةِ: «الثلث. والثلث كثيرء إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله إلا جرت بها حتى ما تجعل في فِي امرأنك». قال: فقلت: 
يا رسول الله أغلت بعد أصحابي؟ فقال رسول الله يَلةِ: «إنك لق حلت 
فتعمل عملا صالحًا إلا ازددت به درجة ورفعة, ولعلك أن تُخَلَّفَ حتى ينتفع 
بك أقوام وَيْضَرٌ باك آخرون. اللهم أَمْضٍ لأصحابي هجرتهم, ولا تردهم 
على أعقابهم؛ لكن البائس سعد بن خولة». يَرْئي له رسول الله يَكةِ أز مات 
0 


قال أبو عمر: هذا حديث قد اتفق أهل العلم على صحة إسناده. وجعله 
جمهور الفقهاء أصلا فى مقدار الوصية. وانة لا يتتجاوز بها الثلث» الا أن 


/7( من طريق مالكء, به. وأخرجه: النسائي‎ )١19165 /5١١ /( أخرجه: البخاري‎ )١( 
ومسلم‎ »)١178/١( من طريق عامر بن سعدء بنحوه. وأخرجه: أحمد‎ )337 7 
من طريق ثلاثة من ولد سعدء عن سعدء بنحوه. وأخرجه:‎ )) 61157815637 /9( 
عن سعد بن أبي وقاص يبه بنحوه مختصرًا.‎ )91/5 /"٠8 /”( الترمذي‎ 


> بعسمرا ماس : الع 


في بعض ألفاظه اختلافا عند تَقَلَتهِه فمن ذلك أن ابن عيينة قال فيه: عن ابن 
شهابء» عن عامر بن سعد عن أبيه: مرضت عام الفتح. انفرد بذلك عن ابن 
شهاب فيما علمتء وقد روينا هذا الحديث من طريق مَعْمَّر(')» ويونس بن 
'» وعبد العزيز بن أبي سَلَمَة'"'» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابن 
أبي عتيق» وإبراهيم بن سعد”*» فكلهم قال فيه» عن ابن شهاب: عام حجة 
الوداع. كما قال مالك. 


ان 


حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفِء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
وأحمد بن زَُمَيّْره قالا: حدثنا الحْمَيْدِىٌء قالا جميعًا: حدثنا سفيان بن 
عيينة» قال: حدثنا الزهريء» قال: أخبرنى عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن 
أبيه» قال: مرضت بمكة عام الفتح مرضًا أَشْمَيْتٌ منه» فأتاني رسول الله يلل 
يعودني» فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرّاء وليس لي من يرثني إلا 
ابنتى» أفأتصدق بمالى كله؟ قال: «لا». قال: قلت: أفأتصدق بثلثى مالى؟ 
بسي قا * ساي : 
قال: «لا». قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث 
كد" وذكر الحديكة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد ,)١15/١(‏ ومسلم )١1178/1١5507/(‏ من طريق معمرهء به. ووقع 

فيه عند أحمد: أفأوصي. بدل: أفأتصدق. 
00 أخرجه: مسلم (/ )١1178/1١757‏ من طريق يونس» به. 


(9) أخرجه: البخاري )03778/1١67/١١(‏ من طريق عبد العزيز» به. 
(5) أخرجه: البخاري /5١6 - 715 /1١(‏ 78/8): ومسلم (9/ 176٠‏ 1378/1581) 


من طريق إبراهيم بن سعدء به. 


> كا الفرائْض والوصية‎ ٠ 


قال يعقوب بن شيبة: سمعت على بن المدينى». وذكر هذا الحديث 
قال: والذين قالوا: حجة الوداع. أصوب 


قال أبو عمر: لم أجد ذكر عام الفتح إلا في رواية ابن عيينة لهذا 
الحديث» وفي حديث عمرو القَارِيٌ؛ رجل من الصحابة» في هذا الحديث. 
رواه عَفَانَ بن مسلم» عن وُهَيْبِ بن خخالد» عن عبد الله بن عثمان بن ختَيْمء 
عن عمرو القاريٌ» عن أبيهء عن جده عمرو القَارِي. أن رسول الله ولد قدم 
مكة عام الفتح» فخَلّفَ سعدًا مريضًا حين خرج إلى حنين» فلما قدم من 
الجعرّائّة مُعْتَمِرَاه دخل عليه وهو وَجِمٌ مَغْلُوبٌء فقال سعد: يا رسول الله 
إنَّ لي مالاء وإني أُورَثُ كلالة» أفأوصي بمالي كله؛ أو أتصدق بمالي كله؟ 
قال: «لا)0١2.‏ وذكر الحديث. 


- طريق يونس بن عبد الأعلى؛ به. ووقع عند الطحاوي: علي بن غَيْن الأعلن #بيلال: 
يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه: الحميدي )57/757/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 7/ )501١77/4157‏ بهذا الإسناد. لكن 
بلفظ مختصر. وأخرجه: البخاري /١6 /١7(‏ 71777) من طريق الحميديء به. وأخرجه: 
أحمد (١/179)»؛‏ ومسلم (“/ 65؟١1578/1١)‏ وأبو داود (”/ 7/85 586/ 5855). 
والترمذي (5/ 7/775 »251١7‏ والنسائي (5/ 8-55١‏ 3178/507). وابن . ماجه (؟/ 
)١170١8/4٠١ 40‏ من طريق سفيان» به. وليس عند البخاري وأبي داود والنسائي 
قوله: عام الفتح. ووقع عند الترمذي: أفأوصي. بدل: أفأتصدق. 

/4( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 025١ /5( وأحمد‎ .»)١57/17( أخرجه: ابن سعد‎ )١( 
والطحاوي في شرح‎ .»)١1787/١1٠ /5 والبزار (كشف‎ ».)201١/1١9460 --4 
من طريق عفان بن مسلم.‎ )١9 -١8/9( والبيهقيى‎ »2)0777 /57١/١7( المشكل‎ 
(رواه أحمد والطبراني.‎ :)75١7 -7١7/5( به. وقال الهيثمي في المجمع‎ 


عياض بن عمروء ولم يجرحه أحد ولم يوثقه). 


34 سما لماص : الع 


هكذا في حديث عمرو القَاريٌ: أفأوصي؟ على الشك أيضًا. وأما حديث 
ابن شهاب, فلم يختلف عنه أصحابه» لا ابن عبينة» ولا غيره» أنه قال فيه: 
أفأتصدق بمالي كله. أو بثلثي مالي؟ ولم يقل: أفأوصي؟ فإن صحت هذه 
اللفظة؛ قوله: أفأتصدق؟ كان في ذلك حجة قاطعة لما ذهب إليه جمهور 
أهل العلم في هبات المريض وصدقاته وعتقه؛ أنَّ ذلك من ثلثه» لا من 
جميع ماله. وهو قول مالكء والليث» والأوزاعي» والثوري» والشافعي» وأبي 
حنيفة وأصحابه» وأحمد. وعامة أهل الحديثء والرأي. وحجتهم حديث 
عمران بن حصّيّن في الذي أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم. 
ثم توفي» فأعتق رسول الله كله منهم اثنين» رارف أنة: 

وقالت فرقة من أهل النظر وأهل الظاهر؛ منهم داود» في هبة المريض: 
أنها من جميع ماله. والحجة عليهم شذوذهم عن السلف. ومخالفة 
الجمهورء وما ذكرنا في هذا الباب من حديث سعد وعمران بن حصين. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن عامر بن سعد هو الذي قال في حديث 
سعد: أفأتصدق بثلثي ماليء أو بمالي؟ وأما مصعب بن سعدء. فإنما قال: 
أفأوصي؟ ولم يقل: أفأتصدق؟ والذي أقوله: إن ابن شهاب هو الذي قال 
عن عامر بن سعد في هذا الحديث: أفأتصدق؟ لآن غير ابن شهاب رواه 
عن عامرء فقال فيه: أفأوصي؟ كما قال مصعب بن سعدء وهو الصحيح إن 
شاء اللّه. 


روى شعبة والثوري» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد» عن 
يعلد در انون وقاص» قال: جاء النبى له يعودنى وأنا بمكة. وهو يكره أن 


)01 سيأتي تخريجه في (ص 77) من هذا المجلد. 


1 كنا تالفْرائْض والوصيّة‎ ٠ 


موت بالارض التي هاجر منهاء قال: «يرحم اللّه سعد بن عفراء». قلت: 
يا رسول الله أفأوصى بمالى كله؟ قال: «لا». قلت: فالشطر؟ قال: (لا). 
قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث. والثلث كثير». وذكر تمام الحديث"''. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
حدثنا حسين بن عليء عن زائدة» عن عبد الملك بن عمَيّره عن مصعب بن 
سعد»ء عن أبيه: قال:* عادنى رسول الله كه فقلت له: أوصى بمالى كله؟ 
قال: «لا». قلت: فالنصف؟ قال: «لا»). قلت: فالثلث؟ قال: انعم والثلت 
)0 

فهذه الآثار فى الوصية بالثلث. 

وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه 
إذا ترك ورثة من بنين» أو عصبة. 

واختلفوا إذا لم يترك بنين» ولا عصبة. ولا وارثًا بنسب أو نكاح؛ فقال 
ابن مسعود: إذا كان كذلك, جاز له أن يوصي بماله كله. وعن أبي موسى 
الأشعري مثله. وقال بقولهما قوم؛ منهم مسروق. وعَبِيدَة السلماني. وبه قال 
إسحاق بن راهويه. 
010 أخر جه : أحمد ,)١77/١(‏ والبخاري (9/ ١”5/:ةه”*ه)‏ ومسلم (5/ 8/١567‏ وال 

والنسائي (5 ”06 3250) من طريق سفيان الثوري» به. 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7179/5؟) من طريق ابن 5 شيبة» به. وأخرجه: 
مسلم (5/ ”778/567 من طريق حسين بن على» به. 


34 إفسمرا ماص : الع 


يقول بقول زيد بن ثابت في هذه المسألة. ومن حجتهم أن الاقتصار على 
الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء» وهذا لا ورثة له 
ذايين مية غ2 بالحدية: والله أعلم. 

ذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِهِ عن أيوب؛ عن ابن سيرين» 


أجاز وصية امرأة بمالها كله لم يكن لها وارث"'. 


مهة س سر مه 


وعن الثوري. عن أبي إسحاق» عن أبي مَيِسَرَة قال: قال لي ابن مسعود: 
إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت ولا يدع عصبة ولا رَحِمَاء فما يمنعه 
إذا كان ذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين؟"" 


| 


وعن مَعْمّره عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عَبِيدَة» قال: إذا مات الرجل 
وليس عليه عقد لأحد. ولا عصبة يرثونه» فإنه يوصى بماله كله حيث شاء”". 


وعن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي» عن مسروق 
لو 


وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من ثلثه؛ كان 


)١١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١7717/7/548‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (58/9- )١77171١7/794‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه الطبراني 
(7517/9/ 91/77). وأخرجه: سعيد بن منصور )1١5/81 /١(‏ من طريق أبي إسحاق» 
به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (507/5) من طريق أبي ميسرة» به. وقال 
الهيثمي في المجمع :)5١7/5(‏ (رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 

(") أخرجه: عبد الرزاق (94/ 548/ )١17737١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 
)١1٠١ 57‏ من طريق أيوبء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (7117/11/ 779459) من 
طريق ابن سيرين» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 7/548 )١7777‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١1(‏ 
054005”). والدارمي (؟/ 97") من طريق إسماعيل» به. 


/4 كا كِالفْرائض والوصيّة‎ ٠ 


له بنون» أو ورت كلالة» أو وَرِتَهُ جماعة المسلمين؛ لأن بيت مالهم عَصَبَة 
من لا عصبة له. وبهذا القول قال جمهور أهل العلم» وإليه ذهب جماعة 
فقهاء الأمصارء إلا ما ذُكَِرَ عن طوائف من المتأخرين من أصحابهم. 

وفي هذا الحديث تخصيص للقرآن؛ لأنه أطلق الوصية ولم يقيدها 
بمقدار لا يُتَعَدَىء وكان مراده عز وجل من كلامه ما بينه عنه رسوله يَكلك 
قال الله عز وجل: #وَأَْلَاإليَكَ أأزَكَرَ لِمْبَينَ لِلنّاس ما ثيل ممم ."١74‏ يعني : 
لَِبيّنَ لهم مراد ربهم فيما احتمله التأويل من كتابهم الذي نَزّلَ عليهم. 

وسيأتي القول في حكم الوصية لغير الوالدين والأقربين» في باب 
نافع'''» وباب يحيى بن سعيد' ""» إن شاء الله. 

وأجمع فقهاء الأمصار أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة 
جازتء وإن لم يجزها الورثة لم يَجَرْ منها إلا الثلث. 

وقال أهل الظاهر: إن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوزء أجازها الورثة 
أو لم يُجِيزُوهًا. وهو قول عبد الرحمن بن كَيْسَانَ. وإلى هذا ذهب المُْرَنِيّ؛ 
لقول رسول الله كله لسعد حين قال له: أوصي بشطر مالي؟ قال: «لا». ولم 
يقل له: إن أجازه ورثتك جاز. ولذلك قالوا: إن الوصية للوارث لا تجوزء 
أحاتها الورثة أو لم يجيزوها؛ لقول رسول الله كَلةِ: «لا وصية لوارث)7؟'. 
وسائر الفقهاء يجيزون ذلك إذا أجازها الورثة» ويجعلونها هبة مستأنفة 


.)55( النحل‎ )١( 


)١(‏ سيأتى فى (ص 5944) من هذا المجلد. 
020 تقدم في (؟١/ "١٠١‏ ). 
(4) تقدم تخريجه في (ص 158) من هذا المجلد. 


10 بقسمرا ماص : المع 


من قِبّلٍ الورثة في الوجهين جميعًا؛ منهم: مالك. والليث» والأوزاعي. 
والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهم. 

وفي قول رسول الله كلِ: «الثلث كثير». دليل على أنه الغاية التي إليها 
تنتهي الوصية» وأن ذلك كثير في الوصية» وأن التقصير عنه أفضلء ألا ترى 
إلى قول رسول الله كك عقب قوله: «الثلث كثير»: «ولأن تدع ورثتك أغنياء. 
خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»؟ فاستحب له الإبقاء لورثته. وكره 
جماعة من أهل العلم الوصية بجميع الثلث. 

ذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن ابن طاوسء» عن أبيه» قال: إذا كان 
ورثته قليلاء وماله كثيرّاء فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته”". 


واستحب طائفة منهم الوصية بالربع. روي ذلك عن ابن عنامي ١‏ وغيرة: 

وقال إسحاق بن راهويه: السنة في الوصية الربع؛ لقول رسول الله عه 
«الثلث كثير». إلا أن يكون رجل يعرف فى ماله شبهات» فيجوز له الثلث» 
لا يجوز له غيره. 

قال أبو عمر: لا أعلم لإسحاق حجة في قوله: السنة في الوصية الربع. 
وهذا الذي نزع به ليس بحجة في تسميته ذلك سنة. وقد رُوي عن أبي بكر 
الصديق أنه كان يفضل الوصية بالخمس» وبذلك أوصى» وقال: رضيت 
لنفنى ما رضئ الله لنفيية”7 47 كأنة يعني خمس المغانم. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 77 )١17765/55‏ بهذا الإسناد. 


(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


م١ كنا نا لرائض والوصية‎ ٠ 


واستحب جماعةٌ الوصية بالثلث» واحتجوا بحديث ضعيف عن النبي 
كك أنه قال: «جعل الله لكم في الوصية ثلث أموالكم. زيادة في أعمالكم». 
وهو حديث انفرد به طلحة بن عمروء عن عطاءء عن أبي هريرة. وطلحة 
ضعيف» روى عنه هذا الخبر وكيع'", وابن وهب وغيرهماء ولا خللاف 
يق علاء المسلمين أن الوضة باكتر فين الدلق لا تجر ذه على سني نا 
قدمنا ذكره. 


وقد روى مَعْمَّرهِ عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر قال: الثلث وسطء 
ا ا 


وهذا لا ندري ما هو؛ لأن الغاية ليست بوسط. إلا أن يكون أراد: حكم 
رسول الله َك بذلك وسط. أي عدلء والوسط: العدل. 


وروى هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عباسء قال: لو أن الناس عَضْوا 
من الثلث؛؟ فإن رسول الله يَييِةٍ قال: «الثلث. والثلث كثير». فليتهم نقصوا إلى 
4 
الربع” ". 
وقال قتادة: الثلث كثير. والقضاة يجيزونه. والربع قصل» وأوصى أبو 


دكن بالحهيم 7 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 5 )١٠١‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: سحنون في المدونة (5/ 5)» والطحاوي في شرح المعاني (5/ ,)"8٠١‏ 
والبيهقي (514/57) من طريق ابن وهبء به 

(9') أخرجه: عبد الرزاق (9//ا751//5١)»‏ وابن المنذر فى الأوسط (88/8/ )07١8‏ 
من طريق معمرء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (19/ 715/ 01478 من طريق نافع: به. 

(:) أخرجه: أحمد »)70/١(‏ والبخاري (0/ 47/575 717) ومسلم (9/ 7/1781 1579)., 
والنسائي (5/ غهه/ )م وابن ماجه (5/ )172١١/4٠065‏ من طريق هشام. به. 

(5) أخرجه: البيهقي (5/ )70١‏ عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر ذَبْه أوصى بخمس 


1/3 إقسمرا رياص : ليع 


4 مز ع‎ 7 1 ٠ 
وذكر عبد الرزاق» عن مَعمّره عن أيوبء. عن ابن سيرين» عن شريح.‎ 
77 قال: الثلث 00 وهو جا‎ 


وعن مَعمّره عن قتادة, قال:* أوصى عمر ظَبْه بالربع. وأوصى ابو كر 
بالخمس» وهو أحب د 


وعن الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم» قال: كان الخمس أحب إليهم 
من الربع» والربع أحب إليهم من الثلث”". 
بكر الحم 7 

أخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسينء قال: حدثنا 
ابن أبى داود. قال: حدثنا زياد بن أيوب» قال: حدثنا معاذ بن أيوبء قال: 
حدثنا إسماعيل بن عليّة» قال: حدثنا إسحاق بن سُوَيْدء عن العلاء بن زياد. 
قال: أوصى أبى أن أسأل العلماء: أَيّ الوصية أعدل؟ فما تتابعوا عليه فهى 
وصينة» فسألت» فتتابعوا على الخمو 7 


- ماله... وقال الشيخ الألباني في الإرواء (5/ 805/ :)١749‏ (وهذا إسناد منقطع. لأن 
قتادة لم يدرك أبا بكر ذه . 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 748/ )١17759‏ بهذا الإسناد. لكن دون ذكر أيوب. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (/11/ 715/ 73797/8). والدارمي »)5٠08/7(‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 
))5١48‏ من طريق ابن سيرين» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (55/9-/519/ )١17757‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )١7750 /5١//9(‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (51//9/ )١77755‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١11(‏ 
2606© عن أبي بكر ذليه. 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور .)073355/٠١١8 0-31١ 1//١(‏ والدارمي (507/7) من طريق 


٠‏ كت تالفرائض والوصية عرب 
قال: وأخبرنا ابن أبي داود» قال: حدثنا أحمد بن سنان» قال: حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل 


وأجمعوا أن الوصية ليست بواجبة إلا على من كانت عليه حقوق بغير 
بَيَةَه أو كانت عنده أمانة بغير إشهاد. فإن كان ذلك فواجب عليه الوصية 
فرضًاء لا يحل له أن يبيت ليلتين إلا وقد أشهد بذلكء وأما التطوع فليس 
على أحد أن يوصي به إلا فرقة شذت فأوجبت ذلكء والآية بإيجاب الوصية 
للوالدين والأقربين منسوخة. وسنبين ذلك في باب نافع» عن ابن عمرء من 
كتابنا هذا إن شاء الله”". 


ولم يوص رسول الله كه ولو كانت الوصية واجبة» كان أبدرٌ الناس 
إليها رسول الله يليه بل قال عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصدقة أن تعطِي 
وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقرء ولا تُمْهل حتى إذا بلغت 
النفس الحلقوم» قلت: هذا لفلان» وهذا لفلان»”". 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم 
التتقس أنه :كر اله أن لسر بوظلحة كنا تددن نطلى الرها فى الوصية 


- إسحاق بن سويدء به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )77917١ /717/١1(‏ من طريق أبي معاوية» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (9//ا5/ )١77560‏ من طريق الأعمش.ء به. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)"707/٠١8/1(‏ عن إبراهيم. 

(؟) سيأتي في (ص 197) من هذا المجلد. 

(*) سيأتي تخريجه في (ص )2٠١5‏ من هذا المجلد. 


50 سما ليام : المع 


فقال: ما كان عليهما أن يفعلا؛ توفي رسول الله كَل فما أوصىء وأوصى أبو 
بكرء فإن أوصى فحسنء وإن لم يوص فلا بأس""". 

قال أبو عمر: ليس قول النخعي هذا بشيء؛ لأن رسول الله يه لم يُخَلَفْ 
ما يوصى فيه؛ لأنه مخصوص بأن يكون كل ما يتركه صدقة. 

قال: وحدثنا إسماعيل» قال: سمعت عبد الله بن عون يقول: إنما الوصية 
بمنزلة الصدقة» فأحب إِلَىّ إذا كان الموصى له غنيًا عنها أن يدعها”". 


وأما قول سعد في الحديث: وأنا ذو مال. ففيه دليل على أنه لو لم 
يكن ذا مال ما أذن له رسول الله يكليِ في الوصية» والله أعلم. ألا ترى إلى 
قوله كَلِ: «لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»)؟ 
وقد منع علي بن أبي طالب أو ابن عمر مولّى لهم من أن يوصيء وكان له 
سبعمائة درهمء وقال: إنما قال الله تبارك وتعالى: ##إن ترك حَيْرًا 784". وليس 
للك كنيو هال 


وروى ابن جريج» عن ابن طاوس»ء عن أبيه» قال: لا يجور لمن كان 
ورثته كثيرًا وماله قليلا أن يوصي بثلث ماله. قال: وسئل ابن عباس عن 
ثمانمائة درهمء فقال: قليل””". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ لاه - )١777”/0/8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير 
(6/ 14) من طريق الثوريء به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9//اه/ )١77”1‏ بهذا الإسناد. 

.)١8٠5( البقرة‎ )9( 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)١505١/57‏ وابن جرير )١7//(‏ عن علي ذَبه. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة /771١/1١1/(‏ 0775949415 وابن المنذر في الأوسط (8/ 00٠٠١5 /١6 -1١5‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 57/ )١5701‏ من طريق ابن جريج» به. 


٠‏ تا كالفرائض والوصيّة هم 


وسئلت عائشة عن رجل له أربعماتة دينار» وله عِذَّةٌ من الولدء فقالت: 
ما في هذا فضل عن ولده'"". 

وفي هذا الحديث أيضًا: عيادة العالم والخليفة وسائر الجلَّة للمريض. 

وفيه: الدليل على أن الأعمال لا 2 عند الله إلا بالنيات؛ و 5 
له تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أَجِرْتَ فيها». فدل على أنه لا يَأَجِرٌ 
على شيء من الأعمال إلا ما ابتغي به وجه تبارك وتعالى. 

وفيه دليل على أن الإنفاق على البنين والزوجات من الأعمال 
الصالحات. وإِنَّ تَرْكَ المال للورثة أفضل من الصدقة بهء إلا لمن كان واسع 
المال. واللأصول تَعْضِدَْ هذا التأويل؛ لأن الإنفاق على من تلزمه نفقته فرض» 
وأداء الفرائض أفضل من التطوع. ولو افق ليد هن أن وتجري:نقنات 
الزوجات بهذا الحديث لكان مذهبًا؛ لقوله: «حتى ما تجعل في فِي امرأتك). 

وأماهول بهن اخلكاعد ا مجان » اليكاء دي والة اعلمب 
أخلث يكايعد اصحاى المهاحرين السرنين معت إلى البدننا .ويح 
أن يكون لما سمع رسول الله كلٍ يقول: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه 
الله) ‏ و«تنفق» فعل مستقبل - أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلكء. أو ظن 
لانن واسسيية كل يقي يمد اصحايه ١‏ تاجانةوسيول اه 225 يصيرب ين 
قوله: ١لن‏ تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله». وهو قوله: إإنك لن تُخَلفَ فتعمل 
عملا صالحًا إلا ازددت به رفعة ودرجة» ولعلك أن تُخَلّتَ حتى ينتفع بك 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ 57/ )١57054‏ عن عائشة رضي الله عنهاء به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (/11/ /771١‏ 0779490 وسعيد بن منصور (تفسير 7/7 2»)71/8/7057 وابن 
المنذر فى الأوسط (4/ 6مك )ل والبيهقى (5/ )7307١‏ عن عائشة. بنحوه. 


5 بعر ماص : ليع 


أقوام. ويضر بك آخرون». وهذا كله ليس بتصريح.ء ولكنه قد كان كل ما 
قاله 2 وصدق في ذلك ظنه. وعاش سعد حتى انتفع به قوم. وَالسينضر 


وروى ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث,. عن بير بن الأشج. 
قال: سألت عامر بن سعد بن أبي وقاص عن قول رسول الله كَكِهِ لأبيه عام 
حجة الوداع: «ولعلك أن تُحَلْفتَ حتى ينتفع بك أقوام. ويضر بك آخرون). 
فقال: أَمرَ سعد على العراق» فقتل قومًا على ردة فأضر بهمء واستتاب قوم 
سَجَعُوا سجع مسيلمة» فتابوا فانتفعوا''". 

قال أبو عمر: مما يشبه قول رسول الله كَل لسعد هذا الكلام. قوله 
للرجل الشعث الرأس: «ما له ضرب الله عتقه؟4. فقال الرجل: فى سبيل 
الله؟ فقال رسول الله يك «فى سبيل الله». فقتل الرجل فى تلك الغزاة”". 

ومثله قوله كَل في غزوة مؤتة: «أميركم زيد بن حارثة» فإن قتل 
فجعفر بن أبي طالبء فإن قتل فعبد الله بن رواحة». فقال بعض أصحابه: 
نَعَى إليهم أنفسهم. فقتلوا ثلاثتهم في تلك الغزاة”". 

ومثل ذلك أيضًا قصة عامر بن سِنَانِ حين ارتجز برسول الله يِه في 
سيره إلى خيبر» فقال له رسول الله يكلِ: «غفر لك ربك يا عامر». فقال له 
عمر: يا رسول الله» لو أمتعتنا به؟ قال: وذلك أنه ما استغفر لإنسان قط 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /177/١1(‏ عقب0777) من طريق ابن وهبء 
به. 

فهر تقدم تخريجه في (5/ 77). 

(*) تقدم تخريجه في (5/ .)5١‏ 


> كا الفرائْض والوصية‎ ٠ 


يخصه بذلك إلا استشهدء فاستشهد عامر يوم خيبر'''. 


وهذا كله ليس بتصريح من رسول الله يَكِهْ في القولء ولا تبن في المراد 
والمعنى» ولكنه كان يخرج كله كما ترى» وقد خُلّف سعد بن أبي وقاص 
بعد حجة الوداع نحو خمس وأربعين سنة» وتوفي سنة خمس وخمسين.» 
وقد ذكرنا أخباره وسيرته وطرقًا من فضائله في كتابنا في «الصحابة)”'", 
فأغنى عن ذكره هاهنا.”"ا 


.)5١/5( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)95””7/5١٠١-5905/7؟( الاستيعاب‎ )( 
.)818 /١١( انظر بقية شرحه في‎ )9( 


باب منه 


[] قال مالك: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجلء ويقول: غلامي يَحُدم 
فلانًا ما عاش, ثم هو حُرّ. َبنْظر في ذلكء فيوجد العبدٌ ثُلْتَ مال الميت» قال: 
فإن خِدْمَة العبد تُقَوّم ثم يتحاصّانء بُحَاصٌ الذي أُوصيّ له بالثلث بثُلئه؛ 
يحاص الذي أوصيّ له بخدمة العبد بما قم له من خدمة العبده فيأخذ كل 
واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة ‏ بِقَدّر حصته: 
فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش. عتق العبد. 

قال أبو عمر: قد تقدم القول فيما زاد من الوصايا على الثلث» أن ذلك 
موقوف عند جمهور العلماء على إجازة الورثة» وقد ذكرنا الخلاف في 
ذلك" 

وأما الوصية بخدمة العبيد» وغَلَّة البساتين» وسُكنى المساكن» فقد 
اختلف الفقهاء في ذلك؛ فقال مالك؛ والثوريء والليث؛ وعثمان البَتَىٌّء 
وأبو حنيفة» والشافعي» وسَّوَارء وعبيد الله بن الحسن قاضيًا البصرة: الوصية 
سكق الداره :وفلة الساتية 'فيها امتاننته وككديةة الغيانه حاف ة إذا كانت 
الثلث أو أقل» وكذلك ما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة. 


وقال ابن أبي ليلى وابن شّبْرّمَة: الوصية بكل ذلك باطل غير جائزة”". 


)١(‏ تقدم في (ص 574) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: وكيع في أخبار القضاة ("/ .)١١7‏ 


64 كنا كِالفْرائْضٌ والوصية‎ ٠ 


وبه قال داود وأهل الظاهر؛ لأن ذلك منافع طارئة على مِلّك الوارث؛ لم 
يملكها الموروث قبل موته. 

وقد أجمعوا أنه لو أوصى بشيء ومات وهو فى غير ملّكه: أن الوصية 
باطل» والوصية بالمنافع كذلك؛ لأنه قد مات وهي في غير مِلْكِه فإن شب 
على أحد بأن الإجارة يَمْلِكُ المؤاجر بها البدل من منافعها وإن لم تكن في 
ملكه. فليس كذلك؛ لأن المؤاجر على ملكه كل ما يطرأ من المنافع ما دام 
الأصل في ملكه وكان حيّاء وليس الميت بمالك لشيء من ذلك؛ لأن المنافع 
طارئة على مِلّْكُ الورثة. 

وأما الأوقاف. فإن السنة أجازتها بخروج مِلّك أصلها عن المُوتِفِ إلى 
الله عز وجل؛ ليتحرى غَلَتها فيما يقرب منه. وليست المنافع فيها طارئة على 
فلك الموقكق؟ "لآنه-مستحين أن ملف الميف شيا 

وقد قال بعضهم: إن أصول الأوقاف على ملك الموقف؛ لقول 
رسول الله وَة: «ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث)١؟.‏ فذكر منها صدقة 
يجري عليه نفعها. وهذا ليس بشىء؛ لآن الثواب والأجر الذي يناله الميت 
فيما يوقفه من أصول ماله إنما كان لأن أصله خرج عن مِلْكِه إلى الله تعالى» 
فبذلك استحق الأجر. كمن سَنّ سنة حسنة» فعمل بها بعدله. 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء. قال: حدثني محمد بن 
عبد السلام الحْشَّنِيٌ قال: حدثنا محمد بن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان بن 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبه: أحمد (؟/ 71/7؟), ومسلم ("/ ,.)1571/1١508‏ 


وان داود 90/ : / ) والترمذي (0/ )ل والنسائي (5/ ١‏ 
0 /*220. 


>5٠‏ فسا لئاس : الع 


عيينة» قال: قال ابن سُبِرَمّة وابن أبي ليلى: من أوصى بفزع شيء ولم يوص 
بأصله. ١‏ فلن 0 


قال أبو عمر: قول ابن أبي ليلى وابن شَبْرّمَة ومن تابعهما قول صحيح 
في النظر والقياس» وإن كان على خلافه أكثر الناس. 

قال مالك في الذي يوصي في ثلثه» فيقول: لفلان كذا وكذاء ولفلان كذا 
وكذا. يسمي مالا من ماله. فيقول ورثته: قد زاد على ثلثه. فإن الورثة يُخيرون 
بين أن يُعطوا أهل الوصايا وصاياهم. ويأخذوا جميع مال الميت. وبين أن 
يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميتء فَيُسَلَّمُوا إليهم ثلثه. فتكون حقوقهم 
فيه إن أرادواء بالعًا ما بلغ. 

قال أبو عمر: هذه مسألة معروفة لمالك وأصحابهء يدعونها مسألة 
َلَع الثلث. وخالفهم فيها أبو حنيفة» والشافعيء وأبو ثورء وأحمد. وداود. 
5 وأنكروها على مالك رحمه الله. 


وقل أجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي. وقبول الموصّى له 
إياها بعد موت الموصي. وإذا صح مِلْكُ الموصّى له للشيء الموصّى له 
به فكيف تجوز فيه المعاوضة بثلث لا يبلغ إلى معرفته» ولا يوقف على 


وأجمعوا أنه لا يحل مِلْكٌ مالك إلا عن طيب نفسهء فكيف يوؤخذ من 


الموصّى له ما قد ملكه بموت الموصيء وقبوله له بغير طيب نفس منه؟! 


)١(‏ أخرجه: وكيع في أخبار القضاة (/ )١١7‏ من طريق ابن عيينة» به. 


> كنا بالفرائض والوصية‎ ٠ 


ومن حجة مالك أن الثلث مَوْضِعْ للوصاياء فإذا امتنع الورثة أن يخرجوا 
ما أوصّى به الميت» وزعموا أنه تعدى فيه بأكثر من الثلث» خيّرُوا بين أن 
شمر اموق لها ادصى ا اميك لق أن 2 نوا | نه تلك لفييةه كنا 
لو حص العنسعان فيحتها الك درهمو و الكردانيظة الرفي كان سين تيدر 
بين أن يُوَدّيَ أَرْسَ الجناية» فلا يكون للمجني عليه إلى العبد سبيل» وبين 
أن يُسَلَّم العبدَ إليه» وإن كان يساوي أضعاف قيمة الجناية. 


قال أبو عمر: الذي أقول به أن الورثة إذا ادعوا أن الشيء الموصّى به 
أكثر من الثلث كُلَّهُوا بيان ذلكء فإن ظهر بيان ذلك وكان كما ذكروا أكثر 
من التلكة دهده الموضي لواقنى تلخاءهاك عيضيو كان :شريكا للورثة 
بذلك فيه» وإن كان الثلتّ فأقل» أَُجْبِرُوا على الخروج عنه إلى الموصّى له؛ 
وبالله التوفيق لا شريك له. 


ما جاء فى كتابة الوصية 


[5] مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَكِْدٍ قال: «ما 
حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين» إلا ووصيته عنده مكتوبة)7©. 
لا خلاف عن مالك فى لفظ هذا الحديث ولا فى إسناده. وكذلك رواه 
أيوب» وعبيد الله بن عمر» وهشام بن الغازي”'', وغيرهمء عن نافع عن 
ابن عمرء عن النبى كلد مثله سواء لم يختلفوا في إسناده. وكذلك رواه 
الزهري» عن سالمء عن ابن عمر مثله» عن النبي كَل إلا أن في حديث 
الزهري: «يبيت ثلانًا إلا وصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر: فما بت ليلة 
مل سمعتها إلا ووصييئع لوف 7 
وقال فيه ابن عيينة» عن أيوب؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل: 
«ما حق امرئ يؤمن بالوصية»”*؟. وفسره فقال: يؤمن بأنها حق. 
وقال فيه سليمان بن موسى: عن نافع» أنه حدثه عن ابن عمرء أن 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)١١17/1(‏ والبخاري (707178/4141//50): والنسائي (5/ 548 - 019/ 
)53161١8-56117/‏ من طريق مالك». به. 
(؟) أخرجه: أبو عوانة (/ 4177/ 2»)01/79 والطبراني في مسند الشاميين (؟//37/ 
4) من طريق هشام. به. 
فر أخرجه: ايد )0/ 261 ومسلم 9/ 111/116 والنسائي 0 / م 


من طريق الزهريء به. 
(5) أخرجه: أحمد (5/ .23١‏ والترمذي (5/ ه/ا- )5١18/717/5‏ من طريق ابن عيينة 


> كنا لفرائض والوصية‎ ٠ 


رسول الله كِةِ قال: «لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان 


إلا وعنلده >-0000 


وكذلك قال فيه عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبى يَكِيْدّ قال: («ما حق امرئ يبيت وعنده مال يوصى فيهء إلا 
ووصيته مكتوبة عنده)"”'". 

وقد مضى في باب ثور بن زيد تفسير المال”"'» وقول من قال: مال. 
أولى عندي من قول من قال: شيء. أن الشيء: قليل المال وكثيره. وقل 
أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال» أنه لا 
يندب إلى الوصية. 

وقال ابن عونء عن نافع» عن ابن عمر». قال: قال رسول الله علد لا 
يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه» الحديث”*'. 

هكذا قال: للا يحل)». ولم يتابع على هذه اللفظة. والله أعلم. 

ففى هذا الحديث الحض على الوصية» والتأكيد فى ذلك. وهذا على 
الندب» لآ على الإيجاب عند الجميع. لا يختلفون في ذلك. وقل أجمع 
العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد. إلا أن يكون عليه دين» أو 


/١( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (23779/577/9)) والطبراني في الأوسط‎ )١( 
من طريق سليمان بن موسى به.‎ 064 

() أخرجه: مسلم (/ »)]5115717/١7559‏ والترمذي (/ 5 /"٠‏ 917/5)» وابن ماجه (؟/ 
(١‏ من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: أحمد (7/ »)86١‏ وأبو داود (؟/ 
)١87 /5895-‏ من طريق عبيد اللّه» به. 

.)5١ /١5( تقدم في‎ )9( 

(1:) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (9/ 7/577١‏ 3777) من طريق ابن عونء به. 


4+ سس ناس : لبي 


تكون عنده وديعة أو أمانة. فيوصي بذلكء وفي إجماعهم على هذا بيان 
لمعنى الكتاب والسنة في الوصية. وقد شذت طائفة» فأوجبت الوصية, لا 
يعدون خلافًا على الجمهورء واحتجوا بظاهر القرآن» وقالوا: المعروف 
واجبء كما يجب ترك المنكر. قالوا: وواجب على الناس كلهم أن يكونوا 
من المتقين. 

قال أبو عمر: ليس في كتاب الله ذكر الوصية إلا في قوله عز وجل: 
«كيب عَلِيِكْم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوَتُ إن يرك حَيرًا ألْوصِيّة ودين وَالْأَفيينَ 
ِالْمَعَروف حَفًا عل الْمنْقِينَ ( 74". وهذه الآية نزلت قبل نزول الفرائض 
والمواريث» فلما أنزل الله حكم الوالدين وسائر الوارثين في القرآن» نسخ 
باحالا لهم من الوسيه ويتعل لهم موازية سعاوماة طن بير .نا 
أحكم من ذلك تبارك وتعالى. وقد روي عن ابن عباس”''» وسعيد بن 
عينم :والسينة '' : أناارة الجواويف تست الووصة للزار تيو وهو مدقب 
الشافعي. وأكثر المالكيين» وجماعة من أهل العلم» وروي عن النبي كَل 
أنه قال: «لا وصية لوارث»**؟. وهذا بيان منه يَللٍِ أن آية المواريث نسخت 
الوصية للوارثين. وأما من أجاز نسخ القرآن بالسنة من العلماء» فإنهم قالوا: 
هذا الحديث نسخ الوصية للورثة. وللكلام في نسخ القرآن بالسنة موضع 
غير هذا '. 
)١(‏ البقرة .)١18٠0(‏ 
(؟) أخرجه: البخاري :»)١7/51//551//05(‏ وأبو داود (9؟/ .)58759/79٠‏ 


(') أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 7/ 508 //57؟).» وابن جرير (”7/ :2)١77‏ والبيهقي 
.)5١6 /5(‏ 

(:) سيأتي تخريجه في (ص )1١١١‏ من هذا المجلد. 

(6) انظر (098/1). 


٠‏ كتا تالفرائض والوصية م6 


ومما يدل على أن الحديث فى الحض على الوصية ندب لا إيجابء أن 
رسول الله يد لم يوص. مع ما ذكرنا من إجماع الذين لا يجوز عليهم السهو 
والغلط. ولا الجهل بمعنى كتاب الله وسنة رسوله وو 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح., قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: حدثنا وكيع. وأخبرنا أحمد بن محمد وأحمد بن سعيدء قالا: حدثنا 
وهب بن مسرة ومحمد بن أبي ذُلَيم قالا: حدثنا محمد بن وضاح. قال: 
حدثنا مصعب بن سعيدء قال: حدثنا ابن المبارك» جميعًا عن مالك بن 
مِغْوّلء عن طلحة بن مُصَرِّفء قال: قلت لابن أبي أوفى: أوصى رسول الله 
يكلهِ بشيء؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ فقال: أوصى بكتاب 
الله”'". 


الْمَُيِينَ 2104 , ل اا ست اه مسار بق رد 05-3 0 
حَهّا عَلَاَلْحْيِنِينَ 74". قال: والمعروف هو التطوع بالإحسان» والمتقون 


وروى الثوري» عن جابر» عن الشعبي» قال: الوصية ليست بواجبة» من 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )"1988/77١ /١1(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)]١71155/1١67/*“(‏ وأخرجه: أحمد ,.)78١/5(‏ وابن ماجه (؟/ )5593/9٠:٠١‏ 
من طريق وكيعء به. وأخرجه: البخاري (558/5/ »)5074٠‏ والترمذي (1777/5"/ 
549). والنسائي (5/ )7"777/565٠‏ من طريق مالك بن مغولء به. 

(0) البقرة .)١185(‏ (9*) البقرة (7175). 


515” سما نما : الع 


5 ءِ 00 

شاء اوصىء. ومن شاء لم يوص. وعن إبراهيو'' والربيع بن خثيم مثله. 
وعليه الناس» وهو قول الجمهور من العلماء. 

داود» قال: حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا 
محمد بن المثنى» قالوا: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» عن شقيق 
أبى وائل» عن مسروقء» عن عائشة» قالت: ما ترك رسول الله كِكلِةِ دينارًا ولا 


درهماء ولا شباة لا بعيرّاء ولا أوصى وى 


قال أبو عمر: أما تركه َكلِْ الوصية» وندبه أمته إليهاء فإنه كَكةِ ليبس كأحد 
من أمته في هذا؛ لأن ما تَخلّفه هو فصدقة. قال يَلِّ: «إنا لا نورثء ما تركنا 
فهو صدقة)7". وإذا كان ما تخلفه صدقة» فكيف يوصى منه بثلث؟ أو كيف 
عمقل ذللف قيوة وظيره ل دود له الوضية الآ بنالنلف خاضة؟ وما تخلمفه 
هو وَل بعده.» فصدقة كله على ما قال َكِلِ. 
0-0 5 يد ارس ضيه انل ااال عاسم سر 
ووجه آخرء وهو قول الله عز وجل: # كيب عَليِكْمْ إِذَا حَصَرَ أحدكم 
مر < سر < د وس سرة مدر الم امس إسءى 
لْمَوَتٌ إن ترك حَيْرًَا أَلْوَصِيَّةَ للْوَلِدَيَنِ *7؟؟. والخير هاهنا المال» لا خخلاف 
بين أهل العلم في ذلكء. ومثل قوله عز وجل: # إن ترك حَيرا #. قوله: 
# وَإِنّه. لحي اير شدي 004 . وقوله: إن لحنت تت كر 74 . 
(0) تقدم تخريجه في (ص 587 - 185) من هذا المجلد. 
(0) أخرجه: أبو داود ("/ *787/ 5877) بهذا الاسناد. وأخرجه: النسائى (5/ /55٠‏ 
من طريق محمد بن العلاء به. وأخرجه: أحمد (5/ 55)» ومسلم (7/ 557؟١/‏ 
» وابن ماجه (؟7/ )5١59160 /4٠6٠‏ من طريق أبى معاوية به. 
(9) تقدم تخريجه في (11317/75). 
(5) البقرة .)١18٠0(‏ (5) العاديات (8). (5) ص (027. 


> / كا الطرائض والوصية‎ ٠ 


وقوله: فَكَربْوَهُمَ إِنْ عِلِمَثم فم خَيْرا 0374. الخير في هذه الآيات كلها المال» 
وكذلك قوله عز وجل حاكيًا عن شعيب كَل: # إن أربحكم ير بحر 274 . 
يعني الغنى» ورسول الله كَكِةِ لم يترك دينارًا ولا درهمّاء ولا بعيرًا ولا شاد 
وقال: «ما تركت بعدي صدقة». وقال: (إنا معشر الأنبياء لا نورثء ما تركنا 
فهو صدقة)7". وقد مضى تفسير ذلك في باب ابن شهابء عن عروة من 
كتالقا و47 والحين له 

واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية» أو تجب 
عند من أوجبهاء فروي عن علي ذَييْبه أنه قال: ستمائة درهمء أو سبعمائة 
اب ا ب ب وروي عنه أنه قال: ألف درهم مال فيه 
وضي” ".وهلا وحتو : لمن شاء. 

وقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهي'"ا 


وقالت عائشة رضي الله عنها في امرأة لها أربعة من الولد» ولها ثلاثة 
آلاف درهم: : لا وصية في مالها/". 


.)65( النور (71). (؟) هود‎ )١( 

(9) تقدم تخريجه في (5/ .)181١‏ 

(5) تقدم في (5/ 550). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (94/ ».)١5761١/557‏ وابن جرير (9/ .)١71/‏ 

(5) أخرجه: ابن جرير (9/ 175). 

(0) تقدم تخريجه في (ص 185) من هذا المجلد. 

(4) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 558/077/7). وابن أبي شيبة /57١ /١11(‏ 
60*» وابن المنذر في الأوسط (6/ »3٠١7/16‏ والبيهقي (5/ .)707١‏ وعندهم 
أن المستفتي كان ونوا 


كه سما رياس : البيوع 


وقال إبراهيم النخعي: ألف درهم إلى خمسمائة درهو"''. 

وقال قتادة في قوله عز وجل: #إن ررك حَْرًا الْوْصِيَّة لِلْوَلِدَيَنِ *. قال: 
الخير ألف فما فوقها"'". 

وعن علي بن أبي طالب قال: من ترك مالا يسيرًا فليدعه لورثته» فهو 
أفضل”". وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم: لم يترك خيرًا فلا يوصي. 
أو نحو هذا من القول. 

وهذا كله يدلك على أن الأمر بالوصية في الكتاب والسنة على الندب. 
لا على الإيجابء ولو كانت الوصية واجبةً في الكتاب للوالدين والأقربين» 
كانت منسوخة بآية المواريث» ثم ندب رسول الله كلهِ إلى الوصية لغير 
الوالدين» وحض عليهاء وقال: «لا وصية لوارث"”*". فاستقام الأمر وَبَانَء 
والله المستعان» فالوصية مندوب إليهاء مرغوب فيهاء غير واجب شيء 
منها. 

واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة في كل مال؛ قل أو كثرء وقد 
مضى القول في الوصية بالثلثء وأنه لا يتعدى ولا يتجاوز في الوصية» وما 
استحب من ذلكء وتلخيص وجوده القول فيه مستوعبّاء في باب ابن شهاب» 


.)178 /7( وابن جرير‎ »)87/١( أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/11/ /57١‏ 77497), والدارمي (؟/ ٠7‏ 5)» وابن جرير (/ 
١5‏ )). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ /7371١‏ 774945), والدارمي (؟7/ 505)» وابن جرير (7/ 
1 -17107). والحاكم 0,/ 37 - 7728) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه). وتعقبه الذهبي بقوله: (فيه انقطاع»). 

(4:) سيأتي تخريجه في (ص )12١١‏ من هذا المجلد. 


- 4 كا كِالفرائْض والوصيّة‎ ٠ 
عن عامر بن سعد بن أبى وقاصء من كتابنا هذا"'". فلا وجه لإعادته هاهنا.‎ 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزيء قال: حدثنا‎ 
على بن حسين بن واقد. عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة. عن ابن‎ 
عباس : إن ترك مر عا ويه ِلْوَرِدَينِ وَالْأَفَيِينَ 3# فكانت الوصية كذلك‎ 
حش الدنتها آيةة الراك‎ 

وقرأت على أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ 
حم قال: ا و الاك قال: ارون 
قال: ب مور يرا وميه يه ال 
الوالدين غيرهم إلا وصية إن كان ابي بي الله بعد هذا: 96 وَلْأَبوَيهِ 


ِو عو ها الشدى هما كن كن ذا واد درن لدي امول ووركة د اوه 
م 

راو 301 4" "لبي سححاتة فياك الو ليوب راقو بوصنة الاتريين فقن 

للشا ل المي 


قال أبو عمر: مذهب مالك وسائر الفقهاء أن الوصية نسخت الوارثين 
خاضة؛ الوالدين منهم والأقربين؛ وبقي منها ما كان لغير الوارثين» والدين 


كانوا أو أقربين. 


)١(‏ تقدم في (ص 177) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أبو داود (”/ )١859 /79٠‏ بهذا الإسناد. 

.)١١( النساء‎ )6( 

(4) أخرجه: ابن جرير (7/ 179 - )١70١‏ من طريق عبد الله بن صالح. به. 


كا سا زماس : الع 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وحدثنا محمد بن خليفة» قال: 
حدثنا محمد بن الحسينء قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» قال: حدثنا 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم. قال: 
حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان,. قال: حدثنا 
هشام بن عمار. وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة, قالوا كلهم: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» سمعه يقول: سمعت أبا أمامة 
الباهلي يقول: سمعت رسول الله ود يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن 
الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث6". اللفظ بحديث ابن 


أبى و 


وأخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد بن 
الأعرابي أبو سعيدء قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصّباح الزَعْمَرانيء 
قال: حدثنا يزيد بن هارون. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا محمد بن الجهم والحارث بن ا اسافةة 
قالا: حدثنا عبد الوهابء قالا: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 


عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن خارجة؛ أن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ )7581١ /7591١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن عدي في الكامل 
(/180/8) من طريق الفريابي» به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 65 )17/١7 /9٠‏ من 
طريق هشام بن عمارء به. وأخرجه: أحمد (5/ 5737)» والترمذي (0777/5- 101/ 
0 من طريق إسماعيل بن عياش» به. قال الترمذي: «(وهو حديث حسن صحيح)». 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/11/ /11/١‏ 373748 7) بهذا الإسناد. 


700.1١ كنا تا لفرائْض والوصية‎ ٠ 


النبي وَِيْةٍ خطبهم وهو على راحلته فقال: «إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه 
من الميراث» فلا تجوز وصية لوارث)7'. 

وأخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
إبراهيم بن الهيثم الناقد» قال: حدثنا أبو معمر القطيعي. قال: حدثنا حجاج. 
عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس 2 قال: قال رسول الله علد : لا 


وفية الواوفة لذ ا ندسيفيتها الووتة )1 . 


قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء المسلمين» فارتفع فيه القول. 
ووجب التسليم» ولا خلاف بين العلماء أن الوصية للأقارب أفضل من 
الوصية لغيرهم إذا لم يكونوا ورثة» وكانوا في حاجة؛ وكذلك لا خلاف 
علمته بين العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار؛ لأنهم لا يرثونه. 
وقد أوصت صفية بنت حبي لأخ لها يهودي”". 


واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون؛ فروي عن 
عهر أنه أوصى لأمهات أولاده؛ لكل وَإععدة تباويعة آلاف47'. 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبى أسامة (7/ 7945 5956/ )١7١5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
أحمد (5//ا481١)»‏ وابن ماجه (؟/ )717١7/9400‏ من طريق يزيد بن هارون. به. 
وأخرجه: الترمذي (5/ /ال/ا” - 8/ا”/ ,)5171١‏ والنسائي (5/لاهه_ لممه/ :55 ”) 
من طريق قتادة» به. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

(؟) أخرجه: الدارقطني (91/5)» والبيهقي (777/7) من طريق حجاجء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (99177/77/5)» وسعيد بن منصور »)577/1١78/1١(‏ وابن أبى 
شيبة .)378٠١ /1١817 /١١/(‏ والدارمى 71/7١‏ 5). والبيهقى .)58١/5(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 7/864 »)١510/‏ وسعيد بن منصور :.)57//١7/8/1١(‏ وابن 
أبي شيبة (11/ 7717 772077), والدارمي (7/ 57)» وابن المنذر في الأوسط (// 
.)7٠١06١9/41/‏ 


؟* ١٠ب‏ بقسمرا لماص : المع 


وروي عن عائشة أنها أوصت لمولاة لها بأثاث البيت''2. وروي عن 
سالم مثل ذلك. 
قال الضحاك: إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية”'". 


وقال طاوس: من أوصى فسمى غير قرابته وترك قرابته محتاجين ردت 
وصيته على قرابته. ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه” '". 
وهو مشهور عن طاوس. وروي عن الحسن البصري مثله”؟؟. 

وقال الحسن أيضًاء وجابر بن زيد» وسعيد بن المسيب: إذا أوصى لغير 
قرابته وترك قرابته» فإنه يرد إلى قرابته ثلثا الثلث» ويمضَّى ثلثه لمن أوصى 
له. 

أخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي داود» قال: حدثنا المثنى بن أحمد. قال: حدثنا عاصم بن علي. 
قال: حدثنا أبو هلالء قال: حدثنا قتادة» عن الحسن» وسعيد بن المسيب» 
وجابر بن زيد. فذكره”". 


وبه قال إسحاق بن راهويه. ذكره إسحاق الْكُوْسَح عنه. 


.)577 أخرجه: ابن جرير (5/ 715) وابن أبي داود في المصاحف (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور 7/١780 /١(‏ 7057)): وابن جرير (7/ .)١785‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١557557/87 - 8١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(18/10/ 287 من طريق ابن طاوسء به. 

(5:) أخرجه: ابن أب شيبة /١41//١١/(‏ 77876). 

(0) أخرجه: ابن جرير )١117/5(‏ من طريق قتادة عن الحسن وجابر بن زيد» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (94/ *87/ )١7577*‏ من طريق قتادة عن الحسن وحده.ء به. وأخرجه: سعيد 
بن منصور /١١١7/١(‏ 760)» وابن أبي شيبة /١11(‏ 185/ 77815) من قول الحسن. 


٠‏ كا ِالطْرائْض والوصيّة م07 


حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمدء. قالا: حدثنا الحسن 
ابن سلّمة» قال: حدثنا عبد الله بن الجارود» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء 
عن إسحاق. فذكره. 

وقال مالك. وسفيان الثوري» والأوزاعيء» وأبو حنيفة» والشافعي» 
وأصحابهم: إذا أوصى لغير قرابته» وترك قرابته محتاجين أو غير محتاجين. 
جاز ما صنع» وبئسما فعل؛ إذا ترك قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم. وبه قال 
أحمد بن حنبل. وهو قول عمرء وعائشة» وابن عباس» وعطاء*''. ومجاهد. 
وقتادة"''» وسعيد بن جبير» وجمهور أهل العلم. 

واحتج الشافعي وغيره» في جواز الوصية لغير الأقارب بحديث 
عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته في مرضه. لا مال له 
غيرهم, فأقرع رسول الله ككِةِ بينهم» فأعتق اثنين» وأرف أيية !هموص 
لهم .في ثلثه؛ لأن أفعال المريض كلها وصية في ثلثه» وهم لا محالة من غير 
قرابته» وحسبك بجماعة أهل الفقه والحديث يجيزون الوصية لغير القرابة 
وفي ذلك ما يبين لك المراد من معاني الكتاب, وبالله العصمة والتوفيق. 

ذكر حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الزهريء» عن سالم؛ عن ابن عمرء 
في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته» قال: يمضى حيث أوصى. 

وذكر حماد بن سلمة أيضًاء عن حميد الطويلء أن ثمامة بن عبد الله 
كتب إلى خالد يسأله عن رجل أوصى بثلثه في غير قرابته» فكتب خالد أن 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ '87/ »)١7575‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 278187/186). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ ”87/ .)١5575‏ وابن أبى شيبة /١١/(‏ 37811//1486). 
(*) سيأتي تخريجه في (ص 7775) من هذا المجلد. 


7١‏ سما لماص : الع 


سيرين : أما في البحر فلاء ولكن يمضى كما قال'''. 
وذكر وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن عامرء قال: للرجل ثلثه عند 
موته يطرحه في البحر إن شاء"'". 
هريرة» قال: قال رسول الله طةِ: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم» زيادة لكم في أعمالكم)”". 
والمبارك بن حسانء. عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ة: 
«إن الله عز وجل يقول: ابن آدم» اثنتان لم يكن لك واحدة منهما؛ جعلت لك 
نصيبًا من مالك حين أخذت بِكَظيِكٌ”*' لأطهرك وأزكيك» وصلاة عبادي 
عليك)0*'. 
وواه 7 3 م 5 نك م )ع اس ك1 3 
ودرست بن زياد» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك. قال: كنا عند 
وسول الله كل فق الوا يا رسول اشع ماف فلكنة :قال :دأو تبيى :كان عفدنا 
آنمًا؟». قالوا: بلى. قال: «سبحان الله! أخذة أسف على غضبء المحروم 
. )00 
كن اتخرة و صويية 1 1 : 
)١(‏ أخرجه: وكيع في أخبار القضاة (7/ )١١‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )7871١ 7/1857 /١1(‏ من طريق وكيع» به. 
() أخرجه: ابن ماجه (7/ 5 /4٠0‏ 7704) من طريق وكيع» به. وقال البوصيري في الزوائد: 
(في إسناده طلحة بن عمرو الحضرميء ضعفه غير واحد). 
000( أخرجه: ابن ماجه (7/ 5 )757/٠١ /84٠‏ من طريق المبارك بن حسان,. به. 
(5) أخرجه: ابن ماجه (7/ )7١17٠0٠١ /40١‏ من طريق ذدُرّسّت بن زياد به. مختصرًا بلفظ: 


«المحروم من حرم وصيته). 


0١ه كنا َالفرائض والوصية‎ ٠ 


وثور بن يزيد» عن خالد بن معدانء قال: قال أبو بكر الصديق: إن الله 
تصدق علينا بثلث أموالنا زيادة في أعمالنا"''. 
قال أبو عمر: تركت الأسانيد بيني وبين رواة هذه الأحاديث» وهي 
أحاديث حسانء وليست فيها حجة من جهة الإسناد؛ لأن في نقلتها ضعفاء 
وأصح منها ما حدثناه عبد الله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا بكر بن حماد. قالا: حدثنا مسددء قال: حدثنا عبد الواحد بن 
زياد» قال: حدثنا عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن 
أ هريرة» قال: قال رجل: يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال: «أن 
تصدق وأنت صحيح حريصء تأمل البقاء وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى 
إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذا». زاد عبد الوارث: «وقد 
كان لفلان)7") 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام» قال: 
حدثنا قتادة» عن مُطرّفء عن أبيه» قال: أتيت النبي عليه السلام وهو يقراً: 
* لهسم لكات . فقال: «يقول ابن آدم : مالي مالي. وها للك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت»"". 
)١(‏ أخرجه: مسدد كما في المطالب لابن حجر (1/ )١15787/597‏ من طريق ثورء به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (”/ ل ”781‏ 7588/ )١875‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
».)4١5 -6‏ والبخاري (”9/ 577/ :)١519‏ ومسلم )]9511١5/117/7(‏ من 
طريق عبد الواحد بن زياد» به. وأخرجه: النسائي (651//5/ 2005111 وابن ماجه: 


(؟/ 40> 0) من طريق عمارة بن القعقاع. به. 
(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (755/5- 57”/ /ا561١).‏ وابن حبان (// 


ك7 سا ماس : المع 


0010 


ورواه شعبة ؛ وسعيد بن أبي عروبة”'"'» عن قتادة» عن مطرف بن 


عبد الله» عن أبيه» عن النبي عليه السلام مثله سواءً. 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا ابن أبي فدَيك» قال: أخبرني 
ابن أبي ذئب» عن شرحبيل بن سعد عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله 
كهُ قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم» خير من أن يتصدق بمائة 
000 
وروى موسى بن عقبة» وشعبة”؛» والثوري”*, عن أبي إسحاق, عن أبي 


حبيبة الطائى. قال: سمغت آنا الدرداء يقول: سمعتثت رسول الله كه يقول: 
«مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع». 


»)”7537/1١517 1١١6١‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )١8١‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» 
به. وأخرجه: أحمد (5/ 5 »)١‏ ومسلم (5/ )١510/8/7717‏ من طريق هشامء به. 

/546 55 /5( أخرجه: أحمد (75/5). ومسلم (5/ 2908/771). والترمذي‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ )"6١6١8/5( والنسائي‎ 020 

(؟) أخرجه: أحمد (57/1).: ومسلم (5/ 590/8/7717) من طريق سعيد بن أبي عروبة. 
به. 

(") أخرجه: أبو داود (”/ 7/784 75877) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (8/ /١١6‏ 
98) من طريق ابن أبي فديك» به. 

(:) أخرجه: أحمد (5//ا9١).,‏ والنسائي (7517/0548/57)., والحاكم )١١1/7(‏ من 

يق شعبة» به. 

(4) أخرجه: أحمد »)١91//5(‏ وأبو داود (71/57/5/ 7978)): والترمذي (77/8/5- /٠١04‏ 
))١7‏ وقال: (حسن صحيح)ء والحاكم )١١7/17(‏ وصححه ووافقه الذهبي» من 
طريق الثوريء به. 


ْ/ كنا كالفرائض والوصية لاو 
وزقاة أش الأخوص :وما غة دهن أن عاق نا نكاد ل 
ومن حديث أبي سفيان» عن جابر» عن النبي كَل مثله' ''. 


وذكر وكيع» عن الثوري والأعمشء عن زبيد» عن مّرة» عن عبد الله بن 
مسعود في قوله: # وَءَانَّ أَلْمَالَ عل حيو 4”". قال: أن تؤتيه وأنت صحيح 
شحيح» تأمل العيش» وتخشى الفقر©». 

وذكر حماد بن سلمة» قال: حدثنا داود بن أبي هند» عن الشعبي» قال: 
من أوصى بوصية» فلم يضَارٌ فيها ولم يجتف. كانت بمنزلة ما لو تصدق 
بها وهو صحيح'* 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسينء قال: حدثنا 
إبراهيم بن موسىء, قال: حدثنا يوسف بن موسىء قال: حدثنا أبو معاوية. 
قال: حدثنا داود بن أبي هند» عن 3 عن ابن عباس»ء قال: الإلإضرار 

في الوصية من الكبائر. ثم قرأ: #خَيْرَ مصَسارٌ وَصِيَة مِّنَ أَشَّهِ 4 إلى قوله: 
# ومن يَعْضٍ اللَّهَ وَرَسُولَهء 4'". قال: في الوصية. # ومن يُطِع الله 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (/ 10/7/ 5847) من طريق أبي الأحوصء به. 

(؟) ذكره السيوطي في جمع الجوامع (8/ )١19875 /7٠١‏ وعزاه إلى الشيرازي في 
الآلقاب. 

(") البقرة (ل/ا/ا١).‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره )١057 7/784 /١(‏ من طريق وكيع, به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (51//9/ »)١7779‏ وسعيد بن منصور //٠١١9/١(‏ 7505)» وابن 
أبي شيبة (11/ ,)77948٠/714‏ والدارمي (7/ )5٠07‏ من طريق داود بن أبي هند. 
به. 


(5) اللساف 21.2195 


,١/‏ كسما لماص ابيع 


1 0 قال: في القهية". 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبدة بن عبد الله» قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
قال: حدثنا نصر بن علي الحْدَانِيُ» قال: حدثنا الأشعث بن جابر الحَدَانِي 
قال: حدثنا شهر بن حوشبء أن أبا هريرة حدثه» أن رسول الله كه قال: 
إن الرجل ليعملء أو المرأة» بطاعة الله ستين أو سبعين سنة» ثم يحضرهما 
الموت» فيضاران في الوصية» فتجب لهما النار». وقرأ أبو هريرة: ## من بَحَدٍ 


أ عه بوراس 7 م دء ٠.‏ مر يل لاس ل )7١(‏ (5) 
وَصِيِّةٍ نوص يبا أو دينٍ عير مضحارٌ 7077# .٠‏ 


- 


وفي رواية معمر: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة ثم يعدل 
في وصيته» فيختم له بخير عمله؛ فيدخل الجنة”*". ولم يقل معمر: ابن جابر 
الحَدَانى. 


وروى الثوري ومعمرء عن ابن طاوس. عن أبيه» قال: الجنف أن يوصي 


.)١7( النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »))١516557/84‏ وسعيد بن منصور (تفسير: 7/ 5/ا5/ 2)56/8 
وابن أبي شيبة /514//١1/(‏ 759441), والنسائي في الكبرى (5/ »))3١١97 /77١‏ وابن 
جرير (5877/57)» والبيهقي )71/١/7(‏ من طريق داود بن أبي هند. به. قال البيهقي: 
(هذا هو الصحيح موقوفء وكذلك روه ابن عيينة وغيره عن داود موقوقاء وروي 
من وجه آخر مرفوعاء ورفعه ضعيف). 

.)١7( النساء‎ )9( 

(5:) أخرجه: أبو داود (7/ 78 - )١18737/7589‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (14/ 
ه/ع”/ و0) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارثء» به. وقال: هذا حديث حسن 


(6) أخرجه: أحمد (5/ /ا/ا١7).‏ وابن ماجه (؟/ )77١5 /4٠07‏ من طريق معمرهء به. 


٠‏ كنا الفرائض والوصيّة كُّ(ئ 


لابن ابنته وهو يريد ابنته. ويقول طاوس: إن رسول الله يَلِْةِ قال: «لاا وصية 
لوارث)0©. 

وروي عن ابن عباس في تفسير الجنف مثل قول طاوس. 

فقال الحسن: هو أن يوصي للأجانب ويترك الأقارب. وأصل الجنف 
في اللغة الميل» ومعناه في الشريعة الإثم. 

قال أو ضير ععمهور: الغلماة فلن آذ الوضية لآ تجون لزارث على 
حال من الأحوالء إلا أن يجيزها الورثة بعد موت الموصيء فإن أجازها 
الورثة بعد الموت» فجمهور العلماء على جوازهاء وممن قال ذلك؛ مالك» 
وسفيان» والأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعي. وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور. 
وقال ابن حْوَيْرِمَئْداد: اختلف أصحابنا في الوصية للوارث؛ فقال بعضهم: 
هي وصية صحيحة.» وللوارث الخيار في إجازتها أو ردهاء فإن أجازوا فإنما 
هو تنفيذ لما أوصى به الميت. وقال بعضهم: ليست وصيةً صحيحةء فإن 
أجازوا فهي عطية منهم مبتدأة. 

وقال المزني» وداودء وأهل الظاهر: لا تجوز وإن أجازها الورثة. 
وحسبهم أن يعطوه من أموالهم ما شاؤوا. وحجتهم أن رسول الله كَلهِ قال: 
الا وصية لوارث»)"". ولم يقل: إلا أن يجيزها الورثة. 


/7177 وسعيد بن منصور (تفسير ؟7/‎ ))١75/8577/١( أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
من طريق‎ )07١1١87/75/8( وابن المنذر في الأوسط‎ )١55 /7( وابن جرير‎ )»21 
ابن طاوس. به.‎ 

() تقدم تخريجه في (ص )2١١‏ من هذا المجلد. 


7٠‏ نقسما لماص : المع 


الموصي؛ لأنه حينئذ يصح ملكهم» وتصح عطيتهم. 

واختلف الفقهاء في إجازة الورثة الوصية في حياة الموصي إذا أوصى 
لورثته أو بأكثر من : ثلثه واستأذنهم في ذلك وهو مريض؛ فقال مالك: إذا 
كان مريضًا واستأذن ورثته في أن يوصي لوارث. أو يوصي بأكثر من ثلثه 
فأذنوا له وهو مريض محجوب عن أكثرٌ من ثلثه» لزمهم ما أجازوا من 
ذلك. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعى» وأصحابهم. وأحمد؛ وأكثر أهل 
العلم: لا يلزمهم حتى يجيزوا بعد موته» وسواء أجازوا ذلك في مرضه أو 
ممح | ذا كان ذلاك ف سدياتة: 

وأجمعوا أنهم لو أجازوا ذلك وهو صحيح لم يلزمهم. 
وصيته بأكثر من الثلث بعد موته» لزمهم ذلكء ولم يكن لهم أن يرجعوا في 

فهذه أصول مسائل الوصاياء وأما الفروع فتتسع جدَاء والحمد لله على 
كليعال: 

وأما قوله عز وجل: 98 فمنٌ بَدَلهَم بَعَدَ مَا مَهِعَة * الآية('؟2. فمعناه عند 
جماعة العلماء تبديل ما أوصى به المتوفى إذا كان ذلك مما يجوز إمضاؤه. 
فإن أوصى بما لا يجوزء مثل أن يوصى بخمرء أو خنزير» أو بشيء من 


.)١81( البقرة‎ )١( 


7“ كنا الفرائض والوصيّة‎ ٠ 


المعاصى. فهذا يجوز تبديله. ولا يجوز إمضاؤه» كما لا يجوز إمضاء ما 
زاد على الثلثء» أو لوارث. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر, قال: حدثنا محمد بن أبي ذليم» قال:* 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا يعقوب بن كعبء. قال: حدثنا الوليد بن مسلمء 
عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول قال: كان في وصية أبي الدرداء: بسم 
الله الرحمن الرحيمء هذا ما أوصى به أبو الدرداء» أنه يشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن ميخمدا عبله ورسوله. وأن الجنة حق. وأن النار 
حقء وأن الله يبعث من في القبورء وأنه يؤمن بالله» ويكفر بالطاغوت» على 
ذلك يحيا ويموت إن شاء الله وأوصى فيما رزقه الله بكذا وكذاء وأن هذه 
وصيته إن لم يغيرها فبل الموت"'. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان. قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا هشيم» عن 
مجالدء عن الشعبي» قال: كتب عمر في وصيته أن: لا يُقَرٌ لي عامل أكثرٌ من 
سنة» إلا الأشعريٌ» يعني أبا موسى » فأقروه أربع 0 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما 
شاء منهاء إلا أنهم اختلفوا من ذلك في المدَبّر؛ فقال مالك رحمه الله: الأمر 
المجتمع عليه عندنا أن للإنسان أن يغير من وصيته ما شاء من عَنَاقَةٍ وغيرها 
شاء إلا التدبير» فإنه لاا يتصرف فيه. 


)١(‏ أخرجه: الدارمي (7/ 500) من طريق الوليد بن مسلمء به. 
(؟) أخرجه: أحمد )59١/5(‏ بهذا الإسناد. 


711 سما لما : المع 


قال أبو الفرج: المدبر في العتاقة كالمعتق إلى شهر؛ لأنه أجل آتٍ لا 
محالة. 

وقد أجمعوا أنه لا يرجع في اليمين بالعتق» والعتق إلى أجل» فكذلك 
الات 

وقال الثوري وسائر الكوفيين: إذا قال الرجل: إن مت» ففلان حر. فليس 
له أن يرجعء وإن قال: إن مت من مرضي هذاء ففلان حر. فإن شاء أن يبيعه 
باعه» فإن لم يبعه فمات» عتق» فإن صح. فلا شيء له. 

قال أبو عمر: وإن قال الرجل لعبده: فلان حر بعد موتي. وأراد الوصية. 
الرجوع فيه. إن أراد التدبير بقوله الأول» لم يرجع أيضًا عند أكثر أصحاب 
مالك. 
الوصية ولا التدبير؛ فقال ابن القاسم: هو وصية. وقال أشهب: هو مدبر إن 

وأما الشافعى» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثورء فكل هذا عندهم وصية» 
والمدبر عندهم وصية يرجع فيهاء والمدبر وغير المدبر من سائر ما ينفذ 
كلهء وفيما شاء منه» إلا أن الشافعي قال: لا يكون الرجوع في المدبر إلا 
بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة» وليس قوله: قد رجعت. رجوعاء وإن لم 


0” كا با لفرائض والوصية‎ ٠ 


في المدبر بما يرجع في الوصية. وأجازه المزنيء قياسًا على إجماعهم على 
وقال أبو ثور: إذا قال: قد رجعت في مدبري فلان. فقد بطل التدبير» 
فإن مات لم يعتق. 


وحجة الشافعى ومن قال بقوله فى أن المدبر وصية» إجماعهم على 
أنه في الثلث كسائر الوصاياء وفي إجازتهم وطء المدبرة ما ينقض قياسهم 
المدبر على المعتق إلى أجل» وقد ثبت أن النبي يك باع مدبرًا"''» وأن عائشة 
دبرت جارية لها ثم باعتها''". وهو قول جابر» وابن المنكدر""» ومجاهد'*. 


وجماعة من التابعين. 


,)577١ /5754/54( أخرجه من حديث جابر ظَفييبه: أحمد (7/ 708)» والبخاري‎ )١( 
والترمذي‎ .)73946505 /5565  ”75/5( ومسلم (/57-”497/97). وأبو داود‎ 
.)50١7 7/85٠ 7ه/ )2 والنسائي (0/ 59 59/ 5555). وابن ماجه (؟/‎ /9( 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده (77/9). وعبد الرزاق .»)١577377/١5١/9(‏ وأحمد 
»»5٠ /5(‏ وابن المنذر في الأوسط 51/١/١١(‏ - 5 / 81077)., والحاكم 7١9/5(‏ - 
)2 والبيهقي (١١٠١/؟١"),‏ والبغوي في شرح السنة "755١/1١89 -1١88/١7:(‏ ). 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» وسكت عنه 
الذهبي. 

(") أخرجه: الشافعي في الأم »)١9/4(‏ وعبد الرزاق (9/ 23155/١151١١4٠‏ والبيهقي 
"١" /1١(‏ ). 

(:) أخرجه: الشافعي في الأم (8/ »)١9‏ وعبد الرزاق (94/ »2١171377/1١57‏ والبيهقي 
1٠‏ 1”). 


[”] قال مالك: الآمر المجتمع عليه عندناء أن المُوصِي إذا أوصى في 
صحته أو مرضه بوصية فيها عَنَاقَة رقيق من رقيقه. أو غير ذلك. فإنه يغْيرٌ 
من ذلك ما بدا له» ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموتء. وإن أححَبّ أن يطرح 
تلك الوصية ويُبدلهاء فعلء إلا أن يُدَبْر مملوكاء فإن دَبّر فلا سبيل إلى تغيير 
ما دَبّرِ وذلك أن رسول الله يَكْةِ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يُوصِي فيه 
يبت ليلتين» إلا ووصيته عنده مكتوبة»)”". 

قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيبر وصيته» ولا ما ذكر فيها 
من العَتَافَةه كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرهاء 
وقد يوصي بد يسيس قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا 
اختلاف فيه أنه ُعيْرٌ من ذلك ما شاء غير التَذبير. 

قال أبو عمر: ما ذكره مالك في أن للموصي أن يتصرف فيما أوصى فيه 
غير التدبير» هو أمر مجتمع عليه» لا خلاف بين العلماء فيه إلا التدبير» فإنهم 
اختلفوا في الرجوع في المُدَبّره وفي بيعه» فكل من رأى بيعه رأى الرجوع 


010 تقدم تخريجه في (ص 597”9) من هذا المجلد. 


٠‏ كا كالفرائْض والوصية ا“ 


فيه لمن شاء؟؛؟ وممن رأ ذلك هوعا هق" "وغل وطاوسر”". وبه قال 
الشافعي. وأحمد.» وإسحاق. ولا يجوز بيع المدبر ولا الرجوع فيه عند مالك. 
وأبي حنيفة» وأصحابهماء والثوري» والأوزاعي» والحسن بن صالح بن حي. 
وقد أجاز الليث بيعه للعتق من نفسه ومن غيره. وقال ابن سيرين: لا يباع إلا 
من نفسه”؟؟. وهو قول مالك. وكره بيع المدبر ابن عمر”*'» وابن المسيب'", 
والشعبي”"» والنخعي”*"» والزهري"؟. وقد تقدم القول في ذلك في كتاب 
الكذترن نو الحمنك 7 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١77377 /١57‏ وسعيد بن منصور /١1١/١(‏ 555)» وابن 
أبي شيبة (/11/ /1١97*‏ 077860 والبيهقي .)7117/1١١(‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)١15775/١557‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)2١67370 /١51١‏ وابن أبي شيبة ,)7"95807/1١95 /١١/(‏ 
والبيهقي .)3١7 /١١(‏ 

(4) أخرجه: سعيد بن منصور /١70 /١(‏ 555)» وابن أبي شيبة (5١/51948/057؟5).‏ 

(0) العرعة أين الى شي 101 عات مق 01و ايوق را 

(1) أخرجه: عبد الرزاق »)١77174/١57/9(‏ وسعيد بن منصور »)5557/1١7٠0 /١(‏ وابن 
ا الع 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)١77176 /١57/9(‏ وسعيد بن منصور »))547//1١796 /١(‏ وابن 
أبي شيبة (11/ .)5١1908/519‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١773765 /١57‏ وسعيد بن منصور /١9٠ /١(‏ 550). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 57 /١‏ /ال51١).‏ 

.)01١/١7( تقدم في‎ )20٠١( 


باب وصية الصغير والسفيه 


[1] مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم, عن أبيه, أن عمرو بن سُلَيْم 
الزْرَقِنَ أخبره» أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلامًا يَمَاعَا لم يَحْدَلِم؛ 
من غَسَّان: ووَارِئُه بالشام» وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ا قال 
عمر بن الخطاب: فليوص لها. قال: فأوصى لها بمالٍ يقال له: بئر جُشَم. قال 
عمرو بن سُلَيْم: جح ذلف العا بثلانين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى 
لها هي أم عمرو بن سُلَيْمٍ الزرَقِيَ201. 

مالك. عن يحيى بن سعيد. عن أبي بكر بن حزمء أن غلامًا من عَسَّان 
حضرته الوفاة بالمدينة» ووَارِنه بالشام» فذكر ذلك لعمر بن الخطابء فقيل 
له: إن فلانًا يموت». فيو صِي ؟ قال: َلْيُوص. قال يحيى بن سعيد: قال أبو 
بكر: وكان الغلام ابن عشر سنينء أو ني عشرة سنة» قال: فأوصى ببثر 
جشم فباعها أهلها بثلاثين آلف درهي'" 


قال انو هد روى ابن عيينة هذين الحديثين؛ الأول عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن أبيه» عن عمرو بن سّلَيّم الزْرَقِيٌّ» أن غلامًا من عَسَّان حضرته 
الوفاة بالمدينة؛ فقيل لعهربة الخطاب: إن فلانًا يمونث» قال: مروة فليُوض: 


010( أخر جه : البيهقي (5/ 0) من طريق مالك» به. وقال ابن حجر في الفتح (4/ لا :): 
(وهو قوي؛ فإن رجاله ثقات» وله شاهد»). 


(0) أخرجه: البيهقى )7١1/٠١١(‏ من طريق مالكء» به. 


7000 كا كِالفرائْض والوصية‎ ٠ 


فأوصى ببئر جُْشّم. قال: فبيعت بثلاثين ألفًا. قال: وكان الغلام ابن عشر 
مقر 4 أو اسن عشيرزة يئنة"" شهكل|قال ناب غينة ف سدقةه عن عبد اللشيدة 


كر 


ورواه عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن سليم» 


عن عمر بن الخطاب مثله”". 


وسفيااه عن آيوبء غن محمده عن شُرِيح: قالة من أوضى من صغير 
أو كبير فأصاب الحقء فالله قضاه على لسانه» ليس للحق مدفع”". قال ابن 
سيرين: وقاله عبد الله بن عتبة؟2. قال سفيان: وقال ابن سَبْرٌّمَة وابن أبي 
ليلى: لا تجوز وصية من لم يبلغ. قال: وقال ابن 1 أنا لا أجيز صدقته. 
فكيف أجيز وصيته؟ ! 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن الضعيف في عقله. والسفيه. 
والمصاب الذي يُفيق أحياناء تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما 
يعرفون ما يوصون به؛ فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي 
به وكان مغلويًا على عقله. فلا وصية له. 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور )470/١171-١7757/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/9// »)١511٠١‏ وسعيد بن منصور )870/١70/-1١757/١(‏ 
من طريق ابن عيينة؛ به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (1/9/9/ »)١5515‏ وسعيد بن منصور /١71/١(‏ 575)»: وابن 
أبي شيبة 7/١1‏ 50/ 57895), ووكيع في أخبار القضاة (؟/ 775) عن شريح. 

(5) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 7/171 477) من طريق ابن عيينة» عن أيوب» عن ابن 
سيرين» به. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 1/4/ )١1714165‏ من طريق الثوري» عن أيوب» 


عن أبن سيرين» به. 


ك7 سما لماص : الع 


قال أبو عمر: أما وصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به» ولم يأت 
بمنكر من القول والفعل. فوصيته جائزة ماضية عند مالك». والليث» 
وأصحابهماء ولا حد عندهم في صِغْره؛ عشر سنين ولا غيرهاء إذا كان ممن 
يفهم ما يأتي به في ذلك. وأصاب وجه الوصية. 

وقال عبّيد الله بن الحسن: إذا أوصى في وسط ما يحتلم له الغلمان 
جازت وصيته. 

وقال المُرَّنِيٌ: هو قياس قول الشافعي» ولم أجد للشافعي في ذلك شيئًا 
ذكره ونص عليه. 

واختلف أصحابه على قولين؛ أحدهما كقول مالك. والثاني كقول أبي 
حنيفة. وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه» ولا عتقه» ولا يقتص منه في جناية» ولا 
يحد في قذفء فليس كالبالغ المَحجورٍ عليه» فكذلك وصيته. 

قال أبو عمر: قد أجمع هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة» 
ماله. وعلة الحجر تبديد المال وإتلافه. وتلك علة مرتفعة عنه بالموت. وهو 
بالمحجور عليه فى ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل» فوجب أن تجوز 

وأما قولهم في البالغ المحجور عليه» فقد مضى فيه قول مالك في هذا 
الباب في «موطتئه). 


"1 كا الفرائض والوصية‎ ٠ 

وقال ابن القاسم عن مالك: إن حضرته الوفاة» فأوصى بوصاياء فذلك 
جائز. 

وقال محمد بن الحسن في كتاب الحَجْر ‏ ولم يََحْكِ خلافًا عن أحد من 
أصحابه ‏ : القياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح. 
أنها باطلء ولكِنا تَسْتَحْيِسنُ في وصاياه إذا وافق الحق فيهاء ولم يأت سَرّفَاء 
أنها تجوز من ثُلثِهء كما تجوز من ثلث غيره. 

وقال الربيع عن الشافعي: تجوز وصية كل من عقل الوصية من بالغ 
محجور عليه» وغير محجور. 

قال أبو عمر: إنما مُنع المحجور عليه؛ لما يُخاف من إفساد ماله احتياطً 


بمحجور عليه» وبالله التوفيق. 


ما جاء في وصية الحامل والمريض 


[4] قال مالك: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضائها في 
مالها وما يجوز لهاء أَنَّ الحامل كالمريض؛ فإذا كان المرضّ الخفيفَ غيرٌ 
المَحُوفٍِ على صاحبه. فإنّ صاحبه يصنع في ماله ما شاء. وإذا كان المرضٌ 
المَحُوفَ عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. 


زو . ]او " 0 عه 

قال: وكذلك المراة الحامل. اول حملها بشر وسرورء وليس بمرض ولا 
خوف؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ا 0 0 لح 
4 وقال: #حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيًا هَمرت بو قلمَآ أنقات دَعوا اله رَيّهُمَا 


رح را وهر صم ب 


َنْ :05 ميا أ تَكُونن من الشلكريرت 74". قال: فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم 
يجز لها قضاء إلا في ثلثها. امه جين قال الله تبارك وتعالى في 
كتابه: ل وَالوَلداتُ بضِعَنَ أولَدَهْنَّ وكين عملي لِمَنْ أرَاد أن ميم آلصسَاعَةَ 74". 
وقال: وله وفصدله. تَلُونَ سَهًا 0 فإذا مضت للحامل ستة أشهر من 
يوم حملت, لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. 

قال مالك في الرجل يحضر القتال: إنه إذا زحف في الصف للقتال» لم 
يجز له أن يقضي في ماله شيئًا إلا في الثلثء وإنه بمنزلة الحامل والمريض 
المخوف عليه ما كان بتلك الحال. 


.)١89( (؟) الأعراف‎ .)71١( هود‎ )١( 
.)١0( البقرة (777). (:) الأحقاف‎ )"( 


7*١ كا كا لفرائْض والوصية‎ ٠ 


قال أبو عمر: أصل هذا الباب المرض الذي يَلْرّمُ به صاحبّه الفراش» 
ولك يقدو مع على كن دمن الصود فهو يقايعلن القلوقه أله كر وق اغانة 
كه موك 3 5| كانت هدم حال المويفي» «العلياء الجمعون تدكا وديا 
على أنه لا يجوز له أن يقضي في ماله بأكثر من الثلث. 

وأما الحامل. فأجمعوا على أن ما دون الستة أشهر من حملها هى فيه 
كالصحيح في أفعاله وتصرفه فى ماله. 

وأجمعوا أيضًا أنها إذا ضربها المخاض والطَلْقُء أنها كالمريض المَخُوفٍ 
عليه ا يقد نها اق الها اقتر من قلنها: 

واختلفوا في حالها إذا بلغت ستة أشهر من حملها إلى حين يحضرها 
الطّلْقٌّ؛ فقال مالك ما وصفه في «موطتئه» على ما ذكرناه. وهو قول الليث بن 
سعد وأحمد» وإسحاقء. وطائفة من السلف. 

وقال ل حنيفة . والشافعي» وأصحابهماء والثوري» وعبيك الله بن 
الحسن» والأوزاعى. وأبو ثورء وداود: الحامل كالصحيح ما لم يكن 
الجيخا فى بوالكا ره او يسكات اشن العم بها اصع بذاك درالى. 

وأجمع العلماء على أن من بلغت منه الجراح أن أَنْقَدَثْ مقاتله. أو قَدَّمَ 
للقتل في قصاصء أو لرجم في زتاء أنه لا يجوز له من القضاء في ماله إلا 
ما يجوز للمريض صاحب الفراش المخوف عليه. وكذلك الذي يَبْرْرٌ فى 
التِحَام الحرب للقتال. 

وأجمع العلماء على أن عتق المريض صاحب الفراش الثقيل المرضٍ 
لكرروه فى مرقيهه إذاعاف هن عرهية للك للا ند وه انا يعمل ثلث 


فف بقسعا لماص : المع 


ماله. وثبت ذلك عن النبي كَكِلك من حديث عمران بن حَصَيّن وغيره في 
اوسا ل سرس و ري ع 
رسول الله كَلهِ بينهم» فأعتق ثلثهم؛ اثيين» وأَرَقٌ تُلتَبْهِم؛ أروفة” 7 

وأجمع الجمهور من العلماء الذين هم الحجة على من خالفهم أن 
هبات المريضء. وصدقاته: وسائر عطاياه» إذا كانت حاله ما وصفناء لا ينفذ 
منها إلا ما حمل ثلثه. 

وقال داود وأهل الظاهر: ما أعتق المريض. فعلى ما جاء في الحديث 

عن النبي كَلْهِ في الذي أعتق تق ستة أعبد له في مرضه. لا مال له غيرهم» ينفذ 
من ذلك الثلثء وأما هباته» وصدقاته. وما يهديه ويعطيه وهو حيء فنافذ 
ذلك كله جائز عليه» ماض في ماله كله؛ لأنه ليس بوصية» وإنما الوصية ما 
يستحق بموت الموصي. 

وقال الجمهور من العلماء» وجماعة أهل الفتوى بالأمصار: إن هبّات 
المريض كلها وعتقه وصدقاته» لو صح من مرضه تَمَدَ ذلك كله من رأس 
ماله» ويراعون فيها ‏ ما عدا العتق ‏ القَبّصضَء على ما ذكرنا من أصولهم في 
قبض الهبات والصدقات فيما تقدم من هذا الكتاس7") 

وقال داود وأهل الظاهر: أما العتق خاصة في المرضء فلا ينفذ منه إلا 
الثلث» مات المعتّق من مرضه أو صح؛ لأن المرض لا يَعْلَمُ ما منه الموت 
وما منه الصحة إلا الله تعالى» وقد أجاز رسول الله يَكِلَهِ عتق ثلث العبيد الذين 


-777/5( أخرجه: أحمد (578/5)» ومسلم (9/ 258/188 2 2), وأبو داود‎ )١( 
.)١951//755/5( والنسائى‎ .)١575 /5565 /"( والترمذي‎ .)3"908١ 
انظر (ص 5550) من هذا المجلد.‎ )0( 


٠‏ تا الفرائض والوصية رقف 


أعتقهم سيدهم في مرضه. ولا مال له غيرهم. 

قال أبو عمر: الحجة على داود قائمة بنص الحديث؛ لأن فيه أن 
رسول الله كل إنما أقرع بين العبيد بعد موت سيدهم., وتَعَيَظَ عليه وقال: 
القد هممت ألا أصلي عليه""'". لما أعتق جميعهم. ولم يكن له مال غيرهم. 
وهذه الألفاظ محفوظة في حديث عمران بن حصَّيّن. وقد ذكرنا كثيرًا من 
طرقه في «التمهيد»)”'"» وفي كتاب العتق من هذا الكتابء والله الموفق 


.)١196010//957/5( والنسائي‎ .)351١ -375٠ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)598/١17( انظر‎ )0( 


لا نورث ما تركناه صدقة 


[4] مالكء. عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير. عن عائشة زوج النبي 
يك أنها قالت: أن أزواج النبي كد حين توفي رسول الله يك أردن أن يبعثن 
عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فيسألنه ميراثهن من 
النبي يلد فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله كَلِ: «لا نورثء ما 
تركنا (فهو) 00 0 


6 أخرجه: أ حوين (557/5) والبخاري الهم ام ومسلم (/ امهم ١ا).‏ 
أبو داود (7/ 7/781 79177)»: والنسائى فى الكبرى )7707١7/557/5(‏ من طريق مالك» 
ب4ه. 


00( انظر شرحه في 04/0 و0915)), وفي 556/900 وفي (/ا/ 57 ). 


باب منه 
]٠ :[‏ مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله 
يِب قال: ١لا‏ يَقَسمُ ورثتي دنانير» وما تركت بعد نفقة نسائي ومَؤُونَة عاملي 


فهو صدقة)0'. 


قال أبو عمر: الرواية في هذا الحديث: «يقسم» برفع الميم» على الخبر» 
أ ليس يقسم ورثتى دينارًا؛ لأنى لا أت تخلف دينارًا ولا درهماء ولا شاه 
ولا بعيرًا. وهذا معنى حديث مسرو تعن صانق : اناا تخلف عقارًا 


و 


يجري غلته على نسائه بعد مؤونة عامله. 

رونك ب هذا لى جعي ادن شرهاني "ناوا تمك ل 

وهكذا قال يحيى: «(دنانير»). وتابعه ابن كِبَانَةَ وأما سائر رواة «الموطأ) 
فيقولون: «دينارًا». وهو الصواب؛ لأن الواحد في هذا الموضع أَعَمٌ عند أهل 
اللغة؛ لأنه يقتضى الجنسء والقليل» والكثير. 


/”( لاا وأبو داود‎ ٠١ /١ 88/9 ومسلم‎ »)711/77/65٠09/60( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (7/ 5174) من طريق أبي‎ )١9175 /80-49 
الزناد» به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 54)» ومسلم (9/ 5ه١؟١/‏ ه0١[18١]).‏ وأبو داود ("/ 7/7/ 
26 والنسائي (5/ ,)73777/065٠‏ وابن ماجه (5”/ )5595/94٠56٠‏ من طريق 
مسروق» به. 

(*) انظر (١7”9/1ه‏ و6975). و(؟/ دمككى و(لا/ /5141). 


شف نمسا ماص : ليع 


وممن قال: «دينارًا». من أصحاب مالك: ابن القاسه'", وابن وهب”2"7. 
وابن نافع” "ل وابن بكيرء والة لقعنبي 47 وأبو مصعب”* ومُطرّف. وى 
المحفوظ فى هذا الحديث. 

وكذلك قال ورقاء بن عمر» عن ا الزناد الي 7 


وقال ابن عبينة» عن أبي الزناد بهذا الإسناد: «لا يقسم ورثتي بعدي 
ميراثي» ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي» فهو صدقة». قال ابن عيينة: 


يقول: د ادك 


وأما قوله: «مؤونة عاملي». فإنهم يقولون: أراد بعامله» خادمه فى 


حوائطه. و43 ووكيله. وأجيره. ونحو هذا. 


واضحًاء فى باب ابن شهاب. من كتابنا هذا "'. فلا معنى لإعادة ذلك هاهناء 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: ابن القاسم في الموطأ كما في تلخيص القابسي (175) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (5/ 07؟7/ 57860) من طريق ابن وهبء به. 

(؟) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة 7/١77 /١(‏ 051) من طريق عبد الله بن نافع» به. 

(:) أخرجه: أبو داود ("/ 1/9 /”/8٠١‏ 1) من طريق القعنبي» به. 

(0) أخرجه: أبو مصعب في الموطأ (؟/ 23١917 /1177 - ١77‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: البغوي في شرح السنة /١5(‏ 778/607). 

(1) أخرجه: أبو عوانة (5/ 7741//707) من طريق ورقاءء به. 

(0) أخرجه: أحمد (؟/ 757)» ومسلم (/ 1787 - )١1706/17817‏ من طريق ابن عيينة» 
به. 


69 انظر (١١/84ه‏ و097)), و(؟”/ 5560), و(/ا//ا55). 


]١1١[‏ مالك؛ عن زيد بن أسلم. أن عمربن الخطاب سأل رسول الله عَكِهٍ 
عن الكلالة. فقال له رسول الله يَكلِِ: «يكفيك من ذلك الآية التى أنزلت فى 
الصيف في آخر سورة النساء)”". 

آل أبى ضعرة :هك ا بوواه عقى فروس كه زناه أككن الرواة على إفالهه 
ووصله القعنبى» وابن القفاسم على اختلاف عنهء فقالا فيه: عن مالك. عن 
زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. 

ورواه ابن وهب» ومطرٌف» وابن بكير» وَأصق الوصعب ”7 و مصعب » 

ره فه و0 5 3 1 0 55 5 
ومعن» وابن عفير» كما رواه يحيىء لم يقولوا فيه: عن أبيه. وفل نقدم القول 
في رواية أسلم عن مولاه عمر أنها محمولة عند أهل العلم على الاتصال. 
وقد رواه الحارث بن مسكين, عن ابن القاسم» عن مالك» عن زيد بن أسلم. 
أن عمر. كما قال يحيى وغيره. 

يلكا أب جيه ضد السة معن نن ا تنه قال حدثنا أحمد بن محمد 
المكيء قال: حدثنا علي بن عبد العزيز. وحدثنا”'"» قال: حدثنا بكر بن العلاء 
القاضىء قال: حدثنا أحمد بن موسى الشامىء قالا جميعًا: حدثنا القعنبى. 
قال: قرأت على مالك؛ عن زيد بن أسلمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب سأل 
)١(‏ أخرجه: أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (رقم 22٠١7‏ من طريق مالك. به. 


66 أخرجه: أب مصعب في الموطأ (07/9/ ) بهذا الإسناد. 


قف سما لماص : المع 


رسول الله كه عن الكلالة» فقال رسول الله كله «يكفيك من ذلك الآية التي 
نزلت في الصيف في آخر سورة النساء»""'. 

هكذا قال القعنبي: «في آخر سورة النساء». وقال يحيى: «في سورة 
النساء». وقد روي هذا الحديث مسندًا من حديث البراء بن عازب» وسنذكره 


إن شاء الله. 


وفي هذا الحديث دليل على أن العالم إذا سئل عما فيه خبر في الكتاب 
أو في السنة» ويكون دليل ذلك الخطاب يَيْنَاه أنَّ له أن يُحيل السائل عليه 
ويكِلَّهُ إلى فهمه فيه. إذا كان السائل ممن يصلح لهذاء ونزل تلك المنزلة. 

وفيه دليل على استعمال عموم اللفظ وظاهره. ما لم يرد شيء يخصه. 

واختلف الناس في معنى الكلالة؛ فأما أهل اللغة» فقال ابن الأنباري 
وغيره: قوله: #كَلئرْدَ *”؟. هو أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. 
قالواةوقيل : عى_مصيدن من كلل النبيى اي + اتخاط يبه .ومن 13 
الإكليل: وهو منزلة من منازل القمر؛ لإحاطتها بالقمر إذا احْتَل بها. ومنه 
الإكليل: وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس» سمي بذلك لإحاطته بالرأس» 
فجرى لفظ الكلالة مجرى الشجاعة والسماحة» والأب والابن طرفا الرجل» 
اذ اهيا تكللة العميه الى ؟ حاط يده وفع قبل الرووقية لكللةة إذااخد 
ا ا لا 
ل نر شبة سا عم بها الأَيهُمَان اند 
)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم 07") من طريق أحمد بن محمد المكي. 


به. 


(؟) النساء .)١5(‏ 


كنا الفرائض والوصيّة ذ 


ال 


يعني نَبْيْنَ. وقال الخليل: كَل الرجل كَلَالَةَ: إذا لم يكن له ولدء وكَلَلَ 
إذا ذهب» وروضة مُكَلْلَة بالنّورِ أي: متحفوفة به 

وذكر أبو حاتم والأثرم» عن أبي عبَيْدَةَ قال: الكلالة: كل من لم يرثه أب 
أو ابن أو أخ. فهو عند العرب كلالة» #يُوَرَتُ كَلَترَدَ 174'. مصدر من: 
تكله النسيي أى: أخاظ نددو كعات عليه. قال أبو عبَيْدَة: ومن قرأ: (يُورثْ 
كلالة). فهم العصبة الرجال الورثة. 

وذكر إسماعيل القاضي كلام أبي عبَيْدَة هذا إلى آخره؛ ثم قال: ويشبه أن 
تكون اللغة تحتمل هذا كله. يعني ما ذكره عن العلماء من قولهم: الكلالة: 
من لا ولد لهء ولا والد. إلى سائر ما ذكر مما سنذكر أكثره في هذا الباب 
إننشاء الله 

ثم قال إسماعيل: فأريد بالآية التي في أول سورة النساء: من لا أب 
له ولا جدء وأريد بالآية التي في آخر سورة النساء: من لا ولد له. وإنما 
أوجب قولُ من قال في الكلالة في أول سورة النساء أنه من لا ولد له ولا 
والد؛ لآن الجد في هذا الموضع يمنع الإخوة من الأم» كما منعهم الأب. 
ولم يوجب هذا أن الجد يقوم مقام الأب مع الإخوة من الأب؛ لأن البنت 
قد مَنَعَتَ الإخوة من الأم» كما منعهم الأب. والجد لا يقوم مقام الأب مع 
الإخوة من الآبء وقد يقوم الوارث مقام الوارث في منع بعض الوارثين. 
ولا يقوم مقامه في منع كل ما يمنعه الآخر. 


(1) التيناء (17): 


0 سا لئاس : ليع 


ابنَ ابن ذكر» فإنه لم يُورَث كلالة» وإن ترك ابنة أو ابنتين» فإن البنتين ليستًا 
بكلالة» والذي ورث معهما كلالة. 

قال أبو عمر: الكلالة في هذا الموضع عند العلماء بلسان العرب ومعاني 
كتاب الله عز وجل هم المُتَكَلَلُون من الورثة بِرَحِمٍ من الميت» ممن لم يلد 
الميت» ولا وَلَدَهُ الميت» وذلك أنهم حَوَ لي ل وليسوا بابائه ولا بأبنائه 
الذين خرج منهم وخرجوا سان اسرد للأب والأم» وللأم» ثم بعدهم 

ثر العصبة يَجَرَونَ مجراهمء ولذلك قال العلماء: الكلالة: من لا ولد له 
ولا والد. 

وأما ذكر أبي عبَيّدة الأخ هاهنا مع الأب والابن في شرط الكلالة» حيث 
قال: هو كل من لم يرثه أب ولا ابن ولا أخ. فَذِكرٌ الأخ في ذلك غلط لا 
وجه له. ولم يذكره فى شرط الكلالة غيره» إلا أن لقوله وجهًا ضعيفاء يُحَرَّحٌ 
على معنى من معاني توريث الجد مع الإخوة» وهو مع ذلك بعيد في تأويل 
قول الله تعالى في الكلالة» وسنبِيّمُ خطأ قوله ذلك في هذا الباب بعد ذكر 
الآثار المرفوعة» وأقاويل الصحابة فيه إن شاء الله. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن يونس» قال: حدثنا أبو بكر بن عياشء, عن أبي إسحاقء عن 
البراء» قال: جاء رجل إلى النبي يِه فقال: يا رسول الله» قول الله عز وجل: 
سَحَفْتوتَكَ قل أله يقت سْتِيحكمٌ فى الكلمد 204. ما الكلالة؟ قال: «تجزتك 


.)١ا7/5( النساء‎ )١( 


0 كنا كالفْرائْض والوصية‎ ٠ 


آية الصيف». يقول: لأنها نزلت في الصيف. قال أبو بكر بن عَيّاش: فقلت 
لأبي إسحاق: هو الرجل يموت ولا يدع ولدَا ولا والدًا؟ قال: كذلك ظن 
لابين 3 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام الحْشَّنِيَ قال: حدثنا محمد بن بَشَارء قال: حدثنا 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء, قال: سمعت البراء 
تقول اخ آرة نز ليك آرة الكلالة و احسن سنورة أنه لبق ووز ةر 04 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام الحدوه قال: حدثنا 010000007 قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت محمد بن المنكدرء. قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: دخل عَلَيّ النبي يَلِةِ وأنا مريض» فتوضاً فَصَبَّهُ علي 
فقلت: إنه لا يرثنى إلا كلالة. فنزلت آية الفرائضر27". 


بف 


قال أبو عمر: قالوا: ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد؛ لأن والده قتل 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ 57/777 )73١‏ من طريق أحمد بن يونس» به. وأخرجه: أحمد 
(2597/5. وأبو داود (/ 1١‏ - ؟7١/‏ 51889) من طريق أبي بكر بن عياش» به. 
وعزاه ابن كثير في تفسيره (577/7) للإمام أحمد وقال: (وهذا إسناد جيد). 

(0) أخرجه: مسلم ))]١١[3118/177*5/7(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 7”81/ )١١7١17‏ 
من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: البخاري (8/ 5٠‏ 7/ 55065). وأبو داود (؟/ 
85٠‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: الترمذي (5/ 777/ )732١51‏ عن البراء. 

(6) أخرجه: البخاري )05777/1١77/1١(‏ من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: أحمد 
(/298) من طريق محمد بن جعفرء به. وأخرجه: مسلم ("/ 15177/171*8 [8]) 


من طريق شعبة» به. 


غرف بقسمرا مان : الع 


وأخبرنا أحمد بن محمد وسعيد بن نصرء قال أحمد: حدثنا وهب بن 
مَسَرَّة. وقال سعيد: حدثنا قاسم بن أصبغ. قالا: حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن الْمُنْكَّدِر 
سمع جابرًا يقول: مرضتء فجاءني رسول الله يَكِْةِ يعودني هو وأبو بكر وهما 
ماشيان» فقلت: يا رسول الله» كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع؟ فلم يجبني 
حتى نزلت آية الكلالة2"17. 


وروى أَشْعَتْء عن أبي الزبير» عن جابرء أنه قال: اشتكيت وعندي سبع 
ع آذ ل 1 صا ع - 
5585 هذاء فإن لله قد أنرل َي لأخرائك» فجمل لبن اليز». فكانث 
جابر يقول: في نزلت: «هِعَفيوئك م أنه بُفٍيحطع ف اكد 74 

وروى هشام الدَسْتَوَائي» عن أب السو عن جابرء أنه حدثهء قال: 
اشتكنت: فلكر مله إلى لخر ا 


حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. 
قال: حدثنا الحارث بن أ أسامة. قال: حدثنا إسحاق ‏ يعني ابن 
الطبّاع - قال: حدكنا سنا نمضن عموهه عو طاورس» العم ام سنصة أن 
تسأل رسول الله يكل عن الكلالة: فَأَمْهََت حتى لبس ثيابه» ثم سألته. فأمَلَه 


/١؟7‎ 5 /( ومسلم‎ .)0501/١51١-1١5٠/1١١( أخرجه: أحمد (9/ 7017), والبخاري‎ )١( 
وابن ماجه (؟/‎ 2.23١ 91//59515 /5( وأبو داود (/ 08 225886). والترمذي‎ )5 
والنسائي في الكبرى (5/ 7068- 765/ /59/) من طريق سفيان» به.‎ 2241١ 

.)١7/5( النساء‎ )0( 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ 71/7), وأبو داود (7// 708 - :.)38417/1٠١‏ والنسائي في الكبرى 
(201/8659/5) من طريق هشام الدستوائي» به. 


٠‏ كا َالفْرائْض والوصية رفرف 


عليها في كَتفيِه وقال: «من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أظنه فهمهاء أَوَلَمْ تَكْفِ 
الآية التي نزلت في الصيف: إسَسَتَفْيُوئكَ فل أنه بفْتِيحكُمَ فى الكو 4؟. 
فأتته حفصة بِالكَتِفِه فجعل عمر يقرأ حتى انتهى إلى قوله: "أ يِبَيْن أللّهُ 
كم أن تضلوا . فقال: اللهم من فهمهاء فإني لم أفهمها'''. 

وروى عبد الأعلى» قال: أخبرنا هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين. 
عن أبي عبيدة» عن أبيه» قال: نزلت آية الكلالة على رسول الله كَْةِ وهو في 
مسير له» فالتفت فإذا هو بحذيفة إلى جنبه» فلَقَئهُ إياهاء فنظر حذيفة» فإذا 
عمرء فلقنه إياهاء فلما كان في خلافة عمر ونظر في الكلالة» لقي حذيفة. 
فسأله عنهاء فقال حذيفة: لقننيها النبي كَل فلقنتك كما لقنني. والله لا أزيدك 
ل 0 

حدثني عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا معاذ بن 
هشامء قال: حدثني أبيء عن قتادة» عن سالم بن أبي الجَعْدء عن مَعْدَان بن 
أبي طلحة اليَعْمَرِيُء أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فقال: إني 
لا أدع بعدي شيئًا أهم من الكلالة» وما راجعت رسول الله يَكهِ فى شيء 
ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء منذ صاحبته ما أغلظ لي 
في الكلالة» حتى طعن بأصبعه في صدريء وقال: «يا عمرء أما تكفيك آية 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (//ا١‏ - 178/ )١581‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
عبد الرزاق 2»)١19195 /75١0 /١١(‏ وسعيل بن منصور (تفسير ”/ )0/1//١1١178‏ من 
طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: البزار (/1/ 517 - 758/ 79476) من طريق عبد الأعلىء به. 

(9) انظر بقية شرحه في (؟/ 186). 


7 سر ماس : ليع 
الضبك التى أذ ليه :فى .سودزة النساء 7 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» وابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانَةَ قال: قال عمر: لأن أكون سألت النبى كَل 
عن ثلاث؛ أحب إلى من كذا؛ عن الكلالة. وذكر باقى الحديث”". 


وأخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الدَيبلِىٌ قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد. قال: حدثنا سعيد بن منصور. 
قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو حيان التَيْمِيّ» عن الشعبي. 
عن ابن عمره قال؛: سمعت غمر يقول على متبر المدينة: وددت أن رسول الله 
كل لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا ننتهي إليه في الجَدٌء والكلالة» وأبواب 


من أبواب الربا"'". 
وقد ذكر حَمّاد بن سَلْمَة عن علي بن زيد بن جدعانء عن أبي رافع. 
ءِِ وو 
عن عمرء أنه قال لابن عباس» وسعيد بن زيد» وابن عمر» حين طعن: اعلموا 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى (5/ ”"/ )١١1١75‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقى 
في المدخل إلى علم السنن (7/ 551 - 565/8/ )48٠‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم» 
به. وأخرجه: أحمد ,»)758-71/١(‏ ومسلم )١1177//1757/(‏ من طريق هشام 
الدستوائى. به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق )١19186 /507/١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
المنذر في تفسيره (7/ .)١5794/591١‏ وأخرجه: الحاكم (7/ 7”0) من طريق ابن 
عييئة وحذه» به. وقال: لاصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»). وتعقبه الذهبى 
بقوله: (بل ما خرجا لمحمد شيئًا ولا أدرك عمر). 

(') أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 7/ )091/11١8/‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (4/ 
7/ فحارة” وأبو داود (:/78- 0/7/4 من طريق إسماعيل بن علية. به. 
وأخرجه: البخاري )20088/6507/١١(‏ من طريق أبى حيان؛ به. 


٠‏ كنا تالفرائْض والوصية كرف 


أنه من أدرك وفاتي من سبي العرب من مال الله فهو حرء واعلموا أني لم أقل 
في الكلالة شيئّاء واعلموا أني لم أستخلف أحدًا"''. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن عيت عن #اصين اسابمات عن الشعبى» 
قالة كان غعس يقول؟ الكاذلة هن ولد له قلما طعن قال ! إني لأستحيي 
من الله أن أخالف أبا بكرء أرى الكلالة ما عَذَا الولدَ والوالك9". 


وروى عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن سليم بن 
عبد الي 3 عن ابن عباسء» قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد”". 
عن ابن عباس و 


وروي عن ابن المديني وغيره» عن سفيان بن عيينة»؛ عن عمرو بن دينار 

قال: أخبرني الحسن بن محمد قال: سألت ابن عباس عن الكلالة» فقال: 

ما عدا الولد والوالد. قلت: إن الله يقول: *# إن اموأ هلك ليس لم وَل 2474 . 

فغضب وانتهرني””". 

)١(‏ أخرجه: ابن سعد (/ 3757- 757)» وأحمد »23١ /١(‏ وابن المنذر في تفسيره (؟/ 
1ك) من طريق حماد بن سلمة» به. وقال الهيثمي في المجمع (54/ 577): 
(رواه أحمد وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وفيه ضعف»). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١9191/755 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
المنذر في تفسيره (؟/ 097/ .)١557‏ وأخرجه: سعيد بن منصور (تفسير "/ /١١/860‏ 
»0١‏ والطحاوي في شرح المعاني )77١ /١7(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 79/4/ 7105). وابن جرير (5/ /ا/ا4)» وابن أبي حاتم 
(8817/9/ 5974) من طريق إسرائيل» به. 

.)١725( النساء‎ )5( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق :»)١19189 /707/١١(‏ وسعيد بن منصور (تفسير ”7/ /١١8٠9‏ 
» وابن المنذر في الأوسط (7/ »)61/7/57/5٠٠‏ والبيهقي (7/ 5؟١١)‏ من طريق 
ابن عيينة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ 995/ 773758), والدارمي (77557/5), 


وابن جرير (5/ /ا41) من طريق عمرو بن دينار» به مختصرًا. 


كرف سا رئاس : ليع 


وروى يزيد بن هارونء قال: أخبرنا عاصم الأحول. عن الشعبي. قال: 
سئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني سأقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن 
الله» وإن يكن خطاً فمني ومن الشيطان؛ أراها ما خلا الولد والوالد. فلما 
اسْتَخْلِفَ عمرء قال: إني لأستحبي من الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر”". 


وروى سفيان» عن عمرو بن مرة» عن مرة» قال: قال عمر وعبد الله: 
ثلاث لَأَنْ يكون النبي كَل بيهن لناء أحب إلينا من الدنيا وما فيها؛ الكلالة: 
والخلافة» والربا. رواه وكيع» عن سفيان بإسناده ولم يذكر فيه عبد الله"'". 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفء قال: حدثنا 
ستعيد ين عفمان: قال * بخدثنا يونسن دن عبد الأعلى»"قال: أخخيرنا سشفياق؛ 
عن عاصم الأحول. عن الشعبيء أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما قالا: الكلالة من لا ولد له ولا والد”". 


٠‏ 2 1 و ماه 4 عِِ ع 
ودكر سحي اد ادمء عن شريك. وزهير». وابي الاحوص.ء عن ابي 
إسحاق» عن سُليم بن عبد قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على 
أن الكلالة من مات وليس له ولد ولا والد”؟". 


)١(‏ أخرجه: الدارمي (7/ 2-756 2757)» والبيهقي (5/ )5١7‏ من طريق يزيد بن هارون» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١11/(‏ 795/ 6777701 وابن جرير (7/ 415) من طريق 
عاصمء به. وليس عند ابن أبي شيبة قول عمر. وأخرجه: عبد الرزاق /٠١54/٠١١(‏ 
)0 من طريق الشعبي» به مختصرًا ودون قول عمر. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه )717717/41١/7”(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: الحاكم ("/ 
4 من طريق سفيان» به. وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 
ووافقه الذهبي. 

() أخرجه: ابن جرير (4177/5) من طريق يونس بن عبد الأعلى» به. 


(5) أخرجه: ابن جرير (418/5) من طريق شريك وأبي الأحوصء به. 


٠‏ كا كَالطْرائْض والوصيّة ضف 


الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة» إخوة أوغيرهم من العصبة. 


كذلك قال علي. وابن مسعو د وزيد بن نايك 
: الرزاق» عن مَعْمَره عن ال قتادة» و”''عن أبى إسحاة 

وذكر عبد الرزاق» عن مَعمَّرء عن الزهري وقتادة» و 'عن ابي إسحاق. 
عن عمرو بن شرحْبيل» قالوا: الكلالة من ليس له ولد ولا والد"". 

ودكوق 55 5 حاتم» عن موسى بن الأَهْوَازِيٌ. عن أبي هشام الرّفَاعِيّ 
قال: سمعت يحيى بن آدم يقول: قد اختلفوا في الكلالة» وصار المجتمع 
عليه: ما خلا الولد والوالد. 

قال أبو عمر: قد فسر مالك الكلالة فى «موطتئه)» تفسيرًا حستاء فقال: 

الأمر المجتمع عليه الذي لا خلاف فيه» والذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدناء أن الكلالة على وجهين؛ أما الآية التى فى سورة النساء التى قال الله 
عز وجل فيها: «وإنكارت رََلُ يُوَرَثُ كَللَهَ أو أمرأة وَلَدُه أ أو أمُ 
كل وح مَنْهُمَا سدس إن كانوًا حير ين دَلِكَ مَهُمْ شُرَكَاءُ فى 


مإ راع 2 9 1 5-5 
َلتَلثِ 4'*". فهذه الكلالة التي لا يرث الإخوة للأم فيها حتى لا يكون ولد 
ولا والد. 
4ه ءِ 2 ٠‏ 51 رس 2 دسم يم مر 
قال مالك: وأما الآية التى فى آخر سورة النساء: ##يسَمَفْمَوتَكَ قل أللّهُ 
)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في تفسيره (؟7/ )١554//65915‏ من طريق يحيى بن آدم, به. 
(؟) من مصادر التخريج. وليس فيها لفظة: عن. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق )١9197 /8505 /٠١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
جرير (51/4/5)» وابن المنذر في تفسيره (5/ .)١559/60915‏ وليس عند ابن جرير 


ذكر عمرو بن شرحبيل. 
(:) النساء .)١7(‏ 


كل سما لماص : ليع 


و< وى ., صم سر سر خا 2 كٌ رس صر ته ره وو وآل وله لو اي ليت 2 لم رح 
يعْتِيحكم فى الكلدلةَ إن مقا هلك لد له, و لخت لياه و 
ج 
ع فرظ جر د بترو * امور اس احرص ليله عق - فز 4 سد 
وهو يَرِتُهآ إن لَمَ يكن لها لد فإن كاننا أ تنتان فلي لكان ما رك إن كانوأ 


| اا وَضَةِ يدك يكل عن النهر' بيج ا سَهُ كم أن تَضِلوأ وَأدّد 
بَكُلْ عَىَءِ عَلِيئدْ (2"2"4100. قال: فهذه الكلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة 
إذا لم يكن ولد. فيرثون مع الجد في الكلالة. قال: والجد يرث مع الإخوة؛ 
لأنه أولى بالميراث منهم» وذلك أنه يرث مع ذكور بني المتوفى السدس. ولا 
يرث الإخوة معهم شيئًا. قال: وكيف لا يأخذ مع الإخوة وهو يحجب بني 
الأم عن الميراث» وبنو الأم يأخذون مع الإخوة الثلث. 


قال أبو عمر: ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين» ولم يذكر 
في كلا الموضعين وارثًا غير الإخوة؛ فأما الآية التي في صدر سورة النساءء 
قوله: #وإن كانت رجلٌ يوَرَتُ كله أو أمرأة ولهء أ أ أوَ أَحْتّ كلمل ور 
فَهعا ايض سانا لمشت لان ةن 
أجمع العلماء أن الإخوة في هذه الآية» عَنَى بهم الإخوة للأم» ولا خلاف 
بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم؛ أو للأب» ليس ميراثهم هكذا. 

وقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ: (وله أخ أو أخت من أم). 
فدل هذا مع ذكرنا من إجماعهم على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم 


يا 


خاصة. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا إسماعيل بن 
محمد الصفارء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: أخبرنا إبراهيم بن 


.)١ا7/5( النساء‎ )١( 


٠/1 4 كرا الفرائض والوصنة‎ ٠ 


عبد الله» قال: أخبرنا هشَّيّمء قال: أخبرنا يَعْلَى بن عطاءء عن القاسم بن 
ربيعة بن قَانِفِه قال: سمعت سعدًا يقرأ: (وإن كان رجل يورث كلالة أو 
امرأة وله أخ أو أخت من أمه)”". 

ورواه شعبة» عن يَعْلَى بن عطاء مثله بإستاده سواء 9). 

وأما الآية التي في آخر سورة النساءء قوله تعالى: “يسَمَفْمُوتَكَ كل الله 
يتيحت ف اللو > الآية إلى قوله: #وَإنكانوَأ إِحْوَه رجالا وسآء فَلِلدك 
ِكْلُ حَظ الْدُبِين 4. فلم يختلف علماء المسلمين قديمًا وحديثًا أن ميراث 
الإخوة للأم ليس هكذاء فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه 
الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه. أو لأبيه» ودلت الآيتان جميعًا أن الإخوة 
كلهم كلالة» وأنهم إذا ورثوا المتوفى فإنه يورث كلالة» وهذا ما لا خلاف 
فيه» ولهذاء والله أعلم» قال من قال من الصحابة: إن ورَانََ من عَذدَا الوالد 
والولد كلالة؛ لأن الإخوة إذا كانوا كلالة» كان من هو أبعد منهم أولى أن 
يسهى _ كلذلة: 

وقد اختلف الناس في المسمى بالكلالة» أهو الميت الذي لا ولد له 


ولا والد. أم ورثته؟ 


/" وسعيد بن منصور (تفسير‎ »)25١١/١١6 أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/‎ )١( 
من طريق هشيم.ء به.‎ )757١/( وابن جرير (1/ 42587 والبيهقي‎ .) 2047 /١1/ 
والدارمي (237577/7)» وابن المنذر‎ ,.)773771 /5946 /١17( وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
في الأوسط (/1/ 5781/1507) من طريق يعلى» به. وصحح إسناده الحافظ في الفتح‎ 
.)١/1( 

(؟) أخرجه: ابن جرير (5/ 587)» وابن أبي حاتم (7/ /881 - 59777/888)» والبيهقي 
(5 37177) من طريق شعبة» به. 


؛", بفسمرا لماص : المع 


فقال أكثر المدنيين والكوفيين: الكلالة: الورثة الذين لا ولد فيهم ولا 
والد. 

وقال البصريون: الكلالة: الميت الذي لا ولد له ولا والد. ورٌّوي ذلك 
عن ابن غاب 7 

وقال ابن زيد: الكلالة: الميت الذي لا ولد له ولا والدء والحي الذي 
ليس بولد للميت ولا والدء وهو يرثه» هذا يورث بالكلالة» وهذا يرث 
بالكلالة”'". 


وروي عن عمر بن الخطاب روايتان؛ إحداهما: أن الكلالة من لا ولد 
له ولا والد. والأخرى: من لا ولد له خاصة. وقد ذكرنا ذلك. وروي عن 
عطاء قول شاذ: قال: إن الكلالة: المال7". 


وفك قرأ خضي الكوفين :( رو شدقاؤلة )د كن الر اع ويه ادو قرا 
الحسن وآيوب: (يُورث): بكسر الراء وتخفيفهاء غلى اختلاف عتهماء وعلى 
هاتين الروايتين» لا تكون الكلالة إلا الورثة والمال. كذلك حكى أصحاب 
المغاق: 


فمن قرأً: نورت 46. بفتح الراعء قال: هن الميك: ردك كلالة. وجعل 
: نصب الكلالة على المصدرء كما تقدم لأبي عبَيّدَة وغيره. 


ء و 
ومن قرأ: (يورث كلالة). بكسر الراء» جعل الكلالة الورثة. ومن حجة 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١١/(‏ 7940/ 771/554), وابن جرير (5/ /ا/ا5 - 51/8). 


(0) أخرجه: ابن جرير (5/ .)5/8١‏ 
(9) ذكره: النحاس في معاني القرآن (5/ 75). 


75١ كا تالفرائْض والوصية‎ ٠ 
من قال بهذا القول مع هذه القراءة حديث جابر الذي تقدم ذكره. قوله: د‎ 
يرئنى إلا كلالة.‎ 

وقال الطبري: الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده 
ووالده؛ لصحة خبر جابر أنه قال: قلت:* يا رسول الله إنما يرتى كلالة170' , 
وقد روي عن سعد بن أبي وقاص في حديث الوصية بالثلث نحو هذا 
اللفظ7''., ولا يصح. 


وقرأ جمهور القراء: يُورَتٌ * بفتح الراء» والله الموفق للصواب. 


66 تقدم تخريجه في (ص ا من هذا المجلد. 


ما جاء فى ميراث الدية 


[3] مالكء. عن ابن شهاب, أن عمر بن الخطاب نَشَدَ الناس بمثئى: من 
كان عنده علم من الدية أن يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابيّ فقال: 

2 007 ل - ع اه و 
كتب إلي رسول الله ينه أن اوَرث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فقال 
له عمر بن الخطاب: ادخل الخِبّاء حتى آتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب 
أخبره الضحاكء. فقضى بذلك عمر بن الخطاب. 

١‏ و 1 11 خرينا 

قال ابن شهاب: وكان قتل اشيم خطأ”''. 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالكء. فيما 
علمتء فى «الموطأ» وغيره» ورواه أصحاب ابن شهاب عنه» عن سعيد بن 
المسيب. وهو صحيح عن سعيد بن المسيب» ورواية سعيد بن المسيب عن 
عمرء قد تكلمنا فيها في غير هذا الموضع"'"» وأنها تجري مجرى المتصل» 
وجائز الاحتجاج بها عندهم؛ لأنه قد رآهء وقد صحح بعض العلماء سماعه 

وقال سعيد: ما قضى رسول الله كَكِهِ بقضية» ولا أبو بكر ولا عمرء إلا 
وأنا أحفظها. 

وهذا الحديث عند جماعة أهل العلم صحيح. معمول به» غير مختلف 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ ».)١١5‏ والبغوي في حديث مصعب الزبيري (رقم 


٠/ا١).‏ والبيهقي 29 >*) من طريق مالك. به. 
(؟) انظر (9/ 8"9). 


071 كنا الفرائض والوصيّة‎ ٠ 
فيه) 1 مسئونة عنذهمء فأغنى ذلك عن الإكثار والبيان» والله المستعان.‎ 


حدثني سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيلء قال: حدثنا الحَمَيّْدِيٌ. وحدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا 
الميمون بن حمزة» قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي, قال: حدثنا المَرَّنِيٌ» قال: 
حدثنا الشافعي. وأخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّة قال: 
حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قالوا: حدثنا سفيان» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيبء أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث 
المرأة من دية زوجهاء حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان: أن النبي كَكَةِ وَرَتَ 
امرأة انم مويدية زوجها"''. 

وأخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا مَعْمَرْ عن الزهريء. عن ابن المسيب» أن عمر بن الخطاب 
قال: ما أرى الدية إلا للعصبة؛ لأنهم يعقلون عنه» فهل سمع أحد منكم 
من رسول الله كه في ذلك شيئًا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكِلابِي» وكان 
رسول الله يكل استعمله على الأعراب: كنب َي رسول لله كك أن ووس 
امرأة أَشْيّم الصَبَابِي من دية زوجها. فأخذ بذلك عم 7" 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ )١١5‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
.)١175 /4(‏ وأخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 1857/ 191705) بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: ابن ماجه (؟7/ 5517/847). وأخرجه: أحمد ("7/ 507)» وأبو داود ("/ 
759717/9510-89). والترمذي )١510/1١9/5(‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح)ء 
والنسائي في الكبرى (728/5/ 1737) من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: 5 المنذر في الأوسط (0/ 28481//585). والطبراني (4/ 7/599 ,))81١19‏ 


7:5 لقسمرا رماس : البيزع 


وذكره عبد الرزاق أيضًاء عن ابن جريج؛ عن الزهري» عن ابن المسيب» 
عن عمر مثله سَواءً؛ وزاد فيه: وكان قَثْلٌ 8 و 


وهذا يحتمل أن يكون قوله: وكان قَثْلُ أَشْيَم خطأ. من قول سعيد بن 
المسيب أيضّاء ويحتمل أن يكون من قول ابن شهابء كما قال مالك؛ وهو 
المعروف من ابن شهات؛ إدخاله كلامه في الأحاديث كثيرّاء وهو الذي يشبه 
أن يكون من قول ابن شهابء. كما قال مالك. لا من قول سعيد. 


وروي مرو المارات بدن مار عن الزهري»؛ عن أنسء قال: كان 
قتل أَشّْيّم خطأء وهو غريب من حديث مالك جدًا. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن حَيُونِْء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: 
حداتنا عند اللةرون مين أنان كانت قال معد قا عيد الله يخ اعبار لدة 
عن مالك؛. عن الزهري» عن أنسء قال: كان قل ا و 

هكذا رواه مُشْكَدَائَةَه عن ابن المبارك» عن مالك» عن الزهري» عن 


اي 


2 والدارقطني (5/ ل/ا/ا) من طريق إسحاق , بن إبراهيم» به. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 
/1- / )2 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: اجون 0 7 5) وأبو 
داود (”/ ٠‏ : "/ عقب /ا227)). 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9//94"/ )١71/56‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الدارقطنى 
(//ا/ا). 

(؟) أخرجه: الطبراني (8/ )8157/7”5٠‏ من طريق عبد الله بن أحمدء به. وأخرجه: ابن أبي 
عاصم في الأحاد »2١598/157137/7(‏ والدارقطني (5/ ل/ا/ا) من طريق عبد الله بن عمر 
به. وقال الهيثمي في المجمع :)757١/5(‏ ((رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح). 


٠‏ كا سالفْائْض والوصية هه 
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ورواه حبان بن موسىء عن ابن المبارك» عن مالك» عن الزهريء قوله 
كما فى «الموطأً)7'. 

وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زُمَيْره قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله» قال: حدثنا هشَّيّم» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله أن يِوَرثَهَا من دية زوجهاء فقال: 
ما أعلم لك شيئًا. فنشد الناس: من كان عنده عن النبي يكل علمٌ فَلَيَقَمْ. فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابيّ» فقال: كتب إِلَيَّ رسول الله ككٍِ أن أورث امرأة 
شيم من دية دوعن . قال أبو إسحاق: ولم يسمعه هشَّيّمٌ من الزهري. 

قال أبو عمر: هكذا في حديث ابن شهابء أن الضحاك بن سفيان أخبر 

وهذا بين في حديث مالك» وهسّيم وابن جريجح» وغيرهم في هذا 
الحدنت: 

وقال فيه ابن عيينة: حتى كتب إليه الضحاك. 

وهو عندي وهمء وإنما الحديث: أن رسول الله كله كتب إلى الضحاك. 
لا أن الضحاك كتب بذلك إلى عمر. ألا ترى إلى حديث مالك وغيره: فقام 
الضحاك حين نشدهم عمرء وأخبر به عمرء وقال له: ادخل الحْبّاءَ حتى 
اتيك. فلما نزل عمرء أخبره الضحاك. وفى حديث غيره: من كان عنده علم 
)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في مسنده (رقم )١19‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المقرئ في 

معجمه (رقم 15) من طريق مالك». به. 
(؟) أخرجه: سعيد بن منصور )1977/97/١(‏ من طريق هشيم قال: إن لم أكن سمعته من 

الزهري, فقد حدثني سفيان بن حسينء عن الزهري. وأخرجه: الطبراني (8/ /٠٠١‏ 

١‏ من طريق هشيم» عن سفيان بن حسين» عن الزهريء به. 


ْى/, بعسمرا لماص : المع 


٠ ٠ 0‏ ءِِِ 
كتب إليه الضحاك. وأن الصحيح ما قاله مالك وغيره. 

5 0-6 م 5 5 5 5 م ٠‏ ءِ ٠‏ 

وفد روى زفريق وديمه» عن المغيرة بن شعبة ) ان الذي أخبر بهذا 

1 2 : 1 
الحديث عمر. زْرَارَة بن جزي. رجل من الصحابة. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا يوسف بن أحمدء قال: 
حدثنا محمد بن عمرو بن موسىء قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد 
الأنطاكى؛ قال: حدثنا محمد بن المبارك الصّوريٌ» قال: حدثنا صَدَقَّة بن 
خالل قال 4 صدثنا :ميحيك نزخ عيك :الله الشعقٌ عن زفر اين وثيمة عند 
المغيرة بن شعبة» أن زَرَارَةَ بن جزْي قال لعمر بن الخطاب: إن النبي كَل 
كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أ لبان من قو : 

وهذا الحديث لا تقوم به الحجة» وليس مما يعاررّض به حديث ابن 
شهاب. 

وأصح ما في هذا الباب حديث ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب». عن الضحاك بن سفيان» عن النبى 016" . 

ولا خلاف بين الفقهاء والفرّاضٍ في هذا الباب» وجاء فيه عن الحسن 
البصري وحدله أن الإخوة للم والمرأة والزوج. لا يرثون من الدية لك 


)١(‏ أخرجه: الطبرانيى (71/5/0/ )011١0‏ من طريق صدقة بن خالد» به. وأخرجه: الدارقطني 
(/258) من طريق الشعيثي., به. وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)55١- 77١‏ 
((رواه الطبراني ورجاله ثقات). 

() انظر بقية شرحه في .)091//١(‏ 

(9) أخرجه: سعيد بن منصور )"017/٠٠١ /١(‏ بذكر الزوجة والمرأة. وأخرجه: الدارمي 
(078/5””) بذكر الإخوة من الأم. 


7 كا تالفْرائض والوصية‎ ٠ 


وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب 5يه'''. 


60 أخرجه: سعيد بن منصور ,)305/١١١ /١(‏ والدارمى (؟/37). 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة .)59758/١8/8 /١0(‏ وعبد الرزاق (9949/94/ الالا/ا١).‏ 


ما جاء في ميراث الأبناء وأبناء الأبناء 


[1] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي أدركت عليه أهل 
العلم ببلدناء في فرائض المواريث. أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم. 
أنه إذا توفي الأب أو الأم» وتركا ولدّا رجالا ونساءً» فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. 
فإن شركهم أحد بفريضة مسماة, وكان فيهم ذكرء بدئ بفريضة من شركهم. 
وكان ما بقي بعد ذلك بينهم؛ على قدر مواريثهم. 

قال أبو عمر: ما ذكره مالك رحمه الله في ميراث البنين؟ ذكرانًا كانوا 
أو إناثاء من آبائهم أو أمهاتهم. فكما ذكرء لا خلاف في شيء من ذلك بين 
العلماء» إذا كانوا أحرارًا مسلمين» ولم يّقتل واحد منهم أباه أو أمه عمدًا. 
وأما قوله عز وجل: لوَِنَكُعَ 0 مَوْقَ دتمي 74. فالمعنى في ذلك عند 
جمهور العلماء» وجماعة الفقهاء الذين تدور عليهم في الأمصار الفتوى: إن 
كن نساءً اثنتين فما فوقهما. وما أعلم في هذا خلافًا بين علماء المسلمين» 
إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباسء أنه قال: للاثنتين النصف كما للبنت 
الواحدة» حتى تكون البنات أكثر من اثنتين» فيكون لهن الثلثان”'". وهذه 
الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة» كلهم ينكرهاء ويدفعها بما رواه ابن 


.)١١( النساء‎ )١( 
.)777 -77١/( (؟) ذكره الطحاوي في شرح المشكل‎ 


7 كا كالفْرائْض والوصسّة‎ ٠ 


شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عباسء أنه 
جعل للبنتين الثلثين. وعلى هذا جماعة الناس. وقد روي عن النبي كَلةِ من 
أخبار الآحاد العدول, مثل ما عليه الجماعة في ذلك. 

حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيانء قالا: 
حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثني 
إسحاق بن عيسى الطبّاع» قال: حدثني عمرو بن ثابت» عن عبد الله بن 
محمد بن عَقِيل» عن جابر بن عبد الله» أن امرأة من الأنصار أتت النبي كَل 
بابنتتي سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله» إن سعد بن الربيع قتل يوم أحد 
شهِيدَاء فأخذ عمهما كل شيء من تركته» ولم يدع لهما من مال أبيهما 
تداك وال ها لما هال وله كيدان لأ و نوها عالوو قفا ليا بوسر ل اله 
ل: «سيقضي الله في ذلك ما شاء». فنزلت: يويك أله ف أؤلار كم 
لذ مِثْلُ حي الُْسَيين" وإنَقَ سآ مَرَقَ أَتْنَنِ مَلَهُنَ ثنَا ما رك 274. فدعا 
رسول الله كَكلةِ عمهماء فقال: «أعط هاتين الجاريتين الثلثين مما ترك أبوهماء 
وأعط أمهما الثمن» وما بقي فهو لك)"'". 

وروى هذا الحديث جماعة من الآئمة عن عبد الله بن محمد بن عقيلء 
عن جابر» عن النبي كك مثله. 


وعبد الله بن محمد بن عَقِيل قد قبل جماعة من أهل العلم بالحديث 


سيم ساحن سسا ير حت سر سر جو 
86 5 


يِل بِيانَا لمعنى قول الله عز وجل: ## فإن كن نس هوق أَتْنَمَيّنِ 4. أي: اثنتين 


.)١١( النساء‎ )١( 
.)710 /١١( تقدم تخريجه في‎ )6( 


يا إقسمرا لئاس : الع 


فما فوقهما. وتَّسْحَا لما كان عليه أهل الجاهلية من تركهم توريث الإناث 
من أولادهم؛ وإنما كانوا يورثون الذكور منهم حتى نزلت: ا يُوصِيك أله في 
ازلترحف: 4 الك كلك زو عن ابن :هود وان عيباني 0. 

وقد استدل من العلماء قوم ممن لم يثبت عندهم هذا الحديث. بدلائل 
على أن الابنتين حكمهما في الميراث حكم البنات؛ منها أن الابنة لما أخذت 
مع أخيها الثلث. كان أحرى أن تأخذ ذلك مع أختهاء ومنها أن البنت لما 
كان لها النصف. وكان للآأخت النصف. وجعل الله للآأختين الثلثين» كانت 
الابنتان أولى بذلك قياسًا ونظرًا صحيحًا. 

وفي حديث ابن مسعود. عن النبي كَكِ أنه قضى في بنت» وبنت 
ابن» وأخت؛ فجعل للابنة النصف. ولابنة الابن السدسء وجعل الباقي 
للأغي 7 

فلما جعل للابنة ولابنة الابن الثلثين» كانت الابنتان أولى بذلك؛ لأن 
الابنة أقرب من ابنة الابن. 

قال مالك: ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد 
سواءً؛ ذكرهم كذكرهم. وأنثاهم كأنثاهم. يرثون كما يرثون. ويحجبون كما 
يححبون. 


قال أبو غمر: قوله: ولد الأبناء الذكور. يريد البنين والبنات من الأبناء 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (508/57)» وابن أبي حاتم (/ 5847/885) عن ابن عباس. 


(؟) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


٠‏ كنا تٍالفرائض والوصية اه“ 


البنت» وليس أولاد البنات من ذلك في شيء. وسيأتي ذكر ذوي الأرحام 
فى موضعه إن شاء الله تعالى7١"2.‏ 
قال الشاعر: 
تسونا تحوانناتيها اذا توهم ابقاء الال الاحاحد 
وما ذكره مالك أيضًا في هذا الفصل» إجماع أيضًا من علماء المسلمين. 
يرثون» ويحجبون كما يحجبون. إلا شىء روي عن مجاهد. أنه قال: ولد 
الابن لا يحجبون الزوج. ولا الزوجة» ولا الأم. ولا أعلم أحذًا تابعه على 
قال مالك: فإن اجتمع الولد للصلب وولد الآبن» فكان في الولد للصلب 
ذكر» فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن» وإن لم يكن في الولد للصلب 
ذكرء وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب. فإنه لا ميراث لبنات 
الابن معهن, إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المُتَوَفَى بمنزلتهن؛ أو 
هو أَطْرَفٌ منهن. فإنه يَرّدُ على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء 
1 فضا إن فُضَلء فيقتسمونه بينهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن لم يَمْضًا 
شىء. فلا شىء لهم. 
يكون من ولد الصلب ذو فرضء فلا يراد على فرضه» ويدخل ولد الابن 
فيما زاد على ذلك الفرضء إلا أن فى هذا اختلافًا قديمًا وحديثًا؛ فالذي 


٠ 
يف‎ 


)١(‏ انظر (ص )8١18‏ من هذا المجلد. 


6" سما لما : ليع 


ذكره مالك» هو مذهب علي بن أبي طالب”' وزيد بن ثابت”"'» وروي 
ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس» وعليه جمهور العلماء من 
العراقيين والحجازيين والشاميين وأهل المغرب؛ أن ابن الابن يَحْصِبٍ من 
بإزائه وأعلى منه من بنات الابن في الفاضل عن الابنة والابتتين» ويكون 
ذلك بينه وبينهن؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. وخالف في ذلك ابن مسعود 
فقال: إذا استكمل البنات الثلثين» فالباقي لابن الابن» أو لِبَنِي الابن دون 
أخواتهم» ودون من فوقهم من بنات الابن ومن تحتهم"". وإلى هذا ذهب 
أبو ثور» وداود بن علي. وروي مثله عن علقمة. وحجة من ذهب إلى ذلك 
حديث ابن عباسء, عن النبي كَل أنه قال: «اقسموا المال بين أهل الفرائض 
على كتاب الله عز وجلء فما أبقت الفرائضء فَلأَوْلَى رجل ذكر». 


هذا لفظ حديث مَعمَّر عن ابن طاوس» عن أبيه عن اين عات 2 
ويروى عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلةِ: «ألحقوا المال 
بالفرائض»”*' - وبعضهم يرويه: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي - أو: فما 


.)17١ /5( والبيهقي‎ »)31١١85 /7 55 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0؟) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم .)١7/١7(‏ وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 55 ؟/ 
6 و95١٠").‏ والبيهقي (5/ ,.)57١‏ والدارمي (؟”/ .)"0٠‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 155/ »077١85‏ والبيهقي (5/ 71*0). وبنحوه أخرجه: 
عبد الرزاق ».)201017/761١/1١١(‏ والدارمي (؟/ .)"0٠‏ 

(5) أخرجه: أحمد ,)7١ /١(‏ ومسلم ("/ ١515/١715‏ [5])): وأبو داود (7/ /"١9‏ 
والترمذي (5/ 755 .)35١98/”56‏ وابن ماجه (؟/ )717/4٠/41١6‏ من 
طريق معمره به. 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى /١/5(‏ 57337), وعبد الرزاق )19071//55٠0 /1١(‏ 
وسعيد بن منصور »)35894/١١9/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/ 202791٠‏ 


٠‏ كا الفرائض والوصية ىا 


أبقت الفرائض - فلأولى رجل ذكر)"!؟. وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث ومن 
أرسله في كتاب «الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الاجتماع 
والاختلاف)»). 

قال أبو عمر: من الحجة لمذهب علي» وزيد» وسائر العلماء» عموم قول 
لله عز وجل : # بويأ أله ف ولد حك إِلذَّوّ مَل حَظٍِ الْدُسَيين 24". لأن 
ولد الولد ولد. ومن جهة النظر والقياسء» أن كل من يَعْصِبٌ من في درجته 
في جملة المال» فواجب أن يَعْصِبّه في الفاضل من المال كأولاد الصَّلَْبء 
توك ذلك ارك ار الكع امو كما وك الاين للعابي .وان 
احتج محتج لأبي ثور وداود أن بنت الابن لما لم ترث شيئًا من الفاضل بعد 
الثلثين منفردة لم يَعْصِبْهَا أخوها. فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قَوِيَتْ 
به وصارت عَصَّبَة معه بظاهر قوله تعالى: #ايْوْصِيؤد أله نه أؤلر كم 4. 
وهي من الولد. 

قال مالك: وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة» فلها النصف. 
ولابنة ابنه؛ واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من 
المتوفّى بمنزلة واحدة ‏ السدس. 

قال أبو عمر: هذا أيضًا لا خلاف فيه إلا شيء روي عن أبي موسى 
وسلمان بن ربيعة» لم يتابعهما أحد عليه وأظنهما انصرفا عنه لحديث ابن 
واف 6 
- والطبراني في الأوسط (؟/ »)١١97/55‏ والدارقطني »)55078/١77/5(‏ وابن حبان 

05) والحاكم (7/5)., والبيهقي (8/5ه ؟). 


010( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
(؟) النساء .)١١(‏ 


:تبك سما لماص : المع 


أصبغ . قال:* حدثني محمد بن وضاحء قال: حدثنى أنق :كو ءيق أن شيبة) 
75 1 5 ا ع 5 هم اس واه 1ه 
قال: حدثني وكيع» عن سفيان» عن أبي قيس الاودي» عن هزيل بن شرحبيل» 
ابنة» وابنة ابن» وأبحتء. فقالا: .للبنت.النصف.. وللأخت النصف الباقى» وائت 
ابن مسعود. فإنه سَيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود. فسأله. وأخبره بما قالاء 
فقال انق مسعودة لقد صخلت اذانوما أنامن المتيعديووولكة اقح فبها نما 
قضى رسول الله يِه للبنت النصف». ولابنة الابن السدس وتكملة التلثيقء 
وما بقى فللاخت"'''. 


قال أبو عمر: على هذا استقر مذهب الفقهاء وجماعة العلماء؛ على أن 
لابنة الابن مع الابنة للصلب السدس تكملة الثلثين على ما في حديث ابن 
مسعود هذا عن النبي كَل وللشيعة في المسألة مذهب ثالث على أصولهم 
في أن لا ترث ابنة الابن شيئًا مع الابنة» كما لا يرث ابن الابن مع الابن 
شيئّاء ورأينا أن نُنَرْهَ كتابنا هذا عن ذكر مذاهبهم في الفراتضء وقد ذكرنا 
مذاهبهم ومذاهب سائر فرق الأمة في أصول الفرائض في كتاب «الإشراف 
على ما في أصول فرائض المواريث من الاجتماع والاختلاف». 

قال مالك: فإن كان مع بنات الابن ذكرء هو من المتوفى بمنزلتهنء فلا 
فريضة ولا سدس لهنء ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضلء 
كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء؛ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7157/5/ 079701717 بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجه في الباب 


٠‏ كتا كا لفرائض والوصيّة هو“ 


5 5 2 ا ل 1 ا لتر 
للذكر مثل حظ الانثيين» وليس لمن هو اطرّف منهم شيء. فإن لم يتفضل 
شيء فلا شيء لهمء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ا يوي لله 
' 0 597 دس حو لاس مم غ سسء 62 7 سه .سر 7 مح دسح 7و2 ا ل 
ف ولد كم يِلذَوْ مِثْلْ حظ الأنشيين فإن كن نس هوف أَتَحَيْنِ فَلْهِنَّ ثلْتَا مَا 
0 سس سر مم م 
ترك وإن كانت وَحِدَةٌ قله اَلِيَضَفُ 204. 

قال مالك: والأطرف هو الأبعد. 


قال أبو عمر: على ما حكاه مالك في هذا جمهور العلماء. وهو مذهب 
عمرء وعليء وزيد”"» وابن عباس" وجماعة فقهاء الأمصارء كلهم 
يجعلون الباقي بين الذكور والإناث من بنات الابن؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» 
بالعَا ما بلغت المقاسمة» وزادت بنات الابن على السدس أو لم تزد. إلا أبا 
ثور فإنه ذهب في ذلك مذهب ابن مسعودء فشدْ عن العلماء في ذلك» كما 
شذ ابن مسعود فيها عن الصحابة؛ وذلك أن ابن مسعود كان يقول في بنت. 
وكات ابن وى ابن : الهف التضت ونبو الباقن يون ولت الاين هاللذكن مدل 
حظ الأنثيين» إلا أن تزيد المقاسمة بنات الابن على السدس. فَيُفْرَض لهن 
السدسء ويُجعل الباقي لبني الابن”*". وبه قال أبو ثور. وقد شذ أيضًا بعض 
المتأخرين من الفْرَضِيينَ» فقال: الذكر من بني البنين يَعْصِبٌ من بإزائه دون 
من علاه من بنات الابن. والجماعة على ما ذكره مالكء» وبالله التوفيق. 


.)١١( النساء‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(9) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(4:) أخرجه: يق أب شيبة (5/ 755/ 737086). والدارمي (؟/ .)”6٠‏ 


باب ميراث الرجل من امرأته 
والمرأة من زوجها 


]١5[‏ قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد 
ابن منه أو من غيره» النصف. فإن تركت ولدًا أو ولد ابن» ذكرًا كان أو أنثى. 
فلزوجها الربع» من بعد وصية توصي بها أو دين. 

وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن» الربع» فإن ترك 
ولدًا أو ولد ابن» ذكرًا كان أو أنثى, فلامرأته الثمن. ااي يوصي 
بوالواد الوا جنا سكليد بويا إصواي ك يعيفو ما 

ة انتة 1 31 11211" ركاه 4م 1 سه 1 
تَرَكْنّ يرا بَنَدِ وَصِيَّةٍ يوصيرت بها أز : م 2 بم 
ابا ا ا 
من بعد وَصِيَّةَ نوضورك بها بهَآ أو دين ٠‏ 2306 , 

قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء المسلمين» لا خلاف بينهم فيه 
وهو من المحكم الذي ثبتت حجته؛ ووجب العمل به» والتسليم له. وما فيه 
التنازع والاختلاف» وجب العمل منه بما قام الدليل عليه لكل مجتهد. وقام 
العذر فيه لمن مال إلى وجه منه؛ لأنه هو الأولى عنده» ووجب على العامة 
تقليد علمائها فيما اجتهدوا فيه»ء ووسعهم العمل به» وبالله التوفيق. 


.)١7( النساء‎ )١( 


ما جاء فى ميراث الأب والآم 


]١5[‏ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه. والذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدناء أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته؛ أنه إن ترك 
المتوّى ولدًا أو ولد ابن ذكرّاء فإنه يُفرض للأب السدس فريضة:» فإن لم 
يترك المتوفّى ولدّا ولا ولد ابن ذكرّاء فإنه يبْدَأْ بمن شَرِكَ الأب من أهل 
الفرائكض» فيعطون فرائضهم.ء فإن فَضَلَ من المال السدس فما فوقه. كان 
للأب» وإن لم يَفُضْلُ عنهم السدس فما فوقه» فرض للأب السدس فريضة. 

قال أبو عمر: الأب عاصب وذو فرضء إذا انفرد أخذ المال كله. وإن 
شركه ذو فرض؛ كالابنة والزوج والزوجة» أخذ ما فضَّلَ عن ذوي الفروض» 
فإن كان معه من ذوي الفروض من يجب لهم أكثر من خمسة أسداس المالء 
فرض له السدسء وصار ذا فرض وسهم مسمِّى معهمء ودخل العَولُ على 
جميعهم إن ضاق المال عن سهامهمء فإن لم يترك المتوفى غير أبويهء 
فلأمه الثلث. وباقي ماله لأبيه؛ لأن الله عز وجل لما جعل ورثة المتوفى 
أبويه» وأخبر أن للأم من ماله الثلث. علم أن للأب ما بقي؛ بدليل قوله عز 
وجل: #ووَرِئه: أَبْوَاه 174". وهذا كله إجماع من العلماء؛ واتفاق من أصحاب 
الفرائقض والفقهاء. 


قال مالك: وميراث الأم من ولدهاء إذا توفي ابنها أو ابنتهاء فترك المتوفى 


.)١١( النساء‎ )١( 


7/1 سما لماص : انيع 


ولدًا أو ولد ابنء ذكرًا كان أو أنثى, أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدًاء ذكورًا 
كانوا أو إناثا من أب وأم» أو من أبء أو من أم. فالسدس لهاء فإن لم يترك 
المتوفّى ولدا ولا ولد ابن» ولا اثنين من الإخوة فصاعدّاء فإن للأم الثلث 
كاملاء إلا في فريضتين فقط؛ وإحدى الفريضتين أن يتوفّى رجل ويترك امرأته 
وأبويه؛ فلامرآته الربع».و لأمه الثلث مما بقي» وهو الربع من رأس المال. 
والأخرى: أن تُتَوفّى امرأة وتترك زوجها وأبويها؛ فيكون لزوجها النصف. 
ولأمها الثلث مما بقي» وهو السدس من رأس المال؛ وذلك أن الله تبارك 
0 يقول في كتابه: #وَلأَبْوَيْهِ لِكَلْ واحِد مَمْهُمَا سدس هما ترك إن كان 


ول إن تت يق نول روركةة و3 تقد الننك ين كن 1 قد 
0 فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا. 


اثلث إن لم يكن له ولدء والولد عندهم في قوله تعالى: ولي 0 
واحِرٍ مِنْهَمَا سدس هما ترك إن ا وآ 4 هو الابن دون الابنة. 
وخالفهم في ذلك من هو محجوج بهم ممن ذكرناه في كتاب «الإشراف 
على ما في أصول الفرائض من الاجتماع والاختلاف». والحمد لله. 
وقالت الجماعة, في أبوين وابنة: للابنة النصفء وللأبوين السدسان. 
وما بقي فلأب؛ لأنه عصبَة. هذه عبارة عبد الله بن مسعود وزيد بن ناشت 
ومنهم من قال: للابنة النصف,. وللأم السدسء وللآب ما بقي. وهذه عبارة 


.)١١( النساء‎ )١( 


64 كاك الًرائْض والوصية‎ ٠ 


وأما قول مالك: فإن لم يترك المتوفى ولذدًَا ولا ولد ابن يعني عند 
عدم الولد ‏ ولا اثنين من الإخوة فصاعدًاء فإن للأم الثلث كاملاء إلا في 
فريضتين. 

وقوله في آخر الباب: فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا. فقد اختلف 
العلماء في قوله عز وجل: #أقَإن كان لَمُه إِحَوَهُ ممه سدس" 4. فذهب ابن 
عباس إلى أن الأم لا يَنْقَلهها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة 
فصاعدًا؛ لقوله عز وجل: #فإن كن لم حو اماد سدس" . لأنه أقلّ ما 
يقع عليه اسم إخوة ثلاثة فصاعدًا"'". وقالت بقوله فرقة» وقالوا: صيغة التثنية 
غير صيغة الجمع. وقد أجمعوا أن الواحد غير الاثنين» فكذلك الاثنان غير 
الجميع. قالوا: ولو كانت التثنية جمعًا لاستغني بها عن الجمع مرة» كما 
استغني عنها بالجمع عن الجمع مرة أخرى''". ولهم حجج من نحو هذا. 

وقال عليء وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت قي: الاثنان من الإخوة 
يحجبان الأم عن الثلث ويَنْقَلانهًا إلى الجاع كما نا جاه الإخوة”". 
وهو قول جمهور العلماء بالحجاز والعراق. لاا خلاف بينهم في ذلك. ومن 
الحجة لهم إجماع المسلمين على أن البنتين ميراثهما كميراث البنات. 
وكذلك ميراث الأخوين للأم كالإخوة للأم. 


وقد أجمغوا وابن عباس معهم» في زوجء وأمء وأخ وأخت لأمء أن 


)١(‏ أخرجه: الطبري (5/ 556) و الحاكم (5/ 0775. والبيهقي (751/5) عن ابن عباس. 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه») ووافقه الذهبي. 

(0) العبارة في الأصل غير مفهومة. فأصلحناها بما يناسب المعنى. 

(9) أخرجه: سعيد بن منصور /١9/١(‏ 5). والحاكم (5/ 85 77). والبيهقي (171/5). 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


٠ك‏ فسا زياس : الع 


للزوج النصف» ولكل واحد من الأخ والاأخت السدسء» وللام السدسء» فدل 
على أنهما قد حَجَبًا الأم عن الثلث إلى السدسء ولو لم يحجباها لَعَالَت 
الفريضة» وهي غير عائلة بإجماع. 


وقد أجمعوا أيضًا على أنْ حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس بثلاث 
أخوات. وَلَسْنَّ في لسان الغرب بإخوة» وإنما هن أخوات. قَحَجْبُهَا باثنين 
من الإخوة أولى. وقد ذكرنا وجومًا من حجج الطائفتين المختلفتين في 
هذه المسألة في كتاب «الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث 
من الاجتماع والاختلاف». وقال بعض المتأخرين ممن لا يعد خلاقا 
على المتقدمين: لا أنقل الأم من الثلث إلى السدس بأختين» ولا بأخوات 
منفردات» حتى يكون معهماء أو مع إحداهما أخ؛ لأن الأختين والأخوات 
لا يتناولهما اسم الإخوة منفردات. وهذا شذوذ لا يعرّحَ عليه ولا يلتفت 
إليه؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد صرفوا اسم الإخوة عن ظاهره إلى 
له والله أعلم. 

واختلفوا فيمن يرث السدس الذي تُحْجَبُ عنه الأم بالإخوة فيمن ترك 
أبوين وإخوة؛ فروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للذين حجبوا الأم عنه. 
ولللات: الفلقان"'؟ :والاستاذ عن ابن :عباس يذلكة غير 'ثابةة.. وقال جماعة 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: للأم مع الإخوة السدسء 
والخمسة الأسداس للأب» ولا يرث الإخوة شيئًا مع الأب. وفى المسالة 


010( أخر جه: عبد الرزاق (١١/6557؟7//7ا7١9١)‏ وابن جرير (558/5)) والبيهقي 50/ 
.)١371/‏ 


٠‏ تا كالفرائض والوصئة أبن 
قول ثالث قد ذكرناه فى «الإشراف). 


وأما قول مالك: إلا في فريضتين فقط؛ وإحدى الفريضتين أن يُتوفى 
رجل ويترك امرأته وأبويه» فلامرأته الربع» ولأمه الثلث مما بَقِيء وهو الربع 

والأخرى: أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويهاء فيكون لزوجها 

فالاختلاف أيضًا في هذه امنيا قديم» إلا أن الجمهور على ما قاله 
مالك» وهو قول جماعة فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى بالحجاز 
والعراق وأتباعهم من سائر البلاد. 

وقال عبد الله بن عباس في زوج وأبوين: للزوج النصف. وللأم 
الثلث من جميع المال» وللآب ما بقي'''. وقال في امرأة وأبوين: للمرأة 
الربع» وللأم ثلث جميع المال» والباقي للآأب. وبهذا قال شريح القاضي» 
الا الا ااا اي 7 عبراب بي سد 
أنه قياس قول على : في المشتركة. وقال في موضع آخر: نه قفد وى ذلك 
عر فلن :7 


,)7911١5/7544 /11/( وابن أبي شيبة‎ »))١9018 7/7567 /١٠١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)28/5( والدارمي (9/ :”)2 والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11(‏ 71721117/759) عن ابن سيرين. 

(9) أخرجه: ابن أ شيبة /56٠ /١1(‏ 7737760)., والدارمي (3557/7). والبيهقي (7/ 
.)١118‏ 


"كب سما زياس : ليع 


قال أضو عمر: المشهور المعروف عن ا 0 وعبدل الله 


و 


وسائر الصحابة» رضوان الله عليهم» وعامة العلماء» ما رسمه مالك رحمه 
الله. ومن الحجة لهم على ابن عباس أن الأبوين إذا اشتركا في الوراثة ليس 
معهما غيرهماء كان للأم الثلث» وللآب الثلثان» فكذلك إذا اشتركا في 
النصف الذي يفضّلٌ عن الزوج. كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا 
صحيح في النظر والقياس. وقد ذكرنا حجة القائلين بقول ابن عباس في 
كتاب «الإشراف». 


- 7417 /1١1( وابن أبي شيبة‎ »)١5و‎ ١ /7"9 -78/١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
.)57/8/5( والدارمي (7/ 50 "). والبيهقي‎ .)”1١----4 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور ».)١١ /98/١(‏ وابن أبي شيبة (/11/ 51 97/ ,)7171١9‏ 
والدارمي 0/ 0» والبيهقي (3707/5). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق »)١1901١0 /707 -7607 /1١١(‏ وسعيد بن منصور (١//ا7/‏ 5). 
وابن أبي شيبة /١1/(‏ 51 ؟/ ,)7373111١‏ والدارمي (؟/ 255)» والبيهقي .)5١/87/5(‏ 


ما جاء فى ميراث الجد 


]١5[‏ مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب 
إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجدء فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي 
تسألني عن الجد. والله أعلم» وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء ‏ يعني 
الخلفاء ‏ وقد حضرت الخليفتين قبلك يُعْطِيَانِهِ النصف مع الآخ الواحد. 
والثلث مع الاثنين» فإن كثرت الإخوة لم يَنْقَضُوه من الثلث(2. 


قال أبو عمر: في هذا الخبر من العلم فضل زيد بن ثابت» وإمامته في 
علم الفرائضء وأنه كان المسؤول عما أشكل منهاء والمكتوب إليه من الآفاق 
فيها؛ لعلمه بهاء وأن المدينة كان يُمرّعٌ إلى أهلها من الآفاق في العلم. وعلى 
مذهب زيد بن ثابت في الفرائض رسم مالك رحمه الله كتابه هذاء وإليه 
ذهبء وعليه اعتمد. وكان القائمّ بمذهب زيد في ذلك ابنه خارجة» ثم أبو 
الزناد» ثم ابنه عبد الرحمن» ومالك وجماعة علماء المدينة على مذهب 
زيد بن ثابت في ذلك. وهو مذهب أهل الحجازء وكثير من علماء البلدان 
في سائر الأزمان. وبه قال الشافعي, لم يَعْد شيئًا منه. 

وأما جمهور أهل العراق فيذهبون إلى قول علي في فرائض المواريث لا 
يَعْدُوئّه إلا في اليسير النادر» كما صنع أهل الحجاز بمذهب زيد في ذلك. 


000 أخرجه: البيهقى (5/ )١59‏ من طريق مالك, به. وأخرجه: عبد الرزاق (١١//ا57؟/‏ 
05 »© وسعيل بن منصور 7/60٠ /١(‏ 17) من طريق يحيى بن سعيلء به. 


كذ نمسم لماص : ليع 


ومن خالف زيدًا من الحجازيين» أو خالف عليًا من العراقيين فقليل؟ وذلك 
لما يَرْوُوئّه'' مما يلزم الانقياد إليه» والجملة ما وصفت لك. 


مالك عن ابن شهابء عن قبيصة بن ذُوَيْبِء أن عمر بن الخطاب فرض 
للجد الذي يفرض الناس له اليوم”'". 

مالكء أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث”". 

قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندناء والذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدناء أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيًا شيئًاء وهو يُفرض له مع الولد 
الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة. وهو فيما سوى ذلك. ما لم يترك 
الوعرنى 01 أو أخما الأب تلكأ انحل إن ركه رلريشة سسماةة التعطوة 
فرائتضهم. فإن فضل من المال السدس فما فوقه. كان له. وإن لم يفضل من 
المال السدس فما فوقه» رض للجد السدس فريضة. 

قال مالك: والجد. والإخوة للأب والأم. إذا شركهم أحد بفريضة مسماة 
يُنَدَأْ بمن شركهم من أهل الفرائضء فيعطون فرائضهم. فما بقي بعد ذلك 
للجد والإخوة من شيء. فإنه يُنظر أي ذلك أفضل لحظ الجد؛ أعطيه الثلث 


)١(‏ في الأصل: يرونه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11(‏ 77”08/597") من طريق مالكء به. 

(*) أخرجه: البيهقي (5/ 759) من طريق مالكء به. 

(4:) في الموطأ (؟/١١0)»‏ وشرح الزرقاني (7/ »2٠١9‏ وتنوير الحوالك (؟/ 2)07: «أَما). 
وفي المسوى (؟857/5).» والمنتقى (5/ 715)» وأوجز المسالك (؟١/ :)5٠١‏ «أخا». 
وقال: «ولا يذهب عليك أنه وقع في كثير من النسخ هاهنا: ما لم يترك المتوفى أما 
أو أخنًا لآبيه. فلفظ الأم تحريف من الناسخ). 


7” كا الفرائْض والوصية‎ ٠ 


مما بقي له وللإخوة: أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم؛ 
ويقاسمهم بمثل حصة أحدهم. أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان 
أفضل لحظ الجد أعطيه الجد. وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم؛ 
للذكر مثل حظ الأنثيين» إلا في فريضة واحدة؛ تكون قسمتهم فيها على غير 
ذلك. وتلك الفريضة. امرأة توفيت وتركت زوجهاء وأمهاء وأختها لآمها 
وأبيهاء وجدها؛ فللزوج النصف. وللأم الثلث» وللجد السدسء وللأخت 
للأب والأم النصف. ثم يُجمع سّدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثًا؛ 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون للجد ثلثاه. وللأخت ثلثه. 

قال مالك: وميراث الإخوة للآب مع الجد. إذا لم يكن معهم إخوة 
للأب والأم» كميراث الإخوة للأب والأم سواءً؛ ذكرهم كذكرهم., وأنثاهم 
كأنثاهم. فإذا اجتمع الإخوة للآب والأم؛ والإخوة للأب. فإن الإخوة للأب 
والأم يُعادُون الجد بإخوتهم لأبيهم» فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم. 
ولا يُحَادُونّه بالإخوة للأم؛ لأنهم لو لم يكن مع الجد غيرهم؛ لم يرثوا معه 
شيئاء وكان المال كله للجد. فما حَصَل للإخوة من بعد حظ الجد. فإنه يكون 
للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب» ولا يكون للإخوة للأب معهم 
شيء. إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة» فإن كانت امرأة واحدة 
فإنها تَعَادٌ الجد بإخوتها لأبيها ما كانواء فما حصل لهم ولها من شيء. كان 
لها دونهم. ما بينها وبين أن تستكمل فريضتهاء وفريضتها النصف من رأس 
المال كله. فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس 
المال كله فهو لإخوتها لأبيها؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن لم يفضل شيء 
فلا شيء لهم. 


1آ// كسما ماص : المع 


قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم 
من الخالفين في ميراث الجد بأن أبا بكر الصديق”"؛ وعبد الله بن عباس7", 
وعائشة أم المؤمنين؛ ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعبء وأبا الدرداء» وأبا هريرة» 
وابن الزبير» وأبا موسىء كانوا يذهبون إلى أن الجد عند عدم الأب كالأب 
سواءً»ء ويحجبون به الإخوة كلهم» ولا يورثون أجدًَا سوى الإخوة شيئًا مع 
الجد. وبه قال طاوسء وعطاءء وعبد الله بن عتّبّة بن مسعود» والحسن, 
وجابر بن زيدء وقتادة”"» وعثمان اه وأبو حنيفة» والمَرَّيِيُ صاحب 
الشافعي. وأبو ثورء وإسحاق. وتُعَيُم بن حَمّاد. وابن سُرَيْج الشافعي. 
وداود بن علي. ومحمد بن جرير الطبري» وروي عن عمر وعثمان7؟) أنهما 
قالا بذلك ثم رجعا عنه. 


روى ابن عيينة وغيره» عن أبن جريج» عن ابن أبي مليكة قال: كتب 
ابن الزبير إلى أهل العراق: أما أبو بكر فكان يجعل الجد أبًا. وقال: قال 
رسول الله يل: «لو كنت أتخذ خليلا لاتخذت أبا بكر غتليلك)0©. 


.)356/ /71١ أخرجه: أحمد (5/ 5)» والبخاري (ا/‎ )١( 

.)5778/٠؟١‎ /١؟( والبخاري‎ :.)7594/١( أخرجه: أحمد‎ )١٠( 

(*) انظر هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق -37577/٠١١(‏ 774)» وسئن سعيد بن منصور 
»©6/١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (11/ 2-741١‏ 7597)» وسئن الدارمي (7/ 107 
0707 وسئن البيهقي .)١5577/5(‏ 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق :.)١9007 7/77/1٠١١‏ وسعيد بن منصور .)5١0 /59/١(‏ 

(4) أخرجه: أحمد في فضائل الصحابة )577//51١7/١(‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (/ 797/ )177١١‏ ط. التأصيل» وابن أبي شيبة (/11/ ١591؟/‏ 71717017), 
والبزار »)5١9٠ /١517/5(‏ وابن المنذر في الأوسط (1/ ”577/ 2281» والطبراني 
»))307١7/1(‏ والبيهقي )١5577/57(‏ من طريق ابن جريج. به. وأخرجه: البخاري 
)3558/5١/0(‏ من طريق ابن أبي مليكة؛ به. 


0_0 كا كالفْرائض والوصية‎ ٠ 


وحجة من جعل الجد أبا؛ لأنه يقع عليه اسم أب. وأجمعوا أنه كالاب 
في الشهادة لابن ابنه. وكالأب فيمن يعتق عليه» وأنه لا يُقَنَص له من جده 
كما لا يقتص له من أبيه» ولأن له السدس مع الابن الذكر'''» وهو عاصب. 
وذو فرض»ء وليس ذلك لأحد غيره وغير الأب. ولما كان ابن الابن كالابن 
عند عدم الابن» كان كذلك أبو الأب عند عدم الأب. 


واتفق علي بن أبي طالنيئ "رزوي بون لافقا الاين سيور لعا 
توريث الإخوة مع الجد. إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك؛ فمذهب زيد 
ما ذكره مالك في هذا الباب» وقال: إنه الأمر المجتمع عليه عندهم. وأما 
علي» فكان يُشَرّكَ بين الإخوة والجد إلا السدسء يجعله كأحدهم. وإذا كان 
السدس خيرًا له من المقاسمة أعطاه السدسء وإذا كان المقاسمة خيرًا له من 
السدس أعطاه السدس بعد أخذ كل ذي فرض فرضه. وكذلك إن لم يكن 
في الفريضة ذو فرض غير الإخوة» والجد لا يُنقَص أبدًا من السدس شيئًاء 
ويكون بذلك السدس مع ذوي الفروض ذا فرض وعاصبًاء ومع الإخوة أخاء 
إلا أن تنقصه المقاسمة من السدس.ء فلا يَنْقصُه منه شيم ولا يزيده مع الولد 


»* 8 5 


الذكر شيئًا على السدسء ولا يَنْقصّه منه شيمًا مع غيرهم. وإذا كانت أخحت 
وفسم ما بقي بين الأخ والجدء. فإن كان أخ لأمء وأخ لأس. أو إخوة لأم 
وأب. أو إخوة لأبء لم يلتفت إلى الإخوة للأب» ولم يعَادّهم الجد. وقاسم 


)١(‏ في الأصل: الأب. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) تقدم تخريجه في حديث الباب. 
(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


7_3 إنسمرا ماص : المع 
بهم الإخوة للأأب والأم دون الإخوة للأىس2"17. 
قال أبو عمر: روي عن ابن عباس أنه سأل زيد بن ثابت عن قوله في 


الجد. وفي مُعَادَتِهِ الإخوة للأب والأم بالإخوة للأب» فقال: إنما أقول برأبي 
كما تقول برأيك. 


قال أبو عمر: انفرد زيد بن ثابت من بين الصحابة رضوان الله عليهم 
بقوله في مُعَادَتَه الجد بالإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم» ثم يصير 
ما وقع لهم في المقاسمة إلى الإخوة للأب والأم» لم يقله أحد غيرهء إلا 
الفرائفض؛ لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة 
للأب والأم» فلا معنى لإدخالهم معهم. وهم لا يرثون؛ لأنه حيف على الجد 


0 


ام 


وسفيان الثوري» والاوزاعيء. وابن سير ين » ومحمد بن إدريس الشافعي» 
وأبو يوسف.». ومحمل» وعبيد الله بن الحسن» والحسن بن زياد اللؤلؤي. 


وأحمد بن حنبل» وأبو عبيك. 


ولم يذهب إلى قول زيد في منعه من توريث ذوي الأرحامء وفي الرد 
والموالى ‏ أحد من الفقهاء الذين ذكرنا إلا مالكّاء والشافعى. وسيأتى القول 


7" بعك إن شاء الله عز وجل. 


فى ذلك كله فى أبوابه 

,)789019 7/9595 /11/( وابن أبى شيبة‎ ».)١9055/774/١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١59/5( والدارمى (؟7/ 3605). والبيهقى‎ 

(0) انظر (ص )8١8‏ من هذا المجلد. 


٠‏ كا كا لرائض والوصّة آذ 


وذهب إلى قول علي في الجد المغيرة بن مِقَسَمِ الضَّبّيّ» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وجماعة من أهل العلم بالفرائتض والفقه. 

ومن حجة من وَرَّثْ الأخ مع الجد. أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد؛ 
لأن الجد أبو أبِي الميتء والأخ ابن أبِي الميت» ومعلوم أن الابن أقرب من 
الأب» فكيف يكون من يُدَلِي بالأبعد أحق وأولى ممن يدلي بالأقرب؟! هذا 
محال. 

وقد أجمعوا أن ابن الأخ يُقَدّم على العم» وهو يذْلِي بالأخ» والعم يُذْلِي 
بالجدء فدل هذا كله على أن الجد ليس بأولى من الأخ, والله أعلم. 

وقول ابن مسعود في مقاسمة الجد الإخوة مختلف عنه فيه. وروي عنه 
مثل قول زيد أنه قاسم الجد مع الإخوة إلى الثلثء. فإن نقصته المقاسمة من 
الثلث فرض له الثلث؛ على حسب قول زيد. وروي عنه مثل قول علي7", 
وقد ذكرنا الروايات عنه في «الإشراف» وذكرنا هناك أقوالا للصحابة شاذة 
لم يقل بها أحد من الفقهاءء فلم أر لذكرها وجهًا هاهنا. 

وأما الفريضة التي ذكرها مالك في هذا الباب» فهي المعروفة عند 
الفرضيين بالأكدريّة وهي روج» وأمء وأخت لأب وأم أو لأب. وجد. 

وقد اختلف العلماء من الصحابة» ومن بعدهم فيها؛ فكان عمر 
وعبد الله بن مسعود يقولان: للزوج النصف,. وللأم السدسء وللأخت 
النضفية» واللجك الينلين. 7 وروي عنهما أيضًا: للزوج النصف. وللأم 
)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور //6٠ /١(‏ 255)) وابن أبي شيبة /١١/(‏ 739172148/596). 


(؟) أخرجه: الثوري في فرائضه (رقم .)١١‏ وعبد الرزاق »)١907/5 /77١7/١١(‏ وسعيد بن 
منصور .)256/6١ 5٠0 /١(‏ وابن أبى شيبة /١1/(‏ 507/ 073723585)» والبيهقى فى - 


27 بقسمرا رماس : ابيع 


الثلث مما بقى» وللأخت النصف. عَالَتِ الفريضة إلى ثمانية7"". 

وكان علي وزيد يقولان: للزوج النصفء وللأم الثلث» وللأخت 
النصف. وللجد السدسء الفريضة من ستة» عَالَتْ إلى تسعة. إلا أن زيدًا 
يجمع سهم الأخت والجد.ء وهي أربعة أسهم. فيجعلها بينهما على ثلاثة 
أسهم؛ سهمان للجد. وسهم. للآخت» وعَمَلها أن تَضِرب ثلاثة. في تسعة 
بسبعة وعشرين؛ للزوج ثلاثة في ثلاثة» تسعة» وللأم سهمان في ثلاثة؛ ستة. 
ويبقى اثنا عشر؛ للأخت ثلثها؛ أربعة» وللجد ثلثاها؛ ثمانية”'". 


وقال الشعبي : الث قبيصة بن ذؤيب ‏ وكان من أعلمهم بقول 
زيد ‏ عن قضاء زيد فيها ‏ يعني الأكدّريّة ‏ فقال: والله ما فعل زيد هذا 
قط7". يعنى أن أصحابه قاسوا ذلك على قوله. 

وقال أبو الحسين بن اللَبّان الفارض: لم يصح عن زيد ما ذكروا ‏ يعني 
في الأكَدَريّة - وقياس قوله أن يكون للزوج النصف. وللام الثلث» وللجد 
السدسء وتسقط الأخت كما يسقط الأخ لو كان مكانها؛ لأن الأخ والأخت 
سبيلهما واحد فى قول زيك؟ لآنهما عنده عصّبّة مع الجد يقاسمانه. 

واختلف ف ىْ السيت الموجب السسودة هذه الفريضة بالاكدريّة؛ فقيل : 
ديت الك لتكذ و قزل ريك ذهاء لالم يترهى لاعت مع لجل واقرضن 


- المعرفة (60/ 50/ 40/0”) عن ابن مسعود صَلبه. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١90175 /77١/٠١(‏ والبيهقي (5/ )١١١‏ عن ابن مسعود ظليه. 

(؟) أخرجه: الثوري في فرائضه (رقم 2»)١١‏ وعبد الرزاق »)١407/5 /71/١/١١(‏ وسعيد بن 
منصور »)266/60٠ /١(‏ والبيهقي (5/ )١50١‏ عن زيد بن ثابت وعلي رضي الله عنهماء 
به. 


(*) أخرجه: ابن حزم (9/ 510) من طريق الشعبي» به. 


254 كا كا لفرائض والوصية‎ ٠ 


لها في هذه المسألة. وقيل: سُّميت بذلك لأن عبد الملك بن مروان سأل 
عدا ونا يقال له: الأكدر. فأخطأ فيهاء فنسبت إليه. 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء قال: حدثني أبي» قال: 
لاق عدن اللة تين بتواقنيى + قال "عدت قر وز متحلدة قال عدن بو يكرخ 
قال: حدثني وكيعء عن سفيان» قال: قلت للأعمش: لم 5-0 الأكدريّة؟ 
قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له: الأكدَرٌء كان ينظر فى 
الفرائض» فأخطأ فيهاء فسماها الأَكْدَرِيّة. وقال وكيع: وكنا نسمع قبل هذا 
أنها سُميت الأكدَريّة لأن قول زيد تكدر فيهاء لم يقس قوله"'. 

وأما قول مالك فى معَادَة الإخوة للأب والأم للجد بالإخوة للآأب» ثم 
انفرادهم بالميراث دونهم» فقد ذكرنا أن ذلك قول زيد وحله من بين جميع 
الصحابة. 

وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك فإجماع أنهم لا يرثون عند الجميع 
مع الجد. وقد ذكرنا ذلك في باب ميراث الإخوة للأم”". 

وأما كول كن الأحثف النققة أنها نكاد الحد وتيا لأبهاء نان خضل 
لها ولهم في ذلك النصف. فهو لها دونهم» وإن كان أكثرء فالفضل على 

وكان علي ضيه يفرض للأخوات للأب والأم» ثم يقسم الباقي بين 
الإخوة للأب والجد ما لم تنقصه المُقَاسَمَّة من السدس. فإن نقصته فرض 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 7707 07372758 بهذا الإسناد. وأخرجه: الثوري في فرائضه 


(رقم 0 46 بهذا الإسناد. 
(0 انظر (ص 55) من هذا المجلد. 


0/0 كسما لماص : الع 
له السدسء وفضل الباقى للإخوة لللآاب7'. 

وأما ابن مسعو د فأسقط الإخوة للآأب مع الإخوة لللأآب والأم والجد. 
فعلى قول ابن مسعود فى غوف لأب وأمء وإخوة لأس. وجكد. المال بين 


الأخت والجد نصفين» ولا شىء للإخوة ال 


وذهب إلى قول ابن مسعود في الجد مع الإخوة مسروق» وشريح. 

واختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم على خمسة أقوال؛ أحدها: 
من جعل الجد أبّاء وهو أبو بكرء وابن عباسء وابن الزبير» ومن ذكرنا 
معهم أعطوا الأم الثلثء» والباقيى للجدء وحجبوا الأخت بالجدء كما 
52-5 بالآأب. والثاني: قول على؛ قال: للأم الكليثه وللأأخت النصف» 
وما بقي فللجد. والثالث: قول عثمانء جعلها أثلانَا؛ للأم الثلث» وللأخت 
الثلث» وللجد الثلث. والرابع: قول ابن مسعود؛ قال: لللأخت النصف. 

ع :2 0 2 

وللجد الثلثء» وللام السدس. وكان يقول: معاذ الله أن افضل أما على جد. 
والخامس: قول زيد بن ثابت؛ قال: للأم الثلث. وما بقي بين الجد والأخت؛ 
للذكر مثل حظ الأنثيين”". وهذه الفريضة تدعى الحَرقاء. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١9055/77//١١(‏ وابن أي شيبة /١1/(‏ ١8؟/‏ )ل 
والدارمي (؟/ هه والبيهقي .)١9/5(‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق -3774/٠١١(‏ 5594/ 19056).» وابن أبي شيبة /٠٠١ /١1(‏ 
2323370»). والبيهقي .)56١/5(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق »)١1950797/759/١١(‏ وسعيد بن منصور »)9١ /67 /١(‏ وابن 
أبي شيبة /1١/(‏ 05/ 3”7*51), والبزار (كشف 157/7 »)221788/1١55‏ والبيهقي 
(5/؟56). 


ما جاء فى ميراث الجدة 


١١7[‏ ] مالك. عن ابن شهاب» عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشَة عن 
قبييصّة بن 5 أنه قال: جاءت الحدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثهاء 
فقال لها أبو بكر: ما لَكِ في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة 
رسول الله يَكَِِ شيئًاء فارجعى حتى أسأل الناس. فسأل الناس. فقال المغيرة بن 
شعبة: حضرت رسول اله له أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل مَعَكَ 
غيرك؟ فقام محمد بن مَسْلَمَةَ الأنصاري. فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة. 
َأنْمَدّه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب 
تسأله ميراثهاء فقال لها: ما لَك فى كتاب الله شىء, وما كان القضاء الذى 
قُضي به إلا لغيرك؛ وما أنا بزائد في الفرائض شيئّاء ولكنه ذلك السدسء فإن 
اجتمعتما فهو بينكماء وأبّتكما خلت به فهو لها(". 


قال أبو عمر: قد مضى القول في عثمان بن إسحاق بن خرّسّة. 
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واما قبيصة بن دؤيب» فقيل : إنه توفى سنة ست وثمانين» وله ست 


وثمانون سنة» كان مولده فى أول سنة من الهجرة. وهو أحد العلماء. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 8-7175 557). و أبو داود (7/ 71١7‏ 7107/ 758415).» والترمذي 
.)56١١/*57/5(‏ والنسائى فى الكبرى (5/ 1/6/ 57557)» وابن ماجه (7/ 94٠09‏ 
2377٠٠‏ ). وابن حبان 79٠ /١7(‏ 50731/989417) من طريق مالكء. به. قال 


الترمذي: (احديث حسن صحيح). 


ا سما لماص : المع 


ذكر وكيع وغيره» عن الأعمشء عن أبي الزناد» قال: أدركت الفقهاء 
ع .4 ّ 5 7 هه ع ع ع 
بالمدينة أربعة؛ أحدهم: قبيصّة بن ذؤّيب. وقال الأعمش مرة أخرى: أربعة؛ 
سعيد بن المسيبء وعروة بن الزبير» وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الملك بن 
مروان. 
وذكرَ ابن المبارك؛ عن محمد بن راشد» ع مكحولء. قال: ما رأيت 
أحدًا أعلم من قبيصّة بن ذؤيب""'. 


حدثنى أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء» قال: حدثنا 
ممعحمد بن جرير» قال: حدثنا أبو عه قال: حدثنا ابن إدريس» قال: سمعت 
الأعمش يقول: فقهاء المدينة أربعة؛ سعيد بن المسيب» وعروة» وقبيصَّة 
وعبل البزلاق7. 

وحدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح. قال: 

ع ب ١‏ 5 ع 2ه 5 
حدثنا احمد بن علي بن سعيك» قال: حدثنا ابو كريب» قال: حدثنا وكيع. 
عن الأعمشء عن ذَكوَانء أو ابن ذكوان» قال: أدركت فقهاء المدينة أربعة؛ 

0 5 4ه 

سعيد بن المسيبء وعروة بن الزبير» وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الملك بن 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر (594/ 709) من طريق ابن المبارك» به. 

(؟) أخرجه: ابن عساكر (59/ 759) من طريق سن كريب» به. 

() أخرجه: أحمد في العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (؟/ :.)5875/55٠١‏ وابن 
أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث ؟7/ )1١70/١55-1١56‏ من طريق وكيعء به. 
وأخرجه: أبو زرعة في تاريخه 1٠4 /١(‏ 2910/405» وابن أبي حاتم في الجرح 


٠‏ تا الفرائض والوصيّة ان 


هكذا يقول الأعمش في هذا الحديث: عن ذكوان أو ابن ذكوان. وإنما 
هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد. 

ولم يرو أحد في عِلمي عن أبي الزناد أن فقهاء المدينة أربعة» على 
حسب ما ذكرناء غير الأعمشء والمعروف عن أبي الزناد في كتاب «السبعة» 
وغيره؛ أَنْ فقهاء المدينة في وقته من شيوخه سبعة؛ أو أكثر من سبعة(", 
ولعل الأعمش إنما حكى ما حكاه عن ذكوان أبي صالح السمان» فهو 
شيخه» ولكن الناس يقولون: إنما أراد أبا الزناد عبد الله بن ذكوان» وكيف 
كانت الحالء فقد أدرك أبو الزناد بالمدينة جماعة كلهم أفقه من قبيصة بن 
ذؤيبء وعبد الملك بن مروان. وما أعلم أحدًا جعل عبد الملك بن مروان 
في الفقه كسعيد وعروة» إلا ما جاء في هذا الخبرء والله أعلم. 

وأبو صالح ذكوان لا يصلح أيضًا أن يضاف له هذا الخبر؛ لأنه أدرك 
أبا هريرة وغيره من الصحابة» وكبار التابعين» ومن هاهنا قال العلماء: إن 
الأعمش لم يرد بقوله إلا أبا الزناد» فلم يقف على اسمه. فقال: ذكوان أو 


ابن ذكوان. 
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وقبييصة بن ذؤيب خزاعي» وهو قبيصة بن ذؤيب بن حَلحَلة بن عمرو بن 
12 6 ب ع »” 0 
كليبٍ بن أصرمٌ بن عبد الله بن قمّير بن حبشية بن سَلول بن كعب بن عمرو 
خزاعة. ولأبيه ذؤيب صحبة» وقد ذكرناه» وذكرنا الاختلاف فى خزاعة» فى 


- والتعديل (5957/5), وابن معين في تاريخه رواية الدوري (7/ )١71755 /551١-5759‏ 
من طريق الأعمشء به. ووقع التصريح عند ابن أبي خيثمة وابن أبي حاتم بأن القائل 
هو. أبق الرثاذة: :وعدن اف زرعة وابن معين: ابن ذكوان دون شك. 

.)7”07 /١( أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ‎ )١( 


4# سا لئاس : المع 


كتاب «الصحابة)”"» و«القبائل الرواة»”'". ومات قبيصة سنة سبع وثمانين» 
فيما قال يحيى بن معين. وقال الواقدي: مات قبيصة بن ذؤيب سئة ست 
وثمانين» في خلافة عبد الملك بن مروان. 

وكان قبيصة ممن قاتل يوم الحرّة حتى ذهبت عينه» ويكنى قبيصة: أبا 
إسحاقء كان من ساكني المدينة» وكان مُعَلَّمَ كناب ثم تحول إلى الشامء 
فصحب عبد الملك بن مروان» وكان على خاتمه؛ وكان إليه البريد» وعرض 
الكقب الوزارةةاغلى عبت القللك غلية: 


وأما رواية مالك لهذا الحديث» عن ابن شهاب» عن عثمان بن 
إسحاق بن حْرّشَّة عن قبيصة بن ذؤيبء فلم يتابعه أحد على ذلكء إلا أبو 
أويسء ولم يَجَوّدْه وجاء به على وجهه غيرهما من بين أصحاب ابن شهاب. 
قال محمد بن يحيى الذهلي: حدثنا إسماعيل بن أبّان الوراق» قال: 
حدثنا أبو أويس» قال: أخبرني محمد بن شهابء أن عثمان بن إسحاق بن 


يك 9 3 2 .0 عِِ ع 
خرّشة حدثه» عن قبيصّة بن ذؤيبء أن الجدة جاءت إلى أبي بكر ال 0 


ورواه م لوف ف 7 وأسامة بن زيد» وسفيان بن عيينة» 


أ وو 
٠ 6‏ 0 2 0600 5 اث آم سس اجو 80 
فيما روى عنه ابن أبي شيبة ؛ كلهم عن ابن شهاب» عن قبيصّة بن ذؤيب» 


.)١70/7/9(و‎ ))555/5( الاستيعاب‎ )١( 

() الإنباه على قبائل الرواة (ص 8١‏ 868). 

(*) ذكره الدارقطني في العلل .)55/651//١(‏ 

(4:) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /7١ -778 /١1(‏ 77845) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي 
.)731٠١١ /855- 756 /5(‏ والحاكم (79-778/4") من طريق سفيان» به. وصححه 


1١ كا الفرائْضٌ والوصية‎ ٠ 


قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها من ابن ابنهاء أو ابن 
ابتتها. لم يدخلوا بين ابن شهاب» وبين قبيصة أحدًا. 

وقال محمد بن يحيى: رواه ابن عيينة» عن الزهري» عمن حدثه. عن 
قبيصّة . ومرة قال: سمعت الزهري يحدث عن رجل» عن قبييصّة بن ذُوَيْبِء 
أن الجدة جاءت إلى أبي بكر. فذكره'''. 

قال محمد بن يحيى: والحديث حديث مالك. وأبي أويس؛ لإدخالهما 
بين ابن شهاب وقبيصة: عثمان بن إسحاق بن حَرّسّة. 

قال: وقد حدثثني أبو صالح.ء قال: حدثني الليث». قال: حدثني 
عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهابء عن عثمان بن إسحاق بن حَرَشَة 
عن قَبِيصَةَ بن ذُوَيْبِء أن عمر بن الخطاب كان أول من وَرَّتّ الجدتين» 
وجمع بينهما في الميراث. قال: وهذا مختصر من حديث مَعْمَّره ومالك. 
وأ أونسن: 

قال أو عون آم خديبة: مَعمره فحدثنا خلفو ين سغند» قال: بحدثنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا مَعْمَرهِ عن الزهري. عن 
قَبِيصَةٌ بن ذُوَيْب» قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها 
من ابن ابنهاء أو ابن ابنتهاء لا أدري أيتهما هيء فقال أبو بكر: لا أجد لك 


- الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال النسائي في الكبرى (5/ 75): 
(الزهري لم يسمعه من قبيصة). 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ 756 555/ .)52٠6١‏ والنسائى فى الكبرى (5/ 5/ا/ 560 57) 


من طريق ابن عيينة» به. 


1 إقسا لماص : الع 


في الكتاب شيئّاء وما سمعت من رسول الله يك يقضي لك بشيء؛ وسأسأل 
الناس العشية. فلما صلى الظهرء أقبل على الناس فقال: إن الجدة أتتني 
تسألني ميراثها من ابن ابنهاء أو ابن ابنتهاء وإنى لم أجد لها في الكتاب 
شيئاء ولم أسمع النبي كَل يقضي لها بشيء» فهل سمع أحد من رسول الله 
كل فيها شيًا؟ فقام المغيرة بن شعبة» فقال: سمعت. رسول الله يل يقضي 
لها بالسدس. فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مَسْلَمَة فقال: 
سمعت رسول الله كَِهِ يقضي لها بالسدس. فأعطاها أبو بكر السدس. فلما 
كانت خلافة عمر جاءت الجدة التي تخالفهاء فقال عمر: إنما كان القضاء 
في غيرك» ولكن إذا اجتمعتماء فالسدس بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها"''. 


وكذلك رواه ابن المبارك» عن معمر» عن الزهري. عن قبيصة. 
وابن المبارك أيضَاء عن أسامة بن زيد» عن الزهري» عن قبيصة. 


وابن وهب» عن يونس بن يزيد واسامة بن زيد. انهما اخبراه عن ابن 
شهاب» أنه أخبرهم» عن قبيصة بن ذؤيب الكعبى هذا الحديث بمعنى حديث 
7 ينا 


قال أبو عمر: في هذا الحديث من رواية مالك وغيره من الفقه: أن 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (9١/48؟١5/ )01١‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق )١19087 /501/6 71/5 /٠١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(8/ 776) مختصرًا. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 17/5/ 5751) من طريق معمرء 
به. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (7/ 409 )71/755/4٠١‏ من طريق عبد الله بن وهب» عن يونس بن 
يزيد وحده. به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 15/ 7755) من طريق يونس» به. 


٠‏ كا كالفرائض رالوصية ان 


القضاء إلى الخلفاء. أو إلى من استخلفوه على ذلك» وجعلوه إليه. وعندهم 
تُطْلَبُ الحقوق حتى يوصل إليها. 

وفيه دليل على أن أبا بكر لم يكن له قاضء وهذا أمر لم أعلم فيه خلاقًا. 

وقد اختلف في أول من استقضى؛ فذهب العراقيون إلى أن أول من 
استقضى عمر. رن الكوفة قاضياء وبعث كعب بن سور 
إلى البصرة قاضيًا. 

قال مالك: أول من استقضى معاوية. والكلام في هذا طويل» وليس 
هذا موضع ذكره. 

وفيه أن الفرائض فى المواريث لا يثبت منها إلا ما كان نضًّا فى الكتاب 
الكتاب والسنة» لجاز له ذلك» ولكن للعلماء في القياس كلام. نهد كرات 
منه ما يكفي في كتاب «العلم)"''. 

والاستدلال الصحيح من قول أبي بكر وعمر للجدة: مَالَكُ في كتاب 
الله شيء. على أن الفرائض والسهام في المواريث لا تؤخذ إلا من جهة نصن 
الكتاب والسنة» استدلال صحيح. ولا خلاف في ذلك بين العلماء» فأغنى 
عن الكلام فيه» إلا أنهم أجمعوا أن فرض الجدة والجدات السدسء لا مزيد 
فيه يبن سول الله كلك والفرائض والسهام مأخوذة من كتاب الله عز وجل 
نضّاء ما عدا الجدة» فإن فرضها بسنة رسول الله َلهِ من نقل الآحاد» على 
ما ذكرنا فى هذا الباب» ومن إجماع العلماء أن رسول الله كَلةِ قضى بذلك» 


)000 جامع بيان العلم وفضله (؟”8569/5/-_-/الا8). 


0/0 سما ماس : ليع 


وقد قال رسول الله يَكِةٍ عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي فرض 
فرضهء فلا وصية لوارث""!'. 

وفي هذا ما يدل على صحة ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

واختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في توريث الجدات على 
ما أصف لكء. فكان زيد بن ثابت يقول: سواء كانت الجدة لأم» أو لأب. 
ميراثها السدس» فإن الجتمعتاء فالسدس ييتهماء وكذلك إن كثرن لا يؤدن 
على السدسء إذا تساوين في القَعْدّدِ". فإن قربت التي من قبل الأم؛ كان 
السدس لها دون غيرهاء وإن قربت التي من قبل الأب؛ كان السدس بينها 
وبين التي من قبل الأم وإن بعدت» ولا ترث من قبل الأم إلا جدة واحدة. 
ولا ترث الجدة أم أب الأم على حالء ولا يرث مع الأب أحد من جداته. 
ولا ترث جدة وابنها حيء يعني الابن الذي جرها إلى الميراث» فأما أن 
كون ضدة 18:21 الأواةع ليميا هذا الآنن عن الفيراقو ولا 
يرث أحد من الجدات مع الأم”". فهذا كله قول زيد بن ثابت. وبه يقول 
مالك» والشافعي» وأصحابهم. الآ أن هالك كردت إلا جدتين؛ أم أم» وأم 
أب» وأمهاتهما. وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي. وهو قول أبي بكر بن 
عبد الرحمن» وسليمان بن يسار”؟'» وابن شهاب» وطلحة بن عبد الله بن 


)1١(‏ تقدم تخريجه في ص )72٠٠١(‏ من هذا المجلد. 

(0) القَعْدُّد: قريب الآباء من الجد الأكبر» وهو أملك القرابة في النسب. التاج (ق ع د). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (١١/9081//71/57١)»؛‏ وسعيد بن منصور -78/١(‏ ه”/ 0). 
وابن أبي شيبة (/117/ 7755 -/9"31/ 0717347١‏ والبيهقي (7117/5). 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق /١٠١(‏ 6/ا5” :.)١9085/71/5-‏ وسعيد بن منصور (١//اه/‏ 2)97 
وابن أبي شيبة (/11/ 7377/ 7175148). 


25 كا كالفرائض والوصية‎ ٠ 


)١١ ٠:‏ 5 و 2 © ا 
عوف ؛ وربيعة» وابن هِرْمزء وابن أبي ذئب. وهو معنى قول سعد بن أبي 
وقاص؛؟ وذلك أنه كان يوتر بركعة» فعابه ابن مسعو د» فقال: العيين أن اون 


بركعة. وأننك تورث ثلااث ين ارق 77؟] 


قال ابن أبي لكين ينا لت مالكًا عن اللتين ترثان» والثالثة التي تطرح. 
وأمهاتها. فقال: اللتان ترثان: أم الأم» وأم الأبء وأمهاتهماء إذا لم يكوناء 
والثالثة التي تطرّح: أمَّ الجد أب الأبء وأمهاتها. 

وكان الأوزاعي لا يُوَرتْ أكثر من ثلاث جدات؛ واحدة من قبل الأم. 
والاثنتين من قبل الأب. وهو قول أحمد بن حنبل. 

ومن حجة من ورث ثلاث جدات» ما حدثني محمد بن إبراهيم» قال: 
حذكا أحمية مطاف قال حتدثنا سعيد بره كتمان» قال: جتنا يوسن برد 
عبد الأعلى» قال: حدثنا سفيان عيينة» عن منصورء عن إبراهيم» أن النبي لل 


كج ةك 35 ع خاو مو رن 1س : ا ا سم 5 (”) 
ورت ثلاث جدات؛ ثنتين من قبل الآاب» وواحدة من قبل الام : 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(0) أخرجه: أبو يوسف في الآثار (رقم: 07"55)» وعبد الرزاق (/ 7/77 5701))» والطبراني 
(9/ 4477/7817). قال الهيثمي في المجمع (7/ 3557): (رواه الطبراني وهو مرسل 
صحيح لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود). وقال ابن نصر المروزي كما في السئن 
للبيهقي (5/ 730): الا يثبت أهل المعرفة بالحديث إسناده). 

(99) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 0724/55 والدارقطني )4١/5(‏ من طريق سفيان بن 
عيينة» به. وأخرجه: محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (5/ 57١‏ - 577), 
وعبد الرزاق (١١/”/ا؟/ »)١901/4‏ وابن أبي شيبة 071731١ 71999 /977 /١/(‏ 
وأبو داود في المراسيل (ص .)2١5١‏ والدارمي (”/ 230/8)» والبيهقي (7757/5) من 


3 سا لماص : المع 


وأما علي بن أبي طالبء فكان قوله في الجدات كقول زيد بن ثابت. 
إلا أنه كان يُوَرّتْ الدنيا من قبل الأبء أو من قبل الأم» ولا يُشْرِكَ معها من 
ليس في فَعْدٌدِهًا(". وبه يقول الثوريء وأبو حنيفة» وأصحابه» وأبو ثور. 


بف 


مم 


وأما عبد الله بن مسعود. وابن عباسء فكانا يوَرّتْانَ الجدات الأربع. وهو 
ف 


قول الحسن؛ وابن نسيزين» وتخابر'بن زيد 


وروى حَمّاد بن سَلَمَة عن حجاجء عن سليمان الأعمشء. عن إبراهيم. 


ع 7 5 افير 4 يوه راع ه 7 
أن عبد الله بن مسعودء قال: تَرث الجدات الأربع؛ فَرَيِنَ أو بعدن. 
حَمّاد ب٠‏ ل ٠‏ لسث.» ع٠‏ طا اق أنه :قباس 6 قال: تان 
3 بن عن اجت» عن طاوسن عن.اين عباس 3 
الجدات الأربع”". 


وحَمّاد بن زيد» عن أيوب» عن الحسن» ومحمكل» أنهما كانا يورثان أربع 
جل و51 


فالأ عون كات عي اللنن مسعوة بثاز د بين التكدانت فى السدسىء 


- طريق منصورء به. قال الألباني في الإرواء (5/ 7/1717 :)١587‏ (إسناده صحيح 
مرسل»). 

)01( أخرجه: عبد الرزاق (١١/57/ا؟/ »))١9:09٠١‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 865/60507-050)). 
وابن أبي شيبة /١1(‏ 7717/ 077571 والدارمي (5/ 27309), وابن المنذر في الأوسط 
(0/ 5 68017/57). والبيهقي (115/5). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١/(‏ 17 "/ 0737506 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)775٠5 /7” 77 /١7(‏ وابن المنذر في الأوسط (// 5 57/ 
,© والبيهقي (7157/5) من طريق حماد بن سلمة» به. 

(:) أخرجه: ابن حزم في المحلى (4/ 770) من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: 
سعيد بن منصور )81/9077/١(‏ عن محمد بن سيرين. 


٠‏ كا الفرائْض والوصية ىن 


داهن ا ما لم تكن جدة أم حجدة» أو جدتهاء فإن كان ذلك. ورك 
بينهما مع سائر التحداك :و أسقظ: أمنها أى مفد قي 
وقد روي عنه أنه كان يُسقط القصوى بالدنياء إذا كانتا من جهة واحدة. 
مثل أن تكون أ أب وم أب أبء فيورث أم الأبء ويسقط أم أب الأب. 
وكان يحيى بن آدم يختار هذه الرواية عن ابن مسعود» ويقويهًا. 
وأما ابن عباسء فكان يَوَرّثْ الجدة أمَّ أب الأم» مع من يحاذيها من 


الجدات. وتابعه على ذلك ابن سيرين» وجابر بن د 

وروي عن ابن عباس في الجدة أيضًا قول شاد أجمع العلماء على 
تركه» وهو ما رواه إسرائيل» عن أبي إسحاق. أنه سمع من يحكي عن ابن 
عباسء» أنه قال: كل جد ليس دونه من هو أقرب منه» فهو أب». وكل جدة 
من قبل الأم» ليس دونها أقرب منهاء فهي بمنزلة الأم'". 

قال يحيى بن آدم: ولا نعرف أحدًا من أهل العلم وَرَّتَ جدة تُلَنَّاه ولو 
كانت بمنزلة الأم» لَوَرِنَت الثلث. 

قال أبو عمر: أما قول ابن عباس في الجدء أنه كالأب» عند عدم الأب. 


فقال به أكثر أهل العلم. 


.)77717 /5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 

(0) تقدم تخريجها قريبًا. 

() أخرجه: البخاري معلقا بصيغة الجزم (؟١١/ »)7١‏ وعبد الرزاق /557/1١(‏ 19057), 
وسعيد بن منصور »)57/577/١(‏ وابن أبي شيبة (11/ 77370/597), والدارمي 
(؟/267)» والبيهقي )١177/7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 


/ك, يسما لمان : المع 


وروي ذلك عن أبي بكر الصديق”''» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبي 
ومنو الأشعرف "1 وعائشة2"0, 5 ا ويه قال شريح» الام 
وعبد الله بن عتبة2"0» وجابر بن زيدء وفقهاء البصرة؛ عثمان البَنَىّ وغيره. 
وهو قول أبي حنيفة» وأبي ثورء والمُرَّنِيٌه وإسحاق بن راهويه» والطبري. 
وداود. ونُعَيم بن حماة: 

واختلف في الجد عن عمر اختلافًا كثيرًا؛ فرّويَ عنه أنه قال: احفظوا 
عني ثلاثًا؛ لم أقل في الجد شيئّاء ولم أقل في الكلالة شيئّاء ولم أستخلف 


أحلا0) 


وروي عن زيد بن ثابتء. أنه قال: أدركت الخليفتين ‏ يعني عمر 
وعثمان ‏ يقولان في الجد بقولي”"". وهذا أصح عنه. 


وأهل المدينة يَرْوُونَ عن عمرء أنه كان يقول في الجد بقول زيد بن 


وروى أهل العراق عنه؛ أنه كان يُقَام الجَدَ بالإخوة إلى السدسء ثم 


.)550/8 /71١ /( أخرجه: أحمد (5/ 5). والبخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور .)557/١(‏ 

(*) ذكره الشافعي في الأم .)٠١8/5(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 5). والبخاري (/ ١؟/‏ /3750). 

(4) أخرجه: سعيد بن منصور /58/1١(‏ 55)»: والدارمي (؟/ 7017). 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 5)» وأبو يعلى /١1/8 - ١الال /١١(‏ 58606). 

(10) أخرجه: عبد الرزاق )١19:0577/757/١١(‏ مختصرّاء وأحمد .)3١ /١(‏ 
(6) تقدم تخريجه في (ص ”957) من هذا المجلد. 


٠‏ كاك الفْرائْض والوصية ه/ 


وروي عن عثمان. أنه جعل الجد ا وروي عنه أنه قال فيه بقول 
زيد. إلا فى التخرافاء”. 
تقاسمو 3 الحد «الاخرة».وإن "كان قن اختلفوا فى كيقة مفاسية: الحد 
الإخوة» فإنهم مُجمعون على أن الجد ليس بأبء ولا يَحْجَبٌ به الإخوة. 

وقال كقول زيد في الجد؛ مالك. والأوزاعيء والثوري» والشافعي. 
وأحمد بن حنبل» وادو عل وانق “تواسقية ومحمد بن الحسن. 

وقد روي عن محمد بن الحسن. أنه وقف في آخر عمره في الجد, فلم 
يقل فيه بقول أحد. 

وقال بقول عَلِيَ في الجد؛ عَبِيدَة السَّلْمَانِيّ» والمغيرة صاحب إبراهيم» 
ذابن: أب لدلى» والحسن بن صالح. وهشّيم. 

ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بقول ابن مسعود في الجد. وقد اختلف 

وأما قول ابن عباس فى الجدة. أنها أم عند عدم الأم. فلم يتابعه عليه 
أحد. وهو شاذ لا يُلتَعَتْ إليه» ولا يصح عنه. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد. قال: جاءت جدات إلى أبي بكر الصديق» فأعطى الميراث أم 


(19) احريهه هيد الرواق: 9 140159) وسهية بن مضو :31/11 4). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق /٠١١(‏ 756 -/551/ 9057١).؛‏ والبيهقى (5/ 749 .)50١‏ 


1/, كسما لماص : الع 


الأم»:دون أم الأب» فقال له رجل من الأنصارء من بني حارثة» يقال له: 
عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله يِه أعطيت الميراث التي لو 
أنها ماتت» لم يرثها. فجعل الميراث بينهما''". 

وذكر ابن وهبء عن مالك» عن يحيى بن سعيد؛ عن القاسم بن محمد. 
تتجوزة سنا 7 

وروى عبد الرزاق أيضًاء عن سفيان الثوري. عن ابن ذكوانء أن 
خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قِبَل الأم هي أقعدء فأعطها السدسء 
وإذا كانت الجدة من قبل الأب هي أقعد, فَسَرّكَ بينهما(”". 

قال: وأخبرنا ابن عيينة» عن أبي الزناد» قال: أدركت خارجة بن زيد. 
وطلحة بن عبد الله بن عوف. وسليمان بن يَسَارء يقولون: إذا كانت الجدة 
من قِبَلٍ الأم أقرب». فهي أحق بهء وإن كانت أبعد» فهما سواء”“'. 

قال: وأخبرنا مَعْمرٌء عن قتادة» عن ابن المسيبء أن زيد بن ثابت كان 
قوذلل 

قال أبو عمر: وقد ذكرنا هذا عن زيد بن ثابت» وذكرنا مذهب زيد في 
أحكام الجدات فيما تقدم من هذا الباب''2. وهو قول أهل المدينة» وإليه 
ذهب مالكء والشافعي» وأبو حنيفة» وداودء كلهم يذهب في الجدات إذا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١9085 /71/6 /١١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: البيهقي (5/ 7175) من طريق مالكء به. 

() أخرجه: عبد الرزاق )١190/86 /71/0 /١١(‏ بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق )١19085/71/6 /٠١(‏ بهذا الإسناد. 
(6) أخرجه: عبد الرزاق )١9081/ /77/5 /٠١(‏ بهذا الإسناد. 
(0) انظر الباب الذي قبله. 


/// كنا ثٍالفرائض والوصيّة‎ ٠ 


اجتمعت أم الأب وأم الأمء ولبتى للفيت أم ولا أب. أن أم الأم إن كاني 
أقَعَدَهْمَاء كان لها السدس دون أم الأب» وإن كانت أم الأب أَفْعَدَهْمَاء وكانتا 
مشتركتين في الفَعْدُِه فالسدس بينهما نصفين. 

وإنما كانت الجدة أم الأم إذا كانت أَفْعَدَ أولى بالسدس من أم الأب. 
من قِبَّلٍ أنها أقرب للميت. ألا ترى أن ابنتها - وهي الأم ‏ تمنع الجدات 
الميراث من أجل قربها؟ فكذلك أمها تمنع الجدات إذا لم يَكنَّ في درجتها. 

ذأما إذا بَْدَتْ كربت التي من جهة الأبء فإنهما يشتركان عند زيد بن 
ثابت. وقال به أهل المدينة» وأهل العراق» وذلك والله أعلم؛ لأن أم الأم 
هي التي ورد فيها النص من السَّنة» ومثال ذلك إذا كان الميت ترك جدته أم 
أمه» وجدته أم أبيه» فالسدس هاهنا لأم أمه. وإن ترك أم أبيه» وأم أم أمه 
ذا اسداس :فيتهيما تنو 42 والذآ ويف هنك نا للف كر الج انع عدرهتها. 

ومن الحجة في تقوية أم الأم أن الأم لَمّا منعت الجداتء ولم يمنع 
الأب أم الأم» دل على أن الجدة من جهة الأم أقوى؛ لأنها تَدْلِي بهاء وهي 
تمنع الجدات, ولا يمنعها الأب. والأخرّى تَدْلِي بالأب, والأب لا يَحَجَبٌ 
أم الأمء فكيف تحجيهًا أمه» أو تستوي معها؟ 

واختلف العلماء في توريث الجدة» وابنها حي؛ فَرّوي عن عمر بن 


الخطاب7, وعبل الله بن مم0 وأبى مو سى الأشعري” "2 وعمران بن 


.)١19:945 لالا7 - 078؟/‎ /١٠١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١19:09٠١ أخرجه: عبد الرزاق (١١/5/ا؟ _ /الا؟/‎ )6( 
.)١91٠٠١ /؟ا/4/1١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )'9( 


0 إغسمرا رئاس : البيوع 


و 


خصَيْنٍ''. وأبي الطفيل عامر بن واثلة» أنهم كانوا يَوَرنُونَ الجدة مع ابنها. 
ونه فاك شُريح القاضي”"/, دالكي: الع اه وقطاءى واب وي اك 
ومسلم بن يَسَارِء وأبو الشعثاء جابر بن زيد”*. وهو قول فقهاء البصريين» 
وبه يقول شريكء والنخعي'''» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
والطبري. 


٠ 3 ٠ 5 1‏ 1-0 . 
واختلف عن الثوري؛ فرووى عنه أنه كان يوَرَّتْهَا مع من يحاذيها من 
الجدات» وروي عنه أنه كان لا يورثها. وكذلك اختلف فيها عن الحسن. 


وروى يزيد بن هارونء قال: أنبأنا محمد بن سالم. عن الشعبي» عن 
مسروقء عن عبد الله في الجدة. قال: إنها أول جدة أطعمها رسول الله عي 
السدس م ابنهاء وابئها حي 17 . 


سيرين» قال: قال عبل اللّه بن مسعود. فذكر مغله 20 , 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /878/١1/(‏ 53717 077), والدارمي (7/ 758- 207094 والبيهقي 
(75/5). 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور .)١١8/09/١(‏ 
أخرجه: سعيد بن منصور (١//ا0/‏ 95). 

(:) أخرجه: سعيد بن منصور (١//اه/‏ /91). 
أخرجه: سعيد بن منصور .)١١١ 7/609 /١(‏ 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ /48/01). 

(0) أخرجه: الترمذي (751/5/ 7 )35١1١‏ من طريق يزيد بن هارون: به. وقال: هذا حديث 
لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه). وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء /17١/5(‏ 
.)١1/‏ 


() أخرجه: الدارمي (7”08/”7) من طريق يزيد بن هارون به. 


,// كا كَالفرائْض والوصية‎ ٠ 


وهذا لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون أراد الجدة أم 
الأم» وابنها حي وهو خال الميت». وهذا ما لا خلاف فيه» ومما يدل على 
ضعف هذا الحديث: أن أبا بكر لم يكن عنده علم من الجدة حتى سأل. 
فأخبره المغيرة» وأراد ألا يُعْطِيَ الأخرى شيئًاء وقد احتج بهذا إسماعيلء 
وفيه نظر. 

وذكر عبد الرزاقء قال: أخبرنا ابن جريج» والثوريء وابن عيينة» عن 
إبراهيم بن مَيْسَرَة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: وَرَّثْ عمر بن 
الخطاب جدة مع ابنها"''. 

قال: وأخبرنا مَعْمَر عن بلال بن أبي بِرْدَةَ أن أبا موسى الأشعري كان 
يُوَرَتُ الجدة مع ابنهاء وقضى بذلك بلال» وهو أمير على البصرة””. 

قال: وأخبرنا الثوري» عن منصورء والأعمشء عن إبراهيم قال: كان 
عبد الله يقول: لا يَحْجَبٌ الجدات إلا الأم'". 

قال أبو عمر: من حجة من ذهب إلى هذا القول. ما رواه الثوري وغيره؛ 
عن أشعث. عن ابن سيرين قال: أول جدة أطعمها رسول الله كَهّ: أم أب 
مع انقيا” . 

ومن جهة النظرء لا يجوز حجبها بالذكورء قياسًا على الأم؛ وآم الأم. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (١٠١//ا/ا”/ )١90945‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١190 91/71١8 /١١(‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (١١//ا/71/ )١19:097‏ بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (١٠//ا/71/ )١11097‏ من طريق الثوري به. 


0 بفسمرا ماص : المع 
ووه اغيرة لكا كان الإخوة والأخوات للأم يدلون بالأمء ويرثون معهاء 

كانت الجدة كذلك ترث مع الأبء. وإن كانت تَدَلِي به. 

الجدة مع انقي/ ‏ حون أنها ع ترث أم الأب مع الأب. وبه قال مالك». 

والشافعى» وأبو حنيفة» وداود. وأصحابهم. 


ومن حجتهم: أن الجد لما كان محجويًا بالأب» وجب أن تكون الجدة 


أولى أن تكون به محجوبة» ولأنها أحد أبوي الأب» فوجب أن يحجبها 
الأب. 


ووجه آخر: أنها إذا كانت أمَّ أم» لم ترث مع الأم» فكذلك إذا كانت أمَّ 


أب». لا ترث مع الأب. 


ووجه آخر: أن ابن العم» وابن الأخ, لا يرث واحد منهما مع أبيه الذي 
يَذْلِي به إلى الميت» فكذلك الجدة أم الأبء» لا ترث مع الأب؛ لأنها به 


تلو 


ع 


ذكر يزيد بن هارون.» قال* ابر شعي بن ابن عر وبَة عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيبء أن زيد بن ثابت لم يجعل للجدة شيئًا مع ابنها"'". 


/5( وابن ا شيبة‎ »)١9:041١ - 1١90940 أخرجه: عبد الرزاق (١١/5ل/ا ”5 /الا؟/‎ )١( 
.) ا ا و8"‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 1ا/ 20775147 والبيهقي (5/ 775) من طريق يزيد بن 
هارون, به. 


“و١١ كاك الفْرائْض والوصيّة‎ ٠ 


وأخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا عبد الرزاق» قال: 
أدانا القوويوعين امبعية وا سهل عن التبعني» قال؛ كاناعى وريه لا 
يوَرتَان الجدة مع ابنهاء ويوّرّئانَ القربى من الجدات من قِبّل الأب» أو من 
قبل الأم. 
قال: وكان عبد الله يوَرّثْ الجدة مع ابنهاء وما قرب من الجدات» وما 
بعد منهن» جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى» وإذا كن من مكان 
لاعف و ل 0 
قال: وأخبرني مَعْمَرء عن الزهريء أن عثمان لم يِوَرّث الجدة إذا كان 
انها ادبو الناسن علي 
وذكر ابن أبي شيبة» عن وكيع؛» عن شريكء عن جابر» عن عامرء قال: 
يُوَرّثْ أحد من أصحاب النبي كَكِْةِ الجدة مع ابنها إلا ابن مسعود"”". قال 
وكيع : والتافى على 1 
قال: وأخبرنا ابن فضَيْلء عن بَسَّام عن فَضَيّْلء قال: قال إبراهيو: لا 
ترث الجدة مع ابنها» في قول علي وزيد”'. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١909٠ /71/1/-51/5/١١(‏ بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١110941١ /7177//١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
(5/ 555-5776). وأخرجه: ابن أبي شيبة /١11(‏ 87*0/ 47317 73). والدارمي (؟/ 
"٠‏ من طريق معمرء به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11/(‏ 371/ 73541) بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة )7755٠ /”1١ /١11(‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /71١ /١1(‏ 5379 77) بهذا الإسناد. 


باب منه 


[14] مالك. عن عبد ربه بن سعيدء أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين"'''. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه. والذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدناء أن الجدة أمّ الأمّ لا ترث مع الأم دِنيَا شيئاء 
وهي فيما سوى ذلك يُفرضٌ لها السدس فريضةٌ وأن الجدة أَمَّ الأب لا ترث 
مع الم ولا مع الأب شيئاء وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. 
فإذا اجتمعت الجدتان؛ أمُ الأب وأمٌ الأم» وليس للمتوفى دونهما أبٌ ولا أم. 
قال مالك: فإني سمعت أن َ الأم إن كانت أقَعَدَهما كان لها السدس دون 
أم الأب» وإن كانت أم الأب أقعدهماء أو كانتا في القَعْدُدٍ من المتوفى بمنزلة 
سواءء فإن السدس بينهما نصفين. 

قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا لجدّتين؛ لأنه بلغني أن 
رسول الله يله ورث الجدّة» ثم سأل أبو بكر عن ذلك» حتى أتاه الثْبَتٌ 
عن رسول الله كَِةِ أنه ورث الجدّة فَأنمَدّه لها. ثم أنت الجدة الأخرى إلى 
عمرٌ بن الخطاب فقال لها: ما أنا بزائد في الفرائض شيئًاء فإن اجتمعتما فيه 
فهو بينكماء وأيتكما خلّت به فهو لها. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (5/ 775) من طريق مالكء. به. 


0 كا ِالفرائض والوصية‎ ٠ 


قال مالك: ثم لم نعلم أحدًا ورّث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى 
اليوم. 

قال أبو عمر: قد أشبعنا القول في هذا الباب في كتاب «التمهيد»)» وفي 
كتاب «الإشراف على ما فى أصول فرائض المواريث من الاختلاف» أيضًا. 
وفيما ذكرنا هاهنا كفاية» إن شاء الله تعالى7". 


)١(‏ انظر الباب قبله» فقد فصل فيه ابن عبد البر ما يتعلق بميراث الجدة. 


ما جاء في ميراث الإخوة للأم 


]١14[‏ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع 
الولد ولا مع ولد الأبناءء ذكرانًا كانوا أو إنانًا شيئاء ولا يرثون مع الأب ولا 
مع الجد أبي الأب شيئاء وأنهم يرثون فيما سوى ذلك؛ يُفرض للواحد منهم 
السدسء ذكرًا كان أو أنثى» فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدسء فإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلثء يقتسمونه بينهم بالسواء؛ للذكر 
مثل حظ الأنثى” ال ا ا ا د ون كارت 
بل ورت كك أو امراة وله د 3 أو ًَُ حت فلل واحِلٍ متهم مَنْهُمَا سدس فَإن 
انا لسكا ون كلد عب أرط ف فى الث 05 فكان الذكر والأنثى 
في هذا بمنزلة واحدة. 

قال أبو عمر: ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه لا خلاف فيه 
للواحد منهم السدسء وللاثنين فما زاد الثلث. وقد قرئ: (وله أخ أو أخحت 
من أمه فلكل واحد منهما السدس). روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص. 
أنه كان يقرأ به”"» والإجماع يشهد له. ويسقط ميراث الإخوة للأم بأربعة 


)١(‏ وقع في الموطأ (؟/0501)» وشرح الزرقاني ("/ »23١5‏ وتنوير الحوالك (؟49/7) 


«للذكر مثل حظ الأنثيين»: وأثبتنا الصواب من منتقى الباجى (57/ 579)» وأوجز 


المسالك /١7(‏ 596)), والمسوى (؟/87/-87). 
(؟) النساء .)١7(‏ 
(*) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ »)50١/١١6‏ وسعيد بن منصور (تفسير "/ 


٠‏ كناك لفرائض والوصية هم 


يحجبونهم عن الميراث؛ وهم: الأبء والجد أبو الأب وإن علاء والبنون 
ذكرانهم وإنائهم» وبنو البئين وإن سَمَلُواء وبنات البنين وإن سَقَلْنَّ لا يرث 


سَ 


الإخوة للأم مع واحد من هؤلاء سنا د 


/ام /١ ١‏ 04) وابن أب شيبة /1١7(‏ 6"/ رد" والدارمي 9م وابن جرير 


(5/ 587). وابن المنذر في تفسيره (1/ 595 046/ 02١50٠‏ وابن أبي حاتم (؟/ 


/ا4م - 1448/ 1497). والبيهقى .)١١7/5(‏ 


ما جاء في ميراث الإخوة الأشقاء وللأب 


[] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا 
يرثون مع الولد الذكر شيئاء ولا مع ولد الابن الذكر شيئاء ولا مع الأب 
ِنّْيَا'2 شيئًاء وهم يرئون مع البنات وبنات الأبناء» ما لم يترك المتوفّى جَدا 
أَا أب ما فضل من المالء يكونون فيه عَصَبَة يُبَدَأْ بمن كان له أصل فريضة 
مسماة فيعطون فرائضهم» فإن فضل بعد ذلك فضل؛ كان للإخوة للأب والأم؛ 
يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجلء ذكرانًا كانوا أو إنانًا؛ للذكر مثل 
حظ الأنثيين» فإن لم يَفْضل شيء, فلا شيء لهم. 

قال أبو عمر: لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين 
أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث» وقد روي بذلك 


حديث حسن فى رواية الآحاد العدول. 


حدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثني قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثني محمد بن إسماعيل» قال: حدثني الحَمَيْدِيٌ» قال: حدثني 
سفيان» قال: حدثني أبو إسحاقء. عن الحارث» عن علي به قال: قضى 
رسول الله كلد أن أَغيّان بني الأم يتوارثون دون بني العَلّات0). 
)١1(‏ دِنْيَا: أي قربا احترارًا من الجد أبي الأب. ينظر الاقتضاب (0701/7» وشرح الزرقاني 
.)١1729 /*(‏ 


(6) أخرجه:ا لحميدي /7١ /١(‏ 06) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الحاكم (5/ 
21. وأخرجه: أحمد »)74/١(‏ والترمذي (757/5- 57”/ )39١90‏ من طريق 


/ / كا الفرائض والوصية‎ ٠ 


وحدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني محمد بن 


عبد السلام» قال: حدثني محمد بن أبي عمرء قال: حدثني سفيان» عن 
هشام بن حَسَّانَء عن ابن سيرين» عن عبد الله بن عتبة» قال: قضى عمر 
دنه أن العصّبَة إذا كانوا مُسْتَوين قبن الأم أحق7". 

وبه عن سفيان» عن الأعمشء عن شقيقء قال: أتانا كتاب عمر ظَلبْه: إذا 
كانت العَصَّبَّة سواءً» فانظروا أقربهم بأم فأعطوه'"'". 

قال أبو عمر: وما ذكره مالك في ميراث الإخوة الأشقاء هاهناء هو الذي 
عليه جمهور العلماء» وهو قول علي» وزيد”". وسائر الصحابة» وكلهم 
يجعل الأخوات؛ وإن لم يكن معهن أخ. عَصَّبَةَ للبنات» غير ابن عباس؛ 
فإنه كان لا يجعل الأخوات عَصَبَةَ للبنات”؟2» وإليه ذهب داود بن علي. 


- سفيان» به. وأخرجه: ابن ماجه )771١5/94057/7(‏ من طريق أبي إسحاق, به. وقال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاقء, عن الحارث؛» عن علي, 
وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارثء والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل 
العلم). 

)١(‏ أخرجه: الدارمي (058-157177/7» والبيهقي (7174/7) من طريق هشام, به. وأخرجه: 
عبد الرزاق )١19053/551١-5٠١ /٠١١(‏ من طريق ابن سيرين» به. وقد وقع عندهم 
كلهم إدخال الضحاك بن قيس بين عبد الله بن عتبة وعمر ظلإه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١191١75 /588/٠١١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور »)١77 /554 /١(‏ وابن أبي شيبة (11/ 987/ 07723708 من طريق الأعمش. 
به. 

(9) أخرجه: الدارمي (7/ 517 7). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق /١١(‏ 705 500/ 19077). وابن أبي شيبة /١1(‏ 07؟/ 
*"). وابن أبي عمر العدني كما في المطالب لابن حجر ))١5178/5”١/8(‏ 
وابن المنذر في الأوسط (2285497/5455/1»: والطحاوي (5/ 279٠0‏ والحاكم (4/ 


/1/ سما زياس : ابيع 


الت و ادو 007 
له ولد 


وطائفة. وحجتهم ظاهر قوله تعالى: إن )مدأ هك لسن 
ل ا | ولم يَوَرّث الأخت إلا إذا لم يكن - لك 
قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولد» فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها. 
قالوا: والنظر يمنع من توريث الأخوات مع البنات كما يمنع من توريثهن 
مع البنين؛ لأن الأصل في الفرائض تقديم الأقرب فالأقربء قال: ومعلوم 
أنالقات اقرب من الكت لآن ولد الميت أقرب إليه من ولد أبيه» وولد 


2 
له حت 


أبيه أقرب إليه من ولد جده. وهم يقولون بالرد على ذوي الفروض»ء وسيأتي 
ذكر ذلك في موضعه""» إن شاء الله. وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس 
ف هذة المسالة حتن أخيره الأسوه درن يزيذه أن معاذا قضى باليهن فى نينت 
وأختء فجعل المال بينهما نصفين. وفى بعض الروايات فى هذا الحديث: 
ورسول الله يك يومئذ حي" ". فرجع ابن الزبير عن قوله إلى قول معاذ. 
وحديث معاذ من أثبت الأحاديثء ذكره ابن أبى شيبة”؟' من طرق» وذكره 
غيره. 
أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني الحْشَّنِيٌء قال: 
حدثنى ابن أبى عمرء قال: حدثنى سفيان» عن عمر بن سعيد» قال: حدثنى 
_- أ نخرة 7 والبيهقي (5/ رضخ وقال الحاكم: ( هذا حديث صحبح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه)) ووافقه الذهبي. 
)١(‏ النساء .)١17/5(‏ 
(؟) انظر (ص )8١7‏ من هذا المجلد. 
فر أخرجه: ابن أبي شيبة /"١ /١1/(‏ ةر والدارمي (؟/55”*- )2 والطحاوي 
(5/ 97 95"). والحاكم (5/ 207378-07 والبيهقي (/77). وأصله عند: 


البخاري فد دك /1"/ ") وأبى داود (6/ 15" / "5897). 
() انظر الذي قبله. 


714 كا كالطْرائْض والوصّة‎ ٠ 


الأشعث بن سُلَيّمه عن الأسود بن يزيد» قال: أخبرت ابن الزبير» فقلت: 
إن معاذ بن جبل قضى فيها باليمن في ابنة وأخت بالنصف والنصف. فقال 
ابن الزبير: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبّة ‏ وكان قاضي ابن الزبير على 


الكوفة ‏ فلةه اث 


وبه عن سفيان» قال: حدثني أيوب» عن محمد بن سيرين» عن الأسود بن 
يزيد» قال: قضى فينا معاذ باليمن في ابنة وأخت بالنصف والنصف"". 


قال ع" عدو وخر فول م وعر كك 5 ثابت 260 وان 
0000 وعائشة» وأبي 0000 ولما دده ين رسيي 
العلماء بالحجاز والعراق وأتباعهم. كلهم يقولون في الأخوات إذا اجتمعن 
في الميراث مع البنات فهن عصَبَةَ لهن» يأخذن ما فضل للبنات. والحجة لهم 
السنة الثابتة من حديث ابن مسعودء عن النبي كك في ابنة» وابنة ابن» وأخت. 
للبنت النصفء ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. رواه 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 7/547 7) من طريق سفيان» به. 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور )7١ //57/١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(/159010557»). وابن أبيى شيبة /١1(‏ 7507/ 7727725) من طريق أيوبء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق »)١9077 /5065 3705 /٠١(‏ وابن أبي شيبة /١1(‏ 7507/ 
2*7 وابن المنذر في الأوسط (/ 5 58557/545). والطحاوي (7"97/54), 
والدارقطني (5/ 87).» والبيهقي (5/ ”2777 والحاكم (5/ 3”9): وقال: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه: ابن 5 شيبة /١1/(‏ 707/ 773770). والطحاوي (7917/5). 


0( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


3720ع( سيأتي تخريجه قريبا. 
69 انظر الذي بعذله. 


١٠م‏ سما ماص : المبوع 


سفيان الثوري وشعبة» عن أبي قبس الأَودِيٌ» وهو عبد الرحمن بن تَرْوَانء 
عن هُرَيْلِ بن شرَخْبيل» عن ابن مسعود, عن النبي كَلِاا'. ومن جهة القياس 
والنظر أن جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم قد أجمعوا 
على توريث الإخوة مع البنات» ولم يَرْعَوَا قرب البنات» فكذلك الأخوات. 

ومن الإسناد عن ابن عباس فيما-ذكرناه.عنه». ما رواه ابن عيينة»؛ عن 
مصعب بن عبد الله بن الزّبْرِقَان أنه حدثه» قال: سمعت ابن أبي مُليْكَة 
يقول: سمعت ابن عباس يقول: أُمْرٌّ ليس في كتاب الله عز وجل ولا في 
قضاء رسول الله كله وستجدونه في الناس كلهمء ميراث الأخت مع البنت 
اللسيشه» وقد قال اللشعد وس رق :نذا مَلْكَ لذن لك ولك وأته لفك كلها 


لسار ا رسن 


وفي هذه المسألة لابن مسعود؛ قول فيها قريب من الشذوذ”"» وما أعلم 
أحدًا تابعه عليه» ولا قال بقوله إلا علقمة بن قيسء وأبا ثور» وهو قوله في 


الأخوات للأب والأم يجتمعن في فريضة مع الإخوة والأخوات للأبء أنهن 


/7( والترمذي (857/5/ 273097» والنسائي في الكبرى‎ .)89/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ »)7١1/75١ 7/94٠9 /5( ط. الرسالة» وابن ماجه‎ 93555 
من طريق شعبة» به. وأخرجه: أبو داود‎ )107/55/1١8-4١1//1١1( وأخرجه: البخاري‎ 
من طريق أبي قيسء به.‎ )١1840 /51١5 - "١١ /9( 

(؟) أخرجه: الحاكم (0//4”) من طريق سفيان» به. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

("') أخرجه: عبد الرزاق »)١1901١7/50١/١9١(‏ وسعيد بن منصور :4)١8/99/١(‏ وابن 
أبي شيبة /١1(‏ 755/ 7373155), والدارمي (7/ 59). والبيهقي (5/ 577). 


م١1 كنا َالفَرائْض والوصيّة‎ ٠ 


إذا استكملن الثلثين» فالباقي للإخوة للأب دون الأخوات للأب. واحتج 
أبو ثور لاختياره قول ابن مسعود هذا بحديث ابن عباس. أن النبي كلل 
قال: ادر الال 3 التاتبيه لبا لال قور آلب 7 6 وقد 
وخالفه في الأختين الشقيقتين مع الإخوة والأخوات للأب» فقال في هذا 
وقال أبو ثور بقول ابن مسعود فيهما جميعًا. وكان على وزيد يجعلان 
الباقي على الفرائض في المسألتين جميعًاء بين بني البنين وبنات البنين» وبين 
الإخوة والأخوات؛ للذكر مثل حظ الأنثييه”". 5008 وابن عباس» 
والناس؛ لقول الله عز وجل: #ا يويك أله يه أؤادر حت حم لذ مِئْلُ حَظِِ 
مجح 2 مسرم 57 7 تي م سل وك 
الْأُنشيينِ *. وولد الولد ولد. وقوله: ##وَإن كوأ إخوه رجالا ونسآء فلِلذكر 


0 ع حَظِ الدنيين * 


مثلّ حظ الانشين 


وروى وكيعء عن إسماعيل بن أبي خالدء عن حكيم بن جابر» عن 
زيد بن ثابتء أنه قال فى قضاء ابن مسعود: هذا قضاء الجاهلية» أيرث 
الربعال دون الس 00 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 707- 707) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق :»)١9017/5057 /١1١(‏ وسعيد بن منصور :.)١8 /79/١(‏ وابن 
أبي شيبة /١11/(‏ 755/ 772155). والبيهقي (7/ 07517 والبيهقي (5/ .)71١‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 7505/ 07727537 من طريق وكيعء به. وأخرجه: الدارمي 
)7"0١٠ -7594/(‏ من طريق إسماعيل» به. 


الفريضة المعروفة بالمشتركة 


[11] قال مالك: وإن لم يترك المتوفى أبَا؛ ولا جدًا أبَا أب» ولا ولدّاء 
ولا ابن ولدء ذكرًا كان أو أنثىء فإنه يُفرض للأخت الواحدة للأب والأم 
النصف. فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والآم» فرض لهما 
الثلثان» فإن كان معهن أخ ذكرء فلا فريضة لأحد من الأخوات؛ واحدة كانت 
أو أكثر من ذلك. قدا بحن شر كيم بفريضة مسماة» فيعطون فرائضهم. 
فما فضل بعد ذلك من شيء, كان بين الإخوة للأب والأم؛ للذكر مثل حظ 
الأنثيين. إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء, فاث شتركوا فيها 
مع بني الأم في ثلثهم. 

قال مالك: وتلك الفريضة: امرأة توفيت وتركت زوجهاء وأمها. وإخوتها 
لأمهاء وإخوتها لأبيها وأمها؛ فكان لزوجها النصف,. ولأمها السدس. 
ولإخوتها لأمها الثلث. فلم يَفُضْل شيء بعد ذلك» فيشترك بنو الأب والأم 
في هذه الفريضة مع بني الآم في ثلثهم. فيكون للذكر مثل حظ الأنثى؛ من 
أجل أنهم كلهم إخوة المَُوَنّى لأمه وإنما ورثوا بالأم؛ وذلك أن الله تبارك 
وتعالى . قال في كتابه: # وَإنكات رَجلُ يُوَرَبُ كَل أو أمرأة وله أ أو 
كت لاحل نهم يَنْهُمَا سدس فَإِن كانوا أحكثر من ذَلِكَ فَهُمْ شر ركاه فى 
00 ذا فلذلك الك شُركوا في هذه الفريضة؛ لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. 


.)١7؟( النساء‎ )١( 


٠‏ كنا الفْرائْض والوصية عم 


قال أبو عمر: المُشْتَرَكَةَ عند العلماء بالفقه والفرائض هي: زوجء وأم. 
وإخوة لأمء وأخ أو إخوة لأس وأمء ومتى اجتمع في المسألة أربعة شروط 
فهي المُسْتَرَكَة» وذلك أن يكون فيها زوج وأم ‏ أو جدة مكان الأم ‏ واثنان 
من الإخوة للأم فصاعداء وأخ أو إخوة لأب وأم. 


وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم فيها؛ وكان عمر"") 
وعثمان”'' يعطيان الزوج النصف. والأم السدسء والإخوة للأم الثلث 


- يَشْرَكُهُم فيه ولد الأب والأم؛ ذكرهم فيه وأنثاهم سواء. وهي رواية أهل 


المدينة عن زيد بن واثانت” ". وبه قال شريح)» ومسروق” "أ وسيعين به 


69 (6©9 00 
المسيب”'“» ومحمد بن سيرين» وطاوس” '. وعمر بن عبد العزيز ”نل 


وإبراهيم يم النخعيء ومالك. والشافعي» والثوري» وشريك النخعي. وإسحاق 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق 2»)١19٠005/559/١١(‏ وسعيد بن منصور »)57١ /5٠ /١(‏ وابن 
أبي شيبة (/11/ 17/7577 "77), والدارمي (7/ 517 7)» والدارقطني (88/5)» والحاكم 
0 لا والبيهقي (56061/5). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١/(‏ 7577/ 771175). والدارمي (07537/7» والبيهقي (5/ 
هه ”2 . 

(") أخرجه: عبد الرزاق :»)١90094 /70١/١1١(‏ وسعيد بن منصور »)5١ /5٠ /١(‏ وابن 
أبي شيبة /١1(‏ 7311775/577). والدارمي (5/ 517 7). والحاكم (5/ 07737 والبيهقي 
(555/5). 

(5) أخرجه: سعيد بن منصور /5١ /١(‏ 2»)59 وابن أبي شيبة /١1/(‏ 557 7171175), 
والدارمي (؟/ 51 1- 75/8). 

(5) أخرجه: سعيد بن منصور /5١/١(‏ 50)» وابن أبي شيبة /١17(‏ 7517/ 07371175 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١/(‏ 557/ 0773111 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)١9008/56٠١ /١١(‏ وابن أبي شيبة /١1(‏ 7571 711178). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١/(‏ 11/9/57 38). 


:م سما رئاس : ابيع 


ابن راهويه. وكان علي بن أبي طالب"''» وأبي بن كعب. وأبو موسى 
الأشعري”". لا يدخلون ولد الأب والأم مع ولد الأم؛ لأنهم عَصَبَةٌ» وقد 
اغترقت الفرائض المالء. فلم يبق لهم شيء. وبه قال عامر الشعبي» وأبو 
حنيفة وأصحابه؛ وابن أبي ليلى» ويحيى بن آدم» وأحمد بن حنبلء وتُعَيُم بن 
حَمّادء وأبو ثورء وداودء والطبري» وجماعة من أهل العلم والفرائض. 


وروي عن زيد بن ثابت”"» وابن مسعود”*“» وابن عباسء القولان 
جميعّاء والمشهور عن ابن عباس أنه لم ركوب والمتسيوو عر رون آنه 
يُشَرّك7. وقال وكيع بن الجراح: اختلف فيها عن جميع الصحابة» إلا 
عن علي ذه فإنه لم يُختلف عنه أنه لم يُشَرّك'''. وروي عن عمر أنه 
قضى فيها فلم يُشَرّكَء ثم قضى في العام الثاني فَشَرَّكَء وقال: تلك على 
ما قضيناء وهذه على ما قضينا''". وقد ذكرنا الخبر بذلك في كتاب «بيان 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق 2»)١9٠0٠١ /7601١/١1١(‏ وسعيد بن منصور /5٠ /١(‏ 57). وابن 
أبي شيبة /١١/(‏ 780/ 07581), والبيهقي (5/ 370565--505). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ 576/ 3773718/8)) والبيهقي (701/5). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (/11/ 037370141/776)» والبيهقي (5507/5) أنه كان لا يشرك. 

(:) أخرجه: سعيد بن منصور »)3١ /5٠ /١(‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 577/ 71711/17), 
والبيهقي (3507/57). والدارمي (؟/ 0751 والحاكم (9//5”) أنه كان يشرّك. 
وأخرجه: سعيد بن منصور »)358/57/١(‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 5760/ 717186), 
والبيهقي )١077/7(‏ أنه كان لا يشرّك. 

)0( تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/317189/55/11). 

(10) أخرجه: عبد الرزاق 2)١9000 /756٠ -759/1١(‏ وسعيد بن منصور :)57/6٠9 /١(‏ 
وابن أبي شيبة /١11/(‏ 7717/777), والدارمي »)2١655 /١(‏ والدارقطني (88/5): 


والبيهقي (5/ ه©56؟). 


٠‏ كنا َالطرائض والوصية هم 
العلم)"'". والحمد لله. 


وحجة من شَرَّك واضحة؛ لاشتراك الإخوة للأب والأم مع الإخوة 
للأم في أنهم كلهم بنو أم واحدة. وحجة من لم يُشَرّكَ أن الإخوة للأب 
والأم عَصَّبَّة ليسوا ذوي فروضء والإخوة للأم فرضهم في الكتاب مذكور. 
والعصبة إنما يرئون ما فَصَلَ عن ذوي الفروضء ولم يفضل لهم في مسألة 
المُشْتَرَكة شيء عن ذوي الفروض. 

مو ل ا وليك 
لأم» وعشرة إخوة أو نحوهم لأب وأم أن الأخ للأم يستحق السدس كاملا 
والسدس الباقي بين الإخوة من الأب والآم» فنصيب كل واحد منهم أقل 
من نصيب الأخ للأم» ولم يستحقوا بمساواتهم الأخ للأم في قرابة الأم أن 
يسَاووه في الميراث» فكذلك لا ينبغي أن يكون الحكم في مسألة مُشْتَرَكَة 
وبالله التوفيق. 


.)١117١ /885 /5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


باب منه 


["1] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا 
لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للآب والأم سواء؛ 
ذكرهم كذكرهمء وأنثاهم كأنثاهم, إلا أنهم لا يُشَرَّكُون مع بني الأم في 
الفريضة التي شركَهم فيها بنو الأب والأم؛ لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي 
جمعت أولئك. 


قال مالك: فإن اجتمع الإخوة للأب والأم؛ والإخوة للأب» فكان في بني 
الأب والأم ذكرء فلا ميراث لأحد من بني الأبء وإن لم يكن بنو الأب والأم 
إلا امرأة واحدة» أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذَكَرَ معهن. فإنه يُفرض 
للأخت الواحدة للأب والأم النصف. ويفرض للأخوات للأب السدس 
تتمة الثلثين» فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن» يبدا بأهل 
الفرائض المسماة» فيعطون فرائضهم, فإن فَضصَلَ بعد ذلك فضلء كان بين 
الإخوة للأب؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن لم يَفُضل شيء. فلا شيء لهم. 
فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث؛ رض لهن 
الثلثان» ولا ميراث معهن لأحد من الأخوات للأبء إلا أن يكون معهن أخ 
لأب فإن كان معهن أخ لأبء بدِىَّ بمن شَرِكَهِم من أهل الفرائض بفريضة 
مسماة. فأغطوا فراتضهمء فإن فضل بعد ذلك فضلء كان بين الإخوة للأب؛ 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن لم يَفُضْل شيء.؛ فلا شيء لهم. 


٠‏ كا الطْرائض والوصية ام 


قال مالك: ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الآب. للواحد 
السدسء وللاثنين فصاعدًا الثلث؛ للذكر مثل حظ الأنثى» هم فيه بمنزلة 
واحدة سواء. 

قال أبو عمر: ما رسم مالك في هذا الباب من حجبه الإخوة للأب 
بالإخوة للآب والأم إجماع من العلماء كلهم. يَحَجَبٌ الأخ للأب عن 
الميراث بالخ الشقيق» وقد تقدم القول في ذلك والحديث المرفوع فيه" 
وكذلك أجمعوا أن لا يُشْرّك بين بني الأب وبين بني الأم؛ لأنه لا قرابة بينهم 
ولا نسب يجمعهم من جهة الأم التي وَرِتُ بها بنو الأم. 

واختلفوا فيما يَمُضْل عن الأخت الشقيقة» أو الأختين» أو الأخوات. 
هل تدخل فيه الأخوات للأب مع أختهن أو مع أخواتهن, أم لا؟ وقد مضى 
فى باتو لنةة لقيو 5ه المعنى. وذلك أن جمهور الصحابة رضوان الله 
عنب نان الرور !"لوغ وهاه نالرا بمفى ما ذكره فاللنه وعان ذلك 
جمهور العلماء. 

وقال ابن مسعود أيضًا في أخت لأب وأم. وإخوة وأخوات لأب: 
للأخوات للأب الأقل من المُقَاسَمَة أو السدس. وبه قال أبو ثور. 


وقال ابن مسعود أيضًا في الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين: 


)١(‏ انظر (ص 95,) من هذا المجلد. 

(0) انظر (ص 758) من هذا المجلد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /١11/(‏ 7060/ 07731437)» والبيهقي (717/7). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/11/ 5850/ 771517)» والدارمي (7/ 749 .)70٠0‏ والبيهقي 
(377/5). 


6 سما رماس : الميوع 


فالبافقى للأخ أو الإخوة دون الأختوارغ207, وبه قال أبو ثور. ولا أعلم أحذًا 
تابع ابن مسعود من أصحابه وغيرهم على قوله هذاء إلا علقمة» والله أعلم. 


,)"81 41/5068 /١ا/( وابن أبى شيبة‎ .)١8/79/١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
.)3 77 /5( والدارمى 59/0" والبيهقى‎ 


ما جاء فى ميراث العمة 


[؟] مالك. عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن 
عبد الرحمن بن حَنظلَة الزْرَقِيَ؛ أنه أخبره عن مولَى لقريش كان قديمًا يقال 
له: ابن مِرْسَّى. أنه قال: كنت جالسًا عند عمر بن الخطابء. فلما صلى 
الظهر, قال: يا يَرْئَا هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة؛ يسأل 
عنها ويستخبر فيها قول الناس - فأتاه به يرف فدعا بتور أو فدح فيه ماع 
فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال: لو وَضِيَكِ الله أَكَدَك لو رَضِيَكَ الله ]55 01©. 


مالك. عن محمد بن أبي بكر بن حزم. أنه سمع أباه كثيرًا يقول: كان 
عمر بن الخطاب يقول: عجبًا للعمة تُورَتْ ولا تَرث0("©. 

قال أبو عمر: اختلف السلف ثم الخلف بعدهم من العلماء في توريث 
ذوي الأرحام» وهم من لا سهم له في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليس 
ِعَصَبَّة فذهب قوم إلى توريث العمة» والخالء والخالة» وابن الأخت. وبنت 
الأخت. وبنت الابنة» وغيرهم من ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله كَكِِ ولا هم عَصَبَة» وأبى من ذلك آخرون. 
فنذكر هاهنا ما لهم في العمة خاصة من الاختلاف؛ لأن الباب لم يتضمن 
غيرهاء ونؤخر القول في سائر ذوي الأرحام إلى باب «من لا ميراث له» إن 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (5/ )7١١7‏ من طريق مالكء. به. 
(؟) أخرجه: البيهقى (5/ )١١7‏ من طريق مالكء. به. 


٠م‏ سا ماص : ابيع 


شاء الله تعالى. أما أهل المدينة فْرَوَّوًا عن عمر بن الخطاب فى العمة ما 
أرسله مالك في هذا الباب» وهو قول زيد بن ثابت”", وعليه جمهور أهل 
الحجازء ومن غير رواية مالك مما رواه أهل المدينة ما حدثناه عبد الله بن 
محم دن انك كال سان مون ين مجو ال قر 7 الل دي 
مالك.بن يحيىء قال:. حدثتى يزيد بن هارون»-قال: أخبرنا محمد بن مُطَرّف» 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» قال: جاء رجل من أهل العالية إلى 
سوك تعلق فقال :نيا سول انمه إن رحا لك وت كا ضبية,وخالة» اتطلق 
تقسم ميراثهم. فتبعه رسول الله ولد على حمارء فقال: «يأ رب؛ رجل ترك 
عمة وخالة». ثم سار هنية» ثم قال: «يا رب؟ رجل ترك عمة وخالة». ثم 
قال ةل أرق ليما نشكا" قالبيريد: وتحدثنام محمد بق عبد الرحمن ده 
المُحَبّره عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن النبي كَكَِةْ مثله*'. 
روايتهم عن النبي كه بخلاف ذلك أيضًاء فمن ذلك ما حدثناه عبد الله بن 
محمد بن أسدء قال: حدثني محمد بن أحمد بن محمد الحَيِّاشُ بمصرء قال: 
قال: حدثنى حَمَيّد الطويل» عن بكر بن عبد الله المُرَّنِىُء أن عمر بن الخطاب 
)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور »)217١ /17 /١(‏ والبيهقي (5/ ,.)75١1‏ والحاكم (5/ 157 
5») وصححةه») ووافقه الذهبي. 
00( في الي 01177150 : أحمد بن محمد الخياش. وانظر (ص 7؟87) من هذا المجلد. 
(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (097/5» والبيهقي )7١7/5(‏ من طريق يزيد بن 
هارونء به. وأخرجه: سعيد بن منصور »)١77 /1١ /١(‏ وأبو داود في المراسيل (ص: 


١‏ » والدارقطني (48/5) من طريق زيد بن أسلم. به. 
(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5"915/5) من طريق يزيد بن هارون. به. 


م1١ كتا تا لفرائض والوصية‎ ٠ 


تضى للعقة بكلنن: الفيرزانف»: و للخالة"بالثليق7". 
الفلك7, 

قال: وحدثني يزيد بن هارون وعلي بن عاصمء قالا: حدثني داود بن 
5 3 
أبي هند» عن الشعبي» قال: أتّي زياد في رجل مات وترك عمة وخالة» فقال: 
لأعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيهاء جعل العمة بمنزلة الأب. والخالة 
بمنزلة الأم» فأعطى العمة الثلثين» والخالة الثلث”". 

ورووا فيه حديثا عن النبي كَل مرسلا ليس بقويء. ذكره يزيد.» عن 
الحجاج بن أَرْطَاةء عن الزهريء عن النبي كَكِ قال: «العمة بمنزلة الأب إذا 
لم يكن بينهما أب» والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن بينهما أم)”*'. 

وروى سفيان بن عبينة وغيره» عن سعيد بن أبي عَرَوبَة» عن قتادة» عن 
زياد» عن عمرء أنه قال فى العمة والخالة: الثلثان للعمة» والثلث للخالة. 


)١(‏ أخرجه: الدارمي (؟73794/5). والطحاوي في شرح المعاني (5/ )5٠٠‏ من طريق 
يزيد بن هارونء به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ )5٠٠‏ من طريق يزيد بن هارون, به. 

(*) أخرجه: الدارقطني (54/ 44 )3٠١‏ من طريق مالك بن يحيى» عن علي بن عاصم. 
به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (399/5)» والبيهقي (؟5/5١1-57١5)‏ 
من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: سعيد بن منصور »)١55 /78/1١(‏ وابن أبي 
شيبة 7/١1/(‏ 7/777 771941) من طريق داود بن أبي هند» به. 

(4) أخرجه: البيهقي في الخلافيات )71709/1١577/0(‏ ط. الروضة» من طريق يزيد بن 


هارون» به. 


١‏ لفسا لماص : ايع 


+ )له و 
وروى سفيان. عن عمرو بن عبيذد» عن الحسن. عن عمر مثله”١',‏ 


( ( 


وعن علي بن أبي طالب7", وعبل الله بن 000 هدوف اك 
والحكمء وإبراهيم”"' مثله. وهو قول جماعة أهل الكوفة» وأهل البصرة. 


من أهل الرأي والحديث. 
وقد روى العراقيون» عن عمر أيضًا أنه قسم المال بين العمة والخالة 
فض 0 وعن عمر بن عبد العزيزء أنه أعطى العمة المال كله بالفرض 


وروى الحسن وجابر بن زيد» عن عمرء أنه أعطى العمة والخالة الثلث. 
والرواية الأولى أصح الروايات عنه» ولم يختلف أهل العراق عن عمر أنه 
ورث العمة والخالة» واختلفوا فيما قسمه لهما. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١91١/787 /٠١(‏ وسعيد بن منصور ».)١07 /58/١(‏ وابن 
أبئ شيبة (/7757947/7757/11).: والدارمي (7”7177/7)» والطحاوي في شرح المعاني 
(44/5"©) من طريق الحسن» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ 175/ 27772191 والبيهقي .)7١11/5(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق 2)١91١١65 /78 /١١(‏ وسعيد بن منصور -54/١(‏ 59/ 
06» وابن أبي شيبة /١11/(‏ /7517/ /71191), والدارمي (7137/7)» والطحاوي في 
شرح المعاني (5/ »25٠0٠‏ والبيهقي .)5١17/7(‏ وقال ابن حجر في الفتح (؟7١/‏ 
4" (وأخرج - أي أبو عبيد ‏ بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب. 
والخالة كالأم» فقسم المال بينهما أثلانا). 

(4:) أخرجه: سعيد بن منصور »)١955/59/١(‏ وابن أبي شيبة (/7757/11/ 718195), 
والدارمي (؟/ .)”8١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/11/ 7/7517 7121957). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/577/11/ .)7119٠9‏ 


ما جاء فى ميراث العصبة بعضهم من بعض 


[4 ؟] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه» والذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة؛ أن الأخ للأب والأم أولى 
بالميراث من الأخ للأب. والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب 
والأم» وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب. وبنو الأخ للآب أولى 
من بني ابن الأخ للأب والأم» وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب 
للأب والأم. والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب. 
والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم. وابن العم 
للأب أولى من عم الأب أخي 2 الأب للآب والأم. 

قال مالك: وكل شيء سَئلتَ عنه من ميراث العصبة, فإنه على نحو هذا 
انسَبِ المتونى ومن ينازع في ولايته من عصبته. فإن وجدت أحدًا منهم يَلْقَى 
المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه؛ فاجعل ميراثه للذي يلقاه 
إلى الأب الأدنى» دون من يلقاه إلى فوق ذلكء فإن وجدتهم كلهم يلقونه 
إلى أب واحد يجمعهم جميعاء فانظر أقعدهم في النسبء فإن كان ابن أب 
فقط. فاجعل الميراث له دون الأطرف وإن كان ابن أب وأمء وإن واي 
مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوثّى 
جميعاء وكانوا كلهم جميعًا بني أب أو بني أب وأم. فاجعل الميراث بينهم 
سواءً» وإن كان والد بعضهم أَحَا والد المتوفى للأب والأم. وكان من سواه 
منهم إنما هو أخو أبي المتوثّى لأبيه فقطء فإن الميراث لبني أخي المتونّى 


15 كسما زياس : الع 


لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب؛ وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ## والْدنَ 
اف :فقو كد وماجروا ويدوا مص وليك ل الا ١‏ بَعَضّهم أو 
ببَعْضِ في كك أله إِنَّ الله يكل شَىْءِ ء عل 0 (©5 ك3 

قال مالك: والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم. وأولى من 
العم أخي الأب للأب والآم بالميراث؛» وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد 
بولاء الموالي. 

قال أبو عمر: أما ما رسمه مالك في هذا الباب» فكذلك القول فيه عند 
جماعة العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء. 

وأهل الفرائض لا يختلفون أن الأخ للأب والأم يَحْجبٍ الأخ للأب إذا 
اجتمعاء فكذلك كل من كان أقرب إلى المتوفى إذا أَدْلَى بأم مع أب يحجب 
الذي في منزلته من القرابة إذا لم يُذْلِ إلا بأب دون أم. 

وهذا الباب عند أهل الفرائض يسمى: باب الحَجُب؛ قالوا: الأخ للأب 
والأم يَحْجَبٍ الأخ للآأبء والأخ للأب يحجب ابن الأخ للأب والأم» وابن 
الأخ للأب والأم يحجب ابن الأخ للأبء وابن الأخ للأب يحجب ابن 
ابن الأخ للأب والأم. وهكذا سبيل العَصَبّات من الإخوة وبَنيهم» وكذلك 
الأعمام وبنوهم؛ الأقرب يحجب الأبعد. فإذا استووا حجب الشقيق من 
كان لأب خاصة؛ لأنه قد أَدْلَى بأم زاد بها قربى في القرابة. وهذا إجماع 
من علماء المسلمين» لا خلاف بينهم في ذلك. فإن كان أحد ابني العم أنا 
لأم» فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين؛ أحدهما: أن لابن العم 


.)76( الأنتفال‎ )١( 


٠‏ كنا ٍالرائْض والوصيّة هم 


الذي هو أخ لأم المال كلم سدس منه بالفرض» والبافى بالتعصيب؟؛ آنه 
أَذْلَى بقرابتين. وممن قال بهذا ابن مسعود”"» وشريح”"2» وعطاءء والحسن, 
وابن سيرين» والنخعي. وإليه ذهب أبو ثورء وداود» والطبري. 


والقول الآخر: أن للأخ للأم السدس فريضة. وما بقي بينه وبين ابن العم 
الذي ليس بأخ لأم؛ لآنه أخذ فرضه بالقرآن وساوى ابن عمه فى التعصيب. 


00 
3 


وبهذا قال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة. والثوري. وهو قول علي 
وزيد”؟'» وابن عباس» ذون. 
ذكر سفيان بن عيينة» قال: سمعت أبا إسحاق الهَمْدَانِيَ يقول: أفتى ابن 
ذلك لعلي بن أبي طالبء. فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن, ما كان إلا عالماء 
ع ك5 9 5 هه 0 2 )2 < 9 . 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١9317*” /7581//1١١(‏ وسعيد بن منصور »)١717//577/١(‏ وابن 
أب شيبة /١1/(‏ /801”/ 773155), والدارمي (؟58/7"). والطبراني (8419/85/9)): 
والدارقطني (5/ 87 - 428/8 والبيهقي (5/ .)١15٠‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١9115 /781//١١(‏ وسعيد بن منصور ».)١75١ 7/575 /١(‏ وابن 
أبي شيبة /١1/(‏ /7801/ 7323106). والبيهقي (719/5). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق »)١917* /7581//١١(‏ وسعيد بن منصور .)١78 7/577 /١(‏ وابن 
أبي شيبة /١1(‏ /701/ 3101 - 73723164), والدارمي (07587/7. والطبراني (7/9// 
49, والدارقطني (54/ 817 - 88)» والبيهقي (5/ .)١51١‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق /781//١١(‏ 1917). وابن أبي شيبة /١١/(‏ /01؟/ 207171601 
والبيهقي (5/ .)71٠‏ 

(4) أخرجه: سعيد بن منصور »)١748/57/١(‏ وابن أبي شيبة /١١/(‏ /01؟/ 20719165 
والدارمي (3548/5). والدارقطني (5/ 41 - ) والبيهقي (5/ )51٠‏ من طريق 
سفيان» به. وعندهم كلهم عن أبي إسحاقء عن الحارث؛ عن علي ذَ4به. إلا سعيد بن 


/ إقسما رئاس : المبوع 


ولا خلااف أيضًا بين العلماء أن الإخوة الأشقاء والذين للاأب يحجبون 
الأعمام من كانوا؛ لأن الإخوة بنو أب المتوفى» والأعمام بنو جده. فهم 
وينفرد به دونهء فالآب يحجب أبويه؛ لأنه أقرب منهما إلى المتوفىء 
ويحجب الإخوة كلهم ذكورهم وإنائهم؛ لأنهم به يُدْلُون إلى الميت. فهو 
أولى منهمء وإذا حجب الإخوة فهو أحرى أن يحجب الأعمام كلهم وبنيهم. 
والابن يحجب من تحته من البنين؟ ذكورهم وإنائهم» ويحجب الإخوة كلهم؛ 

وقد مضى القول في الجدل. وحكمه مع البسمرة وبني البنين ومع الإخوة. 
وما للعلماء في ذلك من التنازع"''» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

والجد يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع, كما يحجبه الأب ويحجب 
الأعمام وبنيهم بإجماع؛ لأنهم به يُدْلُون إلى الميت» ويحجب الإخوة للأم 
ذكورهم وإناثهم بإجماع» ويحجب بني الإخوة للأب والأم وبني الإخوة 
للأب وبلى الإخوة للأم بإجماع. والبنات» وبنات البثيرةة يحجبن الإخوة 
من الأم. 

وقد مضى في بابهم ذكر كل من يحجبهم أيضًاء والأم تحجب الجدات 
كلهن من قِبَلَِا ومن قبل الأب. 
- منصور. وأخرجه: الطبراني (8414/87/9) من طريق أبي إسحاقء عن الحارث؛» 


عن علي طلانه. 0 
() انظر (ص ”1/57) من هذا المجلد. 


٠‏ كت الفرائض والوصية 11م 

وقل ذكرنا الاختلااف فى الجدة. هل ترث مع ابنها؟ ومذهب زيدك» 
والقائلين بقوله أن الأب لا يحجب من الجدات إلا من كان ع 

وقد ذكرنا فى باب الجدة الاختلاف فى ذلك كله؛ والحمد لله. 

وأما قول مالك في آخر هذا الباب أن بني الأخ للأب والأم أولى من 
بالولاء كما هو أولى منهم عند الجميع بالميراث» ويأتي باب «الولاء» في 
آخر كتاب العتق''' إن شاء الله عز وجل. 


)١(‏ انظر (ص "/ال/ا) من هذا المجلد. 
(0) انظر (؟5١/‏ 50/5). 


ميراث ذوي الأرحام 


[16] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه. والذي 
أدر كت عليه أهل العلم ببلدناء أن ابن الأخ للأمء والجد أبا الأم» والعم أخا 
الأب للأمء والخال. والحدة أم أبى الأمء وابنة الأخ للأب والآم. والعمة. 
والخالة. لآ يرثون بأرحامهم شيئًا. 

قالة .ونه لاترت امرأة هى اعد تستامن العتوف ممق شن فن هذا 
الكتاب برحمها شك شيئاء وإنه لا يرث أحد من النساء شيئًا إلا حيث سَمَينَ؛ 
وإنما ذكر الله تبارك وتعالى فى كتابه ميراث الأم من ولدهاء وميراث البنات 
من أبيهن. وميراث الزوجة من زوجهاء وميراث الأخوات للأب والأمء 
وميراث الأخوات للأب. وميراث الأخوات للأم؛ ووَرِئْتِ الجدة بالذي جاء 

اي ترث من أَعْتَقّت هي نفسها؛ لأن الله تبارك وتعالى 
قال في كتابه: فلخو نكم في ألدّين ن وموليكم 004 

قال أبو عمر: هذا كله كما ذكره في هذا الباب مذهب زيد بن ثابت”") 
وإليه ذهب مالكء والشافعي» وأكثر فقهاء الحجاز من التابعين» ومن بعدهم. 
منهم الفقهاء السبعة المدنيون» وأبو لكك وسالمء وابن شهاب» وربيعة. 


وأبو الزنادى وعطاء. وعمرو بن دينار» وابن جريج» وسيأتي ذكر ميراث 


.)0( الأحزاب‎ )١( 
.)75١7 /5( والبيهقي‎ »0737/١( (؟) أخرجه: سعيد بن منصور‎ 


11 كنا ٍالفرائض والوصيّة‎ ٠ 
الولاء”' إن شاء الله تعالى في موضعه.‎ 

وترتيب مذهب زيد بن ثابت في هذا البابء أنه لا يرث بنو البنات» 
ولا بئو الأخوات مِنْ قبل مَنْ كن ولا ترث عنده بنات الإخوة بحال أيضَاء 
ولا بنات الأعمام بحال من الأحوال. ولا يرث العم أخو الأب لأمه. 
ولا بنو الإخوة للأمء ولا العمات. ولا الأخوال. ولا الخالات». فهو لاء 
كلهم وأولادهم. ومن علا منهم مثل عمة الأب. وخالة الجدء لا يرثون. 
ولا يَحْجبُونَ عند زيدء وكذلك الجد أبو الأم» والجدة أم أبي الأم. وبهذا 
كله قال مالكء والشافعي» وجماعة. 

وأما سائر الصحابة؛ فإنهم يُوَرّنُونَ ذوي الأرحام كلهم من كانوا. وبهذا 
قال فقهاء أهل العراق» والكوفة» والبصرة» وجماعة العلماء في سائر الآفاق. 
إلا أن بينهم في ذلك اختلافًا نذكره؛ فأما علي نه فقال إبراهيم النخعي: 
كان عمرء وعبد الله وعليء. يورثون ذوي الأرحام دون الموالي» قال: وكان 
عَلِيٌ أشدهم في ذلك” ". 


9 له لاس الى 1 5 7 
وروى الشعبي والحكم بن عنبية » عن على بوريت دوي الأرحام؛ 
العمات» والخالاات» والخال» ورستت البنيت» وبست الأخ. ولحو ذلك من 
ذوي الأرحام. وهو قول ابن و وبه قال الكوفيون؟؛ شريح القاضىء. 
)١(‏ انظر (؟١//ا55).‏ 
(؟) أخرجه: الثوري في فرائضه (رقم 55)» وعبد الرزاق (9/ 148 ,2)١5191/1١9‏ 
وسعيد بن منصور »)١8١ /15 /١(‏ وابن أبي شيبة 7/١1/(‏ 77/5 - /ا717/ 7751 
571”"”,) والبيهقى (5/ .)١57‏ 
() أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١17707 /7”١‏ وسعيد بن منصور ».)١18١ /1/5 /١(‏ وابن في 
شيبة /١١/(‏ 5/ا؟/ 37751). 


ذه بقسعرا زماص : الع 


ومسروق"2"» وعلقمة'"2. والأسود بن يزيد. وعبيدة الشلكاتي» وطاوس» 
والشعبي”"» وإبراهيم النخعي”*» وحَمّاد بن أبي سليمان» والأعمش. 
ومغيرة الضَبَيّ وابن أبي ليلى» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وشريك. 
والحسن بن صالح» ومحمد بن سالم» وحمزة الزيات» ونوح بن دَرَاجء 
ويحيى بن آدمء و امك بن حتبل» وإسحاق» وأبو عييْك ونَعَيْمُ بن حَماد. 
وهو قول عمر بن عبد العزيز. وبه قال البصريون؛ الحسن البصريء وابن 


سيرين» وحَمَّادء وجابر بن زيد. 

وروي عن ابن عباس القولان جميعًا؛ قول زيد» والحجازيين» وقول 
علي. وعبل الله والعراقيين. 

واختلف المُوَرُتُون لذوي الأرحام في كيفية توريثهم؛ فذهب أبو حنيفة 
عِ 0 َه م 
وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العَصّبّات» فإن لم تكن عصّبة» فولي 
النَعْمّة هو العَصّبّة ثم كذلك عَصَّبَّة المعتق» ثم ذوي الأرحام. وقد تقدم 
قول على. ومن تأبعه في توريث ذوي الأرحام دوك الموالي. وروي ذلك 
عن عبد اللّه. 

ذكر سفيان» عن الأعمشء قال: ماتت مولاة لإبراهيم» فأتته امرأة ذات 
قرابة لها بميراثهاء فلم يقبله. وقال: هو لك. فجعلت تدعو له فقال لها: 


.)١10557/59/١( وسعيد بن منصور‎ 2»)١7707 /٠١ /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١1/(‏ 51/7174 073707). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 2»)١7707/٠١‏ وسعيد بن منصور .)١59 //١ /١(‏ 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (94/ »)١5707/7١‏ وسعيد بن منصور »218٠١ /1/5 /1١(‏ وابن أبي 
شيبة /١1(‏ 77759/7178)» والطحاوي في شرح المعاني (5/ .)5٠٠‏ 


م١ كا ِالرائض والوصيّة‎ ٠ 


أما إنه لو كان لي ما أَعْطَيْتككِه”'2. وكان يرى أن ذوي الأرحام أولى من 
الموالي. قال سفيان: كان إبراهيم يقول في ذلك بقول عبد الله: الرحم أولى 
من المولى. 

وذهب سائر من وَرَّثْ ذوي الأرحام من العلماء إلى التنزيل» وهو أن 
1 كل واحدء وينزل من أَذْلَى بذي سهم أو عصبة بمنزلة الذي يدي به. 
وهو ظاهر ما رُوي عن عليء وعبد الله'''» وعمر””"» في العمة والخالة. 


وقال عبد الله بن مسعود: الأم عصبة من لا عصبة لهء والأخت عصبة 


من لا عصبة له. رواه الأعمشء عن إبراهيم» يو . 
8 7 ع 9 5 ١‏ رك ره مرع سم 
ومن حجة من وَرَّثْ ذوي الأرحام قول الله عز وجل: # ولوأ الاتحام 


5 5 0 5 5 0 قد 7 
بهم أو بَعْضٍ في كنل أله ابا وقوله: م لِرجَالٍ تَصِيبُ هما ترك ألْوْلِدان 
رمح 1-011 2 حر 


وَالْأَفنونَ ولك تصِيب مما ترك الْوالِدَان والأفربورت هِمَا كَلَّ مِنه أو كر 2304 


عنه إلا من هو أولى منهم . واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة ومحتملة 
للتأويل» لا تقوم بها حجة» قد ذكرنا كثيرًا منها في كتاب «الإشراف على 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١171١977/1١8/9(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور ))١1857 //5/١(‏ والدارمي (؟/ 77/5؟) عن إبراهيم. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١91١0 /787 /٠١(‏ وسعيد بن منصور ))١50 //59-5/8/١(‏ 
وابن أبي شيبة (5/ 754/ 251١1١4‏ والدارمي (؟/ 207517 والبيهقي .)75١11/5(‏ 

(*) أخرجه: سعيد بن منصور »)١55 /58/١(‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 555/ 2)719191, 
والدارقطني (5/ 49). 

(4:) أخرجه: سعيد بن منصور »)١١18/51١/١(‏ والدارمي (58/7”) من طريق الأعمشء به. 

(6) الأنفال (76). (5) النساء (/9). 


م كسما رئاس : الع 


ما في أصول فرائض المواريث من الاجتماع والاختلاف». والحمد لله. 
فكانوا أولى من جماعة المسلمين الذين لهم سبب واحدء. وهو الإسلام. 
وهذا أصل المواريث عند الجميع؛ صاحب السببين» فالمدلي بالأب والأم 
أولى من الذي له يدلى إلا بالأب وحده». فكذلك الرحم والوسلام أولى 
من بيت المال؛ لأنه سبب واحد. وقاسوا ابنة الابنة على الجدة أم الأم التي 
وردت السنة بتوريثها. ومن حجة من لم يورث ذوي الأرحامء أنهم قالوا 
٠‏ 5 ل 0 ه م< + سر - 

في قول الله عز وجل: #إوأولوأ الاسام بعضهم أو ببَعَضِ ف كنب أله *. إنما 
عنى الله بهذه الآية ذوي الأرحام الذين ذكرهم في كتابه ونسخ بهم الموارثة 
ا والتعلف): ونسحخت قوله تعالى: وَالَننَ متأ لم مجاجروأ ما لَك مّن 
وَلِيَتهِم مّن شَىْءِ 0 فالآية عندهم على الخصوص فيمن ذكر 
الذين نُسخ بهم الميراث بالمعاقدة والحِلّفِ والهجرة. ولما قال رسول الله 
يكِّْ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث»” ". دَلْ على أن 
ذوي الأرحام المذكورين في الكتاب هم الذين ذكر الله ميراثهم في كتابه. 
ولما قال أبو بكر وعمر للجدة”": ما لك في كتاب الله عز وجل [شيء. 


.)077( الأنفال‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه في (ص )7٠٠١‏ من هذا المجلد. 

(©) أخرجه: أحمد (5/ 75175 3555). وأبو داود (/ 171 117/ 42758945 والترمذي 
.»2320١١/557/5(‏ وقال: (وهذا حديث حسن صحيح)» والنسائي في الكبرى (4/ 
6// 55 67). وابن ماجه (؟5/ 5/9١٠١ 94١09‏ الا”' وابن حبان /99٠ /١7(‏ 507301)ء 
والحاكم (3778/5- 0774 وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


٠‏ كا ِالفرائض والوصيّة م 


دل ]7 على أن الذين يرثون هم الذين ذكر الله في كتابه ونسخ بهم المُوَارَثَة 
بالهجرة. ولما لم ترث ابنة الأخ مع أخيها لم ترث وحدهاء ولما لم يرث 
ذوو الأرحام مع الموالي لم يرثوا إذا انفردوا قياسًا على المماليك. 

قال أبو عمر: هذا ما احتج [به]*' أصحاب مالكء. والشافعي» وكثير 
منه لا يلزم؛ لأن أكثر من وَرَّتَ ذوي الأرحام ورثهم دون الموالي» وحجب 
الموالي بهمء وقياسهم على المماليك والكفار عين المحال. وقد تقصينا 
احتجاج الفريقين في كتاب «الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث 
من الاجتماع والاختلاف»). والحمد لله. 

وأما اختلاف العلماء من السلف والخلف في الرد؛ فإن زيد بن ثايت 
وحده من بين الصحابة ويه كان يجعل الفاضل عن ذوي الفروضء إذا لم 
تكن عصبة» لبيت مال المسلمين”". وبه قال مالك والشافعي. 


وروي عن عمرء وابن عباس» وابن عمر» مثل قول زيد في رد المال» 
ولا يثبت ذلك عن واحد منهمء وسائر الصحابة يقولون بالرد» إلا أنهم 
اختلفوا في كيفية ذلك. وأجمعوا أن لا يرد على زوج ولا زوجة» إلا شيء 
روي عن عثمان لا يصح. ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة. وقد ذكرنا 
اختلاف الصحابة فيمن لا يرد عليه من ذوي السهام والعصبات» ومن يرد 
عليه منهم عند من يذهب إلى الرد على ذوي الفروض دون بيت المال عند 


(0) زيادة متعينة. 

6 زيادة متعينة . 

هر أخرجه: عبد الرزاق (١١//81؟/ ,))١191١77‏ وسعيد بن منصور ,))١١7” /5٠١ /١(‏ وابن 
أبى شيبة /1١١/(‏ 773777/581). والبيهقى (5/ .)١55‏ 


837 سا لماص : الع 


عدم العصّبة في كتاب «الإشراف»» وفقهاء العراقبين من الكوفيين والبصريين 
كلهم يقولون بالرد على ذوي الفروض على قدر سهامهم؛ لأن قرابة الدين 
والسمت أولى من قرابة الدين وحده» وبالله التوفيق. 


باب منه 


[" ]| مالكء. عن ابن شهاب». عن على بن حسين بن على بن أبى طالب» 
أنه أخبره: إنما وَرتّ أبَا طالب عَقِيلَ وطالب ولم يرثه عَلِى. قال: فلذلك 
كنا نصيينا من الشدي 7 


وأما تقدم إسلام علي ذه في حياة أبيه وتأخر إسلام عقِيل» فمذكور 
خبرهما بذلك فى كتاب «الصحابة)2"'7, والحمد لله. 


عبد المطلب بن عبد مناف حين تقاسموا عليهم أن لا يبايعوا ولا يداخلوا 
ونحوهماء ومن شعَاب مكة أزقتها وأرباضها؛ لآنها بين آكام وجبال وأودية. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ :»)4١‏ وعبد الرزاق (5/ /١6‏ 24807. والفاكهي في 
أخبار مكة ("/ 5557/ ,))5١97‏ والمروزي في السنة (رقم »)239١‏ والبيهقي في المعرفة 
(0/ ؟5/ ه88 ؟) من طريق مالكء. به. 

.)٠١894و‎ ٠١/8 /9( الاستيعاب‎ )١( 


باب منه 

[/71] وأما حديث مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سليمان بن يسار. 
أن محمد بن الأشعث أخبره. أن ع له يهودية أو نصرانية توفيت» وأن 
محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب. وقال له: من يرثها؟ فقال 
له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان» فسأله عن 
ذلك. فقال له عثمان: أَنُرَانَى نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهل 
دينها7!'. 

فقد مضى القول فى معناه فى هذا الباب”". 


وأما حديث مالك. عن يحيى بن سعيد. عن إسماعيل بن أبي حكيم. 
أن نصرانيًا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك. قال إسماعيل: فأمرني عمر بن 
عبد العزيز أن أجعل ماله فى بيت المال7". 

فمعناه أنه لم يكن له وارث من نسب. فصار ماله قينا فجعله في بيت 
المال» وذلك أن ولاء المسلم يمنعه الكفر من الميراث» ولو أسلم ورثه. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١١8/57(‏ من طريق مالكء. به. 

(0) انظر (ص 87”5) من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (4/ »)١50‏ وعبد الرزاق »)4857/١18/5(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
49) من طريق مالكء» به. وأخرجه: سعيد بن منصور (١//ا5‏ - 7/5/8 .)١59‏ وابن 
أبي شيبة (11/ 7851/ 770947) من طريق يحيى بن سعيد» به. وليس عند سعيد بن 
منصور ذكر إسماعيل بن أبي حكيم في إسناده. 


٠‏ كنا تا لفْرائْض والوصيّة 1م 


كما لو كان ابنه نصرانيًا لم يرثه» فلو أسلم ورثه. والولاء كالنسبء وسنذكر 
اختلاف العلماء في النصراني يعتقه المسلم» وفي عبد نصراني يسلم فيعتقه 
قبل أن يباع عليه في كتاب الولاء إن شاء الله تعالى""'. 


اص ير 


اعيلاعية الاب سين جل 00 صدي سمبايم 
لهَمْتَاني؛ قال: حدثني يزيد ١‏ بن هارون» قال: تان بل 
الحكم. عن إبراهيم في الرجل ب يَعتق اليهودي والنصراني» قال: ميراثه لقرابته 
من أهل دينه» فإن لم يكن له وارث ففي بيت مال المسلمين. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَره قال: أخبرني من سمع عكرمة. 
وسئل عن رجل أعتق عبدًا له نصرانيّاء فمات العبد وترك مالاء قال: ميراثه 
لأهل دينه”"ا 

قال أب عير هذا عضيةة الحديث: «لا يرث المسلم الكافر)". و: دلا 
يتوارث أهل ملتين»”*؟. وقول عمر بن الخطاب: لا نرثهم» ولا يرثونا””". 
وقوله لمحمد بن الأشعث فى عمته: يرثها أهل دينها. 


وروى ابن جريح. عن أبي الزبير» أنه أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله 


.)7371/1١7( انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (57/ )487/8/١9‏ بهذا الإسناد. 

(6) سيأتي تخريجه في (ص 877) من هذا المجلد. 

(4) سيأتي تخريجه في (ص 817) من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: الثوري في فرائضه (رقم 7)» وأبو يوسف في الآثار (رقم 22728١‏ وعبد الرزاق 
(15/5 ©؛» وسعيد بن منصور ))١51١/557/١(‏ والدارمي (؟/59) والبيهقي 
.)5١9/5(‏ 


كه سما لماص : ابيع 


يقول: لا يرث المسلم يهوديًا ولا نصرانيًا إلا أن يكون عبده أو أمته''". وهذا 


عندي أنه مات عبدًا لا معتمًا؛ أن الولاء والنسب سواء. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١8/5(‏ 4876).» والدارقطنى (5/ 76): والبيهقى )75١4/5(‏ من 
طريق ابن جريجء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /757٠ /١1/(‏ 0776487 من طريق أبي 
الزبير» به. وأخرجه: الدارمى (؟5/ 79”) عن جابر ذَبْه. وقال الدارقطنى: (موقوف. 


ما جاء فى ميراث الحملاء 


[1] مالك؛ عن الثقة عنده. أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أَبَى 
عمر بن الخطاب أن يُوَرّتَ أحدًا من الأعاجم. إلا أحدًا ولد في العرب7". 

قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدوء فوضعته في أرض 
العرب. فهو ولدها؛ يرثها إن ماتت» وترثه إن ماتء ميراثها في كتاب الله عز 
وجل. 

قال أبو عمر: لا أعلم الثقة هاهنا مَنْ هوء والخبر عن عمر مستفيض من 
رواية أهل المدينة وأهل العراقء إلا أنها مختلفة المعنى: فمنهم من يروي 
عن عمر أنه لم يُوَرّث الحْمَلاءَ جمْلةَ لا ببيَة ولا بغير بينة. 

والحْمّلاء جمع حَوِيل؛ والحَويل: المتحمل من بلاد الشرك إلى بلاد 
الإسلام. وقيل: الحميل: الذي يَحْمِلُ نسبه على غيرهء ولا يُعرف ذلك 
إلا بقوله. ومنهم من يروي عنه أنه وَرَّتْ الحَمِيلَ إذا كانت له بَيْنَةَ وحرمه 
الميراث إذا لم تكن له بينة. وقد روي عن عمر أيضًا أنه كان يُوَرُنّهُم على 
حيبي ذا لون ويصفون من أرحامهو"'". وعلى هذه الثلاثة الأوجه 
والمعاني اختلاف العلماء في توريث الحُملاء. 

ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثني جرير» عن ليث عن حَمَّادء عن إبراهيم. 


)١(‏ أخرجه: سحنون فى المدونة (/ 3*8) من طريق مالك؛ به. 
00 بدا و تخريجه فى الباب نفسه. 


/ إفسعرا لماص : ابيع 


قال: لم يكن أبو بكر وعمر». وعثمان» يورثون الحويا 7 


7 5 3 5 م 1 

قال: وحدتني وكيعء قال: حدتني علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
كتنر عن مبحية دون عبد الرحمن ين توتان» أن غبير كقب: أن لا يورت أحد 
بولادة الشرك0). 


وهذا الحديث رواه مَعمّر» عن يحيى بن ابي كثيرء عن محمد بن 
ووسي. اكه 1 5 لل 77 3 
عبد لومي كر انع أن عقمان كان لا يرث بولاةة الشترك”” . 


وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثني حفص بن غِّاثِء عن أبي طَلَقَء عن 
أننةة قال أذوكت الخملاهم في زمن علي وعثمان لا يُوَرّنُون' 0 


وقد ذكر عبد الله بن أبي بكرء أن عثمان كان لا يُوَرْتْ بولادة الأعاجه0» 

ومَعْمَره عن عاصم بن سليمان» قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن لا 
يوَرّنُوا الحَميل بولادة الكفر”. 

وأما الرواية عن عمر بن الخطاب أنه كان يوَرتهُم بالبينة؛ فذكر 
غنيك الوزاق» قال أخبرنامَحْمَره عن عتائر عن الشعبى .عن شريح» أن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ *57/ )772001١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الدارمي 
(؟/88). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )723720٠0 5 /7 57 /١11/(‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق »)١9181 /50١/1١(‏ وابن المنذر في الأوسط (// 5/5/ 
)١‏ من طريق معمرهء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11/(‏ 57 7/ 777007) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق )١1911/8/85٠ /1٠١(‏ عن عبد الله بن أبي بكرء به. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق )١1917/57/7:٠ /٠١(‏ من طريق معمرهء به. 


٠‏ كا ٍالفرائض والوصية ١‏ *م 
عمر بن الخطاب كتب إليهء أن لا يورث الحميل إلا بِبيّة''. 


وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثني ابن ثُمَيّرِهِ قال: حدثني مجالد» عن 
الشعي» قال كتيه غم إلى شريعة أن لا يورت الكميل الأانيينة ".وهو 
قول شريح” "". وعطاء'*'» والشعبي”'» والحسن,ء وابن سيرين” ''» والحكمء 
اا ا 

واختلف قول مالك وأصحابه فى معنى حديث عمر هذاء وما كان مثله 
لا يَوَارَتْ بولادة الأعاجم. في الدعوى خاصة: وأما إن ثبت ذلك بعدول 
مسلمين كانوا عندهم» نهم كو لادة الإسلام. وقال ربيعة» وابن هرمن 
وعد الوالت رين : الكاستو قن نولو تعدا عداو ليها قوز وتوا و قال فعس در 
سعيد: السنة في أولاد الأعاجم إذا ولدوا بأرضهم ثم تحملوا إلينا أن لا 
يتوارثوا. 


قال عبد الملك بن عبد العزيز الجاجدوة: كان ا ومالك» والمغيرة. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١911/5 /”:٠ /٠١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11(‏ 5 85/ 0720500 بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
.))١191076 /”:٠/٠١(‏ وسعيد بن منصور ,.)507/897/١(‏ ووكيع في أخبار القضاة 
)١91١/0(‏ من طريق مجالدء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق ,))١911/94 /7801١/1١(‏ ووكيع في أخبار القضاة (؟551//7). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق .)١911/7/599/١١(‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة .)73011١ /7560 /١١1/(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (١١/٠:٠7//ا911١)»‏ وسعيد بن منصور /4٠ /١(‏ 42500 وابن 
أبي شيبة (/11/ 47 9/ “73*617), والدارمي (؟7”817/1) عن الحسن وابن سيرين. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 50/ 770017) عن الحكم وحماد. 


بحردد إقسما رماس : المع 


وابن دينارء يقولون بقول ابن هِرمُّز وربيعة» * رجع مالك عن ذلك قبل موته 
كه 
بيسير» فقال بقول ابن شهاب؛ أنهم يتوارثون إذا كانت لهم بينة. 


وإن كانوا قد أدركهم السّبَاء والرّق وثبت عليهم الولاء والملّكء لم تقبل 
دعواهم إلا ببيئة. وهو قول الكوفيين» واعجولة وأبي تور. 


قال أبو عمر: والرواية الثالثة عن عمرء ذكرها أبو بكرء عن وكيع» عن 
سفيان» عن حَمَّاده عن إبراهيم» قال: قال عمر: كل نسب يُتَوَاصَلٌ عليه في 
الإسلام» فهو وارث موروث"". وهو قول إبراهيم وطائفة من التابعين» وإليه 


قال أبو بكر: حدثني جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: كانوا يتوراثون 
بالأرحام التي يتواصلون بها"'". 
قال: وحدثنى ابن إدريس» عن أشعث,ء عن الشعبى» قال: إذا كان تسب 


6 1 0 0 042 الن 
معروفا موصولا ورث. يعني الحميل 8 


وات و 


وقال مسروق: إذا شَهدَتِ البينة أنه كان رم منه ما يحرم الأخ من 


1 6س 
أخيه ورثناه 10 


/٠١( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 07701١ /7 50 /١1/( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )١19180١ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/11/ 55 7/ 7”70017) بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)507/90/١(‏ من طريق المغيرة» به. 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة )77011١ /7 50 /١11(‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: سعيد بن منصور /4٠ /١(‏ 3505)» وابن أبي شيبة /١1(‏ 55 77100/4/7) بنحوه. 


٠‏ كا الفْرائْض والوصية فرة" 


قال* وحدثني محمد بن أبي عدِيٌ» عن ابن عون قال: دك امسمل د 
عرز أ«عمو دن عيبل الع كفن الخماكرة أن لاكرارنوا الاسمقيادة 
الشهود. فقال محمد: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في 
الجاهلية» فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا'. 

وروىك ابن وهب في «موطئه» عن مالك في أهل مدينة أو حصن من 
أهل الحرب أسلمواء فشهد بعضهم لبعض أن هذا ابن هذاء وهذا أخو هذاء 
أو أبو هذاء فإنهم يتوارثون بذلك. قال: وأما الذين يسْبَونَء فيسلمون. ويشهد 
بعضهم لبعضص» فإنهم لا يقبلون. ولا يتوارثون بذلك. 

٠ 7 4‏ ع ا ع 
وروىك 55 القاسمء عن مالك. في أهل حصن تحملوا ونزلوا باأرض 
الإسلام وأسلمواء أنهم يتوارثون بشهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عددًا كثيراء 
وأرى العشرين كثيرًا. 

وقال سحنون: لا أرى العشرين كثيرّاء وهم في حيز اليسير. الحَمّلاء 

قال أبو عمر: اضطرب أصحابنا فى هذا الباب اضطرايًا كثيرّاء وقد ذكرنا 
كثيرًا من ذلك فى باب ميراث الحْمّلاء من كتاب الأقضية من «اختلاف قول 
مالك وأصحابه). 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء والسنة التي لا اختلاف فيها. 
والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدناء أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة» ولا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١1/(‏ 55 9/ 77260) بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارمى (؟/ 
/321؟) من طريق ابن عون. به. لكن دون ذكر لعمر بن عبد العزيز عند الدارمي. 


7/ سما لام : الع 
ولا ولا رَحم. ولا يحب أحدًا عن ميراثه. 

فال مالك: وكذلك كل من لا يرث. إذا لم يكن دونه وارث.». فإنه له 

قال أبو عمر: قد مضى ما للعلماء في ميراث المسلم من الكافر في هذا 
اماف واد لامي لس قي كسا 
ابن مسعود وحده من بين الصحابة» رضوان الله عليهم» إلى أن الكافر 
والعبد والقاتل يحجبون وإك كانوا لا يرثون. وقال بقوله أنو تُوو وداود. 
على أن أصحاب داود اختلفوا فى ذلك. واختلف عن ابن مسعود فى حجب 
الإخوة للأم بالكفار والعبيد. ولم يُختلف عنه في حجب الزوجين والأم 
من الأحوال. وبه قال جماعة فقهاء الحجازء والعراق» واليمن» والشام. 
والمغرب. 

وذكر أبو بكرء قال: حدثني حسين بن علي» عن زائدة» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» عن علي وزيدء في المملوكين المشر كيرة) قالا: لا يحجبون ولا 


000 
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قال* وحددسى وكيع» عن سفيان» عن سَلمة بن كهيل» عن ان صادق» 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 110/ 071237774 بهذا الإسناد. لكن وقع عنده: معمرء بدل: 


مخيرة بو ارمح ابن الجعد في مسنده (رقم ».232٠١‏ والدارمي »02365١/7(‏ والبيهقي 
(5/ 77) عن إبراهيم. 


٠‏ كا َالفْرائض والوصية هم 


عن علي. قال: لا يحجبون ا 
قال: وحدثني وكيع؛ عن حَمَّاد بن زيد» عن أنس بن سيرين» قال: قال 
غم لآ يححت ره الا يريف 


قال: وحدثني وكيع» عن الأعمش. عن إبراهيم» وعن ابن أبي ليلى» 


و 


اليم 


يوَرّتْهِم''". وبالله التوفيق. 


/٠١( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 07773794 /7174 /١11( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )ط١‎ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11(‏ 715/ 917377/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
.»238/18/١(‏ وابن الجعد في مسنده (رقم ».)١885‏ والدارمي (؟/ »077١‏ والبيهقي 
(597/5)) من طريق حماد بن زيد» به. وأخرجه: عبد الرزاق )١191١ 5/58٠ /١١(‏ 
من طريق أنس بن سيرين» به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 51/5 -751/5/ 177775-377170) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
عبد الرزاق 2»)١91١١ 7/7194 /١١(‏ وسعيد بن منصور )١5/8 /51//١(‏ من طريق 
الأعمش.ء به. وأخرجه: الدارمي (7/ »)360١‏ والبيهقي (5/ )7١17‏ من طريق إبراهيم 
والشعبي» به. 


لا يرث المسلم الكافر 


[9؟] مالك» عن ابن شهابء. عن علي بن حسين بن علي» عن عمر بن 
عثمان بن عفان. عن أسامة بن زيد» أن رسول الله كك قال: «لا يرث المسلم 
الكافر)”''. 


قال أبو عمر: هكذا قال مالك: عمر بن عثمان. وسائر أصحاب ابن 
شهاب يقولون: عمرو بن عثمان. وقد رواه ابن بكير» عن مالك؛ على الشك. 
فقال فيه: عن عمر بن عثمان» أق. هوق يد عثمان. والثابت عن مالك: 
عمر بن عثمان. كما روى يحيىء وتابعه القعنبي'' وأكثر الرواة. وقال ابن 
القاسم فيه: عن عمرو بن عثمان”". وذكر ابن معين» عن عبد الرحمن بن 
مهدي. أنه قال له: قال لي مالك , كايو ثراني لا أعرف عمر من عمرو, 


وهذه دار عمر وهذه دار عمرو؟ 
قال أبو عمر: أما أهل النسبء فلا يختلفون أن لعثمان بن عفان اين 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0// )3١‏ والنسائي في الكبرى /8١/5(‏ 7723775) من طريق مالكء. به. 
وأخرجه: البخاري (15/8/ 4787) من طريق الزهري: به. وعند البخاري والنسائي: 
عمرو. بدل: عمر. 

(6) أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم »25١١‏ وأبو بكر في الغيلانيات /١(‏ 5// 
75) من طريق القعنبي» به. 

(7) أخرجه: ابن القاسم في الموطأ (تلخيص القابسي 105) بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: النسائي ف 00 -77377/81). إلا أنه وقع عند النسائي: عمرء 
110 وقال: ل(اوالصواب من حديث مالك: عمرو بن عثمان». 


٠‏ كا الفْرائض والوصية اا 


مسو عدو وله را اين منص 212 الدولكه اقا ا نبوا لرايك رسيت 
وكلهم بنو عثمان بن عفان. وقد روي الحديث عن عمرء وعمروء وأبان. 
وكان سعيد قد ولي خراسانء, وهو الذي عنى مالك بن الريب في قوله: 
ألم ترني بعت الضلالة بالهدى2 وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا 

وكا الو ليه بيو هقداة أحد وجال نرية جو كاة" ابالنننة عفمان جدياد 
أيضًا في قريشء وَلِيَ المدينة غير مرة» وروى عن أبيه» فليس الاختلاف في 
أن لعثمان ابنًا يسمى عمرء وإنما الاختلاف في هذا الحديث؛ هل هو لعمر 
أو لعمرو؟ فأصحاب ابن شهاب غير مالك يقولون في هذا الحديث: عن 
على بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد. ومالك يقول فيه: 
عن ابن شهاب» عن علي بن حسين» عن عمر بن عثمان» عن أسامة. وقد 
وَقَفهُ الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلكء فقال: هو عمر. وأَبَّى أن 
يرجع. وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: عمر. وهذه داره. 

وقالك لا يكاذ بقاسسى يه غيرة ححفظا وإثقاناء لكت الغلط لا يَسْلّمِ منه 
أحد. وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا: عمروء بالواو. 
وقال علي بن المديني» عن سفيان بن عيينة» أنه قبل له: إن مالكًا يقول في 
حديث: ١لا‏ يرث المسلم الكافر»: عمر بن عثمان. فقال سفيان: لقد سمعته 


من الزهري كذا وكذا مرة) وتمقدته منه» فما قال إلا: عورودين عتان 3 


/8717 355 /9( ومسلم (9/؟؟١1/ 5١5ل وأبو داود‎ »)25٠١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
,)7717/5//١ /5( والنسائى فى الكبرى‎ ».)5١١7 والترمذي (59/5"/ عقب‎ ©» 49 
وابن ماحجه (5/ ١1١17/59/941؟) من طريق ابن عيينة» به.‎ 


8 إقسمرا لماص : ليع 
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ل 0 ري م ل شنيان أ 
حمزة» والأوزاعي”» والجماعة أولى أن يُسَلَّمَ لها. وكلهم يقولون في هذا 
الحديث: «ولا الكافر المسلم». ولقد أحسن ابن وهب في هذا الحديث؛ 
روامعه ساني ونالاك جويةا قال قال واللة# كيو هوقا ونين مرو 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهير» قال: حدثنا مصعب بن عبد الله» قال: حدثنا مالك» عن ابن 
شهاب» عن علي بن حسين» عن عمر بن عثمان؛ عن أسامة بن زيدء أن 
رسول الله يَكِةِ قال: «لا يرث المسلم الكافر»"". قال أحمد بن زَمَيْر: خالف 
مالك الناس في هذاء فقال: عمر بن عثمان. 


قال أبو عمر: أما زيادة من زاد في هذا الحديث: «ولا الكافر المسلم». 
فلا مدخل للقول في ذلك؛ لأنه إجماع من المسلمين كافة عن كافة أن الكافر 
لا يرث المسلم» وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة» وأما اقتصار مالك على 
قوله: «لا يرث المسلم الكافر». فهذا موضع اختلف فيه العلماء» فكأن مالكًا 


١١61١ /9485 /5( ومسلم‎ 25787 /١5/48( والبخاري‎ .)35١8/6( أخرجه: أحمد‎ )١( 
,)571/9/857 /5( والنسائي في الكبرى‎ ,)5١٠١ /2١5 وأبو داود (؟7/‎ »)]55١[ 
وابن ماجه (9/ ١447/441؟) من طريق معمره به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (23068/60)» والبخاري )11514/58/١7(‏ من طريق ابن جريجء به. 

(9) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )5778/8١‏ من طريق عقيل» به. 

(5) أخرجه: البخاري (7/ 51/5/ 42١588‏ ومسلم (7/ 579/985)» والنسائي في الكبرى 
(87/5/ ٠578).ء‏ وابن ماجه (7/ )777١ /41١7‏ من طريق يونس بن يزيد» به. 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ )5757/4/٠‏ من طريق الأوزاعي» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ”/ 450/ )3854٠‏ بهذا الإسناد. وفيه 
زيادة: ولا الكافر المسلم»). 


٠‏ كناك الفرائض والوصيية م/ 


رحمه الله قصد إلى النكتة التي للقول فيها مدخل» فقطع ذلك بما رواه من 
صحيح الأثر فيه؛ وذلك أن معاذ بن جبل» ومعاوية» وسعيد بن المسيب. 
ويحيى بن يَعْمَّرا''» ومسروق بن الْأجُدَع؛ ومحمد بن الحنفية» وأبا جعفر 
محمد بن علي وعبد الله بن مَعْقِل''» وفرقة قالت بقولهم» منهم إسحاق بن 
راهويه على اختلاف عنه في ذلكء؛ كل هؤلاء ذهبوا إلى أن المسلم يرث 
الكافر بقرابته؛ وأنّ الكافر لا يرث المسلم؛ وقالوا: نرئهم ولا يرثونناء كما 
ننكح نساءهم ولا ينكحون نساعنا. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك من حديث الثوري؛ عن حَمّاد 
عن إبراهيم؛ أن عمر قال: أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا"". وقد روي عن 
عمر بن الخطاب مثل قول الجمهور: لا نرثهم ولا يرثونا. 

ذكر مالك في «الموطاً»» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. 
أن عمر بن الخطاب قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا”*". وقوله في عمة 


016 5 - 5 م ا 3 5 0 0( 
الأشعث بن قيس: يرثها أهل دينها. مشهور صحيح أيضّاء رواه ابن جريج””'. 


.)705 /5( وأبو داود (/ 779/ 59417)., والحاكم‎ .)5١١ /0( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق »)١١77/5(‏ وسئن سعيد بن منصور 557/1١(‏ ولا5 و١١٠)),‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة (11/ 517" و«٠5").‏ والأوسط لابن المنذر (1/ 4715)» وشرح 
معاني الآثار للطحاوي (7017/9). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )2٠١١55 /١١57/5(‏ من طريق الثوريء به. قال أبو زرعة كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم (71): (إبراهم النخعي عن عمر: مرسل). 

(4:) أخرجه: البيهقي )١5١9/7(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أبو يوسف في الآثار /١(‏ 
2١/1‏ وعبد الرزاق :)١97259 /557”/١١(‏ وسعيد بن منصور ))١51/557/١(‏ 
والدارمي (797/5") عن عمر ظلإيه. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )9859/١1/5(‏ من طريق ابن جريجء به. وأخرجه: ابن أبي 


46 فسا ماس : المع 


ومالك » وابن عبَيّتة» وغيرهم؛ عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار, 
عن محمد بن الأشعث. ورواه ابن جريجح أيضاء عن ميمون بن مهران» عن 
العرْسِ بن قيس» عن عمر بن الخطاب في عمة الأشعث بن قيس: يرثها 
أهل ون 

والحجة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب الله فإن لم يوجد فيه بيان 
ذلك فسنة رسول الله يَكِِدِه وقد ثبت عن النبي كَلْةِ أنه قال: «لا يرث المسلم 
الكافر». من نقل الآئمة الحفاظ الثقات» فكل من خالف ذلك محجوج به 
والذي عليه سائر الصحابة والتابعين» وفقهاء الأمصار؛ مثل: مالكء, والليث؛» 
والثوري» والأوزاعي. وأبي حنيفة» والشافعي. وسائر من تكلم في الفقه من 
أهل الحديثء أن المسلم لا يرث الكافرء كما أن الكافر لا يرث المسلم. 
اغا ليذ الحديق نو اعد اوه زيالله. الفرو ديق 


إلا أن الفقهاء اختلفوا فى معنى هذا الحديث فى ميراث المرتد؛ فذهب 
أبو حنيفة وأصحابه ‏ وهو قول الثوري في رواية ‏ أن المرتد يرثه ورثته من 


اعد و لبيك لمر ع 


وروى عبد الرزاق» عن الثوري في المرتد» قال: إذا قتل فماله لورثته. 
وإذا لحق بأرض الحربء فماله للمسلمينء إلا أن يكون له وارث على دينه 


- شيبة /"01//١1(‏ 0701/5 وابن المنذر في الأوسط (/7/ 5877/5577) عن عمر 

010 تقدم تخريجه في (ص 8755) من هذا المجلد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )١19707/7577/١1١(‏ من طريق ابن جريج» به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة /١11/(‏ /01 7 - 708/ 7720177 - 01/17 ”7) من طريق ميمون بن مهرانء به. 


كلاهما بنحوه 


م5١ كا كا لفْرائْض والوصية‎ ٠ 


في أرض الحربء فهو أحق به''". 


وقال قتادة وجماعة: ميراثه لأهل دينه الذي ارتد إليه""". 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: الناس فريقان؛ فريق منهم 
يقول: ميراث المرتد للمسلمين؛ لآنه ساعة يكفر توقف عنهء فلا يقدر منه 
5 ا 0 1 : . 5 5 
عتيبّة» وفريق يقولون: لأهل دينه”". 
قال أبو عمر: ليس هذا موضع ذكر الحكم في مال المرتد» وغرضنا 
القول فى ميراثه فقطء وحجة أبى حنيفة ومن قال بقوله فى أنه يرثه ورثته 
المسلمونء» أن قرابة المرتد من المسلمين قد جمعوا سببين: القرابة» 
والإسلام» وسائر المسلمين انفردوا بالإسلام» والأصل في المواريث أن 
من أدلى بسببين كان أولى بالميراث. ومن حجتهم أيضًا: أن عليًا ضيه قتل 
المُسْتو زد العل على الودةة وورّث وركتة مالف معديقة هذا غتك أضحاى 
ع ع ع 4 
الاعمش الثقات» عن الاعمشء. عن أبى عمرو الشيبانى» قال: ايِىَ على 
ِالمَسْتَؤْرد العجليٌ وقد ارتد» فعرض عليه الإسلام فأبى» فضرب عنقه. 
5 5 00 85 - )0( 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١١١57/١١5 0-51١0‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /ا١57//1١١1).‏ 
(') أخرجه: عبد الرزاق )١١١59/1١١1//5(‏ بهذا الإسناد. 
(5:) أخرجه: سعيد بن منصور ))3١١/١١١ 8-5١١١ /١(‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 147 ؟/ 
5 ”,» والدارمي (؟/ 64»؛» والطحاوي في شرح المعاني 25/9 والبيهقي 


(5/ 554) من طريق الأعمشء به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ )1١١*9 7/1١8‏ عن 


الحكم بن عتيبة أن المستورد العجلي... 


(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ».)23١١5٠ /١٠١8‏ وابن أبى شيبة (84/11/ 980016 


؟5/ إقسمرا لياس : ليع 


وقد روي عن علي في غير المَسْتورد مثل ذلك؛ رواه مَعْمّره عن 
الأعمشء عن أبي عمرو الشيباني» قال: على بكي كاذ نصرانيًا فأسلم» 
ثم ارتد عن الإسلام؛ فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لأن تُصيب ميراثًا ثم 
ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: لعلك خطبت امرأة فأبوا أن يُْكِحوكهاء 
فأردت أن تَرَوّجَهَا ثم تعود إلى الإسلام؟ قال:-لا. قال: فارجع إلى الإسلام. 
قال: أما حتى ألقى المسيح فلا. فأمر به على فُضربت عنقه» ودفع ميراثه إلى 
لوه المسلمي 7 

وروى ابن عيينة»؛ عن موسى بن أبي كثير» قال: سئل سعيد بن المسيب 
عن المرتد» فقال: نرثهم ولا يرثونا"'". 

وروى عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمّره عن إسحاق بن راشد» أن عمر بن 
عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أُسِرَ فتنصر: إذا عُلم ذلك برئت منه 
امرأته» واعتدت منه ثلاثة قروء» ودفع ماله إلى ورثته من المسلمين”". 

وروى هشام بن عبيد الله» عن ابن المبارك» عن سفيان الثوريء قال: مال 
المرتد لورثته من المسلمين» وما أصاب في ارتداده فهو للمسلمين. قال: 
وإن ولد له ولد في ارتداده» لم يرثه. 

وقال يحيى بن آدم: المرتدون لا يرثون أحدًا من المسلمين والمشركين. 
ولا يرث بعضهم بعضًاء ويرثهم أولادهم أو ورثتهم المعلفوة اول مق 


- والدارمي (5/ 5854) والطحاوي في شرح المعاني (75/ 5557). والبيهقي (5/ .)١155‏ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5 )٠١١/8/٠١‏ من طريق معمرهء به. 

)١(‏ سيأتي تخريجه من طريق سفيان الثوري في الباب نفسه. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١١51١/1١5‏ بهذا الإسناد. 


٠‏ كا كَالطْرائْض والوصيّة ال 


قال بهذا القول في قول النبي يَلِِ: «لا يرث المسلم الكافر». أنه أراد الكافر 
الذى يقر غلى. :ذيئة: ويكون قينة بقلة لق عليهاء ومما يوضح ذلك قول 
النبي كَلِ: «لا يتوارث أهل وقن "1" وان الدرية فلببى كذلك: 

وقال مالك. والشافعي: المرتد لا يرث ولا يورث. فإن قتل على ردته. 
فماله في بيت مال المسلمين» يجري مجرى الفيء. وهو قول زيد بن ثابت» 
وربيعة. والحجة لمن ذهب هذا المذهب ظاهر القرآن في قطع ولاية الكفار 
من المؤمنين» وعموم قول رسول الله يكلهِ: «لا يرث المسلم الكافر». فلم 
يخص كافرًا مُسْتَِرَ الدين أو مرتدّاء وليس يصير ميرائه في بيت المال من 
جهة الميراث» ولكن شلك به سبيل كل مال يرجع على المسلمين لا مستحقٌ 
لهء وهو فَيْءٌ؛ لأنه كافر لا عهد له. ولا حجة لهم في قول علي؛ لأن زيد بن 
ثابت يخالفه. وإذا وجد الخلاف». وجب النظر وطلب الحجة. والحجة 
قائمة بقوله كَكِِ: «لا يرث المسلم الكافر». قولا عامًا مطلقّاء والمرتد كافر 
لا محالة» وقد يجوز أن يكون علي بن أبي طالب صَرّف مال ذلك المرتد 
إلى ورثته لما رأى في ذلك من المصلحة؛ لأن ما يصرف إلى بيت المال 
من الأموال فسبيله أن يصرف في المصالح. 

وقد روى مَعْمّره عمن سمع الحسنء قال في المرتد: ميراثه للمسلمين. 
وق كانوا تطكو نه لون 


وروى الثوري» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن, قال: كان المسلمون 


(6) أخرجه: عبد الرزاق )١٠١١577/1١//5(‏ من طريق معمرء به. 


4 سما لماص : الع 


يَطَيبُونَ لورثة المرتد ميراثه"". 

وقد أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» قال: حدثنا 
أبي حكيمء قال: حدثنا سفيان الثوري» عن أبى إسحاقء عن الحارث» عن 
عليء قال: لا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلمء إلا أن يكون 


عيدا له و , 


وروى الثوري» عن موسى بن أبي كثير» قال: سألت سعيد بن المسيب 
عن المرتد: كم تعتد امرأته؟ قال: ثلاثة قروء. قلت: إنه قتل. قال: فأربعة 
أشهر وعشرًا. قلت: أَيُوصَلٌ ميرائه؟ قال: ما يوصل ميرائه؟ قلت: يَرِثهُ بنوه؟ 
قال: نرثهم ولا يرثونا"'". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن أبي حَيْتَمَةَ قال: 
حدثنا موسىء قال: حدثنا سليمان بن كثير» عن أبي الصّبّاحء قال: سألت 
سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد» فقال: نرثهم ولا يرثونا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ ».)١9799 /75٠‏ وابن أبي شيبة /١1(‏ 51 9/ 7"70178) من 
طريق الثوري. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /768/11٠(‏ 077014 وابن المنذر في اللأوسط (/!ا/ 557 - 
)1851١/5*‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: سعيد بن منصور )١57 /5577/١(‏ من 
طريق أبي إسحاق» به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق »)23١١55 /1١5/5(‏ وابن أبي شيبة (7717/14/ 031970 من 
طريق الثوري» به. وأخرجه: سعيد بن منصور ,)509/١١٠١ /١(‏ وأحمد في مسائله 
رواية صالح (”/ 555/ )14٠‏ من طريق موسى بن أبي كثير» به. 


٠‏ نا كٍالطْرائْض والوصية م 


أن يثبت المال في أمره. كالميراث. وفي مال المرتد قول ثالثء أنه ما اكتسبه 
قبل الردة فلورثته» وما اكتسبه بعد ردته» فهو في بيت مال المسلمين. وقد 
تقدم هذا القول عن الثوري. وفيه قول رابع؛ روى شعبة» عن قتادة» أنه كان 
يقول في المرتد: ميراثه لأهل دينه الذي د وروى مَطَرٌ الوراق» عن 
قتادة نحوه. 

والقول في أحكام المرتد وتصرفه في ماله» وتوقيفه عنه. وحكم امرأته 
وأمهات أولاده واستتابته» وغير ذلك من أحكامه. يطول ذكره» وليس هذا 
موضعه» وإنما ذكرنا من ذلك هاهنا ما كان في معنى لفظ حديثنا على ما 
شرطناء وقد مضى حكم من ارتد في استتابته وقتله مجودًا في باب زيد بن 
أسلم. عند قوله كَلِِ: «من بدل دينه فاضربوا عنقه)”'". 

وفي معنى حديثنا هذا ميراث الكافر من الكافرء وقد اختلف العلماء في 
توريث اليهودي من النصراني ومن المجوسيء على قولين؛ فقالت طائفة: 
الكفر كله ملة واحدة» وجائز أن يرث الكافر الكافر» كان على شريعته أو لم 
كن لأ رسن نه له رحبا بسع تير انف سيلج الكائي ولع يمه فين 
ميراث الكافر الكافر. وتأول من قال هذا القول في قوله كَلِ: «لا يتوارث 
أهل ملتين شَّتّى)0©. قال: الكفر كله ملة» والإسلام ملة. وممن قال هذا 
القول: الثوريء والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم. وابن شَبْرٌمَة» وأكثر 
الكوفيين» وهو قول إبراهيم. 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


(0) انظر /١(‏ 516). 
() سيآتى تخريجة فى البات نفسة: 


55م إنسمرا ماس : ايع 


وقال يحيى بن آدم : الوسلام ملة. واليهودي. والنصرانى» والمجوسى. 
والصابىع. وعبدة النيران» وعبدة الأوثان» كل ذلك ملة واحدة. يعلى فى قول 
أكثر أهل الكوفة. واختلف فيه عن الثوري. 

وقال آخرون: لا يجوز أن يرث اليهودي النصراني» ولا النصراني 
اليهودي. ولا المجوسى واحدًا منهما؛ لقوله َك «لا يتوارث أهَلّ ملتين 
شتى». وممن قال هذا: مالك وأصحابه» وفقهاء البصريين» وطائفة من أهل 
الحديث. وهو قول ابن شهابء وربيعة» والحسن'''» وشريكء ورواية عن 
الثوري. قالوا: الكفر ملل متفرقة» لا يرث أهل ملة أهلّ ملة أخرى. 

وقال شريحء وابن أبي ليلى: الكفر ثلاث ملل؛ فاليهود ملة» والنصارى 
ملة» وسائر ملل الكفر من المجوس وغيرهم ملة واحدة؛ لأنهم لا كتاب 

قال أبو عمر: إن توفى النصرانى الذمى وترك ابنين؛ أحدهما حربى» 
والآخر ذمىء فإن الشافعى قال: المال بينهما نصفين. وكذلك لو كان الميت 
وبعض أصحاب مالك: إن كان ذميًا ورثه الذمى دون الحربىء» وإن كان 
حربيًا ورثه الحربي دون الذمي. 

قال أبو عمر: أما قوله عَله: لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم». 
فصحيح عنه ثابت». لا مدفع فيه عند أحد من أهل العلم بالنقل» وهو حديث 
ابن شهاب هذاء عن على بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »))487١/١1/5(‏ وابن أبي شيبة (/11/ /87٠‏ 0770894 عن 


انين 


/ 7 كنا الفْرائض والوصية‎ ٠ 


زيد. وكذلك رواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه. ورواه هشيم بن بَشِيرِ 
الواسطيء عن ابن شهاب بإسناده فيه» فقال فيه: «لا يتوارث أهل ملتين». 
وهشَّيّم ليس في ابن شهاب بحجة. 

وحديثه حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحسن بن سَوَار 
قال: حدثنا هشيم بن بَشِيرِه عن الزهري. عن علي بن حسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة بن زيد» قال: قال النبي يلِْ: «لا يتوارث أهل مِلََيْنَ» ولا 
يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم)"''. 

ورواه عمرو بن مرزوقء عن مالك بلفظ هشيمء ولا يصح ذلك عن 
مالك. 

وحديث عمرو بن مرزوق» حدثناه خلف بن قاسم, قال: حدثنا أبو الطاهر 
أحمد بن عبيد الله» قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن بكر بن زياد بن العلاء 
المِهْرّاني» قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أخبرنا مالك» عن الزهري. 
عن علي بن حسينء عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد, أن النبي كلل 
قال: «لا يتوارث أهل ملتين». وهكذا قال: عمرو بن عثمان. ولا يصح ذلك 
عن مالك. 


)١(‏ أخرجه: أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (78/88/0) من طريق محمد بن إسماعيل» 
به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (2>87/87/5) من طريق هشيم» به. وأخرجه: 
الترمذي (5/ 177/559 )351١‏ من طريق هشيمء به مقتصرا على الشطر الثاني من 
الحديث. وأخرجه: الحاكم (؟/ )51٠‏ من طريق علي بن حسين» به. وصححه. 
ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح). 


فداه بعسمرا رماس : ليع 


وروي من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده.ء عن النبي كلك 
3 . .4 1 5 50 )20 
أنه قال: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»” '. 


التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7280» وأبو داود (/22411/774-3778» والنسائي في الكبرى 
الألبانى في صحيح أبي داود الأم (8/ 7717/ 5087): (إسناده حسن صحيح). 


ما جاء فيمن ماتا فى وقت واحد ولم يعلم 
بالسابق واللاحق وهما يتوارثان 


]"١[‏ مالك. عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن, عن غير واحد من علمائهم. 
0.1 م 1 م 2 هه 
أنه لم يتوارث من قتل يوم الحمل. ويوم صمين » ويوم الخرة ثم كان يوم 
ُدَيْد فلم يُوَرّثْ أحد منهم من صاحبه شيئاء إلا مَن علم أنه قتل قبل 
0 

قال مالك: وذلك الأمر الذى لا اختلاف فيه عندناء ولا شك عند أحد 

قال مالك: وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير 
ذلك من الموت. إذا لم يُعلم أيهما مات قبل صاحبه؛ لم يرث أحد منهما 
من صاحبه شيئًاء وكان ميراثهما لمن بقى من ورثتهما؛ يرث كل واحد منهما 
ورثته من الأحياء. 

إلى سائر قوله في الباب من مسائله التي قَسّر بها أصل مذهبه هذاء وهو 
مذهب زيد بن ثابت”"'» وجمهور أهل المدينة» وهو قول ابن شهاب”". وبه 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ 7517) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 85 - 2551/87 والدارمي (7787/7- 37374). والبيهقي 
(5/ 307). وقال الألباني في الإرواء (5/ :)١57‏ (وهذا إسناد حسن»). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق .)١91577/598/١١(‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 79"/ 719585). 


م إقسمرا رئاس : الع 
قال الأوزاعى. والشافعى. وأبو حنيفة وأصحابه. فيما دشر الطحاوي عيه. 


وروي عن عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالبء وإِيّاسٍ بن عبد 
المُرَنِىٌ ديد أنه يُوَرّتْ كل واحد من الغرقى» والقتلى» ومن مات تحت 
الهدم» ومن أشبههم ممن أشكل أمرهم فلا يُدرى أيهم مات أولا من 
صاحبه. روي ذلك عن عمر وعلي'١'‏ من وجوه. ذكرها ابن أبي شيبة وغيره. 

وحديث إِيّاس بن عبد ويقال: ابن عبد الله المزني» رواه ابن عبينة» 
ا وا ا 
النبي يلك أنه سئل عن بيت وقع على قوم فماتواء فقال: يُوَرَثْ بعضهم من 


20 
٠. بعض,‎ 


وبه قال ريم(" 1 وعَبِيدَة التلكات: والشعبي» وإبراهيم النخعي”*'. 
وأبو يوسفء وأبو حنيفة ‏ فيما ذكره الفُرّاضِ وغيرهم عنهم ‏ » وسفيان 
الثوري» وسائر الكوفيين» وجمهور البصريين. والمعنى الذي ذهبوا إليه في 
ذلك أن يُوَرّثُوا كل واحد منهما من صاحبه؛ ولا يَرُدُوا على واحد منهما مما 
ورث عن صاحبه شيئًا. 


,)771 7797/85 /١( وسعيد بن منصور‎ :.)١915٠ /7595 /١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)" 1/94 والدارمى (؟7/‎ .)3 537/7 “8 1/٠١ /الا8/‎ /١١1/( وابن أبى شيبة‎ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق :.)١9159 /791//1١١(‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 80/ 775)» وابن 
أبى شيبة /١1/(‏ 5717/9985 77) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: الدارقطنى (1/ 
) من طريق عمرو بن دينار» به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق :)١9101//5957/١١(‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 86/ 7765)» وابن 
أبي شيبة (/11/ 7775/ 20777578 ووكيع فى أخبار القضاة (51//7 7). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق 2)١91١605 /595/١١(‏ وسعيد بن منصور /1١(‏ 7757/85)» وابن 
أبى شيبة /1١١/(‏ 57/8/7378 73137). 


٠‏ كت الفرائض والوصية اهم 


مثال ذلك؛ كأن زوجًا وزوجة غرقا جميعًاء ومع كل واحد منهما ألف 
درهم, فَتّمِيتٌ الزوجة أولاء فنصيب الزوج خمسمائة درهم» ثم يميت الزوج. 
فنصيب الزوجة من الألف التي هي أصل ماله مائتان وخمسون درهمّاء ولا 
ُوَرُئُها من الخمسمائة التي ورثها منهاء ولا توَرّثُه من المائتين والخمسين 
التي ورثتها منه» فلا يرث واحد منهما من المقدار الذي يُوَرّنْه من صاحبه 
ويرث مما سوى ذلك. 


وقد روي عن عائشة أم المؤمنين أنها شهدت بأن طلحة مات قبل ابنه 
محمكل يوم الجمل» وشهد بذلك معها غيرهاء فووت :طليحة: ابنه ممحمكد» 


0 


َ- و 
وورث محمدا ابنه إبراهيم» دوي أجمعين. 


ما جاء فى ميراث ولد الملاعنة 


[1"] مالكء أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد المُلاعنة 
وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمّهِ حقها فى كتاب الله عز وجلء وإخوته لأمه 
حقوقهم. ويرث البقية موالى أمه. إن كانت مولاة. وإن كانت عربية ورثت 
حقهاء وورث إخوته لأمه حقوقهم. وكان ما بقى للمسلمين”'''. 

قال مالك: وبلغنى عن سليمان بن يسار مثل ذلك7". 

قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. 

قأل ابو عور هذا مهب زويدرين نايك" "ل كان رز وشيمق ابن قلاع 
كما يَوَرّث من غيره» ولا يجعل عصبة أمه عصبة له» ويجعل ما فَصَل عن 
أمه لبيت مال المسلمينء إلا أن يكون له إخوة لأم» فيعطون حقوقهم منه. 
كما لو كان غير ابن الملاعنة» والباقى في بيت المالء فإن كانت أمه مولاة 
جعل الباقي من فروض ذوي السهام لموالي أمه. وإن لم يكن لها مولى 
حي جعله في بيت مال المسلمين. وعن ابن عباس في ذلك مثل قول 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١11/(‏ #“ا”/ 4073707 والبيهقي (709/7) من طريق مالك» 
به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 778”/ 4 4073740 والبيهقي (7/ 7559) من طريق مالك» 
به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 0؟١/ ».)١5548‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 8980/ 707501), 
والدارمي (7/ 07”77). والبيهقي (559-75/8/5). 


٠‏ كا كالْرائض والوصيّة م 


زيد بن ثابت؟. وبه قال جمهور أهل المديئنة؛ سعيد بن المسيب» وعروة. 
وسليمان”"'» وعمر بن عبد العزيز» وابن شهاب”"» وربيعة» وأبو الزناد» 
ومالك» والشافعي» وأصحابهما. وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء» وأهل 
البصرة. إلا أن أبا حنيفة وأصحابه» وأهل البصرة يجعلون ذوي الأرحام 
أولى من بيت المال» فيجعلون ما فضل عن فرض أمه وإخوته ردًا على 
أمه وعلى إخوته. إلا أن تكون الأم مولاة» فيكون الفاضل لمواليها. وأما 
علي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمرء فإنهم جعلوا 


عصبته عصبة أمه. 


ذكر أبو بكرء قال: حدثني وكيع» قال: حدثني يناي ليلى» عن الشعبي» 
عن على وعبد الله. أنهما قالا فى ابن المُلاعنة: عصبته عصبة أمه© 


قال: وحدثني وكيعء قال: حدثني موسى بن عبَيّدَة عن نافع عن ابن 


عمرء قال: ابن المُلاعَنَةَ عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه". 


وهو قول إبراهيو"'» والشعبي”". 


.)7515 والدارمى (؟/‎ .)١75/20 /١76 أخرجه: عبد الرزاق (/ا/‎ )١( 

2 تقدم تحريج أثن 'سليمان وعروة فى حديث الباب. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/ 6؟١١/ »)١55/85‏ وابن أبى شيبة /١1/(‏ 07/881 39), 
والدارمي (؟/ 757 755). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11/(‏ 5 77/ 077501 بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 
21318١606‏ ». والدارمى (7”77) من طريق ابن أبى ليلى» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (117/ 5 77/ 073750 بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 
)2 والدارمى (53) من طريق موسى بن عبيدلة» بنحوه. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 5 /١57‏ ١٠58؟5١)»‏ وابن أبى شيبة /١١/(‏ 4 8/ 37509). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ 975/ 071”55. 


:6 سما رياص : المع 


وروي عن على أيضًا/", وابن 00 أنهما كانا يجعلان أمه عصبته. 
جوى > 


فتغطى المال كله فإن لم يكن له أم» فماله لعصبتها. وبه قال الحسن”", 
ومكحول”'*'. ومثل ذلك أيضًا عن الشعبي”""» وقتادة» وابن سيرين» وجابر بن 
زيدء وعطاء''؟» والحكه”". وحَمّاد!”» وسفيان الثوري» والحسن بن 
صالح 0 حي». وشريك» ويحيى بن آدمء وأجمد بن حنبل....وكان علي طن 
يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أولى ممن لا سهم له. فيرد عليه”"؟. وقال 
به جماعة من العراقيين في هذه المسألة» وقد أوضحناها في «التمهيد)”""2. 


وحجة من ذهب إلى خلاف قول زيد فى ابن المُلاعَئَة حديث ابن عمر 
عن النبى كَلِِ أنه ألحق ولد الجُلاعنة 8" وحديث عمرو بن شعيب» عن 


.)558/5( والبيهقي‎ .075١/5( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ »)١7141/4 /١75‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 57/9937 714), 
والدارمي (7/ 757)., والحاكم (5/ 075١‏ والبيهقي (508/5). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11(‏ 37 / 407375560 والدارمي (5/ 07207. والبيهقي (7/ 
.)١ 4‏ 

(4:) أخرجه: ابن 2 شيبة (/11/ ١ا/‏ 0777555 والدارمي (7/ 7515). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ 37037”/ 0737559. والدارمي (؟/ 777). 

() أخرجه: عبد الرزاق (ا/ .)١754417 /١105‏ والدارمي (5/ 0-151١‏ 7537). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ ه“73/ 03175471 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (/11/ ه*971/ 0717801 

(9) أخرجه: سعيد بن منصور »)١١9/5١/١(‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 880 7"/ 
2/0 والدارمي (0/ اللي والبيهقي .)١68/5(‏ 

.)057/11١( انظر‎ )( 

/١١717 1١1737 /9( 5718)؛ ومسلم‎ /75 /١7( أخرجه: أحمد (7/5)» والبخاري‎ )١١( 
/7( والنسائي‎ .237١7 /008/7( وأبو داود (7917/1/ 51559).» والترمذي‎ )» 4 
.)5١59 7/559 /١( وابن ماجه‎ .)3 5/7/4 


٠‏ كنا كٍالفْرائْض والوصية هم 


أبيه» عن جده. قال: جعل النبى يله ميراث ابن الملاعنة لأمه. ولورثتها من 
بعدها''". وحديث وَاثْلّة بن الأسْقَع؛ عن النبي كَل قال: «المرأة تحوز ثلاثة 
مواريث؛ عتِيقهاء ولّقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه)”". 

ومكحولء عن النبى يَللِِ ذكر ذلك مثله”". ذكر ذلك كله أبو داود وغيره. 


ذكر أحمد بن حنبل» قال: حدثني يحيى بن زكرياء» قال: حدثني داود بن 
أبي هندء قال: أخبرني عبد الله بن عبيدٍ بن عمَيّره قال: كتبت إلى صديق 
لي من أهل المدينة من بني زُرَيْقَ أسأله عن ولد المُلاعَنَة لمن قضى به 
رسول الله َهُ؟ فكتب إلي: إني سألت اليرت أنه قضى بها لأمه؛ هي 


0000 


قال أبو عمر. فيل : معنى هذا الحديث» أ هى فى ابنها بمنزلة الأب». 
تكون عصبة له» وعصبتها عصبة لولدهاء وصار حكم التعصيب الذي من 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/53777/ 35908) من طريق عمرو بن شعيب» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (”/ »)59١‏ وأبو داود (7/ 73765/ 59057)» والترمذي (5/ “7/ا"/ 
6» والنسائي في الكبرى (1/8/5/ :.)5751١‏ وابن ماجه (50747/915/7), 
والحاكم (5/ .)7”14١ 1754٠‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا 
من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب). وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه). 

(*) أخرجه: أبو داود (/ 7706 590377/783775). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود الأم (8/ 7659/ 75087): (وهذا إسناد مرسل صحيح., رجاله كلهم ثقات). 

(:) أخرجه: الطحاوي في أحكام القرآن )١987/577/7(‏ من طريق يحيى بن زكرياء. 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (1/ »)١75777/١755 ١77‏ وابن أبي شيبة /١(‏ /1- 
.)"٠١”0‏ والدارمي (5/ 777)» والبيهقي (5/ 7559) من طريق داود بن أن 


هندل» به. 


6م سما ماس : الع 


جهة الأب يكون من جهة الأم» وصارت هي بمنزلة الأب. فعلى هذا تحجب 
الإخوة. 

وعن عمر بن الخطاب يكن أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه. 

وعن الشعبي» قال: سألت بالمدينة كيف صنع النبي كَلةِ بولد الملاعنة؟ 
قآل: الممقة رعضية أمو, 

وعن الشعبي أيضًاء قال: بعث أهل الكوفة رجلا إلى الحجاز في زمن 
عثمان بن عفان نه يسأل عن ميراث ابن الملاعنة» فجاءهم الرسول أنه 
لأمة :و لعضييني”, 

وعن ابن عباسء قال: اختصِم إلى علي ذَييه في ميراث ولد الملاعتة 
فأعطى أمه الميراث» وجعلها عصبته”". 

والرواية الأولى أشهر عن علي ذه عند أهل الفرائفض. 

وقد روى خلاسء عن علي في ابن الملاعنة مثل قول زيد بن ثابت: ما 
فصل عنها وعن إخوته فلبيت المال). 

وأنكروها على خلاسء ولخلاس عن علي أخبار في كثير منها نكارة 
عند العلماع. وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١75/85 7/١768‏ بنحوه. 

.)07"0 /١7( ذكره ابن حجر في الفتح‎ )١( 

99؟) أخرجه: الدارمي (7/ 77565)» والبيهقي (5/ 50/8). 

(4) أخرجه: سحنون في المدونة (7/ 78) من طريق خلاسء به. 


باب ميراث المرند 


[؟"] مالك؛. عن زيد بن أَسلَمَء أن رسول الله كلْةِ قال: «مَن غَيّر ديته 


فاضربوا 5 الى افو 


وأما ميراث المرتدٌء فقد اختلف العلماء فيه» والصحيحٌ عندنا أنْ ميراثه 
في بيت المال؛ لا يرنه أحدٌ من وَرَئَيههِ لقولٍ رسول الله يَكلِ: «لا يَرِتْ الكافرٌ 
المسليء ولا المسلمٌ الكافرٌ»”". وسنبيّن ذلك» ونذكر أقاويل السَّلّفِ فيه عند 
ذكرنا حديتٌ ابن شهاب» عن علي بن ححسينء في كتابنا هذا'؟' إن شاء الله 
والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم »)57597/1١(‏ وابن المظفر في غرائب مالك (817) والبيهقي 
)١196 /6(‏ من طريق مالك,. به. 

(0) انظر بقية شرحه في .)5١9 /١(‏ 

(9') أخرجه: أحمد (4/ »5٠6١‏ والبخاري ,)57514/608/١17(‏ ومسلم 7 /1١‏ :واي 
وأبو داود (7577/5- /9"717/ 5909). والترمذي (759/5/ 4275١١1‏ وابن ماجه (؟/ 
0١‏ من حديث أسامة ضَلييه. 

(:) انظر (ص 875) من هذا المجلد. 


ما جاء فى قسم الجاهلية وما أدركه الإسلام 


[""] مالك. عن ثور بن زيد الديلىٌ» أنه قال: بلغنى أن رسول الله طل 
قال: «أيما دار أو أرض قُسِمّت في الجاهلية فهي على قَسْم الجاهلية» وأيما 
دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تُقِسَمء فهي على قَسْم الإسلام)7". 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في «الموطأ»» لم يتجاوز به تَوْرَ بن 
زيد أنه بلغه» عند جماعة رواة «الموطأ». والله أعلم. 


ورواه إبراهيم بن طهمّانء عن مالك» عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن 


٠ 


ابن عباس”". تفرد به عن مالك بهذا الإسناد» وهو ثقة. 


وقد رُوي هذا الحديث مسندًا من حديث ابن عباسء. عن النبي كَل. 
رواه محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشَّعْثَّاءء عن 
ابن عباس. ورواه ابن عبينة» عن عمروء عن النبي كك مرسللا. 

الخيزناا عتلو ين متعمة :قال د ندا هن الل وخ معروي اقان: حدوفا 
عمو دن مشكيق» قال جهد تنا ابن جرع "قال : سد تنا موس تن :داوق 
قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعَْاء 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَلِ: «كل قَسْم قسِمَ في الجاهلية» فهو 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 2759)» والبيهقي(9/ ؟1١)‏ من طريق مالك. به. 


(؟) أخرجه: ابن طهمان في مشيخته (رقم: 74) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
(9/؟١؟١).‏ 


64 تا الفرائض والوصية‎ ٠ 


على قَسْمِ الجاهلية» وكل شيء أدركه الإسلام ولم يقِسَمء فهو على قَسْمِ 
الإسلام)"''. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن 
عمر بن على بن حرب» قال: أخبرنا على بن حَرْب» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: قال النبي كَللةِ: «أيما ميراث من ميراث 
الجاهلية اقْتَسمَ في الجاهلية» فهو على قَسْم الجاهلية» وما أدرك الإسلام. 
فهو على قَسْم الإسلام)”'". 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشَّعْمَاء عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله كلِِ: «كل قَسْم قسِمَ في الجاهلية» فهو على ما قِسِمَء وكل 
62 اع 0 1 1 00000 مه 

قال أبو عمر: قال المُرَّنِىُ: سألت الشافعى عن أهل دار الحرب 
يَقسَره يمون قور انامة العقار وغيره» ويملك بعد بعضهم على بعضص بذلك القَسُمء 
٠ ٠ 3‏ 1 ره م - هه 
فقال: ليس ذلك له. فقلت له: وما الحجة فى ذلك؟ فقال: الاستدلال بمعنى 
الإجماع والسنة. قلت: وأين ذلك؟ فذكر حديث مالكء. عن ثور بن زيد هذا. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (”/ 08””/ 5915)» وابن ماجه (5/ )١5805 /87١‏ من طريق 

موسى بن داودء به. وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الأم (/8/ 

.)١ لاه‎ 


(؟) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ /ا/1/ “191)» والطحاوي في شرح المشكل (8/ 55؟/ 
)0 من طريق سفيان» به. 


.كم سما لماص : المع 


قال: ونحن نرويه متصلا ثابنًا بهذا المعنى. قال: وأما الإجماع» فإن أهل دار 
الحرب إذا سَبَا بعضهم بعضّاء وغصب بعضهم بعضًاء وقتل بعضهم بعضًاء 
ني اسلمواء خضرت > الذمامه ودلك 5ل بوااحه سيم ها كان :قد ملكه قبل 
الإسلام من الرقيق الذين استرقهم» وسائر الأموال» فما ملكوه بالقَسُم في 
الجاملة حل يو اولي افر يكبت من ملك تعب و الات كان لمن كاف سداد 

وقال ابن وهب: سألت مالكًا عن تفسير حديث النبي كَلةِ: «أيما دار 
أو أرض قسِمّت في الجاهلية» فهي على قَسْمِ الجاهلية». فقال لي: هو 
كذلك. أيما دار في الجاهلية قَيمَتء ثم أسلم أهلهاء فهم على قسمتهم 
يومئذء وأيما دار في الجاهلية لم تزل بأيدي أصحابها لم يقتسموها حتى 
كان الإسلام» فاقتسموها في الإسلام؛ فهم على قَسْمِ الإسلام. قلت لمالك: 
أرأيت النصراني يموت ويترك ولدًا نصرانيا ثم يموت» فيسلم بعض ولده 
قبل قَسْم ميرائهم. فقال مالك: ليس هذا من هذا في شيء. إنما يَقيم هؤلاء. 
تن أسلم معنيو ومن لم وسلو ا على حال تتزهم يو مات ابورهم: 

وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب «الفراتض» له: معنى هذا الحديث» 
والله أعلم» أن أهل الجاهلية كانوا يقتسمون المواريث على خلاف فرائضناء 
فإذا اقتسموا ميرانًا فى الجاهلية» ثم أسلموا بعد ذلك» فهم على ما أسلموا 
عليه» كما يَسلم على ما صار في يد كل واحد منهم وحازه من الغصوب 
والربا وغير ذلك» فكذلك كلما اقتسموا من المواريث» فإذا أسلموا قبل 
أن يبْرمُوا في ذلك شيئاء عمِلوا فيه بأحكام المسلمين. وأما مواريث أهل 
الإسلام فقد استقر حكمها يوم مات الميتء قَسِمَتْ أو لم تُقسَم وهم فيها 
ما لم تقسم على حسب شَرِكْتِهم وعلى قدر سهامهم. 


م5١ كنا تا لرائض والوصية‎ ٠ 


قال إسماعيل: وأحسب أهل الجاهلية لم يكونوا يُعْطون الزوجة ما 
نعطيهاء ولا يُعَْطُونَ البنات ما نعطيهنء وربما لم تكن لهم مواريث معلومة 
سبارن علها: 

قال: وقد حدثنا أبو ثابت» عن ابن القاسمء قال: سألنا مالكًا عن 
الحديث الذي جاء: «أيما دار قَسِمَثْ في الجاهلية» فهي على قَسْمِ الجاهلية, 
وأيما دار أدركها الإسلام ولم تُقِسَمء فهي على قَسْم الإسلام». فقال مالك: 
الحديث لغير أهل الكتاب» وأما النصارى واليهود» فهم على مواريثهم, لا 
يَنْقّل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها. 

قال إسماعيل: قول مالك هذا على أن النصارى واليهود لهم مواريث 
قد تراضوا عليها وإن كانت ظلماء فإذا أسلموا على ميراث قد مضىء فهم 
كما لو اصطلحوا عليه» ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الإسلام على 
حكم الإسلام. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن كامل» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاجء قال: حدثنا زيد بن البشرء قال: حدثنا 
ابن وهب» قال: سمعت الليث يقول في قول النبي 395: ما كان على قَسْمِ 
الجاهلية» فهو على قَسْم الجاهلية و كان من قَسْم أدركه الإسلام قبل 
أن بُقسم» فهو على قَسْمِ الإسلامة. أن ذلك يكون أبدًا في الإسلام» فلو 
أن نصرائيًا هلك وترك ولدًا له نصرائيّاء ثم أسلموا جميعًا قبل القَسْمء قِسمٌ 
بينهم الميراث على قسم مواريث المسلمين» ولو أنهم اقتسموا قبل أن 
يُسُلموا لكانت مواريثهم على قَسْمِ الجاهلية. قال: وإن أسلم بعضهم ولم 
يسلم بعض. فإن القَسّْم بينهم على قَسْمِ الجاهلية؛ لأنهم إنما ورثوه يوم مات 


ذه إقسما رماس : ابيع 


وهو على 00 

قال أبو عمر: اختلف أصحاب مالك في معنى هذا الحديث» فروى 
ابن القاسم وابن وهب. عن مالكء أنه قال: إنما ذلك في مشركي العرب 
والمجوس فقطء وأما اليهود والنصارى فهم على قَِسْمَتِهِمْ 

قال أبو عمر: فالوثني والمجوسي ومن لا كتاب له عنده في هذه الرواية 
إذا مات وله ورثة على دينه فلم يقتسموا ميراثه حتى أسلمواء اقتسموه على 
شريعة الإسلام؛ لأنهم في وقت القسمة مسلمونء ولا كتاب لهمء فيقتسمون 
ما وجب لهم من ميراثهم عليه. وأما الكتابي على هذه الرواية إذا مات وله 
ورثة على دينه» فلم يقتسموا ميرائه حتى أسلمواء فإنهم يقتسمونه على حسب 
ما وجب لكل واحد منهم في دينه وشريعته في حين موت موروثهم؛ لآن 
الميراث حينئذ وجبء. واستحق كل واحد منهم ما استحقه بموت موروثه. 
لا يزاح أحد منهم عما استحقه في دينه الذي قد أقررناه عليه. 

وروى ابن نافع» وأشهبء وعبد الملك بن عبد العزيز» ومُطَرّفٌء عن 
مالك؛ أن ذلك في الكفار كلهم؛ المجوسء ومشركي العرب» وأهل الكتاب. 
ب أهل الملل. وهذا أولى؛ لما فيه من استعمال الحديث على عمومه 

في أهل الجاهلية» ولأن 0 لا تفترق أحكامه لاختلاف أديانه» ألا ترى 
أن من أسلم من جميعهم تر على كانه ولحقه ولده؟ وعند مالك وجميع 
أصحابه أن أهل الكفر كلهم سواءء مجوسًا كانوا أو كتابيين» في مقاتلتهم» 
وضرب الجزية عليهم» وقبولها منهم» وإقرارهم على دينهم. وقد جمعهم الله 
عز وجل في الوعيد والتخليد في النار» وشَّمِلَهُم اسم الكفر» فلا يُمَرّفُ بين 


.)791١ /75( ذكره الطحاوي في اختلاف العلماء كما في مختصره للجصاص‎ )١( 


٠‏ كا الفْرائض والوصية م 


شيء من أحكامهم إلا ما قام الدليل عليه» فيكون مخصوصًا بذلك الدليل 
الذي خصه. كأكل ذبائح الكتابيين ومناكحتهم دون سائر أهل الكفر بما نص 
عليه من ذلك» ومحال أن يكونوا جماعة مؤمنين كلهم يقتسمون ميراثهم 
على شريعة الطاغوت ومنهاج الكفر. وهذا قول ابن شهاب» وجماعة أهل 
الحجازء وجمهور أهل العلم والحديث. وكل من قال بهذا الحديث لم 
يفرق بين الكتابيين وغيرهم إلا ما ذكرنا. وقد أَبَى قوم من القول به والحجة 
تلزمهم به؛ لأنه حديث قد وصله من ليس به بأسء وهو معمول به عند أهل 
المويفة بوسكة: 

وقد روى أصبغء عن ابن القاسمء أنه سئل عن قول رسول الله كَلِِ: 
اأيما كان تمت في الجاهلية» فهي على قَسْمِ الجاهلية» وأيما دار أدركها 
الإسلام ولم تقسمء» فهي على قَسْمِ الإسلام». قلت: أيريد بهذا مشركي 
العرب, أم يكون في اليهود رالا فقال: تفسيره عندي أن كل ورثة 
ورثوا دارًا وهم على مجوسية, أو يهودية» أو نصرانية. فلم يَقسِمُوا حتى 
أسلمواء فإن مواريثهم ترجع في قَسْم الدار على سنة فرائض الإسلام» وإن 
كانوا قد اقتسموا وهم على يهوديتهم أو مجوسيتهم. مضى على ذلك القَسْمُ 
ولم يُعَدْ بينهم؛ اتباعًا للحديث وأخدًا به. قلت له: فإن أسلم بعضهم قبل أن 
يقتسمواء فدعا من أسلم منهم إلى أن يقتسموا على فرائض الإسلام» ودعا 
من لم يُسلم منهم إلى التمسك بفرائض أهل دينهم؛ كيف الحكم بينهم؟ 
فقال: يُقَرونَ على قَسْم أهل دينهم ما بقى منهم واحد لم يُسلمء ولا يجبرون 
على غير ذلك إلا أن يتراضوا على حَكَّم من حكام المسلمين» فحكم بينهم 
بكتاب الله. هكذا ذكره» ورواه مَطروح بن محمد بن شاكر» عن أصبغ. 


5 بعسعرا لماص : المع 


قال أبو عمر: وروى ابن وهبء قال: قلت لمالك: النصراني يموت 
وله ولد نصارىء فَيُسلم بعض ولده بعد موته قبل قَسّْم الميراث. فقال: من 
أسلم منهم ومن لم يسلم على حال واحدة في قسمتهم يوم مات أبوهم؛ 
إن كان للذكر في قسمتهم مثل حظ الأنثى» لم يكن لمن أسلم إلا ذلك. 
إنما يقسمون على قسم النصرانية» وإن كان قد أسلم بعضهم فلا يقسم لمن 
أسلم منهم إلا ما وجب له قبل أن يُسلم يوم مات أبوه. قال: وقال مالك 
في النصراني يموت وله أولاد مسلمون ونصارىء فيسلم النصراني منهم قبل 
قَسُّم الميراث» فقال: إنما يكون ميراثه لمن كان على دينه يوم مات» وليس 
لمن كان مسلمًا قبل موته شيء. ولو أسلم النصراني وله أولاد مسلمون 
ونصارىء ثم مات فأسلم ولده النصارى بعد موته قبل القَسمء لم يكن لهم 
من ميراثه شيء. فقلت لمالك: والعتاقة كذلك؟ فقال: تم ورفين أعق بعاد 
الموتء فلا شيء له» وإن كان قبل القسم. 

قال أبو عمر: بهذا قال الشافعي وجمهور أهل العلم. وروي ذلك 
عن على بن ابي طالي "+ وبعارين السبيب "رايم يم النخعي” "2 
سلبان دو وار والمفرى 1 كلهم وثر امن اقلم أن احين يعد المورف» 
فلا ميراث له ولا قَسْمِ؛ لآن الميراث قد وجب في حين الموت لمن وجب 
من عصبة» أو بيت مال المسلمين» أو سائر ورثته» وهو قول الكوفيين» 


0737/85/5٠ /١١/( وابن أبي شيبة‎ »)١85 //5 /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
وابن المنذر في الأوسط (7/ 5177/ 54175) دون ذكر العتق.‎ 

(6) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(') سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(54) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


٠‏ كنا ايض والوصية هم 


والحجازيين» وعليه جمهور العلماءء أن الميراث إنما يقع ويجب بموت 
الموروث في حين موته. كالرجل المسلم يموت وله أولاد نصارى» ثم 
يسلمون بعدء فلا حق لهم في ميراثه» وقد وجب بموته لوارث مسلم إن 
كان له غيرهمء وإلا فَلِبَيّتِ مال المسلمينء إلا ما رُوي عن أبي الشعثاء 
جابر بن زيد البصريء وطائفة من فقهاء التابعين بالبصرة خاصة: فإنَّ ابن أبي 
عمر ذكر عن ابن عبينة» قال: كخاصرر ين روات معت نا السنناء 
شوك ا غزرة أ اتصيرادذا فاسسلو مرق 
قبل أن يق يقتسّم ميراثه» ورثه. قال سفيان: سمعت عمرو بن دينار يقول: أظن 
أبا الشعثاء أخذه من قول رسول الله كَللِِ: «أيما ميراث من ميراث الجاهلية 
نسم في الجاهلية» فهو على قَسْم الجاهلية» وما أدرك الإسلام؛ فهو على 
سم الإسلام»7" 

قال سفيان بن عيينة: حدثنا داود بن أبي هند» قال: سألت سعيد بن 
المسيب عن الميراث إذا أسلم أو أعتق الوارث بعد الموت» فقال سعيد: 
يرد الميراث لأهله. يقول: لا يرثء وإنّ أعتق قبل أن يُقسم الميراث؛ لأن 
أباه مات وهو عبد مملوك”'". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليهء أنّ قاسم بن أصبغ 
حدثهم. قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (577/5-/ا”/ 48946)» وسعيد بن منصور )١41/ /1/5/١(‏ من 
طريق سفيان» به» دون قول عمرو بن دينار. وليس عند سعيد بن منصور قوله: أو 
نصرانيًا فأسلم. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1//57؟489457/5)» وسعيد بن منصور )١18 /1757/١(‏ من طريق 
ابن عيينة» به. وعند عبد الرزاق ذكر العتق دون الإسلام. 


كم سا رئاس : ليع 


حدثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثنا شعبة» قال: سألت الحكم وحَمَّادًا 
عن رجل أسلم على ميراث؛ فقالا: ليس له شيء"". 
وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء وابن أبي ليلى: إن مات 
مسلم وله ولد نصارىء ثم أسلموا ولم يُقِسَّم ميرائه حتى أسلمواء فلا حق 
و عق الموارية قبل أن بسلهنا"". 


قال: وأخبرنا مَعْمَرِه عن الزهري سمعه يقول: إذا وقعت المواريث؛ فمن 
أسلم على ميراث فلا شيء له" ". 

ومن حديث شعبة» قال: أخبرني حصَّيّنء قال: رأيت كنيحًا يتوكا على 
عضّاء فقيل لي: هذا وارث صفية بنت حُيَيٌ بن أخطب, أسلم على ميراثها 
يعد موتها قبل أن يُقِسَمء فلم يُوَرَث”). 

قال أبو عمر: على هذا مذهب مالك,. والشافعي» وأبي حنيفة» والثوري» 
والأوزاعي» والليث» ومن قال بقولهم. وقد جاء عن عمر وعثمان رضي 
الله عنهما في هذا الباب شيء موافق لقول أبي الشعثاء» ليس عليه العمل 
عند الفقهاء فيما علمت» وهو حديث حدثناه أحمد بن فتح» قال: حدثنا 
ابن أبي رافع» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا حجاجء قال: 


حدرثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة عن حييان بن بلال المَرْنِيٌ» 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )7717/40/1401١/١1/(‏ من طريق شعبة؛ به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 75- 9888/76 و١4841)‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 75/ )484٠‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /140١/11/(‏ 07701784 والبيهقي )7١9/7(‏ من طريق شعبة» 


به. 


٠‏ تا الفرائض والوصية ام 


عن يزيد بن قتادة. أن إنسانًا مات من أهله. وهو على غير دين الإسلام. 
قال: فورثته ابنته دوني» وكانت على دينه» ثم إن جدي أسلم وشهد مع 
رسول الله يك حُنينَا فتوفي وترك نخلاء فَأُسْلَمَتْء فخاصمتني في الميراث 
إلى عثمان بن عفان, فَحَدَّتَ عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم 
على ميراث قبل أن يُقسمء فإنه يصيبه. فقضى لها عثمان. فَدَهَبَتْ بالأولى. 
وشاركتني في الآخرة"!''. 

قال إسماعيل: هذا حكم لا يحتمل فيه على مثل حسان بن بلال 
ويزيد بن قتادة؛ لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة على خلافه. 
ولأن ظاهر القرآن يدل على أن الميراث يجب لأهله في حين موت الميت. 

قال أبو عمر: كان عثمان رحمه الله يقول في هذا الباب بما عليه الفقهاء 
اليوم حتى حدثه عبد الله بن أرقم» عن عمر بن الخطاب. أنه وَرَّتْ قوم 
أسلموا قبل قَسْم الميراث وبعد موت الموروثء» فرجع إلى هذا القول. 
وقال به» وتابعه على ذلك ثلاثة من فقهاء التابعين بالبصرة؛ وهم: الحسنء 
وجابر بن زيد» وقتادة. وقال الحسن: فإن فينم بعضن الميراث ثم أسلم: 
وَرِتَّ مما لم يُقْسَّمه ولم يرث مما قسم. وحجة من قال هذا القول حديث 


هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه: إسماعيل القاضي في جزء فيه من أحاديث أيوب (رقم )2١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 51/ 58175)» والطبراني (7؟/ 47 ؟/ 570), 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0/ 7!/49/ 5778) من طريق حماد بن زيدء به. 
وأخرجه: عبد الرزاق )١97706 /9550-750 /٠١(‏ من طريق أيوب» بنحوه إلا أنه 
وقع عنده مكان حسان بن بلال: عن رجل. وقال الهيثمي في المجمع (555/5): 
ا(رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال» وهو ثقة). 


58 بعسمرا رماس : اننع 


وقد رواه سعيد بن أبى عروية عن فتادة. عن حَسّان بن بلال» عن 
يزيد بن قتادة العَنَزِيٌّء عن عبد الله بن الأرقم كَاتِب عمرء أن عمر بن الخطاب 
قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسمء صار الميراث له بإسلامه واجبًا”''. 


وروى عبد الوارث» عن كثير بن شِنْظِيرء عن عطاءء أن رجلا أسلم على 
ميراثِ على عهد النبي كَكهِ قبل أن يقسمء فأعطاه رسول الله كَللَِةِ نصيبه منه. 

وروى يزيد بن زُرَيْعه عن خالد الحذاءء عن أبي قِلابّة» عن يزيد بن 
قوق اقالاتترفيف أن كناك ورولى زعو تساوى» فالنلهوا قبل أن يت 
الور اقم تلن على عقهاف سال كنع انق الى ذ للك عمزة اح 
ان 1 1 


وروى وهيب» عن يونس» عن الحسن,ء قال: من أسلم على ميراث قبل 


3 : أ ع 0 
ل بفسيم »6 فهو حى به 5 


قال أبو عمر: حُكم من أعتق عندهم قبل القَسّْم كحكم من أسلم. 
واختلف في ذلك عن الحسن؛ فقال مرة: هو بمنزلة من أسلم. وقال مرة 
أخرى: من أسلم وَرِتْء زمق أعتق لم ورف لآن الحديث إنما جاء فيمن 
أدركه الإسلام. وهو قول إياس بن معاوية» وحمَيد. 


وروى أبو زرعة الرازي» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١9770 /955 750 /٠١١(‏ من طريق يزيد بن قتادة» به. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 6/ا/ »)١/86‏ وابن 5 شيبة )”71947/5٠1١/١١/(‏ من 
طريق خالد. بنحوه. وصحح إسناده الآلباني في الإرواء .)١58/5(‏ 

(*) أخرجه: سعيد بن منصور »)١87/15/1١(‏ وابن أبي شيبة /5٠07 /١1/(‏ 712745) من 


طريق يونس» به. 


5 كنا كِالفْرائْض والوصية‎ ٠ 


7 , ٍ ,5 
حَمّادء عن حَمَيّدء عن الحسنء قال: العبد إذا أعتق على ميراث قبل أن 
يقسمء فهو أحق به. وبه قال أبو زرعة فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم. 
أنه له. وخالفه أبو حاتم فقال: ليس له من الميراث شيء. 
ع الإدره : , 

وروى أبو تعيم» عن محمد بن راشد» عن مكحول في المملوك يموت 
ذو قرابته» ثم يُعْتَقَ قبل أن يُقسّم الميراث» فإنه يرثه. 
العبد يُعْتَقَ على الميراث؛ قال: ليس له شيء7". 

وؤقاق حَماة ين شلمة ا.غو خُميدة قال كان إباسن ين تعاوية يقول: 
أما النصراني يسلمء فنعم» وأما العبد يعتق» فلا. قال: وبه قال حمّيد فيمن 
ع + عماع ف ©, هي ع 
فى ذلك. 

قال أبو عمر: لا حجة في هذا الحديث لمن قال بقول جابر بن زيد؛ لآنه 
إنما ورد في كيفية قِسْمَة من أسلم على ميراث؛ لا في توريث من لا يجبٌ 
له ميراث» وقد قال كلِِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)”'". 
والمغرب. وسيأتي ذكر هذا الحديث في باب ابن شهاب» عن علي بن حسين 
من هذا الكتاب إن شاء الله”". 

وذكر إسماعيلء» قال: حدثنا محمد بن المنهال» قال: حدثنا يزيد بن 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 7/551١‏ 0317941”) بهذا الإسناد. 


00( تقدم تخريجه في (ص 878) من هذا المجلد. 
(2) انظر (ص 875) من هذا المجلد. 


04 امسا رئاس : ابيع 


َرَيْع» قال: اام من أسلم على 
براك قبل أن لنكني اء أعى طلل هيراع اقل أ تلك افليس لاجد نوها 
شيء؛ وجبت الحقوق لأهلها حيث مات"". قال: وحدثنا حجاج بن مِنْهَال 
قال: حدثنا يزيد بن رَرَيْع» قال: حدثنا داود» عن سعيد بن المسيب»ء قال: إذا 
مات الميت يُرَدٌ الميراث لأهله”". 


قال أبو عمر: وحكم العين والمتاع وسائر الأموال حكم العقار المذكور 
في حديث مالك؛ الدار والأرض؛ لأن رسول الله يكِِ قال في غير حديث 
مالك مما قد ذكرناه في هذا الباب: «وأيما شيء). و: «أيما ميراث من ميراث 
الجاهلية»”". وذلك عام في كل ما وقع عليه اسم شيء واسم ميراث» وهذا 
لا خلاف فيه بين العلماء» فأغنى ذلك عن الكلام فيه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة .)771088/1٠٠ /١١/(‏ والدارمى (؟/ )”17١- "1/١‏ من طريق 
سعيل» به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 9889/75) عن إبراهيم. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )”71/81//1٠٠ /١١/(‏ من طريق داود؛ به. 


خاتمة الكتاب 


]١[‏ مالك. أنه بلغه أن رسول الله يَلِةِ كان يدعو فيقول: «اللهم إني 
أسألك فعل الخيرات؛. وترك ا لمنكرات. وحب المساكين. وإذا أردت فى 
الناس فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون). 


قال أبو عمر: وهذا الحديث قد روته طائفة من رواة «الموطأً) عن 
مالك» عن يحيى بن سعيدء أنه بلغه أن رسول الله كَلِِّ كان يدعوء الحديث؛ 
منهم عبد الله بن يوسف التئيسي وغيره؛ ولا أعرفه بهذه الألفاظ في شيء 
من الأحاديث إلا في حديث عبد الرحمن بن عَابْشٍ الحضرمي صاحب 


رسول اللّه عبد وهو حديث حسن» رواه الثقات227, 


وقد رُوى أيضًا من حديث ابن عباس» وحديث معاذ بن جبل» وحديث 


د وحديث أبى أفافة الباهلى. وروي لأخى 5 اهالة أيضًا. 


وأما حديث ابن عباس» فرواه عبد الرزاق» عن مَعْمّره عن أيوب» عن 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: البزار »)511/7/1١١9/١1١(‏ والروياني في مسنده ,)507/57٠- 559 /١(‏ 
وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 547 54 22» والطبراني في الدعاء (رقم /ا51١),‏ 
والدارقطني في رؤية الله (رقم 507). والحاكم »20717/١(‏ والبيهقي في الدعوات 
الكبير /١(‏ 701/7945)» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري»). 
وذكره الهيثمي في المجمع (// /ا١١‏ - )١1178‏ وقال: (رواه البزار من طريق أي 
يحيى» عن أبي أسماء الرحبي» وأبو يحيى لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات»). 


// عائمة اللتاب 


أبي قَلابَة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَلِِ: «أتاني الليلة ربي في 
5 صورة ‏ أحسبه قال: في المنام ‏ فقال: يا محمدء هل تدري فيم 
يختصم الملا الأعلى؟».وذكر التحدريف 17 


ورواه قنادة» عن أبي الاإاخي عالدروى االجلزييء عر ابن عاخن 
النبي 75 '. 3 - 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
النيسابوري» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال: حدثنا العباس بن 
الوليد بن مَزيدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا ابن جابر والأوزاعيء قالا: 
حدثنا خالد بن اللْجُلاج؛ قال: سمعت عبد الرحمن بن عَائْشٍ الحضرمي 
يقول: صلى بنا رسول الله ء يي ذات غداة» فقال له قائل: ما رأيتك أسفر منك 
وجهًا الغداة. قال: «وما لي وقد تَبَذَى لي ربي في أحسن صورة: قال: فيم 
يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: في الكفارات. قال: وما هن؟ 
قال: المشي على الأقدام إلى الجمعات» والجلوس في المساجد خلف 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (5117/1737/7) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أحمد »)2"58/١(‏ والترمذي (5/ 7717/47) وقال الترمذي: !وقد ذكروا بين أبي 
قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث ركعاة: وقد رواه قتادة» عن أبي قلابة» عن 
خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس»). والحديث صححه الألباني في الإرواء (9/ /١1417‏ 
1). 

(6) أخرجه: الترمذي (0/ 757 - 57 8/ 7775) من طريق قتادة» به. وقال: (هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه). وقال الشيخ الالبانئ في ظلال الجنة :)١7١ /١(‏ 
(ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخينء غير خالد بن اللجلاج» وقد وثقه ابن حبانء 
وروى عنه جمع من الثقاتء ولا مانع أن يكون له إسنادان» هذا أحدهما والآخر 
الذي قبله. والله أعلم»). 


عامة اللتاب // 


الصلواتء. وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره. قال: ومن يفعل ذلك يَعِشُْ 
بخير» ويمتثت بحير» ود من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات؟؛ 
اللهم إني أسألك الطيبات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تتوب 
عَلَيَّ وإذا أردت في قوم فتنة فتوفني غير مفتون. فتعلموهنء فوالذي نفسو 
بيده إنهن لحق»"''. 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
اخسي دز عموو نواغيونا عند جز تحيده» قال« سعلةا صيو الل يق سرون 
قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَرء قال: 
حدثنا أبو مُسْهِرء قال: حدثني صَدَقَة عن ابن جابر» قال: مر بنا خالد بن 
اللْجْلاجء فلعأه مكحول» فقال: يا أبا إبراهيم» حدثنا حديث عبد الرحمن بن 
عائْشٍ الحضرمي. قال: سمعت عبد الرحمن بن عائشٍ الحضرمي يقول: 
قال رسول اللّه د (رأيت ربي في أحسن صورة. فمّال: فيم يختصم الملا 
الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: أنت أعلم عت قال: فيم يختصم الملا 
الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: أنت أعلم أي ربٌ. قال: فوضع يده بين كتفي 
فوجدت بردها بين تَذَيَيَّ» فعلمت ما في السماوات والأرض». ثم تلا هذه 
.م كه : ٍ_- ر م سسلئر سا ص 70 رصح 6و 72 م اس حو .| س 
الآبة: أ وَكَدلِكَ زى إِبراهِيمَ مذكوت السَمئوات والارض وَلِيَكونَ من الْمُوقِيِينَ 
(4”". «قال: ففيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات. 
قال: وما هي؟ قلت: المشي على الأقدام إلى الجمعات» والجلوس في 


)555 أخرجه: ابن جرير (9/ 705)» والبيهقى فى الأسماء والصفات (؟/ 7/ا "لا/‎ )١( 


من طريق العباس بن الوليد بن مزيد» به. 
68 الأنعام (7/6). 


م عَائَة اللتاب 


المساجد خلف الصلوات» وإسباغ الوضوء أماكنه في المكاره. قال: من 
قال: قل: اللهم إني أسألك الطيبات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن 
تتوب عَلَيَّ» وإذا أردت في قوم فتنة فتوفني غير مفتون». ثم قال رسول الله 
يكلِ: «تعلموهن, والذي نفسي بيده إنهن لحق)"''. 

ورواه جَهِضَمْ بن عبد الله» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سَلام 
السَّكْسَكِيٌ» عن معاذ بن جبل» عن النبي 6ه'". 

ورواه الوليد بن مسلم وبشر بن بكرء عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
شر بن بكر: عن النبي ك2 وقال الوليد: سمعت رسول اللّه للد . وذكر 
الحويق: 2 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في رؤية الله (رقم 714) من طريق أبي مُسْهِرء به. وأخرجه: ابن 
أبي عاصم في الآحاد (5/ 17- 75/ 2545» والبغوي في شرح السنة (4/ 60- /30”/ 
4 من طريق صدقة؛ به. 

(6) أخرجه: أحمد (5/ 5147)» والترمذي (0/ 847 7- 7"44/ 0 7) من طريق جهضمء 
به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديثء فقال: هذا حديث حسن صحيح). 

(07 أخمريخةة ابن أبن خيثمة في تاريخه (السفر الثاني »)١758 7/7555 /١‏ والترمذي في 
العلل الكبير (؟/ 845)» وابن خزيمة في التوحيد (7/ ”572 -0725)» والطبراني في 
الدعاء (/ 1١5577‏ 1518/1575)» والدارقطني في رؤية الله (رقم 775) من طريق 
الوليد بن مسلمء به. وأخرجه: الدارقطني في رؤية الله (رقم 67727 من طريق بشر بن 
بكر» به. 


اه اللتاب اا 


قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديثء» فقال: حديث معاذ بن جبل فيه أصح . قال: وحديث بشر بن بكر 
أصح من حديث الوليد بن مسلم. قال: وعبد الرحمن بن عَايْشْنٍ لم يدرك 

وأما حديث أبي أمامة» فحدثناه أحمد بن سعيد بن بشر» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن أبي م قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا 
الحسن بن عيسىء قال: حدثنا جرير» عن ليثء عن ابن سَابِطِءِ عن أبي 
أمامة الباهلي» قال: قال رسول الله كَكِ: «ترَاَى لي ربي في أحسن صورة. 
فقال: با محعمة:. نقلق: ذلك ربي وسعديك. قال: فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. فأما الكفارات؛ فإسباغ الوضوء 
في السَّبرَاتِء ونقل الأقدام إلى الجمعات, وانتظار الصلوات إلى الصلوات. 
وأما الدرجات؛ فإفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة والناس نيام. قال: 
صدقتء من فعل ذلك عاش بخير» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه». ثم 
قال: «اللهم إني أسألك عملا بالحسنات» وترك السيئات» وحب المساكين» 


إليك غير مفتون»"''. 


قال ابو عمر: قوله في هذا الحديث: (رأيت ربي). معناه عند اهل العلم: 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 2-776 7775/ 57/8)» والروياني في مسنده (؟/ 
1١351١689‏ )»). والطبراني (8/ 8١١17/7595١179‏ ))» والدارقطني في رؤية الله (رقم 


) من طريق جرير» به. وذكره الهيثمي في المجمع (7>28/0 3 - 7284 )١‏ وقال: ((رواه 


باب منه 


[؟] مالك. أنه بلغه. أن عبد الله بن عمر قال: اللهم اجعلني من أئمة 
المتقيه27. 

وأما قول ابن عمر: اللهم اجعلني من أثمة المتقين. فهو عندي مأخوذ 
من قول الله عز وجل: «# واجكانا للمتقيت إِمَامَّ (". 

وفي هذا الأسوة الحسنة أن تكون همة المؤمن تدعوه إلى أن يكون إمامًا 
في الخير» وإذا كان إمامًا في الخير» كان له أجره وأجر من عمل بما علّم 
وائتمّ به فيما علِمّهء وأخذه عنه. 

حدثنا أبو القاسم خلف بن قاسم. قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن 
مسد فرترق وعف وس قال: حدثني 0 قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرَّقَىّ 
قال: حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم الجزريء عن زياد بن 
أبي مريم؛ عن عبد الله بن مسعود في قوله: #عَلِمَتَ نَفْس ما قَدَمَتٌ وَأَخَرتَ 
((410”©. قال: ما قدمت من سُئَة صالحة يُعمل بها من بعده» فله مثل أجر 
من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء» وما أخرت من سُنْة سيئة 
يُعمل بها من بعده؛ فإنَّ عليه مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من 
أوزارهم ل 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة »)2731861١ /81/٠ 59 /1١57(‏ والفاكهي في أخبار مكة (؟/ 
1١١689‏ )2)». والبيهقي (0/ 45) عن ابن عمر. 

(0) الفرقان (7/5). (*) الانفطار (0). 

(5:) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقم )١559‏ من طريق عبد الكريم الجزريء به. 


ناته الكتاب // 
وأما دعاء ابن عمر أن يجعله الله من أئمة المتقين» فإن مُعَلَّمَ الخير 
يستغفر له حتى الحوت في البحر. 


وفك راكعيظ قل[ لمن في كتاب «بيان العلم وفضله وما ينبغي في 
روايته و7 والحمد للّه . 


010 جامع بيان العلم وفضله .)58-57/١(‏ 


68 تتمة كتاب البيوع ل ل ا ل ا د ل و لور ل ا و 2 


لا يبع بعضكم على بيع أخيه ل 


ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة 00 
ما جاء من النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ةر وا اه 


4-4 
ما جاء في بيع أمهات الأولاد ا 
ما جاء في الخيار في البيع 1 
باب ما جاء فى الإقالة والتولية والشركة ... 
باب منه 4ج ع ليابق حوب ويا باد ا و ا 1 
باب منه ا 00 
الخيار للمغبون والجاهل ومثله 10 
ما جاء في اختلاف البائع والمشتري 0 
باب منه ل ل ل ا 
باب منه 512100000 
باب منه 1 


من اشترى أمة فوجدها ذات زوج 50000 
ما جاء في الاحتكار والتسعير 0000 
ما جاء في الوفاء في المكيال والميزان .... 
باب ما جاء في بيع بيوت مكة وكراءها ا 0 000ص5ط25 
٠‏ - كتاب القفراض 000 
باب القراض أو المضارية ل ا 


باب ما لا يجوز في القراض 919000 
باب ما يجوز 00007 5005 م ل 
باب ما لا يجوز من الشرط في القراض ل ل ا ل 5 
باب القراض في العروض فوت ويف قن فل لهو وود ره فد الأ وار او أ مف 4 ابوه أ روك ا ايه 16 14" 7 وى ل 


ربوا نجل رالرابع عدر 


ذزريرا جلا لرّايع عير 


باب الكراء في القراض 00 
باب التعدي في القراض 000 
باب ما يجوز من النفقة في القراض ا 100 
باب ما لا يجوز من النفقة في القراض ل 
باب الدين في القراض ل 
باب البضاعة في القراض ا ا الاج ا اي ال م 0 


الا كتاب الشروط فد الوا ع أ هل ونوا ها لو لهاك ف ها لهو الها اله © بود هك الأو لها ان 
من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع وي كوا عجن بو اه 
من اشترى أمة أو عبدًا فاشترط شروطًا 5177110701100 


جواز البيع على الشرط الفاسد 0000 
كتاب الرهن لي 


فااحاء فى اسار ا 
نات القضاء فلن برهرة الكجر والحيوان 0 


بي 


باب القضاء فى الرهن من الحيوان 200 


بف 


باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين 5 


بان منه عي وني يز ريا أي لو نوكو مف اله هاي 4 توي لون لهذ اذ افد اققه ن راطك للد ابول ليق "لور م بولك عدا 


فيه ربوا جلرالرايع عثر 


باب في الرجل يستكري الدابة ثم يتعدى المكان المسمى 1 
باب ما جاء في الجعل والأجر المجهول 0 0 0 0 00 
كتاب الحوالة والديون مع نم ع ال وا وار و ا ا 1 
تعظيم أمر الدين الدع اسن و ا وه ميتو ملب ل الاح م ل لم و ا 
ما جاء في الحوالة بالدين او ل ا ايو ال ا اي وي 1 
باب منه اا ا 
باب منه ا ا ا ا ا ار ا ا 
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره و 117 
باب منه ا او طمن و سو روا 1 وجو سير ل اا ا ا ور 1 
باب الحجر على المفلس وبيع ما له في دينه لس م ا 510 
ما جاء في التفليس ا ل ا وي 2 
باب في المكاتب يهلك وعليه بقية من كتابته وديون للناس م ا 211 
6 كتاب الهبة 010011 1 11 ااا 
ما جاء فى الهبة ل لو فر 1 رو ال ابي ل ا الل ا يده ل ا م 51 
باب منه ل ص وت لد و ب ا لق 
باب منه 1 
باب منه 4 مسي وب ان ون ا ل ا اللخ قر و و ال بر ل م و وا باتعو اخ ا ع ا و 011 
بان منه ا عامل نوجاتبك ووم اللي ع ال وي ا 21 
بان منه ا بن ل جرع و سن بج لامك ابوب كو ماسرو وا و ب ل ا 211 
بان مله ل عقي ا جا 3 امسر اج 44 ب فوب ولس ون والكي و با ل عر ا الا و اد اد ا 5 
باب منه وغ نع بم عار نا لاوس والز سواقة تود ول بلط حا ل و الي ا وان ا م ا 
٠71‏ كتاب العمرى ل ب 
ما جاء فى العمرى ا ااا 


سوا نجلا لرابع عثر 


7 كتاب الشفعة 121000000 
ما جاء في الشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء ا 7000 


ما جاء في منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره اأي بو رط اط بها وار ا ل ااام 
6 كتاب اللقطة 0000 


9 كتاب إحياء الموات والمساقاة والمزارعة والمياه 


ا ا ا اه 000 


ما جاء في المساقاة على أجر معلوم ا 00 
ما جاء في أن الأعلى قبل الأسفل في الماء في نظام واعتدال 
ما جاء فى كراء الأأرض اا 00 


444 


ما جاء فى وضيية السائل: والعرين امي 
لا نورث ما تركناه صدقة لدي ا ل ا 1 


با عا فق تتسير الكلذلة 0 
ما جاء فى ميراث الدية د بو اع ال تك ا ا 1 


ما جاء فى ميراث الأبناء وأبناء الآبناء 0000 


باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها 


ما جاء في ميراث الأب والآم 52000 
ما جاء فى ميراث الجد ا 0 
ما جاء فى ميراث الجدة ل 


ما جاء في ميراث الإخوة للأم 00 
ما جاء فى ميراث الإخوة الأشقاء وللاآب 500 
الفريضة المعروفة بالمشتركة شه اذ 8 ل جف م اد ل لق ود الل فد" جوز روأ أي جلا قار اوسا لبها البارى وز فا ادن 


يرا جل رالرابع عر 


ذزريرا جل رالرايع عر 1 


ما جاء في ميراث العصبة بعضهم من بعض ا م ب 1 
ميراث ذوي الأرحام 0[ 1[ 000000111 
باب منه او رونت و ع قن 1 الجر و لود انرود 1 اف ل ا ل ان لح بل حاو ا ا يو 2101 
باب منه ار ان قي أ ان يوا أ ا لزيد بجت وا بت مظن و لو ل ون سوا ارا لومي ال ال و 2011 
ما جاء في ميراث الحملاء ل اا 0 
لا يرث المسلم الكافر 000000 
ما جاء فيمن ماتا في وقت واحد ولم يعلم بالسابق واللاحق وهما يتوارثان 49/ 
ما جاء في ميراث ولد الملاعنة اام ان بن با ل ال ا ور ا 71 
باب ميراث المرتد 7 لا اا مني لي 1011 وا لوسراي اواو و ارول الم اي 1 
ما جاء في قسم الجاهلية وما أدركه الإسلام 000 


خاتمة الكتاب 


